© 25 025952595550560 505 2 ح 0 9050505 9050215 25 هي 


ع 


كيت 
تلشف 


5 يد امالس لىع الى ير 
قرع له » ومبققه) وضبط نصه) وخر اتصاريئه واثاره 
.- رس مسن وى 01 7 
على عليه ور حكتبه وابوايه وأصاريئه 


المت زء الذا يزعت 
ماديا  7*(‏ 97*) 


تحت تواحتو تحتو تحتو كاحت و تاد و تاو تاو كحو كح © ج0550 5ج و جاجح »> 


0 


2 


250-50-0 ك0 ص0 ص 0 بك 2 05 كات 0 كه صن 0 0 0 012 


52 كح 9 02 جزج 0 جاخ و تسح 9 جزخ * 95 جز 0 جح © كزج 9 حرج 0 كج 0 كح © كح 0 كح 0 كاج و ص © كت و كات وي 
5555027 5 


205205 


2م 


49 30271202 20-202-92220220 


ا ل ا ا ا ل ل ل ا 0 


5ت + ك5 9 5ت 9 055 55 0 كت و كات و كت 0 25025 © 052/5055 5ج و كات و كح و دكات و 5ت و5 و 5 و دا 


020 كو ناو 2 وك © دز وص وحصت ك0 20د 2 


الطيمه سه كه 


شحوااكت 7؟2اهم 


حقوق الطبع محفوظة © /ا15 اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
معام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو تر جمته 


اف حل حا حرا سا ل ل اح 0 


للششتز والتوزجّع 


لا 
ار 
>« 
1 
1 
« 
1 
0 
َل 
9 
ا 
1 
أل 
>4 
0 


المملكة العربية السعودية: الدمام - شارع الملك فهد - ت: 1141 - امتاخ - الال يصب:141؟ - 
الرمز البريدي: "١1451‏ - فاكس : 1 الرياض - ت: 4155174 - الإحساء - ت: 584711١‏ - 
جيلة -ث: "31175-١1411117‏ - الخر -ث: 1- فاكس : 111 - ييروت - هائف: 11/4117٠١‏ - 
فاكس : ١١14181‏ -القاهرة -ح م.م -محمول: ١1١1811181‏ - تلفاكس: ١117111٠‏ 
البريد الالكتر وني : 0133 .21395921 .0123-9999 .آنه تصامط )91 1ه 


2452525252225 © دصت وصزت و جد و كد كاده كات 


سادسا: أبواب صفة الوضوء وفرضه وسننه 
الباب الأول: باب الدليل على وجوب النية له. 
الباب الثاني: باب التسمية للوضوء. 
الباب الثالث: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة. وتأكيده لنوم الليل. 
الباب الرابع: باب المضمضة والاستنشاق. 
الباب الخامس: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين. 
الباب السادس: باب المبالغة في الاستنشاق. 
الباب السابع: باب غسل المسترسل من اللحية. 
الباب الثامن: باب في إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. 
الباب التاسع: باب استحباب تخليل اللحية. 
الباب العاشر: باب تعاهد المآقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما. 
الباب الحادي عشر: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. 
الباب الثاني عشر : باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك . 
الباب الثالث عشر: باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه. 
الباب الرابع عشر: باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا. 
الباب الخامس عشر: باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه. 
الباب السادس عشر: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. 
الباب السابع عشر: باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس. 
الباب الثامن عشر: باب مسح العنق. 
الباب التاسع عشر: باب جواز المسح على العمامة. 


كا 


الباب العشرون: باب ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة. 
الباب الحادي والعشرون: باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض . 
الباب الثاني والعشرون: باب التيمن في الوضوء. 
الباب الثالث والعشرون: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثء وكراهة ما جاوزها. 
الباب الرابع والعشرون: باب ما يقول إذا فرغ من وضوثه. 
الباب الخامس والعشرون: باب الموالاة في الوضوء. 
الباب السادس والعشرون: باب جواز المعاونة في الوضوء. 
الباب السابع والعشرون: باب المنديل بعد الوضوء والغسل. 

سابعا: أبواب المسح على الخفين 
الباب الأول: باب في مشروعيته. 
الباب الثاني: باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعاً. 
الباب الثالث: باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. 
الباب الرابع: باب توقيت مدة المسح. 
الباب الخامس: باب اختصاص المسح بظهر الخف. 

امناً: أبواب نواقض الوضوء 

الباب الأول: باب الوضوء بالخارج من السبيل. 
الباب الثاني: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. 
الباب الثالث : باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة. 
الباب الرابع: باب الوضوء من مس المرأة. 
الباب الخامس: باب الوضوء من مس المَبّل. 
الباب السادس: باب الوضوء من لحوم الوبل. 
الباب السابع : باب المتطهر يشك هل أحدث. 
الباب الثامن: باب إيجاب الوضوء للصلاة» والطواف» ومس المصحف. 
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تاسعاً: أبواب ما يستحب لأجله الوضوء 
الباب الأول: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. 
الباب الثاني : باب فضل الوضوء لكل صلاة. 
الباب الثالث: باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في تركه. 
الباب الرابع : باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم. 
الباب الخامس: باب تأكيد ذلك للجنب» واستحباب الوضوء له لأجل الأكل 
والشرب والمعاودة. 
الباب السادس : باب جواز ترك ذلك. 
عاشراً: أبواب موجبات الغسل 
الباب الأول: باب الغسل من المني. 
الباب الثاني: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. 
الباب الثالث: باب من ذكر احتلاماً ولم يجد بللا أو بالعكس . 
الباب الرابع : باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم . 
الباب الخامس: باب الغسل من الحيض . 
الباب السادس: باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. 
الباب السابع: باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث 
فيه إلا أن يتوضاً. 
الباب الثامن: باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال. 
حادي عشر: أبواب الأغسال المستحبة 
الباب الأول: باب غسل الجمعة. ظ 
الباب الثاني: باب غسل العيدين. 
الباب الثالث: باب الغسل من غسل الميت. 
الباب الرابع : باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة. 
الباب الخامس: باب غسل المستحاضة لكل صلاة. 


/ا 


الباب السادس: باب غسل المغمى عليه إذا أفاق. 
الباب السابع: باب صفة الغسل. 
الباب الثامن: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. 
الباب التاسع : باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. 
الباب العاشر: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. 
الباب الحادي عشر: باب من رأى التقدير بذلك استحباباً وأن ما دونه يجزي 
إذا أسبغ . 
الباب الثانى عشر: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في 
ْ الخلوة . 
الباب الثالث عشر : باب الدخول في الماء بغير إزار. 
الباب الرابع عشر: باب ما جاء في دخول الحمام. 
ثانى عشر: أبواب التيمم 
الباب الأول: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. 
الباب الثاني: باب تيمم الجنب للجرح. 
الباب الثالث: باب الجنب يتيمم لخوف البرد. 
الباب الرابع : باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. 
الباب الخامس: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. 
الباب السادس: باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله. 
الباب السابع : باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات . 
الباب الثافن: باب صفة التيمم . 
الباب التاسع: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. 
الباب العاشر: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها. 
الباب الحادي عشر: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. 
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الث عشر: أبواب الحجيض 
الباب الأول: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. 
الباب الثاني: باب العمل بالتمييز. 
الباب الثالث: باب من تحيض ستاً أو سبعاً لفقد العادة والتمييز. 
الباب الرابع : باب الصفرة والكدرة بعد العادة. 
الباب الخامس: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. 
الباب السادس: باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها. 
الباب السابع : باب كفارة من أتى حائضاً. 
الباب الثامن: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي» وتقضي الصوم دون الصلاة. 
الباب التاسع : باب سؤر الحائض ومؤاكلتها. 
الباب العاشر: باب وطء المستحاضة. 

رابع عشر: أبواب النفاس 
الباب الأول: باب أكثر النفاس. 
الباب الثاني : باب سقوط الصلاة عن النفساء. 


انتهى كتاب الطهارة. 


[سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسئنه 


قال جمهور أهل اللغة: يقال: الوْضُوءٌ بضم أوله إذا أريد به الفعل الذي هو 
المصدّرء ويقال: الوَصُوءٌ: بفتح أوله إذا أريد به الماء الذي يُتطهر بهء [كذا](© 
نقله ابن الأنباري وجماعاتٌ من أهل اللغةٍ ري الخليل والأصمعيٌ 
وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعةٌ إلى أنه بالفتح فيهما””. قال صاحِبُ 
المطالعُ”'»: وحُكى الضم فيهما جميعاًء وأصل الوُضُوء من الوضاءة وهي الحسنٌ» 
والنظافةٌ» وسمي وضُوء الصلاةٍ وضوءً لأنه ينظفٌ المتوضئّ ويحسنه. 


[الباب الأول] 
باب الدليل على وجوب النية له 
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١‏ لعن عْمَرَ بْنِ الخطاب رَضِيَ الله عنهُ قالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يل يَقُولَ: «إِنّما الأغمالٌ بالنية ونّما لامرِئ ما نَوَى» فَمَنْ كانت هِجْرَبَه 
إلى الله ورسوله [14/ب] فَهِجْرَنَهُ إلى الله ورَسُولِهء وَمَنْ كائث مِجْرَنُهُ إلى دُنْيا 
يُصِيبهَا أو امرَةٍ تَرَوّجُها فهجْرَتَهُ إلى ما هاجَرٌَ إليه؛. رَوَاهُ الجمّاعَةُ)” 2.2 [صحيح] 


)000( فى (ج): هكذا. 

(1) انظر: «لسان العرب» (16/ 997" _ 98") مادة: وضاً. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» .)46/١7(‏ 

(5) صاحب المطالع» ابن قرقول» إبراهيم بن يوسف. (ت: 0594ه). 
وكتابه المطالع وضعه على منوال: «مشارق الأنوار؛ بل هو اختصار واستدراك عليه» كما 
فى «كشف الظنون» (7/ ..)١9/16‏ 
«معجم المصنفات» (ص 784 رقم 1760). 

(0) « أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني رقم (487) عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص عن عمر بن 
الخطاب. 
ومن طريق مالك أخرجه البخاري رقم (05) ورقم (0070) ومسلم رقم (191017) والنسائي )08/١(‏ 
و(158/7١)‏ والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 770) و(7/١772)‏ والبغوي في شرح السنة رقم .)١(‏ 
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الحديثٌ مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي 
عن علقمةً بن وقاص عن عمر بن الخطاب, ولم يبقّ من أصحاب الكتب المعتمدة 
من لم يخرجه سِوى مالك فإنه لم يخرجه في الموطأ"'". ووهم ابن دِحْيّة فقال: 
إنه فيه» ولعل الوهم اتفق له لما رأى الشيخين والنسائي رَوَوْهُ من حديث مالك» 
وما وقع في الشّهاب") بلفظ : «الأغمال بالنيّاتِ» بجمع الأعمال وحذف إنما فنقل 


- ه وأخرجه الحميدي رقم (18) وأحمد )١19/١(‏ والبخاري رقم )١(‏ ورقم (5979) ومسلم 
رقم (1107) وأبو داود رقم )757١١(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (15). والبيهقي في 
السنن الكبرى )5١/١(‏ و(351/17) من طريق سفيان الثوري» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» به . 
ه وأخرجه الطيالسي في المسند ص4 والبخاري رقم (7844) ورقم (1107) ومسلم رقم 
(190) والبيهقي في السئن الكبرى )4١/١(‏ وفي «معرفة السنن والآثار» 71١ /١(‏ رقم 
6 من طريق حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» به. 
ه وأخرجه أحمد )47/١(‏ ومسلم رقم )١1101(‏ وابن ماجه رقم (5771) والبيهقي في 
السئن الكبرى )798/١(‏ و(؟5/7١)‏ و(75/5١١)‏ و(4/5") و(541/1) وفي «معرفة السنن 
والآثار؛ (1/ 771 رقم 4 والدارقطني (00/1) والخطيب في "تاريخ بغداد» (544/4؟) 
من طريق يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» به. 
ه وأخرجه البخاري رقم (57849) ومسلم رقم (19017) والترمذي رقم )١141(‏ من طريق 
عبد الوهب الثقفي» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» به. 
ه وأخرجه مسلم رقم (140) والنسائي )08/١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )١(‏ ورقم 
)3١7(‏ من طريق عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» به. 
ه وأخرجه مسلم رقم (11017) والنسائي (1/0) من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن 
حيان» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» به. 
ه وأخرجه مسلم رقم )١11017(‏ وابن ماجه رقم (5777) من طريق الليث بن سعد؛ عن 
يحيى الأنصاري» به . 
ه وأخرجه الطيالسي ص4 من طريق زهير بن محمد التميمي» ومسلم رقم (1101) من 
طريق حفص بن غياث. 
والدارقطني )0١/١(‏ من طريق جعفر بن عون. 
وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 57) من طريق إبراهيم بن أدهم» وابن جريج. 
وفي «أخبار أصفهان» (7/ )١١5‏ من طريق أبي حنيفة. 
0 به. 

)١(‏ بل أخرج مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رقم (48) كما تقدم آنفاً. 

(؟) أي مسند الشهاب للقضاعي "5/١(‏ رقم .)١‏ 
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النووي”'' عن أبي موسى المديني الأصبهاني أنه لا يصح له إسنادء وأقره النووي. 
قال الحافظ”"2 وهو وهم فقد رواه كذلك الحاكه”” في الأربعين له من طريق مالك» 
وكذا أخرجه ابن حبان”*' من وجه آخر في مواضع تسعة من صحيحه منها في 
الحادي عشر من الثالث والرابع والعشرين منه والسادس والستين منه )»2 ذكره فى هذه 
: كاف الوه : ل 00 . : قف 5 
المواضع بحذف إنماء وكذا رواه البيهقي في المعرفة”*'» وفي البخاري”" «الأعمال 
بالنية» بحذف إنما وإفراد النية» قال الحافظ”" أبو سعيد محمد بن علي الخشاب: 
رواه عن يحيى بن سعيد نحو مائتين وخمسين إنساناء وقال أبو إسماعيل الهروي 
عبد الله بن محمد الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نَمَْرٍ من أصحاب 
يحيى بن سعيد قال ال تتبعته من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من 
ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاًء ثم رأيت في المستخرج 
لابن منده”*' عدة طرق فضممتها إلى ما عندي فزادت على ثلاثماثة. 


وغيرهم: إنه لا يصح عن النبي كِِ إلا عن عمر بن الخطاب . ورواه ابن ينا 


.١7ص في كتابه «بستان العارفين»‎ )١( 

(0) انظر افتح الباري» (١1/؟1١).‏ 

(9) الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري» (ت405ه) وكتابه 
الأربعين ذكره الذهبى فى السير )١917//70(‏ وذكر السبكى فى طبقاته )١517//5(‏ أنه رآىو 
فقال: «رأيته عقد في كتاب «الأربعين» باباً لتنفضيل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم» واختصهم من بين الصحابة رضي الله عنهم؟ اه. 

(4) في صحيحه (5/ ١١7‏ رقم 0848 و(5/ ١١١5‏ رقم 584) و(١١/ 5١١‏ رقم 18148). 

.)086 رقم‎ 736١ "50/١١ )0( 

(5) في صحيحه (5/ ١7١‏ رقم 5579). 

(0) في «تلخيص الحبير» /١(‏ 06). 

(8) في «تلخيص الحبير؛ .)086/١(‏ 

(9) المستخرج من كتب الناس لأبي القاسم ابن منده» عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق. 
(ت470ه) وأفاد المبار كفوري أن منه نسخة مصححة من الحافظ ابن حجرء مكتوبة 
بخط عمر بن يحبى المصري» موجودة في الخزانة الجرمنية. 
[معجم المصنفات (ص55” رقم 9/5ا١١)].‏ 

- في ترجمة إبراهيم بن محمود بن حمزة النيسابوري بسند إليه كما في «تلخيص الحبير؛‎ )1١( 


نذا 


من طريق أنس وقال: غريب جداء وذكر ابن منده في مستخرجه”"' أنه رواه عن 


النبي كلْةِ أكثر من عشرين نفساًء قال الحافظ”': وقد تتبعها شيخنا أبو الفضل بن 
الحسين في النكت التي جمعها على ابن الصلاح”" وأظهر أنها في مطلق النية لا بهذا 
اللفظ . 

وهذا الحديتٌ قاعدةٌ من قواعد الإسلام حتى قيلّ: إنه ثلثُ العلم . ووجهة 
أنّ كَسْبَ العبدٍ بقلبه وجوارجه ولسانه. وعمل القلث أريمخها لأنه. بكو عنادة 
بانفرادِهِ دون الآخرينَ. 
[الكلام في النية] : 

قوله: (إنما الأعمالٌ) هذا التركيبٌ يفيدُ الحصرّ من جهتين. 

. الأولى: (إنما)» فإنها. من صيغ الحصرٍ واختُّلِفٌ هل تفيدّه بالمنطوقٍ أو 
بالمفهوم ؛ وبالوضع أو لقوق بو بالجقيقة أم بالمجاز؟ ومذهبٌ المحققينَ أنها تفيذه 
بالمنطوق وضعاً. حقيقياً قالّ الحافظ : ونقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهلٍ 
الأصولٍ [١١١/ج]‏ من المذاهب الأربعة إلا اليسيرَ كالآمدي» وعلى لفكي من 
ذلك أهل العربية وموضع اتسيف ع يقن نات إنما الأصول وعلم المعانن 
فليرجع إليهما. 

الجهةٌ الثانيةٌ: الأعمالٌ لأنه جمعٌ محلى باللام المفيدٍ للاستغراقٍ» وهو 
مستلزمٌ للقصر لأنَّ معناة؛ كل عمل بنيةٍ فلا عمل إلا بنية. وهذا التركيبُ من 
المقتضئ المعروفٍ في الأصول وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام ولا 
عموم له عند المحققين فلا بد من دليل في تعيين أحدهاء وقد اختلف الفقهاء في تقديره 
ههنا فمن جعل النية شرطاً قدر صحة الأعمال ومن لم يشترط قدر كمال الأعمال. 


- (١/مه‏ 05) وانظر: «مختصر تاريخ دمشق) (5/ ١5١0‏ - اكات ؟0150). 

لق تقدم التعريف به (؟7/5١1)‏ من كتابنا هذا. 

(؟) في «تلخيص الحبير» .)00/١(‏ 

() أبو الفضل» عبد الرحمن بن الحسين العراقي» (ت5١8ه).‏ 
له نكت على ابن الصلاح» اسمه: «التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح». وانظر 
ص”7"17 -73726. 


١: 


قال ابن دقيق العيد''': «وقد رحج الأوّل بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة 
فالحمل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال» اه. 

قال الحافظ”'': وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد واختلفوا 
في الوسائل ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء. وقد نسب القول 
بفرضية النية المهدي عليه السلام في البحر'" إلى علي عليه السلام وسائر العترة 
والشافعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه. 

قوله: (بالنية) الباءٌ للمصاحبة ويحتملٌ أن تكونّ للسببية بمعنى أنها مقومةٌ 
للعمل» فكأنها سببٌ في إيجاده. قال النووي”': والنيةٌ: القصِدٌ وهو عزيمةٌ 
القلب» وتعقبهُ الكرمانئ””' بأن عزيمة القلب قدرٌ زائدٌ على أصل القصدٍ. وقال 
اللبشناوي 0 «النية غيارة عن انبعاثِ القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب 
نفع أو دفع ضرر الا أو مآلأى والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة لفك 
لابتغاء رضا الله وامتئال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي 
ليصح تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر فإنه تفصيل لما أجمل. والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف هو ذلك المقدر أعنى الكمال أو الصحة [#7اب] أو 
الحصول أو الاستقرار. قال الطيبي”'' : «كلام الشارع محمول على بيان الشرع لأن 
المخاطبين بذلك هم أهل اللسان فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل 
الشارع فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي» . 


.)06 ١0/1 في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 

() في «فتح الباري» .)١5/1١(‏ 

(؟) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار .)00/١(‏ 

(4) في «بستان العارفين» (ص17١).‏ 

(5) في «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» له .)18/١(‏ 
« وهو محمد بن يوسف بن علي الكرماني» واشتهر ببغداد» وأقام بمكة 
ولد سنة (/ا١لاه)‏ وتوفي ببغداد سنة (85/اه). [معجم المؤلفين 7١/9؟١].‏ 

090 ذكره الحافظ في «فتح الباري» )١11/١(‏ والعيني في «عمدة القاري» )751/١(‏ والعلماء 
يستحسنون تعريف البيضاوي ويتنا قلونه . 

(0) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١7/١(‏ 


قوله: (وإنما لامرئ ما نوى) فيه تحقيق لا شتراط النية والإخلاص في 
الأعمال قاله القرطبي فيكون على هذا جملة مؤكدة [للتي]"'' قبلها. وقال غيره: 
بل تفيد غير ما أفادته الأولى لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها 
فيترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه قال 
ابن دقيق العيد”"“: والجملة الثانية [تقتضي كون]”" أن من نوى شيئاً يحصل له 
وكل ما لم ينوه لم يحصل فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل [قال]”؟) : 
ومن ههنا عظموا هذا الحديث إلى آخر كلامه. 


ويدل على صحة كلامه أحاديث كثيرة واردة بشبوت الأجر لمن نوى خيراً ولم 
يعمله كحديث: «رجل آناهُ اللَّهُ مالا وعلماً فهو يعمل [1ب/ ب] بعلمه في ماله 
وينفِقّه في حقّه ووجل آنا اللّهُ عِلْماً ولم يوه مالا فهوَ يقول: لو كان لي مِثْل 
هذا عملتٌ فيه مثلَ العمل الذي يعمل فهُما فى الأجر سواءً»””'.. قال الحافظ”"': 
«والمرادٌ أنه يحصّلٌ إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعاً بعدم 
عمله والمرادٌ بعدم الحصول إذا لم تقع النية لا خصوصا ولا عموما أما إذا لم ينو 


)١(‏ في (ب): (الذي). 

(؟) في «إحكام الأحكام» .)٠١/١(‏ 

(9) زيادة من (ب). 

(5) زيادة من (0. 

(6) وهو جزء من حديث أبي كبشة الأنماري. 
أخرجه ابن ماجه (7/ ١517‏ رقم 1118) واللفظ له. 
وأخرجه أحمد في المسند (710/4) والطبراني في «الكبير» (؟؟/ 746 رقم 8148) من 
طريق وكيع» ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد» عنه. 
قال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف على الأطراف» (71754/9): «لم يسمع سالم من 
أبي كبشة» وقد أخرجه أبو عوانة في «صحيحة» من طريق جريرء عن منصورء عن سالم 
قال: حدثت عن أبي كبشة» اه. 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (170/14) وفيه تصريح سالم بالسماع لهذا الحديث من 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 

(5) في «فتح الباري» .)١5/١(‏ 


شيئاً مخصّوصاً لكن كانت هناك نيه تشملّه فهذا مما [اختلفت](' فيه أنظارٌ العلماء 
ويتخرّحٌ عليه من المسائلٍ ما لا يُحصل»): 

قوله: (قمن كانت هِنجِرتّه إلى الله ورسوله) الهجرةٌ: النِّك:: وإلى الشيء: 
الانتقال إليه عن غيره. اوفي الشرع > كرك ما تين الهس 11ج اوسن 
في الإسلام على وجوه”". الهجرةٌ إلى الحبشة. والهجرةٌ إلى المدينةٍ» وهجرةٌ 
القبائل. وهجرهٌ من أسلمٌ من أهلٍ مكة. وهجرةٌ اع كا وم ارالكير 
والهجرةٌ إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفِئّنِ. وأخرج أبو داود”' من حديث 
عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله كل يقول: «سيكون هجرة بعد هجرة» 
فخيار أهل الأرض ألزمهم مُهاجر إبراهيم» ويبقى في الأرض شرارٌ أهلها» ورواه 
أيضاً أحمد في المسند”*'. 


قوله: (فهجرته إلى الله ورسوله) وقعَ الاتحادُ بين الشرطٍ والجزاءء وتغايرهُما 
لا بن منه وإلا لم يكن كلاما مفيداء وأجيب بأن التقدير فمن كانت هِجرثّه إلى الله 
ورسوله نيةٌ وقصداً فهجرثّه إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً فلا اتحادٌ» وقيلَ يجوز 
الاتحادٌ في الشرطٍ والجزاءٍ والمبتدأ والخبرٍ لقصدٍ التعظيم أو التحقير كأنث أنتَ؛ 
اي العظم أو الجفي. ومنه قول أبي النجم : وشعري شعرتي أي العظيم. وقيل : 
الخد محذوفٌ في الجملة الأولى منهماء أي فهجرثه إلى الله ورسوله محمودةٌ» أو 


. في «فتح الباري» (اختلفت)‎ )١( 

(؟) انظر: «أحاديث الهجرة» جمع وتحقيق ودراسة. الدكتور: سليمان بن علي السعود. 

إفر4ق في سنئه (7/7 94 ٠١‏ رقم 3214 )2. 

(5) فى المسند )5١5 .»١94/7(‏ كليهما من طريق شهر بن حوشب وفيه ضعف من قبل 
لكن له طريق أخرى أخرجه الحاكم )20١١ /١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي وتعقبهما. 
المحدث الألباني في مناقب الشام وأهله ص74 التعليق رقم(١)‏ بقوله: «وهو من أوهامهما 
فإن فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ولم يخرج له مسلمء ثم هو ضعيف من قبل 
حفظهء وإن أخرج له البخاري» وقد أشار الحافظ المنذري في «الترغيب» (5/ 17) إلى 
الغمز من تصحيح الحاكم المذكور فإنه قال عقبه: (كذا قال) لكن الحديث قوي بمجموع 
الطريقين إن شاء الله» اه. 


١7/ 


مئابٌ عليهاء فهجرتّه إلى ما هاجرٌ إليه مذمومة أو قبيحة أو غير مقبولة. 


قوله: (ذنيا يصِيبها) بضم الدال وحكى ابن قتيبة كسرمًا وهي فُعلّى من الدنُوٌ 
أي القُرب سُميت بذلكٌ لسبقها للأخرئ. وقيلَ: لدنُوها إلى الزوالِ» واختّلفَ في 
حقيقتها فقيلٌ: ما على الأرض من الهواء والجوٌ. وقيلَ: كل المخلوقاتِ من 
الجواهِر والأعراض. وإطلاقٌ الدّنيا على بعضها كما في الحديث مجاز. 

قوله: (أو امرأةٍ يتزوججها) إنما خصٌ المرأةً بِالذَّكْرٍ بعد ذِكْرٍ ما يعمّها وغيرّها 
للاهتمام [بها]”''2 وتعَقبَهُ النوويُ”" بأن لفظ دُنيا نكرة رمي لا نمم أفي الإنيات :نلا 
يلك حول التاق :فيها وتفقات بأنها نعزة في سياقٍ الشرطٍ فد 0 
الزيادةٌ في التحذير لأن الافتتان بها أشد. وحكى ابن م بطال'" ' عن ابن سِرَاج”" أن 
السببّ في تخصيص المرأةٍ بالذكرٍ أن العربَ كانوا لا يزوجونَ الموالئ العربية 
ويراغونَ الكفاءةً في الثين فلم جاه الإسلامٌ سوّى بين المسلمينَ في مُناكَحَيِهم 
فهاجرّ كثيرٌ من الناس إلى المدينةٍ ليتزوجَ بها من كان لا يِل إليها. وتعقّبهُ ابن 

1 بأنه يفتقر إلى نَقْلِ أن هذا المهاجرّ كان مولى وكانت المرأةٌ عربيةً. ومنع 
أن أن تكود عادةٌ العرب ذلك ومنمٌ م أيضاً أن الإسلام أبطلٌ الكفاءة؛ ولو قيل : إن 

تخصيصٌ المرأة بالذكر لأنَّ السبّبّ في الحديثٍ مهاجرٌ أم قيس فَذَّكِرَتٍ المرأةٌ بعد 

كو ما يتلق لخاد اك خطرة .داك اللوائير لأجلها: » لم يكن بعيداً من الصواب 
وهذة لكنة سرية. 

والحديتٌ يدل على اشتراطٍ النية في أعمالٍ الطاعاتٍ وأن ما وقعَ من الأعمالٍ 
بدونها غيرٌ معتدٌ به وقد سبق ذكرُ الخلافٍ في ذلك وفي الحديث فوائدٌ مبسوطةٌ في 
المطوّلاتٍ لا يتسع لها المقامُ وهو على انفرادِه حقيقٌ بأن يُفِردَ له مصنفٌ مُستقلٌ© . 


)١(‏ في «المخطوط» به والصواب ما أثبتناه. 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح) ١7/1‏ ). 

() في «فتح الباري» .)١9/١(‏ 

(5) مثل: «النية وأثرها في الأحكام الشرعية» تأليف: الدكتور صالح بن غانم السدلان  ١(‏ ؟). 
و«مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين» أو «النيات في العبادات» «إنما الأعمال 
بالنيات» تأليف: الدكتور عمر سليمان الأشقر. 
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[الباب الثاني ] 
باب التسمية للوضوء 
5 2 (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](" عَنِ الي كَل قال: «لا صَلاة 
لِمَنْ لا وضُوء لَهُ وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لا يَذْكْرَ اسْمَ الله عَلَيده. رَواهُ أحمدٌ9) 


ابوس 


0 51 ول مايا .جين لين 

وأبي 50 مله [حسن] 

والجميع في أسانيدها َال قَرِيبٌ» وقال البخارِيٌ: ين شَيءِ في هذا 
ا الام ا د : سيد بن زيل وسكُلٌ إِسْحقٌ بْنْ 


00 الأو ل أخر جه أيضا العرف مذي في ي العلل " والندا تكن 
وابنُ السكن والحاكه'") 0 18412 ج] من طريق محمد بن موسى 


)١(‏ زيادة من (ج). 

إفرة في المسند (؟/8 ١‏ ة). 

ف في السنن (١/هل/ا‏ رقم ١١‏ ). 

(5) في السنن ١5٠ /١(‏ رقم 599). 

(6) حديث سعيد بن زيد» حديث ضعيف جداً سيأتي تخريجه لاحقاً (؟/ 77 - 14) من كتابنا هذا . 

(5) حديث أبي سعيد حديث حسن سيأتي تخريجه لاحقاً (73/7- *1) :من كتابنا اهذا. 

00 في «العلل الكبير' رقم .)١9(‏ 
«افسألت محمداً عن هذا الحديث فقال : محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقارب الحديث»؛ 
ويعقوب بن سلمة مدني لا يُعرف له سماعٌ من أبيه» ولا يُعرف لأبيه سماعٌ من أبي هريرة . 
قال أبو عيسى: سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم 
في هذا الباب حديثاً له إسنادٌ جيدٌ» اه. 

(8) في السئن (794/1 رقم .)١‏ 

0( في المستدرك )١557/1١(‏ وقال: + (صحيح الإسناد» فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة 
الماجشون» واسم أبعي سلمة : دينار» ولم يوافقه الذهبي. 
بل قال: صوابه ثنا يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة وإسناده فيه لين». 
قلت: وهم الحاكم بقوله يعقوب بن أبي سلمة الماجشون والصواب أنه الليئي . 

.)41/١( في السئن الكبرى‎ )1١( 


14 


المخزومي"'' عن يعقوبّ بِنٍ سلمة”" عن أبيه”" عن أبي هريرةً بهذا اللفظ. وروا 
الحاكم امن هذا الوجه.فقال: .يعقوت بن أبى سلمة واذعئن أنه.الماجشو وضيححة 
لذلك فوهِمَ. والصوابٌ أنه الليثي» قاله الحافظ”*©: قال البخاري©: «لا يعرف له 
سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة»» وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات9, 
وقال: ربما أخطأء وهذه عبارة عن ضعفه. فإنه قليل الحديث جداًء ولم يرو عنه 
سوى ولده. فإذا كان يخطئ مع قلة ماروى» فكيف يوصف بكونه ثقة» 0 
الصلاح”" : انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه له. وتبعه النووي ”7 


وله طريق أخرى عند الدارقطني”"' والبيهقي”' '' عن أبي هريرة بلفظ : «ما توضأ من 


لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم يتوضاً» وفي إسناده محمود بن محمد الظفري7١١)‏ 


(0010 


زفة 


فر 


)0 
ليق 
090 
42 
0( 
)0 


محمد بن موسى بن أبي عبد الله الفطري المدني: صدوق رمي بالتشيع. أخرج له مسلم 

والأربعة. التقريب .)7١١/7(‏ 

يعقوب بن سلمة الليئي مولاهم المدني» مجهول الحال. أخرج له أبو داود وابن ماجه 

التقريب (7/ 7317/0) . 

وقال الذهبي في «الميزان» (5/ 507): «شيخ ليس بعمدة». 

سلمة لين الحديث أخرج له أبو داود وابن ماجه «التقريب» .)819/١(‏ 

ا المزي فلم يعرف سلمة هذا كما في «تهذيب الكمال» )218/١(‏ ولا الذهبي» وإنما قال 
في الميزان (/ 94( طلا يُعرف» ولا روى عنه سوى ولده يعقوب من طريق محمد بن 

موسى الفطري بحديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 

فى «تلخيص الحبير؛ .)77/١(‏ 

قله عنه الترمذي في «العلل الكبير» رقم .)١9(‏ 

1/5 

ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)777/١(‏ 

في «المجموع؛ /١(‏ 880). 

في السنن (١/١لا‏ رقم 27 


)1١(‏ في ابسن .الكبرى (44/1) وأعله اببهقي بقوله: «وهذا الحديث لا يعرف 1 عقي 


1 من يحيى بن أبي كثير إلا 0 واحداً وهو حديث التقى 0 وموسى 506 
البخاري رقم 2274 ذكره يحيى بن معين (التهذيب 46 5 فيما رواه عنهة ابن أي 
مريم - ثقة ثبت فقيه (التقريب )148/١‏ - فكان حديثه هذا منقطعاً والله أعلم» اه. 


(0 ليس بالقوي. انظر: «الميزان» (7/9/5) و«لسان الميزان» (0/5). 


الوم 


وليس بالقوي. وفي إسناده أيضاً أيوب بن النجار''' عن يحيى بن أبي كثير» وقد 
روى يحيى بن معين عنه أنه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديئاً واحدأ غير 
هذا. 

وأخرج الطبراني في الأوسط"" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: «يا أبا 
هريرة [17] إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك 
3 ب] الحسناتٍ حتى تحدث من ذلك الوضوء» قال: تفرّد به عمرو بن أبي سلمة 
عن إبراهيم بن محمد عنه» وإسناده وأه. وفيه”" أيضاً من طريق الأعرج عن أبي هريرة 
رفعه: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ويسمي قبل 
أن يُدْخِلّها» تفرد بهذه الزيادة عبدُ الله بن محمد“ عن هشام بن عروة وهو متروك. 

وفي الباب عن أبي سعيلٍ» وسعيدٍ بن زيدٍ كما ذكره المصنفٌ». وعائشة 
وسيل بن متعد واب "صيرة وأ سيزة وغل وأنس» 


فحديثٌ اف سعيك رواة 006 انا 0 والترمذي فى العلل7"© وابن 


)١(‏ قال عنه أحمد: شيخ ثقة. رجل صالح عفيف. وقال عنه ابن معين: ثقة صدوق... 
انظر «تهذيب التهذيب» (١/7ثلات‏ 759). 

(؟) لم يخرجه الطبراني في الأوسط. بل أخرجه في «الصغير» .077/١(‏ 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )77١ /١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الصغير وإسناده 


حسن) اه. 
وقد قال الحافظ فى «لسان الميزان» 606 فى ترجمة إيراهيم بن محمد: إن هذا 
الحديث منكر. 


() أي في معجم الطبراني الأوسط رقم (400 - مجمع البحرين). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )77١ /١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ‏ وهو 
في الصحيح خلا قوله: «ويسمي قبل أن يدخلها ‏ وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن 
عروة نسبوه إلى وضع الحديث» اه. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )١0١١/4(‏ والعقيلي في الضعفاء (؟/ )7٠١‏ في ترجمة 
عبد الله بن محمد بن يحيى. 

() في حاشية المخطوط (هو ابن يحيى بن عروة) تمت تلخيص» .)09/7/١(‏ 

(5) في المسند .)5١7/7(‏ 

() في السئن .)195/١1(‏ 

(0) الكبير (ص”7” رقم .)١18‏ 


"١ 


ماجه”' وابن كن وابن السكن وال والدارقطني”*' والحاكه”*» والببهق”؟ 
بلفظ حديث الباب. وزعمٌ ابنُ عدي أن زيدَ بن الحُبَّاب تفرد بو عن كثير بن زيدٍء قال 
الحافظ”": وليس كذلكٌ» فقد رواهُ الدارقطني © من حديث أبى عامر العَقَدِئُ”' وابنُ 
مادا كين مت أ ا امد او 2 ا م 
بالقويٌ؛ وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين» وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس 
بالقوى يكتب حديثه. وكثير بن زيد رواه عن رُبَيْحِ بن عبد الرحمن بن أبي سعيد""") 
وربيح قال أبو حاتم: شيخ وقال البخاري؛ منكر الحديث. وقال أحمد: ليس 


.)991 رقم‎ ١9/١( في السئن‎ )١( 

(؟) فى «الكامل» .)٠١5/9"(‏ 

(؟) عزاه إليهما الحافظ في «التلخيص» (0//1. 

(5) في سنن (0/1/1 رقب 20 

(4) في المستدرك .)151//1١(‏ 

(5) في السئن الكبرى .)47/١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى (4/5”” وابن السني في «اليوم والليلة» رقم (51) وابن أبي 
شيبة في المصنف 7/١(‏ - 7). 
من طريق كثير بن زيدء ثنا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه؛ء عن جده. قال: 
قال رسول الله كك: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 
قال أحمد بن حنبل: حين سئل عن التسمية؛ لا أعلم فيه حديثاً صحيحاً أقوى شيء فيه 
حديث كثير بن زيد» عن ربيح. 
وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب. 
«تلخيص الحبير» .)17/5/١(‏ 
وقال ابن قيم الجوزية في كتابه «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» (ص١١١‏ رقم 
١‏ لأحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان)». 
وخلاصة القول أن حديث أبى سعيد حديث حسن. 

0) في «التلخيص»  .0/8/1(‏ 

(4) في السئن (١/١/ا‏ رقم ”7). 

(9) هو عبد الملك بن عمرو القيسي» أبو عامر العقدي» ثقة من التاسعة. «التقريب» .)07١/١(‏ 

.)910 في السئن (194/1 رقم‎ )٠١( 

(١١)هو‏ محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي. أبو أحمد الزبيري الكوفي» 
ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري من التاسعة «التقريب» .)1١95/7(‏ 

(؟1) حكى هذه الأقوال كلها الحافظ فى «تهذيب التهذيب» (/5594). 

(1) حكى هذه الأقوال كلها الحافظ في «تهذيب التهذيب» .)088/١(‏ 


31؟> 


بالمعروف. وقال المروزي"2: لم يصححه أحمد. وقال: ليس فيه شيء يشبت”7' , 
وقال البزار: كل ما روي في هذا الباب فليس بقوى» وذكر أنه روى عن كثير بن 
زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وقال العقيلي”" : الأسانيد في هذا الباب 
فيها لين. 

وقد قال أحمد بن حنبل: إنه أحسن شيء في هذا الباب» وقد قال أيضاً: لا 
أعلم في التسمية حديثاً صحيحاء وأفوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح . 
وقال إسحق”؟': هذا يعني حديتٌ أبي سعيد» أصحٌ ما في الباب. 

وآما حذيك 'سعينة بن ويد .فزواه الترملي0©© واليزاز9؟ واحهة"" وابن«مانيي*؟ 
والدارقطني”*' والعقيلي””'2 والحاكم'''': وأعل بالاختلاف والإرسال. وفي إسناده 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج الفقيه» أجل أصحاب الإمام أحمدء لازمه دهرأء 
كان إماما في السنة» شديد الاتباع» له جلالة عظيمة. «تذكرة الحفاط» (؟/ 57١‏ - 17379). 

(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص59. 

(9) فى «الضعفاء» (١//ا/ا١).‏ 

(؛) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» أبو محمد بن راهويه المروزي» ثقة حافظ 
مجتهد. قرين أحمد بن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير «التقريب» .)014/١(‏ 

(0) في السنن ”7/١(‏ رقم 15) وقال: قال أحمد بن حنبل: «لا أعلم في هذا الباب حديثاً 
له إسناد جيد) . 
قلت: وفيما قاله الإمام أحمد رحمه الله نظرء فقد ثبت الحديث بذلك كما تقدم. 

(7) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .075/١(‏ ولم أجده في مسند البزار - البحر الزخار - 
من مسئند سعيد بن زيد. 

(0) في المسند (5/ .07١‏ 

(6) في السنن ١4٠ /١(‏ رقم 794). 

(9)- في العستن  /١(‏ الا ارقم 301 

.)١ا/ال/١( فى «الضعفاء»‎ )9١( 

.)30/4( فى المستدرك‎ )1١( 
والطيالسي في مسنده (ص7 رقم‎ )* /١( قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
وابن‎ )57/١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )55/١( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )14* 
007 .)785/1( الجوزي في «العلل المتناهية»‎ 
من طريق أبي ثُقَال المري» عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته‎ 
عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».‎ 
- أبو يُقَال: اسمه ثمامة بن وائل بن حصين» وقد ينسب لجده» وقيل: اسمه وائل بن‎ « 


رف 


انلف 5 5 5 7 ع 8 5 
أبو ثفال عن رباح مجهولان» فالحديث ليس بصحيح» قاله أبو حاتم وأبو 
زرعة”"“. وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد في التلخيص”” . 

وأما حديث عائشة فرواه البزار” “ وابو بكر بن أبي يمه 7 في مسنديهما 
وابن عدي وفي إسناده حارثة بن محمد '' وهو ضعيف. 
وأما حديث سهل بن سعد فرواه ابن 0ن [6١١/جا‏ والطبراني”؟) وفيه 


- عاشم بن حصين» مشهور بكنيته. مقبول من الخامسة. «التقريب» .)١١١ /١(‏ 
« رباح.. مقبول من الخامسة: «التقريب» .)717/١(‏ 
جدته: أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوية» ويقال أن لها صحبة. 
«التقريب» (؟089/5). 

)١(‏ في حاشية المخطوط: بكسر الثاء المثلثة وضمها وبعدها فاء. تمت البدر المنير. 

(؟) انظر: العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 07 رقم .)١19‏ 

(9) لابن حجر .074/١(‏ 
وخلاصة القول أن حديث سعيد بن زيد حديث ضعيف جداً والله أعلم. 

(5) في مسنده 17/١(‏ رقم 77١‏ - كشف). 

(5) في المصنف .)"/١(‏ 

(5) في «الكامل» )١98/5(‏ في ترجمة حارثة بن محمد. 
وقال ابن عدي: «وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله - أنه نظر في جامع إسحاق بن 
راهويه فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث؛» فأنكره جداًء وقال: أول حديث 
في الجامع يكون عن حارثة» اه. 

(0) حارثة بن بن أب الرجال» وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن المدني. له عن جدته» 
وعن أبيه» وعنه أبو معاوية وأبو أسامة. ضعفه أحمد وابن معين» وقال النسائي: متروك» 
وقال البخاري: منكر الحديث» لم يعتد به أحد. انظر: «ميزان الاعتدال» .)515/1١(‏ 
قلت: وأخرج حديث عائشة: أبو يعلى في المسند (8/ ١57‏ رقم 91”/ /5741) و(7717/8 
رقم )8145/51٠‏ و(78/4؟ رقم 1455/6504) والدارقطني ١١/ى,7”7,‏ رقم 4). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )5١١ /١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» ورى البزار بعضه»: 
«إذا بدأ بالوضوء سمى» ومدار الحديثين على حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه 

(8) في السئن ١40/١(‏ رقم .)50٠‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١١١/١(‏ رقم :)١17‏ «هذا إسناد ضعيف» لاتفاقهم 
على ضعف عبد المهيمن» رواه الدارقطني في سننه /١/١(‏ رقم ”) والحاكم في المستدرك 
(2194/1) من طريق عبد المهيمن» لكن لم ينفرد به عبد المهيمن» فقد تابعه عليه أبيَ أخو 
عبد المهيمن. 

(9) في الكبير (5/ ١7١‏ رقم 0594 و059494). 


1 


٠. 5 1)‏ 5 5 0 
عد اوسن ا لق '' وهو ضعيف» وتابعه أخوه أبيّ بن 


وأما حديث أبي سبرة وأم سبرة» فرواه الدولابي ذ في الكني”" “» والبغوي في 
الصحابة. والطبراني في الأوسط”؛ وق ادي ان ل 1 بن أبي سبرة وهو 


3 . 
صعمفا. 


وأما حديث على فرواه ابن عدي وقال: إسناده ليبس بمستقيم . 


زَأنااخليث انس فزواه عبد الملك:ين »ميث الأندلبي '"'. عي الملك 
شديد الضعف. 


قال الحافظ”" : «والظاهرُ أن مجموع الأحاديثِ يحدتٌ منها قوَةٌ تدلُ على أن 

له أضلا: ‏ وقال أبو بكر بن أبى شيبة: ثبت:لتا أن النبِئ يلل قاله»- قال. ابن سيد 

1 8 0م 
زفى4 
صريح) 5 


: «ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير 


.)5716( عبد المهيمن بن عباس... المدني: ضعيف من الثامنة. «التقريب» رقم‎ )١( 

(0) أبيّ بن عباس. أخرج له البخاري حديثاً واحداً رقم (5800). 

. 50/١١ 5 

(4) رقم .)١١١5(‏ وأورده الهيثمي في «(مجمع الزوائد» )528/١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه يحبى بن أبي يزيد بن عبد الله بن أنيس ولم أرمن ترجمه. 
« وأما حديث أم سبرة فقد أخرجه أبو موسى في «المعرفة» كما في «تلخيص الحبير» ٠ /١(‏ 
) وضعفه. 

)0 في «الكامل» (0/ )١18487‏ في ترجمة عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليء عن 
أبيه عن جده عن علي. وقال: إسناده ليس بمستقيم . 

(7) كما في «تلخيص الحبير» .076/١(‏ 
قلت: وأخرج حديث أنس الدارقطني في السئن /١(‏ ١لا‏ رقم .)١‏ 

(0) فى «التلخيص» .)780/١(‏ 

)00 واه «النفح الشذي في شرح جامع الترمذي» ولم يطبع منه إلا جزءء فيما أعلم . 

(9) قلت: والخلاصة أن الحديث حسن بمجموع طرقه المتقدمة. 
انظر: «تلخيص الحبير» (١/؟7/ا‏ - 5/) والإرواء .)١757 1775 /١(‏ 
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[مذاهب العلماء في التسمية] : 


والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء لأن الظاهر أن النفي 
للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزوماً للحقيقة» فيستلزم عدمها عدم الذات 
وما ليس بصحيح لا يجزي ولا يقبل ولا يعتد به» وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه 
يترتب قبولها وإجراؤها عليه واجب. 

وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسحاق. وإحدى 
الروايتين عن أحمد بن حنبل. واختلفوا هل هي فرض مطلقاً أو على الذاكر؟ 
فالعترة على الذاكرء والظاهرية مطلقاً.ء وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة» 
وهو أحد قولي الهادي إلى أنها سنة”© 

احتج الأوّلون بأحاديث الباب» واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعاً 
«من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه» ومن توضأ ولم يذكر 
اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوئه» أخرجه الدارقطني”" والبيهقي”" وفيه أبو 
بكر الداهري عبد الله بن الحكم”*'» وهو متروك ومنسوب إلى الوضع . 


.)08/١( البحر الزخار‎ )١( 
- ١58/١( والإنصاف‎ )١55 - ١57/١( والفروع‎ )١155- ١48 /١( وانظر: «المغني»‎ 
.)17/١1( والهداية لأبي الخطاب‎ )1١7/١( والمبدع‎ )4 
وقال الإمام الشافعي وأصحابه: تسن التسمية» فيصح الوضوء مع تركها ولو عمداً انظر:‎ 
- 7”85/١( والأم (/4) والمجموع‎ )01/١( ومغني المحتاج‎ )١75/1١( «حلية العلماء»‎ 
"4 

() في السئن (١/5لاء‏ 078). 

() في السنن الكبرى )55/١(‏ وقال: وهذا أيضاً ضعيف أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل 
العلم بالحديث. 

(4) “قال يعقوت يو.شيئة: متروك الخديف: 
وقال إبراهيم بن أبي طالب: متروك يتكلمون فيه. 
انظر: «لسان الميزان» (59/7/ - 7267) والميزان (؟/ )5٠١‏ والكامل لابن عدي (178/5) 
والضعفاء الكبير للعقيلى (؟/١55١). ٠‏ 
ه الدّاِري: بفتح الدال وكسر الهاء وفي آخرها راء ‏ هذه النسبة إلى داهر والمشهور بهذه 
النسبة أبو بكر عبد الله بن حكيم الداهري. اللباب .)588/١(‏ 
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محم كبن غبد الله بن آبان غ أنه هما فيعيفان”'" : بوووأه الدارقطني”* والببهف ”*؟ 


ورواه الدارقطني"") والبيهقي"" أ صاب نيت ا ترد وفيه مرداس بن 


7 


أيضاً من حديث أبن مسعود» وفي إسناده يحيى بن [هشام]!"" | ا 5 وهو متروك. 


000 
إفة 


فر 


6 
(0) 


000 
4# 


في السنن .0724/١(‏ 

في السئن الكبرى )55/١(‏ وقال البيهقي :)55/١(‏ «وروي من وجه آخر ضعيف عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 

وقال الذهبي ذ في «الميزان» (5/ 88): 50 . وخبره منكر في التسمية على الوضوء. 
قلت: هذا سهو من الإمام الشوكاني رحمه الله. 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ :)7١‏ وقال عبد الحق في «الأحكام»: «محمد بن 
أبان لا أعرفه الآن. وأما أيوب فمعروف ثقة». 

قال ابن القطان في «علله» ‏ الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (7/ 7717)» «ولقد 
جعل من محمد بن أبان مجهولاًء لت عار القن أنه سيد ين ان الاي 
جد مُشْكدانة الحافظ. وهو كوفي ضعيف» كان رأساً في المرجئه» فرك لأجل ذلك حديثه؟. 

ثم نقل عن البخاري - في التاريخ الكبير )57١ /١(‏ - أنه قال في أيوب بن عائذ «كوفي 
مرجيء؟. قال: «ووراء هذا كله أن في إسناد هذا الحديث من لا يعرف البتة» 0 
مرداس بن محمد بن عيد الله بن أبي بردة» . 

قال الحافظ ابن حجر رداً على ابن القطان في قوله بأنّه لا يعرف البتة: هو مشهور بكنيته 
أبو بلال» من أهل الكوفة» يروي عن قيس بن الربيع والكوفيين روى عنه أهل العراق. 
وفي ترجمة لت بلال الأشعري الكوفي قال: يقال اسمه اين بن محمد.ء روى عن أبي 
بكر النهشلي» ومالك بن أنس. وعنه أحمد بن أب عزرة ومطين وجماعة. ضعفه 
الدارقطنى» وذكره ابن حبان فى «الثقات» فقال اسمه: مرداس. يغرب ويتفرد. «الثقات» 
)١198/9(‏ و«اللسان» )١4/5(‏ و(97/ 57). 

وقد فرق ابن أبي حاتم في الجرح التعديل )3٠١  ١44/8(‏ بين محمد بن أبان الجعفي 
الذي كان يقول بالإرجاء» وبين محمد بن أبان بن صالح جد مشكدانة. وقال الحافظ في 
اللسان (0/ 0١‏ وهو الراجح 

في السئن /١(‏ 77 رقم )١١‏ وقال: يحبى بن هاشم ضعيف. 
في السنن الكبرى )45/١(‏ وقال: هذا حديث ضعيف لا أعلم رواه عن الأعمش إِلَا 
يحيى بن هاشم ويحيى متروك الحديث. 

في (ب): (هاشم) وهو الصواب. 

كذبه ابن معين» وقال النسائي وغيره: متروكء, وقال ابن عدي: كان ببغداد يضع 
الحديث ويسرقه. 

«الميزان» (4/ )5١7‏ و«اللسان» (774/5) والجرح والتعديل (9/ .)١90‏ 


1/ 


قالوا: فيكون هذا الحديث قرينة لتوجه ذلك النفي إلى الكمال لا إلى الصحة 
كحديك الا اصلاة لجان المسوو ادو البشك قلا سرب ويؤيك ذلك ديف 
«ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم»"”'". وا سيك) الوجوب 
بحديث «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله" '" وتة تقديره أن التمام 
لم يتوقف على غير الإسباغ» فإذا حصل حصل. واستدل النسائي وابن خزيمة 
والبيهقي على استحباب التسمية بحديث أنس”*' قال: «طلب بعض أصحاب النبي كَل 
وضوءاً فلم يجد فقال: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإناء فقال [6ه]!”' : 
توضئوا باسم الله؟ وأصله في الصحيحين”'' بدون قوله: «توضئوا باسم الله). 

وقال النووي”": «يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة: [40ب/ب] 
«كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم)'”) ولاك حي التان مقن 


() وهو حديث ضعيف. 
أخرجه الدارقطني )57١0  5١9/١(‏ والعقيلى فى الضعفاء (5/ .)8١ 8١‏ 
وعلقه البخاري في تاريخه الكبير )١١١/1(‏ وقال: في إسناده نظر. 
وقال العقيلي: هذا يُروى بغير هذا الإسناد بوجه صالح 
ولمزيد من الكلام عليه انظر كتاب بيان الوهم والإيهام لابن القطان (7/ 747 رقم .)1١84‏ 
(0) فلينظر من أخرجه؟! 
(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)54/١(‏ وقال: احتج أصحابنا - الشافعية - في نفي 
وحويه السيية بهذا الحدية : 
لع أخرجه النسائي (1/ 11) وابن خزيمة في صحيحه (1/ 15 رقم )١44‏ والدارقطني ١/1(‏ رقم 
)١‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 47) من حديث معمر عن ثابت وقتادة عن أنس» به. 
قال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية. 
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وقال النووي في لديو 8/1 : «وإسناده جيدء واحتج به البيهقي في كتابه «معرفة 
السئن والآثارة» وضعف الأحاديث البافية» اه. 
وقال الألباني في صحيح سنن اس داود رقم 5/ع): بإسناد صحيح . 
قلت: وهو كما قال حفظه الله: وإن كان قد ثُلكم في رواية معمر عن ثابت خاصة» 
فروايته عنه هنا مقرونة بقتادة» مما يقويها والله أعلم . 
وخلاصته القول أن الحديث صحيح. 

(5) زيادة من (ب). 

0 البخاري (١1/١/ا١‏ رقم )١54‏ ومسلم رقم(571/9). 

(0) في «المجموع» .)786/١(‏ 


(6) وهو حديث ضعيف. 
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هذه المستندات وعدم صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب» وما في الباب إن 
صلح للاحتجاج أفاد مطلوب القائل بالفرضية لما قذمناء ولكنه صرح ابن سيد 
الناس في شرح الترمذي بأنه قد روى في بعض الروايات لا وضوء كاملاً. وقد 
استدل به الرافعي» قال الحافظ"'": لم أره هكذا انتهى. فإن ثبتت هذه الزيادة من 
وجه معتبر فلا أصرح منها في إفادة مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية. وقد 
استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث «من توضأ وذكر اسم الله كان 
طهوراً لجميع 000 وقد تقدم ده عليه قالوا: فحملنا ا 50 على 
الذاكر» [5١١/ج]‏ وهذا على الناسي جمعا بين الأدلة ولا يخفى ما فيه 


00( 
فم 
فر 


« أخرجه أبو داود (0/ ١77‏ رقم 64٠‏ وابن ماجه 1٠ /١(‏ رقم 0)) والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» رقم (4914) وابن حبان في صحيحه رقم ١(‏ ؟1) والدارقطني /١(‏ 
8 رقم )١ - ١‏ والبيهقي )2١9- 7١8/7(‏ والطبراني في الكبير (19/ ١لا‏ رقم .)١4١‏ 
وأحمد في المسند (704/5) والسبكي في «طبقات الشافعية» (١//ا» )١6 61١5‏ من طرق 
موصولاً عن أبي هريرة. ٍ 

« وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم 418 95) عن الزهري مرسلاً من 
طريقين . 

وذكره المزي في «تحفة الأشراف» 208/1 في ة قسم المراسيل. وقال أبو داود: رواه 
يونس» وعقيل» وشعيب» وسعيد بن عبد العزيز عن ري عن النبي ككلْةِ مرسلا. 

وقال الدارقطني: والمرسلٌ هو الصواب. 

وقال العضدكت الألباني في «الإرواء» (77/1): وجملة القول أن الحديث ضعيف؛ 
لاضطراب الرواة فيه على الزهري. وكل من زواه عنه:موصولا ضعيف» أو السند إليه 
ضعيف والصحيح عنه مرسلا. ..» اه. 

فى «تلخيص الحبير» .)75/١(‏ 

عر حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفاً (11/5) من كتابنا هذا. 

وخلاصة القول في التسمية: أنها تجب على كل مكف إذا ذكر. 

« لحديث أنس الصحيح المتقدم مع أن ابن الملقن قال في «البدر المنير» (5/ 107): 
«قلت: بل وجد في التسمية حديث صحيح من غير شك ولا مرية» لكن ليس بصريح بل 
يستدل بعمومه). 

« وللحديث الذي أخرجه أبو داود /0/١(‏ رقم )٠١١‏ وابن ماجه ١40 /١(‏ رقم 99494) 
وغيرهما. ش 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: «لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه» وقد تقدم برقم (1/ 114) من كتابنا هذا. 
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[الباب الثالث] 
باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة 
وتأكيده لنوم الليل 


٠6 /*‏ -(ء عَنْ أؤس بْنٍ أَوْسِ التَّمَمي قال: رايت سول الله عَكلِِ تو 


فَاسَتَوْكَف كلاثاً 0" رَوَاهُ كك والنّسائغ”"). [صحيح] 


الحديث رجاله عند النسائي ثقات إلا حميد بن مسعدة فهو 007 


قوله: (أوس بن أوس) ويقال ابن أب أ واس في صحبته مب وقد ذكره 


أبو عمر”“ في الصحابة. وهذا الحديث معناه في الصحيحين”*”' من حديث عثمان 


010( 
إفة 
فر 


(0 


اك 


في المسند (9/5). 

في السنن 65/1 بسنل حسن. وهو حديث صحيح. 

حميد بن مَسْعَده بن المبارك الساميٌّ أو الباهليٌ» بصري ؟؛ صدوق» من العاشرة أخرج له 
مسلم والأربعة «التقريب» .)1١909(‏ 

أي ابن عبد البر في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ت(75١١).‏ 

قلت: وذكره ابن الأثير:فئ #أسك الغانة في معرفة الصحابة» ت: (587) وابن حجر في 
«الإصابة في تمييز الصحابة» ترجمة )"١5(‏ وقال الحافظ: «نقل عباس عن ابن معين أن 
أوس بن أوس الثقفي » وأوس بن أبي أوس الثتقفي واحد. 

وقيل: إن ابن معين أخطأ في ذلك» وإن الصواب أنهما اثنان» وقد تبع ابن معين على 
ذلك أبو داود وغيره. والتحقيق أنهما اثنان» ومن قال في أوس بن أوس: أوس بن أبي 
أوس ‏ أخطأء كما قيل في أوس بن أبي أوس: لوف ا وان وهو خطأء وأما أوس بن 
أبي ١‏ فاسم والده حذيفة» اه. 

وقال الحافظ في «التقريب» رقم (01/7): أوس بن أوس الثقفي: صحابي» سكن دمشق 
أخرجه له الأربعة. 

وفي رقم (017): أوس بن أبي أوسء واسم أبي أوس: حذيفة الثقفي: صحابي أيضاًء 
وهو غير الذي قبله على الصحيح. 

أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

البخاري 7594/١(‏ رقم 159) و(١1/١755‏ رقم )١1١‏ و(١157/1‏ رقم )١154‏ و(58/4١‏ 
رقم 1914) و(١١/ 50١‏ رقم 5477). 

ومسلم 7٠١6/١(‏ رقم 8 571/4). 


بلفظ: «فأفرغ على كَفيْهِ 73اب] ثلاث مَرَاتِ فغسلهما»؛ وقال في آخره «رأيتُ 
رسول الله يكل توضّاً نحو وضُوئي هذااء وسيأتي في هذا الكتاب”"". 

وأخرج أبو داود”"' من حديث عثمان أيضاً بلفظ: «أفرغ بيده اليمنى على 
اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين» وثبت نحوه أيضاً من حديث عليّ عليه السلام 
وعبد الله بن زيد عند أهل السئن”". 

والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء»ء وقد اختلف الناس في 
ذلك فعند الهادي في أحد قوليه والمؤيد بالله وأبي طالب والمنصور بالله والشافعية 
والحقية أنه يدون ول مني" لعتيك «توضاً كما أمرك الله)”” ولم يذكر فيه 
غسل اليدين. 

وقال القاسم: وهو أحد قولي الهادي وإليه ذهب ابنه أحمد بن يحيى أنه 
وآحت*"" الشبر الاستيفاظ الذئ سيا بعد هذا" واحيت بأنة لا يدل على 
الوتجوت لقوله تيد #قائه له ”يدري 'آبى يانكا يدهة وليك أن مهل الراع عسليما قن 
الوضوءء وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء فلا دلالة له على المطلوب» 
ومجرد الأفعال لا تدل على الوجوب» وسيأتي الكلام على ما هو الحق في 
الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله . 


)١(‏ برقم )١18/5(‏ من كتابنا هذا. 
(؟) في السئن 8١/١(‏ رقم )1١4‏ بسند حسن. 
٠ )9(‏ أخرجه أبو داود 48١/١(‏ رقم )١١١‏ والترمذي 51/١(‏ رقم 448). 
والنسائي 58/١(‏ رقم ؟4) وابن ماجه ١57 /١(‏ رقم )1١05‏ وهو حديث صحيح. 
من حديث علي بن أبي طالب. 
ه أخرجه أبو داود (45/1 رقم )١١4‏ والترمذي 4١/١(‏ رقم 58) والنسائي (١/١ا‏ رقم 
/اة) وابن ماجه ١59 7/1١(‏ رقم 474) وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن زيد. 
(8) انظر البحر الزخار .017/5/1١(‏ 
وانظز: «الفروع )١54 /١(‏ والإنصاف )١17٠0/١(‏ ومعني المحتاج )01//١(‏ وروضة الطالبين 
)08/١(‏ وحلية العلماء .)١757/1١(‏ 
(0) أخرجه أبو داود 078/١(‏ رقم )85١‏ من حديث رفاعة بن رافع وهو حديث صحيح. 
انظر: البحر الزخار .)75/1١(‏ 
وانظر المغني )١41٠ /١(‏ والفروع )١55/١(‏ والإنصاف )17١/١(‏ والمبدع .)1١8/١(‏ 
(4(00) برقم )١15/4(‏ و(7/5١)‏ من كتابنا هذا. ش 


١ 


4 -(وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”"' أنَّ رَسُولَ الله كل قالَ: «إذا 
اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِن نَوْبِهِ فلا يَهْمِس يَدَهُ حَنّى يَفْسِلها ئلاثاً فإنّهُ لا يدري أَئْنَ بانثْ 
يَدْهُ؛. رَوَاهُ الجمَاعَةٌ"" إلا أنَّ البُخارِيّ لَمْ يَذْكْرٍ العَدَدَه وفي لفْظٍ النَّرْمِذِي وابْنٍ 
ماجهُ (إذا اسْتَيقَظ أَحَدُكُمْ م مِنَ الليل)). [صحيح] 

0 (وعن ابن عُمَرَ أنَّ الئبيّ كل قالّ: «إذا اسْتَتِقَطَ أَحَدُكُمْ مِنْ منامه 
قلا يَدْخْلَ يَدَهُ في الإناء حَنَّى يَفْسِلَهَا نَلات مَْات فإنّهُ لا يَذرِي أين بانّث يَدْهُ أ أين 
طَافّتْ يَدُُ) رَواهُ الدَارفْطنِي” ' وقال: إِسْنادٌ حسنٌ). [صحيح] 

للحديث طرق (منها) ما ذكره المصنف (ومنها) عند ابن عدي”'' بزيادة «فليرقه» 
وقال: إنها زيادة منكرة. (ومنها) عند ابن خزيمة””' وابن حبان''' والبيهقي”"' بزيادة 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) أخرجه مسلم 7*/١(‏ رقم 3178/417) والترمذي "5/١(‏ رقم 15) وقال: حديث حسن 
صحيح . والنسائي 5/١(‏ رقم )١‏ و(١/44‏ رقم )١1١‏ وأحمد في المسند »55١/5(‏ 
د 4 'للء 150) وأبو عوانة /١(‏ 777 5075) وابن ماجه ١78/١(‏ رقم 597) 
والشافعي في الأم )7”94/١(‏ وابن ن أبي شيبة في «المصنف» )48/1١(‏ والدارمي )191/١(‏ 
وابن خزيمة (١/7ه‏ رقم 9) و(١/ه/7‏ رقم )١55‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
0/١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد»؛ )"٠٠/١١(‏ وابن الجاورد في المنتقى (رقم 94) 
والدراقطني 54/١(‏ رقم )١‏ و(١1/‏ 00 رقم 5) والبيهقي في السنن الكبرى )55/١(‏ وأبو 
داود(١/7/‏ رقم )٠ 0 الال/١(و )٠١‏ و(١/8/‏ رقم )٠١5‏ والبغوي في «شرح السنة» 
57/1١(‏ رقم 4 )١‏ من طرق.. عن أبي هريرة رضي الله عنه . (مع :ذكر الثلاي)- 
« وأخرجه البخاري /١(‏ 7717 رقم 7) ومسلم (١/؟7‏ رقم 7/8/88؟) وأحمد في 
المسند (؟/ 5765». 1517/١‏ , 50) والشافعي في الأم )517/١(‏ ومالك 7١/١(‏ رقم 4) وأبو 
عوانة /١(‏ 571 - 554) والبيهقي /١(‏ 2145 57) والبغوي في «شرح السنة» 4057/١(‏ رقم 
20 من طرق. . . عن أبى هريرة رضى الله عنه. (بدون ذكر الثلاث) . 

(6) في سننه (44/1 - 008 رقم *) وقال: إسناده حسن. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١94/١(‏ رقم 945) وابن خزيمة في «صحيحه؛ /١(‏ 0 رقم 


.)51/١( والبيهقي‎ )5 

وهو حديث صحيح. 
(:) في «الكامل» (5/ 77/5) ترجمة: معلى بن الفضل البصري. والزيادة يرق منكرة . 
ل في صحيحه 07/١(‏ رقم .)٠6٠١‏ 00 في صحيحه (؟/ 51 رقم ه5١ل).‏ 


0) في السنن الكبرى .)55/١(‏ 
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«أين باتت يده منه» قال ابن منده'"': هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها 
درطل 
وفي الباب عن جابر عند الدارقطني”" وابن ماجه"". وابن عمرء رواه ابن 
ماجه”؟» وابن خزيمة”” بزيادة لفظ منه. وعائشة» رواه ابن أبي حاتم في العلل" 
وحكى عن أبيه أنه وهم. 
قوله: (من نومه) أخذ بعمومه الشافعي'" والجمهور فاستحبوه عقب كل 
نوم» وخصه ا وداود بنوم الليل لقوله في آخر الحديث : «باتت يده» لأن 
حقيقة المبيت [تكون]”' بالليل. ويؤيده ما ذكره المصنف رحمه الله في رواية 
الترمذي”*'2 وابن ماجه”'"2» وأخرجها أيضاً أبو داود”"''2 وساق مسلم'""' إسنادها 


)١(‏ ذكره الحافظ فى «تليخص الحبير» .)”5/١(‏ قلت: قوله: «منه» تفرّد بها محمد بن 
الوليد البُسْريء وهو ثقةِ. كما في «التقريب» .)5١17/7(‏ 
(؟) في سننه 54/١1(‏ رقم 7) وقال: إسناده حسن. 
(9) في سننه ١74/١(‏ رقم 0790. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١74/١(‏ رقم :)١14‏ «هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات. رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه. 
وله شاهد في «الصححيين» وغيرهما من حديث أبي هريرة. 
وخلاصة القول أن حديث جابر صحيح . 
(4) في سننه ١794/١(‏ رقم 07"944). 
(5) في صحيحه /١(‏ هلا رقم 15). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١75 /١(‏ رقم :)١77‏ «هذا إسناد صحيح على شرط 
مسلم» رواه الداقطني في سننه  49/١(‏ رقم  )”‏ وقال: إسناد حسن» اه. 
وخلاصة القول أن حديث أبن عمر صحيح . 
55/١١ )5(‏ رقم 157). 
قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه. فقال: إنَّه وهمٌ والصواب حديث أبي هريرة. 
60 انظر: «المجموع» .0"84/1١(‏ 
(4) انظر: «المغني» )١14٠ /١1(‏ والفروع )١55 /١(‏ والإنصاف ١0٠ /١(‏ -. .) والمبدع .)1١8/١(‏ 
(9) في (ج): (يكون). 
)٠١(‏ في سننه رقم (15) وقد تقدم. )١١(‏ في سئنه رقم (791) وقد تقدم. 
)١١(‏ في سئنه رقم )1١17(‏ وقد تقدم. 
(1) في صحيحه رقم م 1لا وقد تقدم. 


رونا 


وما في رواية لأبي عوانة» ساق مسل”(" إسنادها أيضاً (إذا قام أحدكم للوضوء 
حين يصبح» لكن التعليل بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده» يقضي بإلحاق نوم 
النهار بنوم الليل» وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة. 

قال النووي7؟: «وحكى عن أحمد في رواية أنه إن قام من نوم الليل كره له 
كراهة تحريم»ء وإن قام من نوم النهار كره له /١١7[‏ ج] كراهة تنزيه. قال: ومذهبنا 
ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم بل المعتبر الشك 
في نجاسة اليدء فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواء 
كان قام من نوم الليل أو النهار أو شك» انتهى . 0 


[اختلاف العلماء فى إدخال اليد فى الإناء عند الاستيقاظ]: 

والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ. 

من ه 4 3 ء صو .2 

وقد اختلف في ذلك» فالأمر عند الجمهور(؟) على الندب. وحمله أحمل60) على 
الوجوب في نوم الليل واعتذر الجمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر يقتضي الشك 
قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب» وقد دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم 
التشكيك في الحكم وفيه أن قوله: «لا يدري أين باتت يده» ليس تشكيكاً في العلة 
بل تعليلا بالشك وأنه يستلزم ما ذكر. ومن جملة ما اعتذر به الجمهور عن 
الوجوب حديث أنه كدِ [141/ب] توضأ من الشن(2 المعلق بعد قيامه من النوم 
ولم يُرْوَ أنه غسل يده» كما ثبت في حديث ابن عباس”9"© وتعقب بأن قوله: 
«أحدكم» يقتضي اختصاص الأمر بالغسل بغيره فلا يعارضه ما ذكرء ورد بأنه صح 
عنه وَل غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولى» 


)١(‏ في مسنده رقم جره ألا 

(0) في صحيحه رقم 1 رقم 8/ا7 عقب 88). 

(6) في شرحه لصحيح مسلم (9/ .)18١ - 148٠0‏ 

(:) انظر: «حلية العلماء» -1١57/١(‏ 17ا"7١).‏ 

(0) انظر: «الشرح الممتع على زاد المستقنع» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
”3 -138). 

(5) الشَّنُّ: القربة. النهاية (007/5). 

(0) أخرجه البخاري رقم .)١1198(‏ 
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ويكون تركه لبيان الجواز. ومن الأعذار للجمهور أن التقييد بالثلاث في غير 
النجاسة العينية يدل على الندبية وهذه الأمور إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم يبق 
الحديث منتهضاً للوجوب ولا لتحريم الترك» ولا يصح الاحتجاج به على غسل 
اليدين قبل الوضوءء فإن هذا ورد في غسل النجاسة. وذاك سنة أخرى . 

. ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من العلماء أن السبب في الحديث أن 
أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن 
النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على قذر غير ذلك» فإذا كان 
هذا سبب الحديث عرفت أن الاستدلال به على وجوب عسل اليدين قبل الوضوء 
ليس على ما ينبغي. فإن قلت: هذا قصر على السبب» وهو مذهب مرجوح. 
قلت: سلمنا عدم القصر على السبب فليس في الحديث إلا نهى المستيقظ عن نوم 
الليل أو مطلق النوم فهو أخص من الدعوى أعني: مشروعية غسل اليدين قبل 
الوضوء مطلقاً فلا يصح للاستدلال به على ذلك ونحن لا نتكر أن غسل اليدين قبل 
الوضوء من السئن الثابتة بالأحاديث الصحيحة كما في حديث عثمان ا 
وغيره» وكما في الحديث الذي في أول الباب”'' ولا منازعة في سنيته إنما النزاع 
في دعوى وجوبه والاستدلال عليها بحديث الاستيقاظ. وقد سبق ذكر الخلاف في 
ذلك فى الحديث [1"4] الذي قبل هذا”". ٠‏ 

قوله: (فلا يدخل يده في الاناء) في رواية للبخاري” «في وضوئه). وفي 
لاد دي ١افي‏ إنائه أو وضوئه). والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء 
ويلحق به الغسل بجامع أن كل واحد منهما يراد التطهر به. 

وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير 
نجاستها فلا يتناولها النهي . 


| من كتابنا هذا.‎ )١18/5( برقم‎ )١( 

(") الباب الثالث: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. . 
رقم الحديث (7/ )١0‏ من كتابنا هذا. 

(9) رقم )١55/54(‏ ورقم )١517/0(‏ من كتابنا هذا. 

لق رقم .)١1557(‏ 

.)٠١٠١( رقم‎ (0 


وفي الحديث أيضاً دلالة على أن الغسل سبع ليس عاماً لجميع النجاسات 
كما زعمه البعض بل خاصاً بنجاسة الكلب باعتبار ريقه» والجمهور من المتقدمين 
والمتأخرين على أنه لا ينجس الماء إذا غمس يده فيه» وحكى عن الحسن البصري 
أنه [ينجس]'' إن قام من نوم الليل» وحكى أيضاً عن إسحُق بن راهوية ومحمد بن 
جرير الطبريء قال النووي”'': «وهو ضعيف جداً فإن الأصل في اليد والماء: 
الطهارة فلا ينجس بالشك وقواعد الشريعة متظاهرة /١١4[‏ ج] على هذا». 

قال المصنف”" رحمه الله : «وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب» مثل 
ما روى أبو هريرة أن النبي يَكٍِ قال: (إذا استيقظ أحذكّم من مَنامِهِ فليسَتَئْئِرٌ ثلاث 
مراتٍ فإِن الشيطان يبت على خياشيمه» متفق عليه”؟ انتهى . 

”اننا مثل المصنف محل النزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على 
عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ولم يذهب إلى وجوبه أحدء وإنما شرع لأنه 
يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه فيكون سببأ لنشاط القارئ 
وطرد الشيطان» والخيشوم أعلى الأنف. وقيل: هو الأنف كله وقيل: هو عِظامٌ 
رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. وقد وقع في البخاري”"' في بدء 
الخلق بلفظ «إذا استيمّظٌ أحذكم من مناه فتوضّأ فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطانٌ يبِيتُ 
على خيشُومِهِ؛ فيحمّلُ المطلق على المقيدٍ ويكون الأمرُ بالاستنثار باعتبارٍ إرادة 
الوضوء وفي وجوبه خلافٌ سيأتي”" . 


[الباب الرابع] 
باب المضمضة و الاستنشاق 


18/5 - (عَنْ عُْمان بْنِ عَفّانَ رَضِيَ الله عثة أنه دعا بإناء فأفرَعَ على كَمَيْه 


.)18٠ /"( في المخطوط: (نجس) وما أثبتناه من شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)18٠١ /9( (؟) في شرح صحيح مسلم‎ 

(*') أي ابن تيمية الجد فى «المنتقى» /١(‏ 80). 

(4) البخاري (رقم 7148) ومسلم رقم (598). 

(6) زيادة من (ج). 000 في صحيحه رقم (0546, 
و372ع( في ثنايا شرح الحديث رقم (28/5) من كتابنا هذا. 


لذن 


ثلاث مَرَاتِ فَعَسَلهُما ؛ ثم أَدْخَلَ يَمِينَهُ في الإناء فَمضْمَضٌ [وا د ستنثر]”١؟‏ ثم غَْسَلَ 
وَجْهَهُ ثلاث وَيَدَيْهِ إلى المِرْفْقَيْن ثلاث مَرّاتِ ثم مَسَحَ م بِرَأسِهِ ثم غْسَلَ رِجْلَيْهِ ثلاث 
مَّاتِ إلى الْكَعْبَّين ثم قالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يكل تَوَضَّأْ نخوّ وُصُوئِي هذا ثم قال: 
«مَنْ تَوَضّأ نَحْوَ وصُوئي هذا ثمٌ صَلَّى رَكْعَئَينَ لا يُحَدّثُ فيهما نَفْسَهُ غَفَرَ الله لهُ ما 
َقَدّمَ مِنْ ذنْبه) . مَتَفقٌ 0 [صحيح] 

قوله: (فأفرعَ على كمَّيه ثلاث مرَّاتٍ) هذا دليلُ على أنّ غسلّهما في أولٍ 
الوضوءٍ سنة. قال النووي”": وهو كذلكٌ باتفاق العلماءء وقد أَسلَفْئَا الكلام عليه 
في الباب الذي قبل هذا. 

قوله: 0 هي أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم 
يمجَهُ قال النووي” “6 وافني أن يجعل الماء فى فيهء ولا يُشترطً إدارثه على 
المشهور عند الجمهور» وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة 
شرط» والمعوّل عليه في مثلٍ هذا الرجوم إلى مفهوم المضمضة لغ وعلى ذلك 
تنبني معرفةٌ الحقٌ» والذي في القاموس 5 وغيره أن التعيفة : تيجريك الماء في 
الفم . 

قوله: (واستنئرٌ) في رواية للبخاري”' «واستنشقّ» والاستنثارٌ أعم قاله في 
الفتح”"2, قال النووي”؟: «قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار: 
هو إخرجُ الَمَاء من الأنفي بعد الاسعتشاق-. وقال ابن الأعرابي وابنُ قعيبة: 
الاستنثارٌ: هو الاستنشاقٌ. قالَ: قال أهلٌ اللغة: هو مأخودٌ من النثرة وهي طرفٌ 
)١(‏ فى «المخطوط» (واستنشق). 
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(0) البخاري ١958/5(‏ رقم 4) ومسلم 7١5/١(‏ رقم *//67؟؟) وأحمد )2094/١(‏ 560). 


(5) في شرحه لصحيح مسلم .)1١6/9(‏ 
(4) في شرحه لصحيح مسلم .)1١6/9(‏ 


(5) المحيط ص5 45. 
(5) في صحيحه (١/04؟‏ رقم 248 
.)569/١( )0‏ 


(4) في شرحه لصحيح مسلم .)1١6/8(‏ 
0 


الأنفٍ. وقال الخطابى وغيره: هى الأنف» والمشهور الأول [41ب/ب] قال 


و(١١)‏ رعه - 500 5 20 7 1 : 2 
الأزهريٌ : رَوَى سلمة عن الفرَّاءِ أنه يقال: نثرٌَ الرجل وانتثر واستنثر إذا حرّك 
النثرة في الطهارة» انتهى. وفي القاموس”"' استّئكر: استنشقّ الماة» ثم استخرج 


ذلكَ بنفس الأنفٍ. كانتئر. وقال'" في الاستنشاق: استنشق الماء: أدخَلَهُ في أنفه. 


[اختلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق]: 

إذا تقرر لك معنى المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة فاعلم أنه قد احَتُّلِفَ 
في الوجوب وعدمه؛ فذهبّ أحمدٌ وإسحقٌ وأبو عبيدٍ وأبو نَّوْرٍ وابن المنذر» ومن 
أهل البيت الهادي والقاسم والمؤيد بالله إلى وجوب المضكمه والاسنتشاق 
والاستنثار» وبه قال ابن أبي تبلق واد ب مي وفي شرح مسلم 
للنوؤوغ”” أن مذهبَ أبي ثور وأبي عُبِيدٍ وداود الظاهريٌٍ وأبي بَكْرٍ بن المنذرء 
ورواية عن أحمدَ أن الاستنشاقٌ واجبٌ في الغسل والوضوءء والمضمضة سنة 
فيهما'") وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقب بهذا. 


واستدلوا على .الوجوب /١١5[‏ ج] بأدلة.(منها) أنها من تمام غسل الوجه فالأمر 
جند الويوا . وبحديث هري المتدو تعن" ار أحذكم فليجعل 
في أنفِه ماء ثم لينتئز» شدي للمةتون لجن خيلا اللريدع 7" والجا 1 بلي 


.)976 - 79 /١6( فى «تهذيب اللغة؛‎ )١( 

0) الميط مركا 

(9) المحيط ص90١١.‏ 

040 انظر: «الفروع» )١56 - ١55/١(‏ والإنصاف  ١51/١(‏ 167) والمبدع (١/؟؟١ ‏ 
)١7‏ و«الكافي» .)5١5/١(‏ والبحر الزخار .)51/1١(‏ 

0( في شرح لصحيح مسلم و١‏ ). 

.)177-1777/١( والمبدع‎ )16 ١57 /١( والإنصاف‎ )١155 - ١45 /١(.عورفلا«‎ : فى انظر‎ 

0 لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (5): 8ا. . فَعْسِنُوا وجومكم. . 4 

(0) البخاري /١1(‏ 777 رقم ؟77١)‏ ومسلم (١/؟١5”‏ رقم 7717). 

(9) في سننه (1/ 4٠‏ رقم 717) وقال: حديث حسن صحيح. 

)في سننه 517/١(‏ رقم 89). قلت: وأخرجه ابن ماجه ١57/١(‏ رقم )5١5‏ وأحمد في 
المسند (717/5) و(774/14) وهو حديث صحيح. 
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«إذّا توضّأتَ فانَتَئِرُ؛ وبما أخرج أحمد(2 والشافعي”" وابن الجارود”" وابن 
اي واه 0 والحاكه”) لالبو 0 وأهل السئن الأربء80» مخ حلي 
لقيط بن صبرة في حديث طويل وفيه: «وبالِغْ في الاستنشاقٍ إِلَّا أن تكونَ صائماً؛ 
وفي رواية من هذا الحديث: «إذا توضَّأَتَ فَمَضْمِضٌ» أخرجها أبو داودا؟2 وغيره. 
قال الحافظ في الفتح'2©: إن إسنادَمًا صحيحٌ»؛ وقد رد الحافظ أيضاً في 
التلخيص2 ما أعل به حديث لقيط من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة 
إلا إسماعيل بن كثير» وقال: ليس بشيء لأنه روى عنه غيره» وصححه الترمذي 
والبغوي وابن القطانء وقال النووي22: «هو حديث صحيح رواه أبو داود 
والترمذي وغيرهما بالإسانيد الصحيحة». 


ومن أَدِلّةٍ القائلِينَ بالوجوب حديتٌ أبي هريرةً الذي سيذكره المصنف في هذا 
الباب بلفظ «أمرّ رسولٌ اللَّهِ كهِ بالمضمضة والاستنشاق» عندٌ الدارقطني2©27. 


(1) في المسند (5/١١5؟).‏ بلفظ: «وإذا استنشقت فبالغ إِلّا أن تكون صائماً». 

(؟) في المسند رقم .)8١(‏ 

() في «المنتقى» رقم .)8١(‏ 

(5) في صحيحه (١/8لا‏ رقم .)١9١‏ 

(05) في صحيحه (9/ 7لا رقم )). 

() في المستدرك )١58 - ١51//١(‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. ..) 

(0) في السئن الكبرى .075/١(‏ 

(8) أبو داود رقم )١57(‏ ورقم (7757) والترمذي رقم (07,88 والنسائي )57/١(‏ وابن ماجه 
رقم .)5١0970(‏ 
وهو حديث صحيحخ. 

.)١54 رقم‎ ٠٠١ /١( في سننه‎ )9( 

.)557/1١١)1١١ 

.)61١/1()19( 

(؟1) في المجموع 1١‏ *ة؟ ). 

(1) في سئئه ١١57/١(‏ رقم 8). 
قلت: وأخرجه البيهتي في السنن الكبرى )07/١(‏ وقال: «قال وقال مرة أخرى مرسلا لم 
يقل عن أبي هريرة. (قال الشيخ) كذا في هذا الحديث أظنة هدبة أرسله مرة ووصله 
أخرى» وتابعه داود بن المحبر عن حماد في وصله. وغيرهما يرويه مرسلا كذلك ذكره لي 
أبو بكر الفقيه عن أبي الحسن الدارقطني. 
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وذهبّ مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة 
ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري والناصر من 
أهل البيت إلى عدم الوجوب""' . 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن عليّ من أهل البيت عليهم 
السلام إلى أنهما فرض في الجنابة» وسنة في الوضوءء فإن تركهما في غسله من 
الجنابة أعاد الصلاة'''» واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث: اعَشْرٌ 
مِنْ سُئَنِ المرسَلِيْنَ"'" وقد رده الحافظ في التلخيص”' [#4ب] وقال: إنه لم يرد 
بلفظ «عشر من السنن» بل بلفظ من الفطرة ولو ورد لم ينتهض دليلاً على عدم 
الوجوب», لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي» 
وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ: 
«المضمضة والاستنشاق سنة» رواه الدارقطني”' » قال الحافظ"'' : «وهو حديث 
ضعيف». وبحديث: «توضأ كما أمرك الله" وليس في القرآن ذكر المضمضة 
والاستنشاق والاستنثار. ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما سبق وبأن وجوبها 


- (قال الشيخ): وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ ليعقوب بن سفيان فقال عن حماد 
عن عمار عن ابن عباس وكلاهما غير محفوظ) اه. 
وانظر: «نصب الراية» (١/لالا ‏ 9/8). 

.)01/١( ومغني المحتاج‎ )١178/١( وحلية العلماء‎ )41//١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
و«قوانين الأحكام الشرعية؛ ص5".‎ )51١/١( والبحر الزخار‎ 

() انظر البحر الزخار /١(‏ ؟5). وانظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» "93/١(‏ - 0"944. 

[فرة أخرج مسلم 577/١(‏ رقم )١1١1١‏ والنسائي ١١7/4(‏ رقم وأبو داود 44/١(‏ رقم 
07 ) والترمذي 41١/5(‏ رقم /70/01). وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه (١//ا١٠‏ 
رقم 197) وأحمد في المسند )١9//5(‏ من حديث عائشة بلفظ «عشر من الفطرة». 

.)الال/١١‎ )5( 

(5) في سننه /١(‏ 86 رقم 8) وقال: «إسماعيل بن مسلم ضعيف». 
قلت: وأورده الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ /الا) وقال: «قال الدارقطني: والقاسم . 
وإسماعيل بن مسلم ضعيفان» اه. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

زق4 في «تلخيص الحبير» :)7/8/١(‏ 

4# وهو جزء من حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم )87١(‏ من حديث رفاعة بن رافع. 
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نبت بأمر رسول الله ل» والأمد منه أمر من الله [تعالئ]”'' بدليل : «وَبا كلدك 
لول تون" طقل إن كُثْ مود لله م74" وتمكن مناقشة هذا بأنه إنما يتم 
لو أحاله فقط كما وقع لابن دقيق العيد وغيره» وأما بالنظر إلى تمام الحديث وهو 
«فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك» فيصير نصاً على أن المراد 
كما أمرك الله في خصوص أية الوضوء لا في عموم القرآن» فلا يكون أمره كَل 
بالمضمضة داخلاً تحت قوله للأعرابي: «كما أمرك الله”؟' فيقتصر في الجواب على 
أنه قد صح أمر رسول الله كَةِ بهاء والواجب الأخذ بما صح عنهء ولا يكون 
الاقتصار على البعض في مبادئ [التعليم]”*' ونحوها موجباً لصرف ما ورد بعده 
وإخراجه عن الوجوب. وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة 
في حديث ضمام بن ثعلبة مثلا لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه. وهذا خرق 
للإجماع وإطراح لأكثر الأحكام الشرعية» وعلى ما سلف من أن الأمر بغسل الوجه 
أمر بهاء وهذا وإن كان مستبعداً في بادئ الرأي باعتبار أن الوجه في لغة العرب معلوم 
المقدار لكنه يشد من /١١٠١[‏ ج] عضد دعوى الدخول في الوجه. أنه لا موجب 
لتخصيصه بظاهره دون باطنه» فإن الجميع في لغة العرب يُسمى وجهاً فإن قلت: قد 
أطلق على خرق الفم والأنف اسم خاص فليسا في لغة العرب وجهاً. قلت: وكذلك 
أطلق على الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة 
فلا تسمى وجهاًء وهذا في غاية السقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه. ا 

فإن قلت: يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين. قلت: ملتزم لولا 
اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عداهء وقد بين لنا رسول الله كل ما نزل 
إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق» ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدةٍء كما 
ذكره ابن القيم في الهدي”''» ولم ينقل عنه أنه غسل باطن العين مرة واحدة على 
أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمرء والمؤيد بالله من. أهل البيت» 


)١(‏ زيادة من (ج). (؟) سورة الحشر: الآية لا. 
() سورة آل عمران: الآية الا. 

(4:) وهو جزء من حديث صحيح تقدم ص .5٠‏ 

(5) في (ج): (التعاليم). 

(7) أي «زاد المعاد في هدي خير العباد؛ (1817/1). 


:١ 


وروى فى البعزر كن الناصر والشافعى أنه يستحب » واستدل لهم بظاهر الآية. 
وسباى تلك لمن قال نذلك: قن :ياك تعاهد الماقلة '*' 2 وقد اعرف مجفاعة من 
الشافعية ا ا ا بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق 


والاستنثار. قال الحافظ ذ وال اوذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على 
يعيذل» وهذا دليل ل فإنه لا يحفظ 17 3 أحد من الصحابة والتابعين إلا 


عن عطاء»””'» وهكذا ذكر ابن حزم في المحلى”''. وذكر ابن سيد الناس في شرح 
الترمذي”" بعد أن ساق حديث لقيط بن صبرة”” ما لفظه. «وقال أبو بشر الدولابي 
فيما جمعه من حديث الثوري: حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا ابن مهدي عن 
سفيانء عن أبي هشام» عن عاصم بن لقيط» عن أبيه عن النبي ككلِِ: «إذا توضأت 
فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكونّ صائما» قال أبو الحسين بن 
الفطان”؟": بوهذا ضحيخ» إفهذا أمن ضحي صريخه واتقتم إلية مواظبة النبن كله 
فثبت ذلك عن النبي يله قولاً وفعلا مع المواظبة على الفعل» انتهى. ومن جملة ما 
أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث 


عائشة عند البيهقي”''' بلفظ: إن رسول الله كلك قال: «المضمضة والاستنشاق من 


الوضوء الذي لا بد منه) وقد ضعف بمحمد بن الأزهر الجوزجانى 0 وقد رواه 


.)51/١( أي «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»‎ )١( 

0 الباب العاشر من كتاب الطهارة (رقم ال الحديث: )18١/1١8‏ من كتابنا هذا. 

: .)07/١١ 5 

() في «فتح الباري» :)777/١(‏ «قوي». 

)6( وكمالة العبارة في «الفتح» :)2577/١(‏ «وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة». 

(1) فى «المحلى) (؟/0٠ 65 .)0١‏ 

0)- المسمن «النق: الشندئ: في شرح جامع"القرسلاي» ول لظيع «المطلوت عن بجدة 1 وقد 
ذكرها ابن القطان في «الوهم والويهام» (ه/ 269 

() وهو حديث صحيح تقدم تخريجه ص76 من كتابنا هذا. 

)0 في كتابه «الوهم والإيهام» (ه/ و ه). 

3 )في السئن الكبرى .)07/١(‏ 

)١١(‏ قال علي بن عمر الدارقطني: ضعيف. 


؟”: 


البيهقي07) لا من طريقه فرواه عن أبي سعيد أحمد بن محمد الصوفي» عن ابن 
عدي الحافظ» عن عبد الله بن سليمان الأشعث عن الحسين بن. على بن مهران 
عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليمان بن يسار عن 
الزهري عن عروة عنها. إذا تقرّرَ هذا علِمْتَ أن المذهبّ الحقّ وجوبٌ المضمضة 
والاستنشاقٍ والاستنثار9" . 


قوله: (ثم عَسَلَ وجْهَهُ ثلاث مرّاتٍ) وكذلكَ سائر الأعضاء إلا الرأسٌ فإنّهِ لم 


يذكر فيه العدد"» فيه دليل على أن السنة الاقتصار في مسح الرأس على واحدة 


للق 


00 


زوف 


في السنن الكبرى 60/1 وقال الشيخ : «ورواه إسماعيل بن بشر البلخي عن عصام 


نحوه إلا أنه قال: من الوضوء الذي لا تتم الصلاة إلا به؛ اه. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)17/١(‏ '(ثم أسند عن الدارقطني - /١(‏ 85 رقم ؟) - أنه 


قال: تفرد به عصام ووهم فيهء والصواب عن ابن جريح عن سليمان بن موسى مرسلا عن 


النبي كه ثم أخرجه الدارقطني كذلك. قال: والمرسل أصحء هكذا رواه السفيانان 
وغيرهما» اه. 

وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف والله أعلم . 

وهذا هو الراجح. وانظر «اختيارات ابن قدامة الفقهية» 1١980 /١(‏ - 198). 

وانظر كذلك «وبل الغمام على شفاء الأوام» للشوكاني بتحقيقي /١(‏ 40 -95). 

قلت: لقد ورد التثليث في مسح الرأس بأحاديث: 

١‏ أخرج أبو داود رقم )١1١1(‏ عن حمران قال: رأيتُ عثمان بن عفان توضأء.. وقال 
فيه: الومسح رأسه ثلاثاً. ..» ثم قال: رأيتٌ رسول الله يله توضأ هكذاء وقال: «من 
توضأ دون هذا كفاه» وهو حديث صحيح. 

١‏ وأخرج أبو داود رقم )١١١(‏ عن شقيق بن سلمة قال: رأيتٌ عثمان بن عفان غسل 
ذراعيه ثلاثاً ثلاثً. ومسح رأسه ثلاثاء ثم قال: رأيثُ رسول الله يَكلهِ فعل هذا. وهو 
ه وقال الحافظ في «الفتح»:(١/١71):‏ «وقد روى أبو داود من وجهين - صححح أحدهما 
ابِنُ خزيمة وغيرُه - في حديث عثمان تثليث مسح الرأس.» والزيادة من الثقة مقبولة» اه. 

ه وذكر الحافظ في «التلخيص» :)85/١(‏ أن ابن الجوزي مال في «كشف المشكل» /١(‏ 
)٠‏ إلى تصحيح التكرير. 

ه واختار الأمير الصنعاني في «سبل السلام» عند شرح الحديث رقم (/71) بتخريجنا. 

ه وأيده الألباني في «تمام المنة» ص١:‏ «لأن رواية المرّة الواحدة» وإن كثّرت 
لاتعارض رواية التثليث؛ إذا الكلام في أنه سنهء ومن شأنها أن تُفعل أحياناً وتترك 
أحياناً . 


إل 


لأن المطلق يصدق بمرة» وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالمرة» وفيه خالاف 
وسيأتي الكلام على ذلك في باب: هل يسن تكرار مسح اران وقد أجمع 
العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة» وأن الثللاث سنة لثبوت الاقتصار 
من فعله َكل على مرة واحدة ومرتين» وسيأتى لذلك باب فى هذا الكتاب””" . 


وقد استدل بما وقع في حديث الباب من الترتيب /١١١[‏ ج] بثم على وجوب 
الفر ست يدن افيا الوعدوءة وقال ابن مهو" ومكتهول" "ومالك وابق 
00 0 والبة والغوري 0 ال وَأئ ال 0 1ن 
والزهري” ''' والنخعي”*'': إنه غير واجب ولا ينتهض الترتيب بثم في حديث 
الباب على الوجوب [5أ] لأنه من لفظ الراوي» وغايته أنه وقع من النبي كَل على 
تلك الصفة» والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. نعم قوله في آخر الحديث: 
١مَنْ‏ توَضأ نحوٌ وضُوئي هذا ثم صَلَّى رَكُعتين لا يُحَدّتُ فيهما نفْسَّهُ غمّر الله لهُ ما 
تقدّمَ مِنْ ذَنْبه”'' يشعر بترتيب المغفرة المذكورة على وضوء مرتب على هذا 
الترتيب» وأما إنه يدل غلى الوجوب فلا. 


)١(‏ الباب الرابع عشر عند الحديث رقم )١191/19(‏ من كتابنا هذا. 

(1) الباب الثالث والعشرون عند الحديث رقم )7١١/0١(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) ذكره البيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ )”١5/١(‏ والنووي في «المجموع» .)41١/١(‏ 
وموسوعة فقه عبد الله بن مسعود (ص١59).‏ 

(4) الأوسط لابن المنذر .)5777/١(‏ 

.)١8/1( المدونة‎ )4( 

() شرح فتح القدير .098/١(‏ 

.)11١/١( المجموع‎ )0( 

.)49١/١( المجموع‎ )0( 

(9) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص5١8)‏ والمصنف لعبد الرزاق .)١5/1١(‏ 

.)477/١( الأوسط لابن المنذر‎ )٠١( 

.)541١/١( والمجموع‎ .)557/١( شرح السنة للبغوي‎ )١١( 

() شرح السنة للبغوي .)157/١(‏ والمجموع .)59١1/١(‏ 

.)577/١( الأوسط لابن المنذر‎ )١1( 

)١4(‏ موسوعة فقه إبراهيم النخعي (؟4759/7). 

)١5(‏ وهو حديث الباب صحيح رقمه )١1584/5(‏ من كتابنا هذا. 


5: 


وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية''' وهو متوقف على إفادة الواو 
للترتيب» وهو خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم» وأصرح أدلة الوجوب 
حديث «أنه يك توضأ على الولاء ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 
بها" وفيه مقال لا أظنه ينتهض معه. وقد خلط فيه بعض المتأخرين”" فخرّجه من 


طرق» وجعل بعضها شاهداً لبعض» وليس الأمر كما ذكر فليراجع الحديث في 
إنل4 الآية (5) من سورة المائدة: إذًا ا فُمثم إلى ا الصَّلَرْة فأعيِلواً و وجومة وديم ِل لْمرَافقٍ 
َأمَسَحُوأ روسكم رَأنبلَحْع إل الكميين. .». 

(؟) وهو حديث ضعيفف. 
© أخرجه ابن ماجه في سننه ١560 /١(‏ رقم 4) من حديث ابن عمر. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١7١/١(‏ رقم “/514/11): «هذا إسناد فيه زيد 
العمي وهو ضعيف. وابئه عبد الرحيم متروك بل كذاب» ومعاوية بن قرة لم يلق ابن 
عمرء قاله ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 45 رقم )٠٠١‏ وصرح به الحاكم في المستدرك 
)1١6١ /1(‏ ورواه من طريق معاوية بن قرة عن ابن عمر شاهداً لحديث أبي هريرة. 
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده 07/١(‏ رقم 18١‏ - منحة المعبود) عن سلام عن زيد 
العمي به: 
ورواه الإمام أحمد في مسنده (44/7 رقم 7 الفتح الرباني) والدارقطني في سئنه 4٠ /١(‏ 
رقم 5) من هذا الوجه. 
قلت: قال الدارقطني : تفرد به المسيب بن واضح» عن حفص بن ميسرة. والمسيب ضعيف . 
ورواه أبو يعلى الموصلي (114/4 رقم 6+4 ثنا أحمد بن بشيرثنا 
عبد الرحيم بن زيد العمي فذكره. 
ورواه الترمذي /١(‏ 50 رقم 5:) مختصراً من حديث جابر بن عبد الله بلفظ «أن النبي يكل 
توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثأ». 
وانظر ما ذكره الزيلعى فى «نصب الراية» (١//ا؟‏ - 78) عن هذا الحديث. 
35 وأخرجه ابن ماجه في سئئه ١:5-1١56/١(‏ رقم )٠٠‏ من حديث أي بن كعب. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١1/7 /١(‏ رقم ١‏ 7:): «هذا إسناد ضعيف زيد 
أبو الحواري هو العمي ضعيف وكذا الراوي عنهء رواه الدارقطني في سننه 8١ /١(‏ رقم 1) 
من هذا الوجه. .» اه. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)19/١(‏ «وهو ضعيف. قال ابن معين في زيد بن 
الحواري: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو زرعة: واهي الحديث» 
وعبد الله بن عرادة قال فيه ابن معين أيضاً: ليبس بشيء. وقال البخاري: متكر الحديث» 
وقال ابن حبان: .لا يجوز الاحتجاج به اه. 

(9) كالجلال. 


م 


مظانهء فإن التكلم على ذلك ههنا يفضي إلى تطويل يخرجنا عن المقصود. وسيأتي 
التصريح بما هو الحق في الباب الذي بعد('؟ هذا. 

قوله: (إلى المرفقين) المرفق فيه وجهان. أحدهما فتح الميم وكسر الفاء. 
زفر» وأبو بكر بن داود الظاهري'” . فمن قال بالوجوب جعل (إلى) في الآية» 
بمعنى مع( ومن لم يقل به جعلها لانتهاء الغاية. واستدل لغسلهما أبفا بيحديث 
«إنه كله أدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) عند 
الدارقطني9' , والبيهقي””» من حديث جابر مرفوعاً وفيه القاسم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متروك. وقال أبو زرعة: منكر» وضعفه أحمد 
وابن معين »2 وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات» ولم يلتفت 0 وصرح 
بضعفٍ هذا الحديث المنذري وابن ن الجوزي وابن الصلاح والنووى ' وغيرهم. 
رع رام 0 


بمجرده 55 0 وأَجِيبَ بأن بيالٌ د للمجمّل : فيفيدُ المعو ورد 1 لا 


)١(‏ الباب الخامس عند الحديث )١977/٠١١(‏ من كتابنا هذا. 

(0) انظر: «الإمام زفرو آراؤه الفقهية» .)١١5 - ١١7 /١(‏ 

(9)«الترجم الشابق؟ 

(5:) الآية () من سورة المائدة: #إدًا قُمَثْمَ إِلَ الصَلؤة مأغْسِلوا جوم وَأَبْدِيَكٌ إل الْمرافق 

دأنسحوأ روسكم نبل إل الكنيي. . . 

)0( 0 «اختيارات ابن قدامة الفقهية» .)١55 - ١57 /١(‏ 

(5) في سئنه /١(‏ 41 رقم )١١‏ وقال الدارقطني: ابن عقيل: ليس بالقوي. 
قلت: القاسم محمد بن عبد الله قال الذهبي: القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عقيل الهاشمي الطالبي» قال أبو حاتم متروكء وقال أحمد: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: 
أحاديثه منكرة. «الميزان» (5/ 554 رقم 5847/ 5705) والجرح والتعديل (17/ ١١9‏ والثقات 
0/0 . 1 

0) في السئن الكبرى )25/١(‏ وفيه القاسم بن محمد وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(4) في «المجموع» )5١9/١(‏ والخلاصة .)1١8/١(‏ 

(9) في صحيحه 7١5/١(‏ رقم 515/54). 
قلت: وأخرجه أبو عوانة /١(‏ 147) والبيهقي في السئن الكبرى .)51//١(‏ 


كع 


إجمالَ لأنَّ (إلى) حقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى مع. وقد حقق الكلام في 
ذلك الرضي في «شرح الكافية» وغيره''' فليرجع إليه. واستدل أيضاً لذلك أنه من 
مقدّمة الواجب فيكون واجباًء وفيه خلاف في الأصول معروف وسيعقد المصنف 
لذلك باب" سيأتي إن شاء الله. 


قوله: (إلى الكعبين) هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدم [3:س/ 
ب] باتفاق العلماء ما عدا الإمامية”"" ومحمد بن الحسن. قال النووي”*': ولا يصح 
عنه. وكن داف هل الوحت الغسل 9 يكفي المسح؟ وسيأتي الكلام على ذلك 
إن شاء الله تعالى”” . 

قوله: (لا يحدث فيهما نفسه) قال النووي”"': المراد لا يحدثها بشيءٍ من 
أمور الدنياء ولو عرض له حديث فأعرض عنه حصلت له هذه الفضيلة» لأن هذا 
ليس من فعله» وقد غفر لهذه الأمة ما حدثت به نفوسها هذا معنى كلامه. قال في 
الفتح””: 11١1/ج]‏ «ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث ١لا‏ يحدث 
نفسه بشي من الدنيا» وهي في الزهد لابن المبارك والمصنف لابن أبي شيبة»). قال 
العا ' والقاضي عياض : «المراد بحديث النفس المجتلب والمكتسب» وأما ما 
يقع في الخاطر غالبا فليس هو المراد). قال عياض : وقوله: يحدث نفسه فيه 
إشارة 0 أن ذلك الحديث - يكتسبه لإضافته إليه» 0 3 دقيق الو : 5 


(0) كالمغني اللبيب لابن هشام (١/5ا‏ - 

() الباب الحادي عشر عند الحديث /5١(‏ 187) من كتابنا هذا. 

() انظر: «اللمعة الدمشقية» للعاملي :)7/١(‏ الكعب: قُبّة القدم.» وهي العظم النابت ‏ على 
ظهر القدم» وقيل إن الكعب مفصل الساق. 

دع في المجموع (١/؟ه:‏ - 7#هغ). 

(5) الباب الحادي والعشرون عند الحديث )5١5/55(‏ وحتى (58/ .)5١١‏ 


(1) في شرحه لصحيح مسلم .)1١8/7(‏ 
(0) (/550). 


() في «المعلم بفوائد مسلم» .)710/1١(‏ 


(9) في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» .)"9/١(‏ 
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والثاني: ما تسترسل معه النفس» ويمكن قطعه ودفعه فيمكن أن يحمل الحديث 
على هذا التوع الثاني » فبخرح طنه الأول العسر اعتباره» ويشهد للك النظ' جد 
نفسه فإنه يقتضي تكسباً منه وتفعلاً لهذا الحديث» قال: ويمكن حمله على النوعين 
معا» إلى آخر كلامه. والحاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين. أحدهما: أن يكون غير 
مغلوب بورود الخواطر النفسية» لأن من كان كذلك لا يقال له: محدث لانتفاء 
الاختيار الذي لا بد من اعتباره. ثانيهما: أن يكون مريداً للتحديث طالباً له على 
وجه التكلف. ومن وقع له ذلك هجوماً وبغتة لا يقال: إنه حدث نفسه. 

قوله: (غفر الله له ما تقدم من ذنبه) رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء 
الموصوف بتلك الصفة. وصلاة الركعتين المقيدة بذلك القيد فلا تحصل إلا 
بمجموعهما. وظاهره مغفرة جميع الذنوب» وقد قيل: إنه مخصوص بالصغائر 
لؤرود مثل :ذلك مقيدا كحديث: «الضلواتالخمل: والجقعة إلى الجمعة إلى 
الجمعةٍ ورمضانٌ إلى رمضانّ كفاراتٌ لما بينهما ما اجتنبت الكبائر» . 

// دا - (وعَن عَلَي رَضِي عنه أنه دعا بوَضُوءة فَتَمَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ وثَفْر 
يده البسْرَىء فَفَعَلَ هذا ثلاث ثم قالَ: هذا طَهُورُ تبي الله 6إ. رَوَاهُ أحمد9) 
وَالنّسائيُ)" ٠."‏ [صحيح] 

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال: 
حدثنا حسين بن على عن زائدة قال: حدثنا خالد بن علقمة عن غبد خير عن 
علي [رضي لله عنه]49) فذكرهه فموسى بو عد الرسفة ”7 [ 
مسروق الكندي فهو ثقة» وإن كان الحلبي الأنطاكي'' فهو صدوق يغرب» 


ن كان ابن سعيد بن 


)؟5١5 رقم‎ 418/١( رقم 577؟) والترمذي‎ 5٠١9/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)817٠١( وأحمد في المسند رقم‎ )1٠١87 رقم‎ 755 /١1( وابن ماجه‎ 
. كلهم من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح‎ 

(؟) في المسند )١4 21560 21١57/١(‏ بسند صحيح. 

(؟) في سئنه (57/1 رقم 41) بسنئد صحيح. 

(؟) زيادة من (ج). 

(5) انظر: «تهذيب التهذيب» .)184١-314٠0/5(‏ 

() انظر: «تهذيب التهذيب» .)18٠/5(‏ 
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وكلاهما روى عنه النسائي. وأما خالد بن علقمة فهو الهمداني قال ابن معين 
ثقة. وقال ذ النقوب ١‏ فوع دون رجاه المكاد قات وطن سردم 
حديث علي علية السلام» وسيأتي الكلام على المضمضة, والاستنشاق والاستنثار 
قد تقدم. قال المصنف”" رحمه الله: «وفيه ‏ مع الذي قبله ‏ دليل على أن السنة 
أن سحشق بالبمين : :ويشطر بالسرى» التهن: 

4 لوعن أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنَهُ أن النبِيّ يل قالّ: «إذا تَوَضَأ . 
أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلُ في أَنْفِهِ ماءً ثم لينتثر) ع )7 [صحيح] 

قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث عثمان”؟'. 

4 (وعَن حَمَادٍ بَنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارٍ ب بن أبي عَمارٍ عَنْ أبي هرَيرَةً 
قآل 4 أمة رَسولُ الله يكل بِالمَضْمَضّةِ والاسْتِئشاق. رَوَاهُ الدارقطئي)©. [ضعيف] 

قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيراً وحكماً. قال المصنف”") 
رحمه الله [تعالى]”' «وقال: ‏ يعني الدارقطني ‏ لم يسنده عن حماد غير هدبة 


.)١5169( رقم‎ )١( 
وقال المحرران ذ فى «تحرير التقريب» (84//1 0756: «بل ثقدّ ونّقه يحيى بن معين»‎ 
والنسائي» وابن خا وقال: أبو حاتم وحده: 1 شيخ. . وقد روى عنه جمع مم من الثقات» ولا‎ 
وابن ماجه‎ )18/١( والنسائي‎ »)١١١( نعلم فيه جرحاًء وحديثه الذي أخرجه أبو داود‎ 
عن عبد خير» عن علي في الوضوء حديث صحيح» اه.‎ )505( 

.)817 - 85/1١( أي ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ )١( 

(9), البخاري /١(‏ 777 رقم )١77‏ ومسلم 7١7/١(‏ رقم )7717/7٠١‏ وأحمد (؟/547). 

(5) رقم (22/5) من كتاينا هذا. 

(5) فى ستنه .)١١5/1(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 07) وقال: «كذا في هذا الحديث أظنه هدبة 
أرسله مرة ووصله أخرىء» وتابعه داود بن المحبر عن حماد في وصله وغيرهما يرويه 
مرسلاً كذلك ذكره لي أبو بكر الفقيه عن أبي الحسن الدارقطني». وقال البيهقي أيضاً: 
«وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ ليعقوب بن سفيان فقال عن حماد عن عمار 
عن ابن عباس وكلاهما غير محفوظ». 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم 

(7) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)817/١(‏ 

00 زيادة من () و(ب). 


ا 


وداود بن المحبر. وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي كله لا يذكر أبا هريرة. 
قلت: وهذا لا يضر لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد 
به» انتهى . 
وقد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس في شرح الترمذي”'' منسوياً إلى أبي 
هريرة » ولم يتكلم عليه» وعادته التكلم على ما فيه وهن. 
[الباب الخامس] 


باب ما جاء في جواز تأ تأخيرهما على غسل 
الوجه واليدين 
بمفيفن - (عن المقدام بْنِ مَعَدِي كَرِبَ قال: 2 رَسُولُ الله يكل بِوَضُوءِ 
ُتَوضّأ فَكَسَلَ كَذْيْهِ ثلاث َعْسَل وَجْه للآثء نَم غسل وَراعَيْهِ نا ثلاث [ه"ب] ثم 
مَصْمَضٌ وَاسْتَيْسّقَ تكن كنا تلخدا : فسخ انه ا [75١/ج]‏ ظاهرهما وَيَاطنهما. 
رَوَاُ أبُو داو '' وَأَحَمِدُ” " وَزَادَء وَعَسلَ رِجْلَيهِ ثلاث ثّنا). [صحيح] 
الحديث إسناده صالح» وقد أخرجه الضياء في المختارة”* . 


وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه 
اليد 3 
وال سن 


(0) لم يطبع منه إلا لنهاية باب «النهي عن البول قائماً». 

000 في سننه 88/1١(‏ رقم ١؟١).‏ 

فر في مسنده .)1١1737/5(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه في سننه ١9١/١(‏ رقم 547) و(1١/07١‏ رقم 4017) مختصراً. 
والطبراني في المعجم الكبير (١؟/70/7‏ رقم 0) و(١5//ا/ا”‏ رقم 100) وفي مسند 
الشاميين (؟55/5١‏ رقم 5/ا١٠1).‏ 
وعبد الرحمن بن ميسرة قال الحافظ: مقبول. (التقريب») رقم (5070) وقال العجلي في 
«الثقات» (894/5 رقم )١١8١‏ عبد الرحمن بن ميسرة» شامي تابعي ثقة. 
وقال أَبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. 
وقال المحدث الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح . 

(5) لم يطبع مسند المقدام بن معدي كرب من المختارة فيما أعلم. 


ل (ه) 


وحديث عثمان''؟ وعبد الله بن زيل9" الثابتان في الصحيحين» وحديث 
علي ا عند أبي داو" والنسائي؟؟ وابن ماج”©. وابن حبان!') 
والبزار؟» وغيرهه'؟ مصرحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه 
واليدين. 


عدية عنيان251 وجوية الربيء”١١)‏ الآتى بعد هذا يدل أيضاً على عدم وجوب 
الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. قال النووي'2: إنهم يتأؤلون 
هذه الرواية على أن لفظة (ثم) ليست للترتيب بل لعطف جملة على جملة. وقد 
ذكر الفاضل الشلبي في صدر حواشيه على شرح المواقف أن المحققين من النحاة 
نصوا على أن وجوب دلالة ثم. على التراخي مخصوص بعطف المفرد» وقد ذكره 
أيضاً في حواشي وحار وقد ذكر الرضي في شرح الكافية» وابن ن هشام في 
المذد )1١7‏ أنها قد تأتى لمجرد الترتيب فظهر بهذا أنها مشتركة بين المعنيين لا 
أنها [15/ب] حقيقة فى الترتيب ولكن لا يخفى عليك أن هذا التأويل وإن 
نفع القائل بوجوب الترتيب في حديث الباب وما بعده فهو يجري في دليله 
الذي عارض به حديثي الباب أعني حديث عثمان"2؟ وعبد الله بن زيد"") 


)١(‏ تقدم تخريجه رقم (8/5) من كتابنا هذا. 

(؟) أخرجه البخاري ١7/١(‏ رقم )1١91‏ ومسلم 5١١ /١(‏ رقم .)570/١18‏ 
(0) في سئنه 1/1 رقم .)١١١‏ 

(8) في ستنه (18/1 رقم 20937 

(0) في سئنه ١560 /١1(‏ رقم 000 

(5) في صحيحه ("/ /الا؟ رقم ١65‏ ). 

0) في مسنده (؟/ .)"1١١ _ "١١‏ 

(4) كالترمذي 71/١(‏ رقم 58) وأحمد .)١١5/١(‏ وهو حديث صحيح. 
(9) تقدم تخريجه رقم (5/) من كتابنا هذا. 

)٠ 2‏ سيأتي برقم (١١/لا/9١)‏ من كتابنا هذا. 

.)١١9- 31١١ا//1١( أي ذ في «مغني اللبيب»)‎ )١١( 

)١7(‏ تقدم تكرية: رقم (5 من كتابنا هذا. 

.)5780/١8 رقم‎ 5١١ /١( رقم 1917) ومسلم‎ 7١7 /١( أخرجه البخاري‎ )1( 


لمك 


وعليّ'"''. فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق كما لا يدل هذا على 
تأخيرهماء فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا بإبراز دليل عليها يتعين المصير إليه؛ 
وقد عرفناك في شرح حديث عثمان”'' عدم انتهاض ما جاء به مدعى وجوب 
الترتيب على المطلوب» نعم حديث جابر عند النسائي”" في صفة حج النبي كله 
قال: قال ككلِ: «ابدءوا بما بدأً اللّهُ بب» بلفظ الأمر وهو عند بل بلفظ الخبر 


يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتيب لأنه عام لا يقصر على سببه عند الجمهور 
كما تقرر في الأصول. وآيةٌ الوضوء مُنْدرِجَةٌ تحت ذلك العموم. 


١‏ (وَعَن العبّاس بْن يَزِيدَ”'؛ عَنْ سُفْيانَ بْنِ عُيَيْنة". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه 8١/١(‏ رقم )١١١‏ وهو حديث صحيح. 

() تقدم تخريجه رقم )١18/5(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) في سننه (الكبرى (41/7 رقم 7954) وصححه ابن حزم وله طرق عند الدارقطني (؟/ 
1 . 

دع في صحيحه (رقم //2)22. 

قلت: وأخرجه أحمد (/44") ومالك )77/١(‏ وابن الجارود رقم (510) وأبو داود 
رقم )1١900(‏ والترمذي رقم (855) وابن ماجه رقم (7014) وابن حبان في صحيحه 
(رقم: 947") والنسائي (776/0 -7175) أيضاً بلفظ: «نبدأ» بالنون. وهو حديث 

(5) العباس بن يزيد بن أبي حَبيبٍ البحراني؛ (صدوق يخطى) قاله ابن حجر في التقريب رقم. 

(095). 
وقال المحرران :)١189/7(‏ «بل صدوقٌ حسن الحديث» فقد قال أبو حاتم وابنه: 
صدوق» وقال أبو نعيم الأصبهاني: بصري من الحفاظ ‏ وهو أعلم بأهل بلده والقادمين 
عليها » وقال الدارقطني وابن السمعانى: ثقةٌ مأمونٌء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
وزعم أبو القاسم الأزهري أن الدارقطني سُئل عنه فقال: تكلموا فيه؛ وضعَفه مسلمة بن 
قاسم الأندلسي» ونحن نعتقد أن الدارقطني وثقهء كما روى السلمي عنه. 

(5) سفيان بن عيينة أبو محمد الأعور الكوفي أحد أثمة الإسلام. قال العجلي في «معرفة 
الثقات» 4١9//١(‏ رقم :)51١‏ ١كوفي‏ ثقة ثبت في الحديث» وكان بعض أهل الحديث 
يقول: هو أثبت 2 في حديث الزهري. وكان حسن الحديث» وكان يعد من حكماء 
أصحاب الحديث. 0 
«التقريب )7"1١7/١‏ 5 بغداد )١7/5/9(‏ وشذرات الذهب )05/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
مده ؛). 


زديك 


عَنْ عَبْدٍ الله بْن محَمْد'") بْنِ عقيل مَنِ الرْبيّ بئتِ معوَذ بْنِ عَفْراء قال: أَتَيثُها 


فأخْرّجت إلى إناة» فقالّثْ: في كنك أخرج الْوَصُوءَ لِرَسُولٍ الله كله فَيِبْدَأ 
فَيَغْيِل يَدَيْهِ قَبْلَ أن يذْجِلَهُما ثلآثاء ثم يَتَوَضَأْ فيَعْسل وَجْههُ تلاثء ثم يُمَضْمِض 
وَيَسْعَتْشِقٌ ثلاثاء ثم يَعْسلْ يَدِيْه ثمٌ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مُقبلآ وَمُذْبِراً عسل 
رجْلَيه). [حسن] 


قال العباس بن يزيد هذه المرأة التي حدثت عن النبي كَل «أنه بدأ بالوجه 
قبل المضمضة والاستنشاق» وقد حدث به أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ 
بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه””'؛ رواه الدارقطني”". الحديث 
رواه الدارقطني عن شيخه إبراهيم بن حماد عن العباس المذكورء وأخرجه أيضاً أبو 
داود””' والترمذي””' وابن ماجه”"2 وأحمد”" وله عنها طرق وألفاظ مدارها على 
عبد الله بن محمد بن عقيل"'' وفيه مقال. 


وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة وغسل الوجه» وقد 
عرفت فى الحديث الذي قبله ما هو الحق. 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. قال النسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم: لين. 
وقال الترمذي: صدوق سمعت محمداً البخاري يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي 
يحتجون بحديث ابن عقيل. وقال ابن عدي: روى عنه جماعة من المعروفين الثقات» 
يكتب حديثه. مات سنة (50١ه).‏ 
انظر: «تهذيب التهذيب» (؟75/ 575 -87020). 
والخلاصة: أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل في مرتبة الحسن. 

(0) أي وعلى قول أهل بدرء أي بجواز التقديم» لا على أنه سنة. قاله الآبادي في التعليق 
المغني .)91//١(‏ 

(6) في سننه 45/١(‏ -/91 رقم 0) بسند حسن. 

(4:) في سئنه رقم (2115 .)١118 ,1١1/‏ 

(5) في سئنه رقم (077. 

)030 في سلنه رقم (90") و(5"8) و(550). 

0200 ف مسنده (9508/5). 
وهو حديث حسن والله أعلم . 


اودن 


[الباب السادس] 
باب الميالغة فى الاستنشاق ' 


15 لعَنْ لَقِيطٍ بْنِ صَبْرَةَ قالّ: قُلْتُ: يَا رسول الله أَخَبِرْنِي عَن 
الؤْصُوءء قال: «أسبغ الْوْضُوءَء وَحَلْلُ بين الأصَابع» وَبَالِحْ في الاسْتِئْشاقٍ /1١١4[‏ ج] 
إلا أن نَكُونَ صَائماً». رََاهُ الحَمْسَهُ وَصَحْحَهُ التّرمذِي)20. [صحيح] 


الحديث أخرجه أيضاً الشافعي”" وابن الجارود”” وابن خزيمة©© وابن 
حمان(ة) والحاكه0) لني 0 من طويق اطاط ع 0 المكي» 
عاصم بن لقبط2*9, عن أبيه 00 ومختصراًء قال الخلال: عن لي داود عن 
أحمد: عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية انتهى. 


ويقال: لم يرو عنه غير إسماعيل قال الحافظ"'2: «وليس بشىء لأنه روى 
عنه غيره») وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان وهذا اللفظ عندهم من رواية 


)0( أخرجه أبو داود رقم () و(55١)‏ و(55١)‏ والترمذي (رقم: »)0 ورقم (58) 
مختصراًء والنسائي 5751/1١(‏ رقم /ا01 وابن ماجه رقم )5١9(‏ وأحمد (5/ 9" _ 77#), 

(؟) في مسنده /١(‏ 7ل رقم .)8١‏ 

() في المنتقى رقم .)6١(‏ 

(5:) في صحيحه (١//ا/‏ رقم )١548‏ و(١4/1لا‏ رقم .)١5١‏ 

(6) في صحيحه (رقم ١594‏ - موارد). 

.)١58- ١59/١( في المستدرك‎ )5( 

(0) في السنن الكبرى (50/1) و(//0807. 
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة 4١6 /١(‏ رقم )5١1‏ والدارمي )١179/١(‏ والطيالسي 
(ص١9١‏ رقم 1751) والطبراني في الكبير 7١7/9(‏ -17؟). وصححه الترمذي والبغوي 
وابن القطان كما في «تلخيص اليج )8١/(‏ وكذلك صححه النووي في «المجموع» 
دل فردخرة والألباني في صحيح أبي داود. 

(4) قال ابن حجر في «التقريب» رقم (81/4): ثقة. 

(9) قال ابن حجر في «التقريب» رقم "): ثقة 


.)8١/١( في «التلخيص»‎ )٠١( 


60 


وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه» وروى 
)00 0 
الدولابي في حديث الثوري من" اك الا 


«وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً» وفي رواية 5 ان 
طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير بلفظ: (إذا 0 
000 

قال الحافظٌ في الفعح © + كاذ هذه الرواية صحيحٌ؛ ا 
ديك لقيطٍ بن صَبْرَةً أسانيده محيحة : وقد وش 0 بن كثير الحمده وقال 
0 حاتم : هو صالخ الحديك+ وقال ابن سعد ند كيد البعديك” ‏ وعَاصمٌ وثقة 
أبو حاتم" اث ومن عَذَا هذين من رجالٍ إسناده فمخرّجٌ له في الصحيح» » قاله ابن 
سيدٍ الناس في شرح الترمذي”*) 


اع 690 5 د 0 
وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس «فخلل بينَ أصابعك» وقال: 


)١(‏ في حاشية المخطوط: «ولفظ البدر المنير قال أبو بشرالدولابي فيما جمع من حديث 
الثوري» تمت اه. 

فه في سننه رقم )١55(‏ وهو حديث صحيح. 

0 فى (ج): (فمضمض) وهو موافق لما فى السنن. 

١ .)6 50/١ )©( 

)2 في «المجموع» 9/1و . 

(1) انظر: «بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» (ص"١لا‏ رقم 85). 
والتاريخ الكبير )77١ /١/١(‏ و١تهذيب‏ التهذيب» .)119/١(‏ 

(0) و في «الجرج والتعديل» )”0٠/5(‏ لا يوجد توثيق له بل قال: اغاصم بن لقيط بن صبرة 
روى عن أبيه» روى عنه أبو هاشم إسماعيل بن كثير المكي سمعت أبي يقول ذلك». 

(0) لم يطبع منه إلا لنهاية باب «النهي عن البول قائماً». 

4 في سننه 01//١(‏ رقم 74) وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١97 /١(‏ رقم 5 ]) وأحمد )١87/١(‏ والحاكم )187/١(‏ 
وقال: «صالح هذا أظنه مولى التوأمة» فإن كان كذلك فليس من شرط هذا الكتاب» وإنما 
أخرجتة شاهداً» اه. 
قلت: هو مولى التوأمة قطعاًء لأنهُ وقع ذلك صريحاً عند الترمذي وأحمد» وهو صدوق 
اختلط بآخره. قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب» وابن جريج ‏ كما في 
«التقريب» /١1(‏ 757 رقم 08). والحديث صحيح» لأن له شاهداً من حديث لقيط بن صبرة - 


06 


هذا حديثٌ حسنٌ» وقد تقدَّمَ الترمذي إلى تحسين هذا الحديثٍ البخاريٌ» روى 
ذلك عنه الترمذي في كتاب العِللٍ'' وفيه صالح مولَى التوأمة وهو ضعيفٌ ولكنّ 
الراوي عنه موسى بن عقبة وسماعه منه قبل أن يختلط. 

وأخرج الترمذي”'' أيضاً من حديث المسْتَوْردٍ قال: «رأيتٌُ رسول الله كل إذا 
توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره»”" وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث ابن لهيعة وغرابته والذي قبله ترجع إلى الإسناد فلا ينافي الحسن قاله ابن 
سيد الناس 0 وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليثُ بن سعد 
وعمرو بن الحارث فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة©» 


وفي الباب مما ليس عند الترمذي عن عثمان» وأبي هريرة» والربيع بنت 
معوذ بن عفراءء وعائشة. وأبي رافعء فحديث عثمان عند الدا رقطني”"2 و حديث 


- المتقدم برقم (؟١/74١)‏ من كتابنا هذا. وأورده الألباني في «الصحيحة'» رقم (1705) 
وانظر «تلخيص الحبير» /١(‏ 44 رقم .)1١١‏ 

)١(‏ في كتاب «علل الترمذي الكبير؛ (ص4” رقم ١١؟)‏ حيث قال الترمذي: «سألت محمداً 
- يعني البخاري دعن هذا الحديث: فقال: هو حديث حسنٌ» وموسى بن عقبة سمع من 
صالح مولى التوأمة قديماًء وكان أحمد يقول: من سمع من صالح قديماً فسماعه حسن» 
ومن سمع منه أخيراًء فكأنه يُضَعَف سماعّه. 
قال محمد: وابن أبي ذئب سماعة منه أخيرأء ويروي عنه مناكير» اه. 

(؟) في سئنه (١/لاه‏ رقم )1١‏ وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 
قلت: كلام الترمذي ‏ رحمه الله - يصرح بانفراد ابن لهيعة بهء ولكنه ليس كذلك» فقد 
قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 45): «تابعه الليث بن سعد. وعمرو بن الحارث» أخرجه 
البيهقي /١(‏ 077 وأبو بشر الدولابي» والدارقطني في «غرائب مالك" من طريق ابن وهب 
عن الثلاثة» وصححه ابن القطان». 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم. 

(7) الخِنْصَرٌ: الإضْبَعٌ الصّعْرَى أو الوسطى «القاموس المحيط؛ ص4917. 

(:) لم يطبع منه إلا لنهاية باب «النهي عن البول قائماً». 

(0) وهو كما قال رحمه الله . 

(5) في سننه (8/1 رقم 17). وقد أخرج الشيخان حديث عثمان في الوضوء من عدة طرق 
وليس في شيء منها ذكر التخليل. 
قلت: وأخرجه حديث عثمان بالتخليل الحاكم )١54  ١448/١(‏ والترمذي في (71) وفي 
العلل الكبير رقم )١9(‏ وقال الترمذي قال محمد يعني البخاري - أصح شيء عندي في - 
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أبي هريرة عند الدارقطني"''' أيضاًء وحديث الربيع عند الطبراني'"'» وحديث عائشة 
عند الدارقطنى”" , وحديث أبي رافع عند ابن ماجه””' والدارقطني””'. 


والحديث يدل على مشروعية إسباغ الوضوءء والمراد به الإنقاء واستكمال 


الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوء يصح عند الجميع . وغسل كل عضو 
ثلاث مرات هكذا قيل» فإذا كان التثليث مأخوذاً في مفهوم الإسباغ فليس بواجب 
لحديث «أنه بل توضأ مرة ومرتين»'' وإن كان مجرد الإنقاء والاستكمال فلا نزاع 


إفهة 
فرق 


(0 
0) 


03 


التخليل حديث عثمان. قلت؛ أي الترمذي - إنهم يتكلمون في هذا الحديث. فقال أي 
البخاري: هو حسن. 

في سننه /١(‏ 40 رقم ”) وفيه يحبى بن ميمون التمارء قال ابن أبي حاتم: قال عمرو بن 
علي: كان يحيى بن ميمون كذاباً حدث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة (الجرح 
والتعديل: 188/9). 

وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة ضعيف والله أعلم. 

لم أجده؟! 

في سئنه /١(‏ 40 رقم ؟). وفيه عمر بن قيسء ولقبه «سندل» قال فيه أحمدء وعمرو بن 
علي؛ وابن أبي حاتم: متروك. (الجرح والتعديل: 9/5؟١١).‏ 

و(التاريخ الكبير: "/ ”/ )١1837‏ و(الميزان: )5١187/7‏ و(المجروحين: ؟/86). 

وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف والله أعلم. 

في سئنه ١91 /١(‏ رقم 1494). 

في سننه /١(‏ 94 رقم .)١١‏ 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ ١8١/١(‏ رقم 1541/184): «هذا إسناد ضعيف 
لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله . 

قال البخاري: ستوين سجر رع لطن ات راع الس : 

قال البيهقي : والاعتماد فى هذا الباب على الأثر عن: على». وعبد الله بن عمر. 

قلت: أثر علي» وابن عمرء رواهما ابن أبي شيبة في مصنفهء ونقل أيضاً فعله عن: 
عروة» والحسن البصريء وعمرو بن دينار» وسلام بن عبد الله اه. 

وخلاصة القول أن حديث أبي رافع ضعيف والله أعلم. 

« أخرج البخاري 708/١(‏ رقم )١91‏ والترمذي ٠١ /١(‏ رقم 57) وأبو داود /١(‏ 90 
رقم )١178‏ والنسائي )57/١(‏ وابن ماجه ١47 /١(‏ رقم .)4١١‏ 

عن ابن عباس قال: توضاً النبي كل مرّةٌ مرّة. 

أخرج البخاري 7108/١(‏ رقم 158) وأحمد )4١/4(‏ والبيهقي )724/١(‏ والدارقطني 
(/40 رقم .)٠١‏ 

عن عبدٍ الله بن زيد أن النبي كَل توأ مرّتين مرّتين. 


/اه 


في وجوبه» ويدل أيضاً على وجوب تخليل الأصابع فيكون حجة على الإمام يحيى 
القائل بعدم الوجوب؛ ويدل أيضاً على وجوب الاستنشاق» وقد تقدم الكلام عليه 
في حديث عثمان(22» وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره؛ 
[؟؛ب/ب] واستدل به على عدم وجوب المبالغة لأن الوجوب يستلزم عدم جواز 
الترك وفيه ما لا يخفى. 


١/6/١‏ (وعن ابْنِ عَبّاس عَنٍِ النّبِيْ كلل «اسْتَئِْرُوا مَرنِين بَالعَتِينٍ َو 
ثلضأ . رَوَاهُ أَخَمد0”) 5 دَاوْد9” وَابْنُ مَاجه)99؟ . [صحيح] 


الحديث أخرجه أيضاً الحاكه*؟ وابن الجارود"؟ وصححه ابن القطان”"© 
وذكره الحافظ في التلخيص”". ولم /١١١[‏ ج] يذكره بضعف وكذلك المنذري في 
تخريج السئن”؟2 عزاه إلى ابن ماجه ولم يتكلم فيه . 

والحديث يدل على وجوب الاستنثار» وقد تقدم ذكر الخلاف فيه [7"أ] في 
شرح حديث عثمان("©» والمراد بقوله بالغتين: أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من 
قولهم: بلغت المنزل» وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاثاً فيمكن الاستدلال 
على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث «الوضوء مرة"١22‏ ويمكن القول بإيجاب 


.)09077/١( من كتابنا هذا. (؟) في مسنده‎ )١18/5( رقم‎ )١( 

(0) في سننه (45/1 رقم ١ .)١41١‏ 

.)4١8 رقم‎ ١57 /١1( في سئنه‎ )5( 

(5) في المستدرك )١58/١(‏ وقد سكت عنه الحاكم والذهبي. 

() في «المنتقى» رقم (//9). 

0 كما في «تلخيص الحبير» .)477/١(‏ 

.)657/١١ (م)‎ 

(9) أي في «مختصر سنن أبي داود» ٠١5 /١(‏ رقم .)١18‏ | 
قلت: وأخرجه النسائي في سننه الكبرى /١(‏ 87 رقم 7/937) والبخاري في «التاريخ الكبير 
)١٠/1/5(‏ والطبراني في الكبير 9١/٠١(‏ رقم )1١1/854‏ والطيالسي في مسنده (1755؟) 
والبيهقي في السئن الكبرى .)59/١(‏ 
وخلاصة العو أن الحديث صحيح والله أعلم . 

)٠١(‏ رقم )١58/5(‏ من كتابنا هذا. 

)١١(‏ تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (؟١/0/5١)‏ ص517 من كتابنا هذا. 


64 


مرتين أو ثلاث» إما لأنه خاص وحديث الوضوء مرة عام» وإما لأنه قول خاص بنا 
فلا يعارضه'فعله يَلِةِ كما تقرر في الأصولء والمقام لا يخلو من مناقشة في كلا 
الطرفين. 


[الباب السابع] 
باب غسل المسترسل من اللحية 


جه ل الل 


خَطايَا وَجْهِهِ مِنْ أطْرَافٍ لحْيتِه مَعَ الما كُمٌ يَفْسلُ يَدَيهِ إِلَى المرْفْقيِنِ إِلّا حَرتْ 
خَطَايَا َب بن أنَاِه مَعَ الماِء َم يَمْسَحُ بِرَأسِه إلا حََوَثْ خَطَايَا َأْسِهِ من أطرَافٍ 
مرو لغيه م يفل فدميه إلى بين إلا حَوَتْ حَطَايَا رجليه مِنْ أَنَامِلهِ مَعَ 
الماك أو تقل" وزراء ان ا ام يِمْسَحُ رَأْسَهُ كما أَمَرَُ اللّه» 
م تسل قَدَميهِ إِلَى الْكَعْبَينَ كما أَمَرَهُ الل). [صحيح] 

قوله : (خرت خطاياه) أي سقطت والخرٌ والخرور: السقوط» أو من علو إلى 
سفل» والحديث من أحاديث فضائل الوضوء الدالة على عظم شأنه. 

زقكلة عينيك 8 ا مرقوعاً عند مل 9 25 )2( 


خَرَثْ لها فيه زختانبيه تم القادء. م ذا عُسَلَ وَجهَهُ كما أمرَة الله ا تراث 


ولك 77 والطزمذء © بلق 
520 523 و واءع و ا ع : 4 5 
«إذا توضا العبد المسلم أو المؤمِنْ فغسل وجهّهء خرج مِنْ وجهه كل خطيئةٍ نظرَ 


00( في صحيحه  059/١(‏ الاه رقم 837/1595). 

إفة في المسند .)١١١/5(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (/41-1 رقم )١47‏ والدارقطني في سننه ٠١8 - 1١1//١1(‏ 
رقم ؟) بسند صحيح من الطريقين وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

فيه في صحيحه 5١90 /١(‏ رقم 77/ 1145). 

(5) في الموطأ (١/؟7‏ رقم .)7١‏ 

(0) في سننه  - 5/١(‏ رقم ؟) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة صحيح . 
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إليها [بعيئيهِ]”' مع الماء أو مع آخِرٍ قَطرٍ الماء وإذا غسلّ يَذْيهِ خرجٌ مِنْ ب يديه كل 
خطيئةٍ بطشتها يداه معَ الماءٍ أو معَ آخِرٍ قَطرٍ الماء» فإذا غسلّ رِجليهِ خرجَث كُل 
خطيئة مشَّنْهَا رجلاه مع الماء أو مع آخِرٍ قَطرٍ الماء حتى يخرج قبا م مِنَ الذنوب». 


ومثله حديث عبد الله الصّتَابحي”") عند شالك" والشسات ”أن 
رسول /' الله كَلِ قال: «إذا توضّأ العبدٌ المؤمنُ فمضمضٌ خرجت الخطايا من فيهء 
فإذا استئئرٌ خرجَتٍ الخطايا من أنفه» فإذا غسل وجهّهُ خرجّتٍ الخطايا من وجهِه 
حتى تخرّجٌ من تحتٍ أشفارٍ عينيه» فإذا غسل يديْهِ خرجَتٍ الخطايا من يديْهِ حتى 
تخرج من تحتٍ أظفارٍ يديه فإذا مسح رأسَهُ خرجَت الخطايا من رأْسِهِ حتى تخرُجٌ 
من أذنيه» فإذا غسلّ رِجْلّيهِ خرجت الخطايا من رِجليهِ حتى تخرّجٌ من تحتٍ أظفارٍ 
رجليه» ثم كان مشيهُ إلى المسجد وصلاتهُ نافلة له» والمراد بالخطايا قال النووي» 
وغيره: الصغائر. وظاهر الأحاديث العموم. والتخصيص بما وقع في الأحاديث 
الأخر بلفظ: «ما لم نُعْشٌ الكبائر»2 وبلفظ: «ما اجتنبت الكبائر»”" قد ذهب إليه 


)١(‏ في (ج): (بعينه). 

إفرة الصّتَابحي: - بضم الصادء وفتح النون» وبيعد الألف باء موحدة مكسورة» ثم حاء - 
نسبة إلى: صنابح بن زاهر. 
والصّنابحي هنا هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن عُسَيْلّة. من كبار التابعين. وثقه» ابن 
حبان» والعجلي» وابن حجرء وقد قدم المدينة بعد موت النبي كه بخمسة أيام» مات في 


خلافة عبد الملك. 
انظر «اللباب» (517/7؟) و«التقريب» (رقم 907) و«تهذيب التهذيب»  015(‏ 017373). 
() في «الموطأ» /١(‏ ا رقم .0١‏ (5:) في سننه 4/١(‏ رقم .)1١‏ 


قلت: وأخرجه ابن ماجه ٠١ /١(‏ رقم 187) والحاكم .)١59/١(‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وليس له علة» وإنما 
خرجا بعض هذا المتن من حديث حمران عن عثمان» وأبي صالح عن أبي هريرة غير 
تمام» وعبد الله الصنابحي صحابي . . .2 وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: لا24. 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه لشواهده. 

(0) في شرحه لمسلم (177/7). 

(؟) أخرجه 0 في صحيحه (1/1 ٠‏ رقم 237/1 ). والترمذي رقم .)5١8(‏ 
من حديث أبي هريرة . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه 7١9/١(‏ رقم 17/17؟) من حديث أبي هريرة. 
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جماعة من شراح الحديث وغيرهم, والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز عن 
الغفران لأن ذلك مختص بالأجسامء والخطايا ليست متجسمة» وفي حديث الباب 
وما بعده رد لمذهب الإمامية في وجوب مسح الرجلين. 

وقة ساق المتضدف رعية تدا السديت ادال بعلن سل 
. المسترسل من اللحية لقوله فيه: «إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع 
الماء»”'' وفيه خلاف فذهب المؤيد بالله وأبو طالب وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب 
إن أمكن التخليل وول وذهب أبو العباس [1؟١١/ج]‏ إلى وجوبه وهو مذهب 
الشافعي في إحدى الروايات واستدلوا بالقياس على شعر الحاجبين» ورد بأن شعر 
النجاح من الريك للد الع 

وَقَد استتبط المتضيك© رتجمة الله تحالى قن الحديت فؤائك فقال: فهذا يدل 
على أن عَسْلَ الوجه المأمور بِهِ يشتمل على وصول الماء إلى أطراففٍ اللحية. وفيه دليلٌ 
على أن داخِل الفم والأنفِ ليس من الوجه حيتٌ بيّنَ أن غسلّ الوجه المأمور به غيرهما 
ويدل على مسح كل الرأس حيث بين أنّ المسح المأمورٌ بهِ يشتمل على وصول الماء 
إلى أطرافٍ الشعر. ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه وصفه مرتباً» وقال في 
مواضع منه: «كما أمره الله عز وجل» انتهى. وقد قدمنا الكلام على أن داخل الفم 
والأنف من الوجه وعلى الترتيب. وسيأتي الكلام على مسح الرأس”*' [114/ب]. 


[الباب الثامن] 
باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية 
الكثة لا يجب 


١ 6‏ (عَنٍِ ابْنٍ عباس رَضيّ الله عنهُما أَنَّهُ تَوَضَّأ فَعَسِلَ وَجهَهُ فَأحَدَ 


)١(‏ وهو جزء من حديث الباب الذي أخرجه مسلم رقم (477/195) وقد تقدم ص019. 
(9) انظر: «البحر الزخار» .)5١- 59 /١(‏ 

(9) انظر: المرجع السابق .)51/١(‏ 

(5) أي ابن تيمية الجد فى «المنتقى؛ .)41/١(‏ 

(5) الباب الثالث عشرء عند الحديث رقم (188/93) من كتابنا هذا. 
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عَْفَة مِنْ ماءِ قُتَمَضْمَضٌ بها وَاسْتَنشَقَ َنْشَّىَء ثم أحَلَّ غَرْقَةَ مِنْ مَاءِ فَجَعَلَ بها هكذًا أضائَهًا 
إلى يِه الأخرى فَفْسَلَ بها وَهَهُ ُمْ أحَدَ عرف من ماه معْسَلٍ بها يه البننى» كم 
أخَلّ عَرْفَة مِنْ ماء فَقَسَلَ بها يَدَهُ البُشرى» كُمْ مَسَح برَأَسِوء كُمْ أخَلّ غرف مِنْ ماءِ فرش 
بها على رِجْلِه اليُمنى حَتََى غَسّلهاء م اعد زف من ماد قفسل بهار البشرى» م 
قال: هكذا رَأَيْتُ رَسِولَ الله كَل يتوضا. رَوَاهُ البُخارِيُ)''2©. [صحيح] 

قوله: (فغسل وجهه) الفاء تفصيلية» لأنها داخلة بين المجمل لسن 

قوله: (فأخذ غرفة) هو بيان لقوله: «فغسل» قال "الات 7 «وظاهره أن 
المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه» لكن المراد بالوجه أولاً ما هو أعم 
من المفروض والمسئون» بدليل أنه أعاد ذكره ثانياً بعد ذكر المضمضة والاستنشاق 
بغرفة مستقلة» وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة» وغسل 
الوجه باليدين جميعاً إذا كان بغرفة واحدة لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه». 

قوله: (أضافها) بيان لقوله فجعل بها هكذا. 

قوله: (فغسل بها) أي الغرفة» وفي رواية بهما أي اليدين. 

قوله: (ثم مسح برأسه) لم يذكر له غرفة مستقلة قال الحافظ”"": قد يتمسك 
به من يقول بطهورية الماء المستعمل» لكن في رواية أ داوه”"© «ثم قبض قبضة 
من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه» زاد الا «وأذنيه مرة واحدة». 

قوله: (فرش) أي سكب الماء قليلاً قليلاً إلى أن صدق عليه مسمى الغسل 
بدليل قوله: «حتى غسلها». وفي رواية لأبي داود”") والحاكه””) «فرش على رجله 


.)١5٠ رقم‎ 55١ - 510/١( في صحيحه‎ )١( 
.)5117/١( زفق في ١فتح الباري»‎ 
.)51١/١1( قرف في «فتح الباري»‎ 
رقم /ا"1).‎ 46 /١( في سئنه‎ (2) 
من حديث ابن عباس.‎ .)٠١7 رقم‎ 54 /١( في سننه‎ )4( 
وحديث ابن عباس حسن» لكن مسح القدم شاذ. قاله الألباني في صحيح أبي داود.‎ 
.)11/( في سننه رقم‎ 002 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم-‎ :)١51/١( في المستدرك‎ 4“ 
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اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه» يد فوق القدم ويد تحت النعل» فالمراد 
بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو [#3ب]»2 وأما قوله: «تحت النعل» فإن 
لم يحمل على التجوز عن القدم فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج 
بما تفرد به فكيف إذا خالف؟. قاله الحافظ20 , 


والحديث ساقه المصنف”" للاستدلال به على عدم وجوب إيصال الماء إلى 
باطن اللحية» فقال: وقد علم أنه يَكِخِ كان كث اللحية» وأن الغرفة الواحدة وإن 
عظمت لا تكفى غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجهء فعلم أنه لا 


جتد ب بيب ب تت ل ل يي ل كبينيت 
يجب » وفيه أنه مضمخ استنشق بماء واحدل انتهى . 
ب - وب مصمص و اسسسوقن, : و سهى 


أما الكلام على وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فسيأتي في الباب الذي 
بعد هذا؟. وأما أنه يِه كان كث اللحية فقد ذكر القاضي عياض”؟؟. ورود ذلك 
في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة؛ كذا قال» وفي [77١/ج]‏ 
مسله2) من حديث جابر «كان رسول الله يَكِهْ كثيرَ شَعْرِ اللْحِية2» وروى البيهقي 
في الدلائل من حديث علي" «كان رسول الله كله عظيم اللحية» وفي رواية© 
«كثّ اللحية» وفيه» من حديث هند بن أبي هالة» مثله» ومن229 حديث عائشة 


يخرجاه بهذه اللفظ. إنما اتفقا على حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس أن 
النبي كل توضأ مرّة مرّة. وهو مجمل» وحديث هشام بن سعد هذا مفسر» اه. 
قلت: نقل الحافظ في «تهذيب التهذيب» )71١/5(‏ عن الحاكم أنه قال فيه: «أخرج له 
مسلم في الشواهد». 

.)5517/١( في (فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» /١(‏ 47). 

(0) أي في الباب التاسع عند الحديث رقم )178/١7(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» /١(‏ 87). 

(0) في صحيحه (5/ ١877‏ رقم )11414/1١9‏ وأحمد في مسنده .)1١4/5(‏ 

() في دلائل النبوة للبيهقي .)5١7/١(‏ 

00 في دلائل النبوة للبيهقي (/227») وأخرجه النسائي في سئنه (8/ ١87‏ رقم 0777) 
وأحمد في مسنده )٠١١١ »84/١(‏ من حديث البراء وهو حديث صحيح. 

() أي دلائل النبوة للبيهقي 785/١(‏ - 597). 

(9) أي دلائل النبوة للبيهقي .07"05-598/١(‏ 
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مثلهء وفي حديث أم معبد المشهور''' «في لحيته كثافة»» قاله الحافظ في 
التلخيص . 


[الباب التاسيع] 
باب استحباب تخليل اللحية 
5 لعَنْ عُثْمانَ رَضيّ الله عَنهُ أن النِيّ كَل كان يُحَلْلُ لحيّتة. روَاة 
ابْنُ ماجَة" وَالترمِذِيّ وَصَحَحهُ)”". [صحيح] 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )٠١١  4/7(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (5040") وأبو نعيم في 
«الدلائل» رقم (374) والبغوي في شرح السنة رقم (7704) وله شواهد: من حديث 
جابر أخرجه البزار (رقم ١747‏ كشف). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (060/7) 
وقال: رواه البزار وفيه من لم أعرفه. ‏ . 
ومن حديث أبي بكر أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 541 - 5917) بسند حسن وقال 
البيهقي: وهذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في قصة أم معبد» ويزيد في بعضها فهي 
قريبة منهاء ويشبه أن يكونا واحدة...2. 
وخلاصة القول أن الحديث قابل للتحسين والله أعلم. 

(؟) في سننه ١48/١(‏ رقم .)17٠‏ 

() في سننه 55/١1(‏ رقم .)7١‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )١5١1(‏ و(191١)‏ والحاكم في المستدرك )١54-١48/١(‏ 
والدارقطني 85/١(‏ رقم ؟1١)‏ وابن حبان في صحيحه (357/7 - 757 رقم )٠١41‏ 
والترمذي في العلل الكبير رقم .)١9(‏ 
قال الترمذي: «قال محمد يعني البخاري -: أصحٌ شيء عندي في التخليل حديث 
عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث. فقال: هو حسنء اه. وقال الحاكم: هذا 
إنناد مسيم قد احتجا بوهيم :رواته غير عامل بن شكيق» ولا أعلم في عامر بن شقيق 
طعنا بوجه من الوجوه» اه. 
وللحديث شواهد: (الأول): من حديث أنس عند أبي داود رقم )١15(‏ والبيهقي )014/١(‏ 
وسنده حسن. وهو حديث صحيح . 
وله طريق أخرى صححها الحاكم )١54/١(‏ ووافقه الذهبي. 
(الثاني): من حديث عمار بن ياسر عند الترمذي رقم (19) وابن ماجه رقم (479) 
والحاكم .)١54/١(‏ وهو حديث صحيح. 
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0 0506 2 0 ميان م ل 0 
1 <(وَعَنْ أنس أن النبي لهِ كان إذا توّضأ أخذ كفا مِن ماء 
#الدل دن كيكو لقان ب رما 15ل لكلا اتري 1 2ل 11 


أبُو دَاوْ)!©. [صحيح لغيره] 
أما حديث عثمان فأخرجه أيضاً ابن خريية9؟ والحاكه”" والدارقطني””*' وابن 
ا وفيه عامر بن ين ضعفه يحيى بن معين» وقال اللا حديثه 


حسن» وقال الحاكه”" : لا نعلم فيه طعناً بوجه من الوجوه» وأورد له سد 


وأما حديث أنس المذكور في الباب ففي إسناده الوليد بن زوران”''' وهو 


- (الثالث): من حديث عائشة عند الحاكم .)١5١ /١(‏ وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
)5708/١(‏ وقال: رواه أحمد (5/ 775) ورجاله موثقون. وهو حديث صحيح لغيره. 
(الرابع) : من حديث ابن عمر عند ابن ماجه رقم (570). وهو حديث ضعيفا. 
(الخامس): من حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه رقم (477) وهو حديث صحيح 
لغيره. وفي الباب. 
حديث أبي رافع» وأبي هريرة» وعائشة وقد تقدم تخريجها عند شرح الحديث رقم )1١175/15(‏ 
:من كتابنا هذا. 
وخلاصة القول أن حديث عثمان صحيح بهذه الشواهد والله أعلم. 

)١(‏ في سننه ٠١١1/1(‏ رقم 5) قلت: وأخرجه البيهقي )24/١(‏ والبغوي في شرح السنة 
رقم )7١0(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

(0* تقدمت في تخريج الحديث رقم (1/) من كتابنا هذا. 

(7) قال الحافظ في «التقريب» (رقم: 7"097) عامر بن شقيق بن جمرة» الأسدي الكوفي لين 
الحديث . . . 1 
قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ضعيف الحديث. 
وقال أبو حاتم: ليس بقوي. 
وقال النسائى: ليس .به بأس. 
وذكره ابن حبان فى الثقات . 
(تهذيب التهذيب) (؟/510). والثقات (719/7). 

(0) ذكره الترمذي في «العلل الكبير؛ (ص”” رقم .)١9‏ 

(0) في المستدرك .)١594/١(‏ 

(9) من حديث عمار بن ياسرء وأنس بن مالك» وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. 
وانظر تخريجها وتخريج أحاديث أخر عند تخريج الحديث رقم )١78/١17(‏ من كتابنا هذا. 

)1٠١(‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم (7471): الوليد بن رَْرانَء السَّلّمي الرقي: لين الحديث. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (/ا/ ١مه).‏ 
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مجهول الحال» قال الحافظ”'': وله طرق أخرى ضعيفة عن أنس» منها ما رويناه 
في فوائد أبي جعفر بن لالبَحَْرِيَ]!"'» ومستدرك الحاكه”" ورجاله ثقات» لكنه 
معلول فإنما رواه موسى بن أبي عائشة عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد الرقاشي عن 
الس أخرضه ابن عدي" وصيححة انين القطان حن:طريق اخرئ+ وله طريق 
أخرى ذكرها الذهلي”*' في الزهريات”' وهو معلول» وصححه الحاكم قبل ابن 
القطان». قال الحافظ" : «ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه». 

وفي الباب عن علي» وعائشة. وأم سلمة» وأبي أمامة» وعمارء وابن عمرء 
وجابرء وجرير» وابن أبي أوفى» وابن عباس» وعبد الله بن عكبرة» وأبي الدرداء. 

أما حديث علي فرواه الطبراني فيما انتقاه عليه ابن مردويه» وإسناده ضعيف 
ومنقطع» قاله الحافظ" . 


() فى «التلخيص» .)485/١(‏ 
(0) ه فوائد أب جعفر ابن البختري» ذكرها الحافظ ابن حجر في «المعجم المفهرس أو 


تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة» )٠١١4(‏ وذكرها الحافظ أيضاً فى 
«المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» ص17 7435 0775 .5١‏ وانظر مخطوطاتها 
في (سزكين) .)”537//١/١(‏ 
« أبو جعفر محمد بن عمرو بن البَحْتَريٌء مسند العراق الثقة» ولد سنة (١0١7ه)‏ وتوفى سنة 
(114ه). 'قال الذهبي : #وقع لنا جملة صالحة من حديثه) .. وفي ((اج) : (البُجيري) وهو خطأ. 
انظر «سير أعلام النبلاء» /١6(‏ 786) و«تاريخ بغداد» (7/ 177) و«الوافي بالوفيات» (5/ .)79١‏ 

فرق في «المستدرك» .)١59/١(‏ 

دع في «الكامل» (؟737//5١):‏ . 

)0( الذُهْلِيَ : هو محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري. (ت: 1908ه). 
انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (؟١/‏ 7586 - 795 رقم )٠١5‏ وتاريخ بغداد /١5(‏ 
)5١9 17‏ و(ميزان الاعتدال» (501//5) وشذرات الذهب (7/؟15١).‏ 

() يقول الكتاني في «الرسالة المستطرفة» (ص١١١ :)١١١‏ «وأحاديث لك بن مسلم بن 
شهاب الزهري» لأبي عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله. . (الذهلي) النيسابوري» أحد 
الحفاظ الأعيان» أمير المؤمنين فى الحديث... وهى المسماة بالزهريات» فى مجلدين» 
جمع فيها حديث ابن شهاب الزهري» وجودهء وكان قد اعتنى به وتعب عليه» وكان من 
أعلم الناس بحديئه» اه. 

(0) في «التلخيص» .)85/١(‏ 

(8) في «تلخيص الحبير» .)817/1١(‏ 
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الحد 


وأما حديث عائشة فرواه أحمد”'' قال الحافظ”'': وإسناده حسن. 
وأما حديث أم سلمة فرواه الطبراني”" و لعقيلو 0 والبيهقو 6 
«(كان إذا توضى خلل لحيته) وفي إسناده خالد , 000 و منكر 


00 


يزنا. 


وأما حديث أبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه” "". والطبراني 


في الكبير”*. قال الحافظ”"؟: وإسناده ضعيف. 


(010 


00 
فرة 
ع 


(0) 


00 


48 


00 


الى 


في المسند (5/ 715) من رواية طلحة بن عبد الله بن كريز عنها. قلت: وأخرجه الحاكم 
)١6١/١(‏ وأورده الهيثمي في «١مجمع‏ الزوائد» )75/١(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله 
موثقون». وهو حديث صحيح لغيره. 
فى «تلخيص الحبير» .)857/١1(‏ 
في «المعجم الكبير» (198/59 رقم 554). 

فى «الضعفاء الكبير» (؟/ ”7) في ترجمة: خالد بن إلياس. وقال العقيلي عقب الحديث: 
ل يتابع عليه. وفي تخليل اللحية أحاديث لينة الأسانيدء وفيها ما هو أحسن مخرجاً من 
هذا. 
فى «السئن الكبرى» .)057/١(‏ 
خالدابق العاف القرطيالتدري “فان البشاوي اتن الفاريق لكين 4181/91 لبي 
بشىء. وقال ابن حبان فى «المجروحين"» :)774/١(‏ يروي الموضوعات عن الثقات» 
حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لهاء لا يحل أن يكتب حديثه إلا على جهة التعجب. 
وقال أحمد والنسائى: متروك. 
وانظر: «بحر الدم» (ص١7١:‏ رقم و«الميزان» )575/١(‏ واالجرح والتعديل» /١(‏ 
فافض" 
م القول أن حديث أم سلمة ضعيف والله أعلم. 

في «المصنف» )١7/1١(‏ من حديث زيد بن الحباب» عن عمر بن سليم الباهلي» قال 
عدي أبو غالب قال: قلت: لأبي آبافة أخيرنا غر وشو زنيوك الله 26 قتوض] ونا 
وخلل لحيته. وقال: هكذا رأيت رسول اله كلِ يفعل» قال ابن الملقن: إسناد هذا 
الطريق حسن. 
في الكبير (8/ ”ا رقم .)8017١‏ 
وأورده الهيثمي في مع الزوائد» .)7760/١(‏ 
وقال: «رواه الطبراني ف في الكبير وفيه الصلت بن دينار وهو متروك» قلت: ليس في إسناده 
الصلت كما توهم المكتي رحمه الله . 
في «تلخيص الحبير» .)85/١(‏ 


1/ 


وأما حديث عمار فرواه الترمذي”'' وابن ماجه”'" وهو معلول [44ب/ب]. 

وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الأوسط”" وإسناده ضعيف. وأخرجه 
عنه ابن ماجه”*' والدارقطني”” والبيهقي”© 3 صححه ابن السكن”" بلفظ" : «كان 
إذا توضاً عرك عارضيه بعضٌ العَرْك ثم يشبك لحيته بأصابعه من تحتها» وفي إسناده 
عبد الواحد'"' وهو مختلف فيه» واختلف فيه على الأوزاعي. 

وأما حديث جابر فرواه ابن عدي" وفيه أصرم بن غياث وهو متروك 
الحديث» قاله النسائي'”'''» وفي إسناده انقطاعء قاله ابن حجر”""' . 


2325١ 5 1١ 
وفيه ياسين الزيات” ' وهو متروك.‎ 5 


وأما حديث جرير فرواه ابن عدي 
للق في سننه رقم .)5١9(‏ فم في سئنه رقم (579). 
قلت: وأخرجه الحاكم )١541/١(‏ وهو حديث صحيح. 
قرف (رقم: 571 مجمع البحرين) و(١/‏ 7170 - مجمع الزوائد). بسند ضعيف. 
(5) في سئنه ١59/1(‏ رقم 477). (0) في سننه 1٠١5/١(‏ -لا١٠‏ رقم 017). 
(؟) فى سئنه الكبرى .)06/١(‏ 
0) كما في «تلخيص الحبير» .)81//١(‏ 
0 هنا في المخطوط (ج) نص زائد «كان يخلل لحيتهء ويدلك عارضيه» ولكنه في 
المخطوط (أ) قد شطب على هذا النص. 
(9) عبد الواحد بن قيس: وثقة يحيى بن معين» ويحيى بن سعيد القطان» والبخاري» وقال 
النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم أيضاً: ليس بالقوى. وقال ابن عدي: أرجو أنه 
لا بأس به. وقال أبؤ أحمد الحاكم : منكر الحديث. 
انظر: «تهذيب التهذيب» (5777/7), 
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر ضعيف مرفوعاً. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 71/١(‏ 
رقم 2 وأخرجه الدارقطني ٠١1//١(‏ رقم 04) وقال: وهو الصواب. يعني الموقوف. 
)9١(‏ في «الكامل» )507/١(‏ ترجمة: أصرم بن غياث. 
ندلفق في «الضعفاء والمتروكين» رقم (5190). 
(؟1) في «تلخيص الحبير» (47/1) والانقطاع بين الحسن وجابر انظر «المراسيل» رقم (7”). 
(1) في «الكامل» (1/ )١185‏ ترجمة: ياسين الزيات. 
)١5(‏ ياسين الزيات: كان من كبار فقهاء الكوفة ومفتيها. قال البخاري؛ منكر الحديث وقال 
ابن معين: ليس حديثئه بشيء» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. 
وقال النسائي : متروك الحديث. 
انظر: (الضعفاء والمتروكين» للنسائي رقم (*58) والكبير للبخاري (579/8) والميزان 
( والمجروحين (7/ )١57‏ وكتاب الجرح والتعديل .07١7/4(‏ 
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وأما حديث ابن أبى 9 فرواه أبنو طسق فين كنات الس كي وفى إسناده 
8 ووه 0 5 ره 


وأما حديث ابن عباس فرواه ا قال ابن حزها” : ولا يتابع عليه . 


وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبراني في الصغير"؟ بلفظ : «التخليل 


5 5 8 ع ٠‏ 972 
سنة» وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ١‏ يف""" 


وأما حديث أي الدرداء فرواه الطراق وابن 7ن بلفظ : «توضأ فخلل 
لحيته مرتين وقال: /١١8[‏ ج] هكذا أمرني ربي» وفي إسناده تَمَام بن حبس ”1 وهو 


)١(‏ ص18١١‏ رقم )١١(‏ بسند ضعيف جداً. 

(؟) واسمه (فائد بن عبد الرحمن الكوفي أبو الورقاء العطار) قال الحافظ في «التقريب» رقم 
(/07) متروك اتهموه من صغار الخامسة . 
وانظر: «تهذيب التهذيب» (9/ .)78٠١‏ 

(9) عزاه إليه الحافظ فى (تلخيص الحبير) )87/١(‏ . 

(4) في «الضعفاء الكبير» (386/4) في ترجمة نافع مولى يوسف بن عبد الله. 

(5) انظر: «المحلى» (؟/0"0). 

١54/5( )5(‏ رقم 451١‏ - الروض الداني) بسند ضعيف. 

(0) عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية المعلّم» البصري. نزيل مكة» واسم أبيه: قيس» 
وقيل: طارق: ضعيف. 
له في مقدمة مسلم رواية. وله في البخاري تعليق. 
«التقريب» رقم .)5١905(‏ ْ 

(4) في الكبير كما في «مجمع الزوائد» /١(‏ 775). وقال الهيثئمي: وفيه تمام بن نجيح وقد 
ضعفه البخاري وجماعة ووثقه يحيى بن معين. 

)9( في «الكامل» (85/5) 2 ترجمة: تمام بن نجيح. 

)9١(‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم (748): تمام بن نجيح الأسدي الدمشقي» نزيل حلب: 
ضعيف . 
وانظر: «تهذيب التهذيب» 7058/١(‏ -75094). قلت: بالإضافة لضعف تمام بن نجيح» فإن 
الحسن البصري لم يدرك أبا الدرداء. قال أبو زرعة: «الحسن عن أبي الدرداء»ء مرسل» 
ذكره ابن أب حاتم في «المراسيل») ص5 5. 
وخلاصة القول أن حديث أبي الدرداء ضعيف والله أعلم. 


58 


قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح”"', 


وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي كَلِيْهِ في تخليل اللحية شيء» ولكنه 
يعارض هذا تصحيح الترمذي والحاكم وابن القطان لبعض أحاديث الباب» وكذلك 
: زفق 


فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور 
والظاهرية كذا في البحر'"» واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ: «هكذا 


أمرني ربي») وذهب الك 9 والشافعي””) والعوري9', والأوزاعي””" إلى أن 9 تخليل 
اللحية ليس بواجب في الوضوءء قال مالك” وطائفة من أهل المدينة: ولا فى 
غسل الجنابة» وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث 
وأحمد بن حنبل وإسحق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن تخليل 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود ص/7. 

() كحديث عثمان الذي تقدم تخريجه رقم 72/1 من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 
وحديث أنس الذي تقدم تخريجه رقم )١74/١17(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح 
لغيره . 
وحديث عائشة الذي تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم 10/) وهو حديث 
صحيح لغيره. 
وحديث عمار الذي تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم 124/10)) وهو حديث 
صخو . 

*) فى «البحر الزخار» /١(‏ 59). 
قلت أما ابن حزم الأندلسي فقد قال في «المحلي» (1/ 5) بعد أن سرد الأحاديث وتكلم 
عليها: وكل هذا لا يصحء ولو صح لقلنا به» اه. 

(5) انظر: «قوانين الأحاكم الشرعية» ص0". 

(4) انظر: «الأم» (1//ا١٠ ٠١9‏ رقم 7410). 

(5) وقد اختلفت حكاية مذهب الثوري في تخليل اللحية. فحكى ابن المنذر في «الأوسط» 
تفلكو وابن عبد البر في «الاستذكار» )١1/7(‏ وغيرهما عدم الوجوب. 
وحكى عنه ابن قدامة فى «المغنى» )١١0 /١(‏ الوجوب إن كان الشعر كثيفا. 

0) انظر: «الاستذكار» (15/5 رقم 22018٠‏ 

(8) انظر: «الاستذكار» ١17/7(‏ رقم .)١١1481‏ 
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اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء'''» هكذا في شرح الترمذي 
لابخ متي الناشس . قال: وأظنهم فرّقوا بين ذلك» والله أعلم. لقوله كَلهِ: ١نَحُْتَ‏ 
كُلّْ شَعْرَةٍ جَنَابةٌ فبلوا الشَّعرَ وأنقُوا البشرَ)”'2. واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء 
بحديث ابن عباس المذكور في الباب الأول. 

23 )0( .4 )5( ( 7 5 

قال وقد روي عن ابن عباس”" وابن عمر”*؟ وأنس وعلي' وسعيدٍ بن 
جبير”" وأبي قلابة” ومجاهد”' وابن سيرين”''' والضحاك"”''' وإبراهيم 
النخعي'"'' أنهم كانوا يخللون لحاهم. 

وممن روي عنه أنه كان لا يخلل إبراهيم يم النخعي”"") والتحييه 11 وايري. 


.)١١85 ذكر ذلك ابن عبد البر في «الاستذكار» (؟//ا١ رقم‎ )١( 

() وهو حديث ضعيف. 
أخرجه أبو داود ١9/7  ١0/1/١(‏ رقم 558) والترمذي ١18/١(‏ رقم )٠١5‏ وابن ماجه 
95/١(‏ رقم 0917) من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديثه. . 
وهو شيخ ليس بذاك. وقد روى عنه غيرُ واحد من الأئمة. وقد تفرد بهذا الحديث عن 
مالك بن دينار. ويقال: الحارث بن وجيه. ويقال: ابن وجبة. 
وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثهُ منكرء وهو ضعيف. 
وقال الشاقعى: :هذا العحديت لسن بقانت. 
وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث ‏ البخاري وأبو داود وغيرهما » كما في 
«تلخيص الحبير) .)١57/1١(‏ 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١77/١(‏ 

8 خرص ابن أبن الية اك «المسطاب اا 01/107 

(08" اخرعة ابن أن عيبة فى «المضلف» 07/00 

05 أخرجة ابن" أبن 'قنئة فى «المصنك؟ 058/1 

00 الدرجة اين أ ىا قية فى #البسف 833 2 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصئف» (1/1). 

(9) أخرجه أبن الى شيبة عن #المظاف 8/10 

.)17/1١( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )1١( 

.)17/1١( أخرجه ابن أبن شيبة ق «المصنف»‎ )١١( 

(19) أخرجه ابن أبى شيبة فى ا المضتت؟ '(1/3). 

(1) أخرجه أبن أبى شيبة فى «المصئف» .)١5/١(‏ 

(15) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١4/1(‏ 


ا/ا 


الع 2 و العالية 90) وأو ع كن العو © وما والقاسه0© 
وابن أبي ليلى”"؛ ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيده إليهم 515071 والإنصاف أن 
أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على 
الوجوب لأنها أفعال» وما ورد في بعض الروايات من قوله كك: «هكذا أمرني ربي» 
لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص بهء وهو يتخرج على الخلاف 
المشهور في الأصول هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا؟ والفراتض لا 
تثبت إلا بيقين» والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على [ما 
فرضه]”" بعدمهاء لا شك في ذلك لأن كل واحد منهما من التقوّل على الله بما لم 
يقل» ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي [كث]”' اللحية لغسل وجهه وتخليل 
لحيتهء ودفع ذلك كما قال يعي 1 اوعدا مكابرة منه»ء نعم. الاحتياط 
والآخذ بالأوثق لا شك في أولويته لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب. 

قوله: (الجنك) هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف مقدم اللحيين. 


[الباب العاشر] 


باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون 
الوجه بزيادة ما 


18١4‏ - عَنْ أبى أمامة أَنَهُ وَضَفَ وَضوءً رَسُولٍ الله كل فَذَكَرَ ثلاثاء 
ثلاث قال: وكانٌ يَتَعَاهَدُ المَاقَيّْن. رَوَاهُ اه [حسن] 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١5/١(‏ بسند حسن. 

15 أخريعه: ابن أبن شين فى #المضفينة 017/17 بيطا سي 

60 الخرجه ابن أبى :شيبة فى #المضنف» 012/10 

(8) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المضيف» (064/1: 

(0) أخرجه ابن 6 شيبة فى «المصنف» .)١5/١(‏ 

53 اخرحه: ابن أن ا#قيية فى #المشكفة» 151/5 

69 أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١5/1١(‏ 

(0) في (ب): (ما فرضه الله). (9) فى (ج): (كثيف). 

(١٠)أي‏ «المقبلي» انظر: «المنار فى المختار من جواهر البحر الزخار» .)0١ 60 /١(‏ 
(11) في المسند (98/0؟) و(554/0) و(558/0). 
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الحديث أخرجه ابن ماجه''' من حديث أبي أمامة أيضاً بلفظ: «إن 
رسول الله كك قال: الأذنان من الرأس وكان يمسح الماقين»» وذكره الحافظ في 
التلخيص”" ولم يذكر له علة ولا ضعفاً. وقال في مجمع الزوائد'" : «رواه 
الطبراني في الكبير من طريق سميع عن أبي أمامة» وإسناده حسن» وسميع ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: لا أدري من هو ولا ابن من هو؟ والظاهر أنه اعتمد 
في توثيقه على غيره». 


قوله: (الماقين) موق العين مَجْرَى الدَّمْع منها أو مُقَدَّمها ومُوَحْرُها كذا في 
القاموس”*'. قال الأزهري”” : «أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مؤخر العين 
الذي يلى الأنف» انتهى. والمراد بهما فى الحديث مخصر العينين. 


وذكر المصنف”'' رحمه الله تعالى /١19[‏ ج] فى التبويب غضون [155/ ب] الوجه» 


- قلت: وأخرجه أبو داود 97/١(‏ رقم )١١5‏ والترمذي /١(‏ 5 رقم 7") وابن ماجه /١(‏ 
7 رقم 155) والدارقطني ١٠١/١(‏ رقم 77) والبيهقي )11/١(‏ والطبراني في الكبير 
١57 ١:7 /8(‏ رقم 070054 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (0 كلهم عن 
حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشبء» عن أبي أمامة مرفوعاً. 
وهذا سند حسن فى الشواهد. 
وقال ابن دقيق العيد 'في الإمام : وهذا الحديث معلول بوجهين 
(أحدهما): الكلام في شهر بن حوشب. و(الثاني): الشك في رفعه. ولكن شهر وثقه 
أحمد» ويحيى» والعجلي» ويعقوب بن شيبة. 
وسنان بن ربيعة» أخرجه له البخاري» وهو وإن كان قد لين» فقال ابن عدي: أرجو أنه لا 
بأس به. وقال ابن معين: ليس بالقويء. فالحديث عندنا حسن,» والله أعلم. كما في 
«نصب الراية») للزيلعي .)18/١(‏ 

)١(‏ في سننه رقم (555) وقد تقدم في التعليقة السابقة. 

.)41/١( )0(‏ قلت: بل قال الحافظ في «التلخيص»: «وقد بينت أنه مدرج في كتابي في 
ذلك» اه. 

5570/5 

(5) القاموس المحيط ص١9١١.‏ 

(4) في «تهذيب اللغة» (9/ 7564). 

(1) أي ابن تيمية الجد في المنتقى» )47/١(‏ «باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه 
بزيادة ماء)ا. 


رف 


وهي ما تعطف من الوجهء إما قياساً على الماقين وإما استدلالاً بما في الحديث 
الآى ا" عن اقول «ثم أخذ بيديه فصك بهما م والأول أظهرء وقد ورد من 
حديث أخرجه ابن حبان”"'» وابن أبي حاتهم””"» وغيرهمال”“بلفظ: «إذا توضأتم 
فأشربوا أعينكم من الماء» وهو من حديث البَحْتري بن عُبَيدا*' بالموحدة والمعجمة 
وقد ضعفوه كلهم فلا يقوم به حجة كذا قاله بعضهم , وفية أنه ذكر في الميزان 1" 
أنه وثقه وكيع» وقال ابن عديّ: لا أعلم له حديثاً منكراً انتهى» لكنه لا يكون ما 
تفرد به حجة لوقوع الاختلاف فيه فقد قيل: إنه ضعيف» وقيل: متروك الحديث» 
وقال البخاري: يخالف في حديثه على أنه لم ينفرد به البختري» فقد رواه ابن 
طاهر في صفوة التصوف”" من طريق ابن أبي السري لكنه قال ابن الصلاح”؟: «لم 
أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلا» وتبعه النووي””" . 


حل نيل - (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ أن عَليَا رَضَيَ الله عَنْهُما قال: 5 


لاوقا كك ا زضوة شرك الله كلو؟ كلتة يكن ناك أي ومن قال فَوْعيمَ إناء 


)١(‏ رقم )١181١/١9(‏ من كتابنا هذا. 

(0) فى كتابه «المجروحين» .)١95/١(‏ 

() في «العلل» (75/1 رقم 078. 

(:) كابن عدي في «الكامل» (5؟/ لا5) والذهبى في «الميزان» (7//5). 
قال ابن أبي حالم : سألت أبي غنه؟ فقال : هذا حديث منكرء والبختري ضعيف الحديث» 
وأبوه مجهول». 
وكذا قال ابن عدي أن الحديث منكر. 

(4) ضعفه أبو حاتم وغيره تركه. «الميزان» (؟ 35/1‏ ا رقم .)5504/١1١78‏ 
والجرح والتعديل (؟/571). والكامل لابن عدي (؟01/1). 

(5) كالجلال. وهو الصحيح. 

0) (5/لا -8 رقم )1105/1١5‏ في ترجمة البختري بن المختار. وهو سبق نظر أو وهم 
منه رحمه الله . 

(8) عزاه إليه الحافظ في «تلخيص الحبير» )٠٠١  49/١(‏ وقال «هذا إسناده مجهول. ولعل 
بن أبي السري حدث به من حفظه في المذاكرة» فوهم في اسم البختري بن عُبيد والله 
أعلم» أه. 

(9) في «شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح .)74١/١(‏ وهو ذيل «الوسيط في المذهب» للغزالي. 

0٠(‏ في «التنقيح في شرح الوسيط» للنووي .)7541١/١(‏ وهو ذيل «الوسيط في المذهب» للغزالي. 
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إنناكةها انيل ىد انه فال نُمّ عاد في مِثْلٍ ذَلِكَ لاثا ثم أَحَذ كما بيده الْيُمْنى 
فأفْرَعَها على ناصِيتِهِء نُمَ أَرْسَلها تَسيلُ على وَجِههء ثم غَسَلَ يَدَهُالبُمنى إلى الْمِرْقْقٍ ثلاث 
ثُمْ يَدَهُ الأخْرّى مِكْلَ ذَلِكَ . وَذَكَرَ بَقِيّةَ الوْضُوءِ . رَواهُ أَحَمَدُ”"' وأَبُو وَاوْة)". [حسن] 
لعل هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله لفظ أحمد؛ وساقه أبو داود في 
سننه بمعناهء وتمام الحديث «ثم مسح رأسه وظهور أذنيهء ثم أدخل يديه جميعاً فأخذ 
حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بهاء ثم الأخرى مثل ذلك» قال: 
قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين قال: قلت وفي النعلين. قال: وفي النعلين 
قال: قلت: وفي النعلين قال: وفي النعلين» وفي رواية لأبي داود” '' "ومسح برأسه مرة 
واحدة» وفي رواية له" ااومسح برأسه ثلاثاً؛ قال المنذري”*': في هذا الحديث مقال» 
وقال الترمذي”"': «سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه» وقال: ما أدري ما هذا». 


والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه ويمسح ما أدبر 
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.)877/١( فى المسند‎ )١( 

(5) في سننه (84/1 رقم /111). 
بإسناد حسن. محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانه: ثقة (تهذيب التهذيب) (”0918/7). 
وعبيد الله الخولاني: هو عبيد الله بن الأسود» ويقال ابن الأسدء وهو تابعي وثقه ابن 
عاذ رتيديتب الليديي) 28/0 
ومحمد بن إسحاق ثقة. وقد صرح بالتحديث عند أحمد (تهذيب التهذيب) (7/ 5054 -/001). 
وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري ‏ عنه ‏ أي عن الحديث - 
فضعفهء وقال: ما أدري ما هذا. 
وعقب أبو الأشبال في تخريج مسند أحمد (44/1) بقوله: «وليس الحديث في الترمذي» 
فلعل ما نقله الخطابي عنه ‏ أي عن الترمذي - في كتاب آخر. وما أدري أنا وجه تضعيف 
البخاري إياه» اه. 
وقد حسن المحدث الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 

()(5) قال أبو داود :)857/١(‏ «وحديث بن جريج عن شيبة يشبه حديث علي» لأنه قال فيه 
حجاج بن محمد عن جريج: ومسح برأسه مرة واحدة» وقال ابن وهب فيه عن ابن 
جريج : ومسح برأسه ثلاثا») اه. 

(0) فى «مختصر سنن أبى داود» .)46/١(‏ 

(3) ذكر ذلك الخطابي في «معالم السنن»  47/1(‏ هامش السئن). 


ها 


منهما مع ااي وإليه ذهب الحسن بن صالح» والشعبي”", وذهب الزهري”") 
وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان معهء وذهب من عداهم إلى أنهما من الرأس 
فيمسحان معهء وفيه أيضاً استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية لكن بعد 
غسل الوجه لا كما يفعله العامة عقب الفراغ من الوضوءء وفيه أنه لا يشترط في 
غسل الرجل نزع النعل وأن الفتل كاف وقد قدمنا عن الحافظ في (باب إيصال الماء 
إلى باطن اللحية الكثة)”” أن رواية المسح على النعل شاذة لأنها من طريق 
هشام بن سعدء ولا يحتج بما تفرد به وأبو داود”” لم يروها من طريقه ولا ذكر 
المسح. ولكنه رواها من طريق محمد بن إسحق عنعنة وفيه مقال مشهور إذا 
عنعن”*". وقد احتج من قال بتثليث مسح الرأس برواية أبي داود''' التي ذكرناهاء 
واحتج القائل بأنه يمسح مرة واحدة بإطلاق المسح في حديث الباب وتقييده بالمرة 
في رواية» وسيأتي الكلام عليه في باب هل يسن تكرار المسح”". 


قوله: (وألقم إبهاميه) [أ]" جعل إيهاميه للبياض الذي بين الأذن 
والعذاركاللقمة للفم توضع فيه واستدل بذلك المارودي على أن البياض الذي بين 
[الآذان] 250 والعذار كاللقمة للفم توضع فيه واستدل بذلك الماوردي”''' على أن 
البياض الذي بين الآذان والعذار من الوجه كما هو مذهب الشافعية. وقال 
نالك 2١7‏ ها بين الآذن واللة لس من الوتة تقال ابن عيت 517711[ /ج] 
لا أعلم أحداً من علماء الأمصار قال بقول مالك وعن أبي يوسف”“"' يجب على 


< 


.)١6١/١( المغنى‎ )0( .)١15١/١( المغنى‎ )١( 
من كتابنا هذا.‎ )177/١19( الباب الثامن في شرح الحديث رقم‎ )*( 

(5) في سننه رقم )١١1(‏ وقد تقدم. 

(0) قلت: وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد المتقدمة (1١//ا١١).‏ 

(1) في سننه (١/9لا‏ رقم ا )٠١‏ و(١/١41‏ رقم .)١١١‏ 

(0) في الباب الرابع عشر عند الحديث )١191/79(‏ من كتابنا هذا. 

(0) زيادة من (ب) و(ج). (9) في (ج): (الأذن). 
(١٠)انظر:‏ «الحاوي الكبير» للماوردي (0159/1. 22 

. )5١18/5( و«فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر)‎ .)١1١7١ رقم‎ ١5 /7( الاستذكار‎ )١١( 
.)5١19 /7”( في «فتح البر في الترتيب 3 لتمهيد 6 عبد البر»)‎ امك)١7(‎ 
«شرح فتح القدير) د‎ :رظنا)١‎ 


ك/ا 


الأمرد غسله دون الملتحي. قال المصنف"' رحمه الله تعالى: «وفيه حجة لمن 


رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه) انتهى. وقد تقدم. 


[الباب الحادي عشر] 
باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة 


187 - (عَنْ عُثْمانَ رَضيّ الله عنة أَنَّهُ قال : لم نوَضَا لحم وُضُوء 
شولٍ الله و فَغْسَل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَنّى م مَسسّ أطرَاف العَضْدَيْنِ؛ نُمّ مَسَحَ بِرَأْسِو ثُمْ 
0 70 وَلِحيتِهء ثُمَّ غَسلَ رجليه. رَوَاهُ الدَّارَفطنِيْ)”". [صحيح لغيره] 


الحديث فى إسناده ابن إسحق وقد عنعن. 


قوله: (هلم) اسم فعل بمعنى قرب جاء لازماً كقوله تعالى: معَلمَ 04" 
ومتعدياً كقوله تعالى: هَل سُبَرَآه425”؟' ويستوي فيه عند الحجازيين [الواحد]©) 
والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث فيقال: هلم يا رجل» وهلم يا رجال» وهلم يا 
امرأة» وفي لغة بنى تميم يتغير كتغير أمر المخاطب نحو هلما وهلموا وهلمي. 


.)97/١( أي ابن تيمية الجد صاحب «المنتقى»‎ )١( 

(0) في سئئه (857/1 رقم ؟١).‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١58/١(‏ رقم )57"١‏ والترمذي 55/١(‏ رقم .)"١‏ 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم ١51(‏ 
و97١)‏ والحاكم في المستدرك )١54 - ١58/١(‏ وابن حبان في صحيحه. 
(557/6 - 5" رقم )1١4١‏ والترمذي أيضاً في العلل الكبير رقم .)١9(‏ 
قال الترمذي: «قال محمد يعني البخاري -: أصحٌ شيءٍ عندي في التخليل حديث 
عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث. فقال: هو حسن» اه. 
وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق» ولا أعلم 
في عامر بن شقيق طعنا بوجه من الوجوه» اه. 
وللحديث شواهد من حديث أنس» وعمار بن ياسرء وعائشة» وابن عمر وأبي أيوب» 
وأبي رافع » وأبي هريرة. 
وخلاصة القول أن حديث عثمان صحيح بهذه الشواهد والله أعلم. 

(9) سورة الأحزاب: الآية .١8‏ (:) سورة الأنعام: الآية .١6١‏ 

(6) في (ب) و(ج): (الموحد). 


/ا/ا 


قوله: (حتى مس أطراف العضدين) فيه دليل على وجوب غسل المرفقين» 
وقد قدمنا طرفاً من الكلام عليه في شرح حديث عثمان”'' المتفق عليه. 
عليه . 
باب فى هذا الكتاب”" . 

قوله: (ولحيته) قد بسطنا البحث فيه فى باب استحباب تخليل اللحية”" . 

850١‏ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”' [45ب/ ب] أنهُ تَوَضَّأ فَغْسلَ 
رجي نات الوصو جرد اليو عت اذ في التضوء لع قبس ب ل 
حَنَّى أَشْرَّعَ في العَضْدِء ثُمّ مسح رأسَهُ» ثم عَسِلَ رِجْلهُ الِيُمئى حَنَّى أَشْرَعَّ في السَّاق» 
به ار حت انر ف لاف قال مكدا راتت رسو الله عد 
يَتَوَضأ وقال؛ قال رسول الله عله : «أد2 نْتَمْ الغُرُ المُحَجَلونَ يَوْمٌ القِيامّة مِنْ إسباغ الوْضُوءِ 
فَمَن اسنْطاع مِنْكُمْ فَلبِطِلُ عُرََهُ وَتَحجيل. رَوَاهُ مُسْلِمْ)"**. [صحيح] 

قوله: (أشرع في العضد [""اب] وأشرع في الساق) معناه أدخل الغسل 
فيهماء قاله النووي”"' . 

قوله: (أنتم الغر المحجلون) قال أهل اللغة: الغرة””"': بياض في جبهة 
الفرس» والتحجيل”" : بياض في يدها ورجلها قال العلماء: سمي النور الذي 
يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة : غرة وتتوواة بها رةه السو 


)١(‏ رقم )١18/5(‏ من كتابنا هذا. 
(0) الباب الخامس عشر عند الحديث رقم (؟8/ 1945) من كتابنا هذا. 
والباب السادس عشر عند الحديث رقم )١97/5(‏ من كتابنا هذا. 
(9) الباب التاسع عند الحديث رقم )١78/١5(‏ من كتابنا هذا. . 
(5) زيادة من (ج). 6 في صحيحه 7١5/١(‏ رقم 21 ). 
(5) في شرحه لصحيح مسلم ي/ ؟١١1).‏ 
(0) انظر: «القاموس المحيط» (ص/الإة). 
(6) انظر: «القاموس المحيط (ص١7١١).‏ 
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وهذا الحديث وغيره مصرح باستحباب تطويل الغرة والتحجيل. 

والغرة: غسل شيء من مقدم الرأس [أو]”'' ما يجاوز الوجه [زائداً]””' على 
الجزء الذي يجب غسله. 

والتحجيل : غشل ما فوق المزفقين والكعبين وهما مستحيان بلا خلاف: 
واختلف في القدر المستحب على أوجه. أحدها: أنه [تستحب]”" الزيادة فوق 
المرفقين والكعبين من غير تقدير: والثاني إلى نصف العضد والساق. والثالث: إلى 
المتكب. والركبتين. قال النوؤي 29" : «وأحاديث الباب تقتضى هذا كله. قال: وأما 
"دعوى الإمام أبني الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض» اتفاق العلماء على أنه 
لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة» وكيف تصح دعواهما وقد ثبت 
فعل ذلك فخ ولول الل عله نوابى هرية”"" وه مذيينا ل حلاف فيه 
عنذة/ "25 نولو حقالك فيه من حخالفن يا بهذه السئن الصحيحة الصريحة» 
وأما احتجاجهما بقوله يَِيِ: «من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم)” فلا 
يصح لأن المراد زاد في عدد المرات». 

وقال الحافظ في التلخيص”"'': «وقد ادعى ابن بطال في شرح البخاري» 
3 /ج] وتبعه القاضي» تَمَرُد أبي هريرة بهذا يعني الغسل إلى الآباط - وليس 
بجيد» [فقال: قد]”''' قال به جماعة من السلف رم ا متاك الشافعي» وقال ابن 
أبي شيبة''': حدثنا وكيع عن العمرى عن نافع أن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء 
إبطيه» ورواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا فقال: حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا 
اللبث عن محمد بن عجلان» عن نافع». 

قوله: (فمن استطاع منكم) تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحجيل بالاستطاعة 


)١(‏ في (ج) و(و). (0) في (ج): (زائد) وهو خطأ. 

(9) في (ج): (يستحب). ش (4:) في شرحه لصحيح مسلم (175/7). 

(1(05) الحديث رقم /5١(‏ 1817) من كتابنا هذا. (7) أي الشافعية لأن الكلام للإمام النووي. 

(40) يأتي تخريجه رقم (7/55١1١)من‏ كتابناهذا. (9) .)88/١(‏ 

)٠١(‏ في (ب): (فقد). 

)١١(‏ في «المصنئف» )00/١(‏ بسند ضعيف. من أجل العمري وهو المكبر» واسمه عبد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم. قال الحافظ في «التقريب» رقم (549؟): ضعيف. 


 ,ى4‎ 


قرينة قاضية بعدم الوجوب., ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأئمة. 

قآل النموك”" وحية الله تغال ؛ «ورعرجه ينه وجو غسل الترنتين لأن 
نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه» وفعله يَكِْةٍ بيان لمجمل الكتاب ومجاوزته 
للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك» انتهى. وقد أسلفنا الكلام عليه في 
الكلام على حديث عثمان”" في أول أبواب الوضوء. 


[الباب الثاني عشر] 
باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك 
ما يحتاج إلى دلك 


25 - (عَنْ أبي رَافِع أنَّ رَسُولَ الله بكلِ كان إذا تَوَضَأ حَرّك حَائَمهُ. 
رَوَاهُ ابْنُ ماجَة”” وَالدَارَفْطين!*). [ضعيف] 

الحديف في إسناده 00 5 0 5200 للق عن ين فحنا 
ضعيفان» وقد ذكره البخاري”" تعليقاً عن ابن سيريق::.ووصله ابن أبي شييوة, 


.)44/١( أي ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ )١( 

(؟) برقم )١18/5(‏ من كتابنا هذا. (9) في سننه (1/ ١97‏ رقم 559). 

(4:) في سننه 47/١(‏ رقم .)١65‏ قال الدارقطني: «معمر وأبوه ضعيفان» ولا يصح هذا» اه. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 1١8١/١(‏ رقم 154/1854): «هذا إسناد ضعيف 
لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله . 
قال البخاري: معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبي رافع منكر الحديث» أه. 

(4) زيادة من (أ) و(ب) وهو الصواب. 

(5) منكر الحديث قاله الحافظ في «التقريب» رقم (5815). 

(0) محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الهاشمي مولاهم الكوفي: ضعيف «التقريب» رقم 
١ .)60(‏ 

(6) (١7/1؟56‏ رقم الباب 59). 
وقال الحافظ في «الفتح» :)517/١(‏ «وصله المصنف في التأريخ عن موسى بن 
إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه» وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه أنه كان 
إذا توضأ حرك خاتمه. والإسنادان صحيحان» اه. 

)9( في «المصنف» )99/١(‏ بسند صحيح . 


وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ. وكذلك ما 
يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوهما. 
*7/ 186 - (وَعَن ابن عباس أنَّ رَسُولَ الله كل قالَ: «إِذَا تَوَضَأتَ فُخلل 
أصَابِعَ يَدِيكَ وَرِجْلَيِكٌ. رَوَاه أذ( وائْنُ مَاجَها" والتَّرْمِذِيَ""). [صحيح] 
<١ )45‏ (رَعَنَّ المُسْتَوردٍ بْن شَّدَادٍ قال: رَأَئْتُ رَسُولَ الله كله إِذَا توّضأ 
خَلَلَ أَصَابِعَ رِجِلَّيهِ بِخِنْصَرِو. رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا أحمّدَا“»). [صحيح] 


6 (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ زَيدٍ بْنِ عاصِم أَنْ النبيّ كل تَوَضأ فَجَعَلَ 
يَقُولُ هكذًا يَدْلْكُ. رَوَاهُ أخمَدُ'). [صحيح] 1 

أما حديث ابن عباس فرواه أيضاً الحاكو"''» وفيه صالح مولى التوأمة وهو 
ضعيف. ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح» وسماع 
موسى منه قبل أن يختلط . 

وأما حديث المستورد بن شداد قفي إسناده ابن لهيعة» .لكن تابعه الليث بن 
سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقي'" وأبو بشر الدولابي» والدارقطني في 


غرائب مالك». من طريق ابن وهب عن الثلاثة» وصححه ابن القطان" . 


.)7417/1١(.دنسملا فى‎ )١( 

(؟) في سنن (197/1 رقم 5417). 

ضف في سننه (01//1 رقم 54) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. وهو حديث صحيح. 

(5) أبو داود ٠١/١(‏ رقم )١158‏ والترمذي 01/١(‏ رقم )4٠‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب. وابن ماجه ١07 /١(‏ رقم 455). 
قلت: وأخرجه أحمد )١179/5(‏ بثلاثة أسانيد. كلهم من طريق ابن لهيعة وقد صرح 
الترمذي بانفراده به» ولكنه ليس كذلك» فقد قال الحافظ في «التلخيص» )45/١(‏ «تابعه 
الليث بن سعد وعمرو بن الحارث» أخرجه البيهقي» وأبو بشر الدولابي» والدارقطني في 
غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة» وصححه ابن القطان». 

(5) في المسند (7”47/5) وهو حديث صحيح. 

000 في المستدرك .)187/١١(‏ 

0 في السنن الكبرى .0//١(‏ 

(4) ذكر ذلك الحافظ في «تلخيص الحبير» .)45/١(‏ 


م١‎ 


وأما حديث عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات حديثه المشهور. 

: 0000 ا ا م اه :. 
ثلاثا وقال: رأيت رسول الله ييه فعل كما فعلت». 

ومن حديث الربيع بنت معوذ عند الطبراني في الأوسط”"'» قال الحافظ”" : 


وإسناده ضعيف . 


٠.‏ عه 5 - 2 . 35 )ه22 
ومن حديث عائشة عند الدارقطني وفيه عمر بن قيس ' وهو منكر 


ومن حديث وائل بن حجر عند الطبرانى 0 ال قال يي وفيه 
ضعف وانقطاع . 


ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ : «إذا توضأت فخلل الأصابع»» وقد تقدم”” . 


ومن حديث ابن مسعود رواه زيد بن مون الزرقاء» بلفظ : «لينهكن أحدكم 
أصابعه قبل أن تنهكه النار» قال ابن أبي حاتم: رفعه منكر”". قال الحافظ”"©: 
وهو في جامع الثوري موقوف, وكذا في مصنف عبد الرزاق”'''» [145/ب] وكذا 


على 1 35 )2 1 
أخرجه ابن أبي شيبة” ' موقوفا. 


.)١7 رقم‎ 5/1١١ في سننه‎ )١( 

(؟) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)95/١(‏ 

إفرف في «التلخيص» .)15/١(‏ 

(5) في سننه /١(‏ 40 رقم 7) بسند ضعيف جداً. 

(0) قال حم : متروك» وقال أبو حاتم : متروك الحديث» لم يكن حديئه بصحيح . 
انظر: «الجرح والتعديل» (7/ )١797/١‏ والمجروحين (؟/ 86) والميزان .)5١187/7(‏ 

ه64 في المعجم الكبير 4/77 66 رقم .)١148‏ وفيه ضعف وانقطاع . 

(0) في «التلخيص» .)45/١(‏ 

(8) برقم )١74/١5(‏ من كتابنا هذا. 

(9) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)15/١(‏ 


.)95/١( في «التلخيص»‎ )١( 
.)614 في (مصنفه») (١/؟7؟ 59 رقم‎ )١١( 
.)١١/1( في «مصنفه»‎ )١( 


”م 


ومن حديث أبي هريرة [187/ج] عند الدارقطني”" بلفظ: «خللوا بين 
أصابعكم» لا يخللها الله يوم القيامة بالنار». 


ومن حديث أن رافع عند اي والدارقطني”*/ من حديث معمر بن 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» قال البخاري: هو منكر الحديث. 


[مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين]: 

والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين» وأحاديث 
الباب يقوى بعضها بعضاً فتنتهض للوجوب لا سيما حديث لقيط بن صبرة الذي 
قدمنا” الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق» فإنه صححه الترمذي والبغوي 
وابن القطان. 


قال ابن سيد الناس: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين 
في غسلهماء قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل» فلو كانت 
الأصابع [ملتفة]"2 لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته 
لكن لأداء فرض الغسل انتهى . 

والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله كَةِ وفعله ولا فرق 
بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمهء ولا بين أصابع اليدين والرجلين» 
فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه. 


.)١؟/١( في «مصنفه»‎ )١( 
رقم ”7) وفيه يحيى بن ميمون التمار: كذاب.‎ 46 /١( في سئئه‎ )( 
.)١188/9( انظر «الجرح والتعديل»‎ 
.)459 رقم‎ ١91 /١( لم أجده في المسند. وقد أخرجه ابن ماجه‎ )0 
وفي إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه وهما‎ )١١ رقم‎ 45/١( في سننه‎ )5( 
ضعيفان وقد تقدم.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.‎ 
من كتابنا هذا.‎ )١74/١7( برقم‎ )4( 
في المخطوط «ملفقة» ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ )7( 


الذها 


[الباب الثالئث عشر] 
باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء 
في مسح بعضه 
١65‏ 2ل عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ زَيَدٍ [رضي الله عنه]"'' أن رَسُولَ الله وَل 
مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِيهِ فأفبَلَ بهما وَأدْبر بدأ بِمُقَدُم راق ثم ذْمَبَ بهما إلى قَفَامُ 8 
رَدهُما إلى المّكان الذي دا ووَاء السقاض)27 [صحيح]. 
قوله: (مسح رأسه) زاد ابن الصباغ كله وكذا في رواية ابن خزيمة”". 
300 قوله: (فأقبل بهما وأدبر) قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار المذكور في 
الحديث فقيل: يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه. ويذهب بهما إلى القفا ثم 
يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر ويؤيد هذا قوله: «بداً بمقدم 
رأْسِه) إلا أنه يشكل على هذه الصفة قوله: «فأقبلَ بهما وأذبر) لأن الواقع فيها 
بالعكس وهو أنه أدبر بهما 0 لأن الذهاب إلى جهة القفا إدبار. 
وا ارا تقعضي العرتيب» .والدليل على ذلك:ماثيت عند 
البخاري”*' من رواية عبد الله بن د بلفظ : «فأدبر بيديه وأقبل» ومخرج الطريقين 
متحد فهما بمعنى واحد. 
وأجيب أيضاً بحمل قوله: أقبل على البداءة بالقبل» وقوله: أدبر على البداءة 
بالدبر» فيكون من تسمية الفعل بابتدائه وهو أحد القولين لأهل الأصول في تسمية 
الفعل. هل يكون بابتدائه أو بانتهائه» قاله ابن سيد الناس في شرح اوملع وقد 
أجيب بغير ذلك [8"أ]. 


(0) زيادة من (ج). 

(0) أحمد (8/5") والبخاري رقم )١186(‏ وأطرافه رقم )١85(‏ و(91١)‏ و(195١)‏ و(910١)‏ 
و(199). ومسلم رقم (770/18) وأبو داود رقم ٠٠١(‏ و18١١‏ و9١١)‏ والترمذي رقم 
(؟ و7" ولا) والنسائي /١(‏ ١لا‏ 97) وابن ماجه رقم (109 و5784 وا9ا4). 
وهو حديث صحيح . 

() في صحيحه 88/١(‏ رقم "/ا١).‏ (4:) في صحيحه 7٠١ /١(‏ رقم 194). 
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وقيل: يبدأ بمؤخر رأسه. ويمّر إلى جهة الوجه» ثم يرجع إلى المؤخر 
محافطة على قوله: أقبل وأدبر» ولكنه يعارضه قوله: بدأ بمقدم رأسه. وقيل: يبدأ 
بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجهء ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس» ثم يعود إلى 
ما بدأ منه وهو الناصية. وفي هذه الصفة محافظة على قوله: «بدأ بمقدم رأسه) 
وعلى قوله: «أقبل وأدبر» فإن الناصية مقدم الرأس» والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال. 


[يستحب مسح جميع الرأس باتفاق العلماء]: 

والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس» وهو مستحب باتفاق 
العلماء» قاله النووي”©2» وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء 
إلى جميع شعره. 

وقد ذهب إلى وجوبه أكثر العترة ومالك والمزني والجبائي”"'. وإحدى 
الزوايثين عن أحمد يخ خثبل ”© وابن علية؛ [+1/ ج] وقال الشافعي”*2: يجزي 
مسح بعض الرأس ولم يحذه بحد. 

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وهو قول الطبري. 

وَقا: أن حنيفة”*؟: الواجب الربع» وقال الثوري والأوزاعي والليث: يجزي 
مسح بعض الرأس ويمسح المقدم وهو قول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر 
وَالضَادَى 99 


وأجاز الثوري والشافعى مسح الرأين بأصبع واحدة. واختلفت الظاهرية9) 


فمنهم من أوجب الاستيعاب» ومنهم من قال : يكفي البعض . 


.)1517/9( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الإمام المهدي في «البحر الزخار» (1/ 7 - 54). ومالك في المدونه .)١71/١(‏ 

)١157-151/١( والإنصاف‎ )١58- ١07//١( والفروع‎ )3١ - 794/١( انظر: «الكافي»‎ )0( 
.)179- ١١ا//١( والمبدع‎ 

(4) انظر «الأم»؛ )١١١/١1(‏ و(حلية العلماء) )١58/١(‏ وروضه الطالبين /١(‏ 51» 094). 

(5) انظر «شرح فتح القدير» لابن الهمام )”5/١(‏ 

(5) البحر الزخار .)55/1١(‏ 

0) انظر: «المحلى» (54/7). 


[أدلة من أوجب استيعاب مسح الرأس] : 

اج الأولون ؛ بحديث الباب» وحديث «أنه مسح تراسية حتى بلغ القذال» عند 
الي ' وأبي ين من حديث طلحة بن مصرف ورد بأن الفعل لمجرده لا يدل 
على الوجوب وفي حديث طلحة بن مصرف مقال سيأتي تحقيقه”" . 

قالوا قال الله تعالى: #وامسحوأ برعوسكة »7 اتن خا ان سه 
والبعض مجاز. ورد بأن الباء للتبعيض. وأجيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيض» وقد 
أنكره سيبويه”” في خمسة عشر موضعاً من كتابه. ورد أيضاً بأن الباء تدخل في 
الآلةء والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها كمسحت رأسي بالمنديل» فلما دخلت 
الباء في الممسوح كان ذلك الحكم أعني عدم الاستيعاب في الممسوح أيضاًء قاله 
التفتازاني 90©, قالوا: جعله جار الله" مطلقاء وحكم على المطلق بأنه مجمل وبينه 
النبي كله بالاستيعاب» وبيان المجمل الواجب واجب. ورد بأنه المطلق ليس 
بمجمل لصدقه على الكل والبعض» فيكون الواجب مطلق المسح كلا أو بعضاً ويا 
ا ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل لورود البيان 
بالبتعض عند أن مف من حديث أَفين بلفظ : (إنه كله 14513 ب/ب] أدخل يده من 
تحت العمامة» فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة» وعند ستنل وأبي داوه” 
والترمذي'''' من حديث المغيرة بلفظ: («إنه كله توضأ فمسح بناصيته وعلى 


0 


)١(‏ في المسند (5/ 50 رقم 777 - الفتح الرباني). 

(؟) في السئن 95/١(‏ رقم .)١79‏ وهو حديث ضعيف. 

(*) عند الحديث رقم )١98/55(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) سورة المائدة: الاية 5. 

6 في «الكتاب») )575١ 47١ /١(‏ و(1/54١١؟)‏ تحقيق عبد السلام هارون ط؟. ن: مكتبة 
الخانجي - القاهرة . 

(1) وهو سعد الدين مسعود بن عمرو بن عبد الله التفتازاني» من أتمة اللغة والبيان والمنطق 
من بلاد خراسان. توفي (7؟9لاه). في حاشيته (؟/99١  .)١5١‏ 

زف4 الزمخشري : 

(4) في سننه ٠١ -1١7/١(‏ رقم .)١47‏ وهو حديث ضعيف. 

(9) في صحيحه (١/1١؟7‏ رقم 074/87؟) و(١1/ 5٠١‏ رقم .)704/4١‏ 

.)1١5١ رقم‎ ٠١5 /١( في سئنه‎ )٠١( 

)١١(‏ في سننه 77١/1(‏ رقم )٠٠١‏ وقال حديث حسن صحيح. 


ك1م/ 


العمامة» قالوا: قال ابن القيم''": (إنه لم يصح عنه يَكلهِ في حديث واحد أنه اقتصر 
على مسح بعض رأسه البتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة» قال: 
وأما حديث أنس فمقصود أنس أن النبي كل لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس 
الشعر كله ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته حديث المغيرة» فسكوت أنس 
عنه لا يدل على نفيه. وأيضاً قال الحافظ: إن حديث أنس في إسناده نظر”'" . 
وأجيب بأن النزاع في الوجوب وأحاديث التعميم» وإن كانت أصح وفيها زيادة 
وهي مقبولة» لكن أين دليل الوجوب؟ وليس إلا مجرد أفعال» ورد بأنها وقعت 
بياناً للمجمل نأفادت الوجوب. والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل وإن 
زعم ذلك الزمخشري”” وابن الحاجب في مختصره”*؟؟ والزركشي”*'» والحقيقة لا 
تتوقف على مباشرة آلة الفعل لجميع أجزاء المفعول كما لا تتوقف في قولك: 
ضربت عمراً على مباشرة الضرب لجميع أجزائه» فمسح رأسه يوجد المعنى 
الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعضء وليس النزاع في مسمى الرأس 
فيقال: هو حقيقة في جميعه» بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس» والمعنى 
الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا 
بمباشرة الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب» بل يكاد بلحق 
. بالعدم فإنه يستلزم أن نحو ضربت زيداً وأبصرت عمراً من المجاز لعدم عموم 
القوات: والرويةة توقن زعمه ابو على" ننه وأورةه معدلا ايه [1)اربه] على كثرة 


- قلت: وأخرجه النسائي 15/١(‏ - لالاء رقم 7١8 ٠١‏ - ؟9١1)‏ وأبو عوانة 509/١(‏ - 
)0 وابن الجارود رقم رقف والطحاوي في شرح المعاني 07١ /١(‏ والدارقطني /١١‏ 
7) والبيهقي )08/١(‏ وأحمد (554/5؟) والطيالسي (ص468 رقم 144). 
وهو حديث صحيح . 

)0غ( في «زاد المعاد» )١95  ١937/١(‏ 

(؟) قلت بل هو حديث ضعيف. كما تقدم قريباً ص85. 

(9) فى الكشاف 7736/١(‏ 0 7755). 

.)١ه9/5(‎ ):( 

(4) فى «البحر المحيظ» (؟557/5؟ ‏ “الا؟) و(7/ 557 555). 
أئمة الأدب والنحوء توفي عام (747ه). «الخصائص» (15/ 541" .)50١0‏ 


/ا/ 


المجازء والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقي على وجود المعنى 
الحقيقي لما وقع عليه الفعل» وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف» فمن نظر إلى 
جانب ما وقع عليه الفعل جزم بالمجازء ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم 
بالحقيقة» وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس» وصحة 
أحاديثه ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز [وعقبات]2" . 

1١84/1‏ - (وَعَنْ الربيّع بنت معوذ أن سول الله كك تَوضَأ عِنْدَها وَمَسَحَ 
يرَأضه فعضت الراين كُلّهُ مِنْ قَوْقِ فرق الشَّعْرٍ كُلَّ ناحِيّةٍ لمُنْصَبٌ الشَّعْرِ لَا يُحَرّك 
الّعْرَ عَنْ هَيِْتِه. رَوَاهُ أحَمْدُ”" وأبُو دَاوُةا". وفي لفْظٍ: مسَح بِرَأْسِهِ مَوْتَيْنِ بَدَ 
بمؤكرء ا بمقديه وبااضيه كلنتهما طهووهنا وتطرفهه .روا ابو قارو5) 
وَالتٌرْمِذِيُ'*؟ وقالا: حَذِيتٌ حَسَنٌ). [حسن] , 


هذه الروايات مذارها على [عبد الله بن محمد]!") ابن عقيل”" , وفيه مقال مشهور 


لا سيما إذا عنعن» وقد فعل ذلك في جميعها. وأخرج هذا الحديث أحملا* بلفظ : 
«(إن رسول أللّه توضأ عندها قالت: فرأيته مسح على رأسه مجاري الشعر ما أقبل منه 
وما أدبر» ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» واأخري افلا با ا 
أيضاً في رواية» وأخرجه ابن ماجه””' '' والبيهقي”'''» ومدار الكل على ابن عقيل" . 


)١(‏ في «المخطوط» وعقاب ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(0) فى المسند (09/5"). 

(5احف بن 0 ةزه 01150 وهر خارف م 

.)1١55 رقم‎ 9١ - 897/١( في سئئه‎ 0 

)2 في سئنه 5/8/١(‏ رقم ”) وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال. 

() زيادة من (ب). 

(0) قال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه. وقال أبو عيسى سألت البخاري عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل فقال: رأيت أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون 
بحديثه وهو مقارب الحديث. قاله البيهقى فى السئن الكبرى .)77317/١(‏ 

(8) في المسند (009/5). 0 

)0( في سئنه 41١7/١(‏ رقم .)١59‏ وهو حديث حسن. 

.)55١ 55٠ رقم‎ ١6١7/١( )في سنئه‎ ) 


)١١(‏ في اسن الكبرى .)77177/١(‏ وهو حديث حسن. 
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والرواية الأولى من حديث الباب تدل على أنه مسح مقدم رأسه مسحاً 
مستقلاء ومؤخره كذلك؛» لأن المسح مرة واحدة لا بد فيه من تحريك شعر 
أحد الجانبين» ووقع في نسخة من الكتاب مكان فوق فرق» وفي سنن أبي داود 
«ثلاث نسخ هاتان والثالثة قرن» [8"“اب] والرواية الثانية من حديث الباب تدل على 
أن المسح مرتان» وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد"'' هذاء وتدل على 
البداءة بمؤخر الرأس» وقد تقدم الكلام على الخلاف في صفته في حديث أول 
الباب. 


قال أبن سيد الناس في شرح الترمذي : وهذه الرواية محمولة على الرواية 
بالمعنى عند من يسمى الفعل بما ينتهى إليه كأنه حمل قوله: ما أقبل وما أدبر على 
الابتداء بمؤخر الرأس فأداها بمعناها عنده وإن لم يكن كذلك”"» قال: ذكر معناه 
ابن العربي”"'» ويمكن أن يكون النبي كل فعل هذا لبيان الجواز مرة» وكانت 
مواظبته على البداءة بمقدم الرأس. وما كان أكثر مواظبة عليه كان أفضل» والبداءة 

1 5 5 ع(8) ؟'‎ ٠ 
عمر بن عبد البر'”': «قد توهم بعض الناس في حديث عبد الله بن زيد في قوله:‎ 
ثم مسح رأسه بيديه » فأقبل بهما وأدير» أنه بدأ بمؤخر رأسه وتوهم غيره أنه بدأ‎ 
من وسط رأسه فأقبل بيذيه وأدبر» وهذه ظنون لا تصح. وقد روي عن ابن عمر‎ 
أنه كان يبدأ من وسط رأسف ولا يصح)ا. وأصح حديث فى هذا الباب حديث‎ 
عبد الله بن زيد. والمشهور المتداول الذي عليه الجمهور البداءة من مقدم الرأس‎ 
. إلى مؤخره انتهى‎ 


)١(‏ في الباب الرابع عشر عند الحديث رقم )١91١/59(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) قال أبو الأشبال في شرحه وتحقيقه (الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي) 44/1 5 
48 «حديث الربيع حديث صحيح.ء وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه ذهابا منه إلى 
أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد» ولكنهما عن حادثتين مختلفتين» فلا تعارض بينهما 
حتى يحتاج إلى الترجيح» فكان النبي يكةِ يبدأ بمقدم الرأس» وكان يبدأ بمؤخره» وكل 
جائز) اه. 

(0) في عارضة الأحوذي 51/١(‏ -01). (4) في (ج): (بمقدم) وهو خطأ. 

(5) في «التمهيد» (١1/5؟١).‏ 
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قوله: (كل ناحية لمنصبٌ الشعر) المراد بالناحية جهة مقدم الرأس وجهة 
مؤخره أي مسح الشعر من ناحية انصبابه. والمنصبّ بضم الميم وتشديد الباء 
الموحدة آخره. 

قوله: (لا يحرك الشعر عن هيئته) أي التي هو عليها قال 1471/ب] ابن 
رسلان: وهذه الكيفية مخصوصة بمن له شعر طويل إذا رد يده عليه ليصل الماء 
إلى أصوله ينتفش» ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضهء ولا بأس بهده الكيفية 
للمحرم فإنه يلزمه الفدية بانتشار شعره وسقوطه. 

وروي /١[‏ ج] عن أحمد”"'' أنه سئل كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل 
كشعرها؟ فقال: إن شاء مسح كما روي عن الربيع» وذكر الحديث ثم قال: هكذا 
ووضع يده على وسط رأسه ثم جرّها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منهء 
ثم جرها إلى مؤخره. 

11١4‏ (وعَن أنّس قال: رَأَنِتُ رَسُولَ الله يكل يَتَوضَأ وَعليهِ عِمَامَة 
قطريةٌ فأدخل يَدَهُ نَحْتَ العِمامَةٍ فمسّحَ مُقَدَمَ رَأْسِهِ وَلمْ يَنْفُضٍ العِمامَةَ. رَوَاهُ أَبُو 
0555" ... “لشَعيك] 

الحديث قال الحافظ”" : «فى إسناده نظر» انتهى. وذلك لأن أبا معقل”* الراوي 
عن أنس مجهول» بق ااذه رسال المسسيوه وأورده المصنف ههنا للاستدلال به 
على الاكتفاء بمسح بعض الرأس» وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب. 

قوله: (قِطرية) بكسر القاف وسكون الطاء ويروى بفتحهماء وهي نوع من 
البرود فيها حمرة» وقيل: هي حلل تحمل من البحرين - موضع [قرب]”* عُمَان - 


.)١98/١( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)١417 رقم‎ ٠١" ٠١7/1١( في سئنه‎ )0( 
.)١19/١( قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2115) والحاكم‎ 
.)08/١1( في «تلخيص الحبير»‎ )( 
«أبومعقل. عن أنس» في المسح على العمامة:‎ :)878١( قال الحافظ في «التقريب» رقم‎ ):4( 
جهو ل»).‎ 
القول أن حديث أنس ضعيف.‎ 9 
في (ب): (قريب).‎ )5( 
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قال الأزهري''': ويقال لتلك القرية: قَطر بفتح القاف والطاء» فلما دخلت عليها 
ياء النسبة كسروا القاف وخففوا الطاء. 
قوله : (فأدخل يده) لفظط أبى داود فأدخل يذيه» قال ابن رسلان: وفيه فضيلة 
قوله: (فمسح مقدم رأسه) قال ابن حجر" : فيه دليل على الاجتزاء بالمسح 
على الناصية» وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسهء وابن عمر 
5 اوري 
[الباب الرابع عشر] 
باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا 
١ ١9١ 4‏ عَنْ أبي حَيّةَ [رضي الله عنه]””' قالَ؛ رَأَيْتُ عَليّا رَضي الله عنة 
تَوضّأ فَعَسلَ كََيْهِ حتى أَنْقاهُما ثم مَضْمَضٌ ثلاثاً وَاسِتئْضَّقَ ئَلاثاً وَعَسِلَ وَجْهَهُ ثلاث 
وَذرَاعَيْ ثلاثا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَه ثم عَْسَلَ قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْنء ثم قال: أَخببْتُ أن 
أرِيكم» كَنِفَ كانَ طهُورٌ رَسُولٍ الله كلِِ. رَوَاهُ النرْمذِيّ وَصَحَحةُ)””. [صحيح] 


وأخرجه أيضاً ابن ماجه”''. وروي عن سلمة بن الأكوع”" مثله. وعن ابن 


.)08/١( (؟) فى «تلخيص الحبير»‎ .)5١5/١15( في «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(؟) ويقال فيه: اليأفوخ» وهو حيث التقى عظم مقدّم الرأس» وعظم مؤخّره» وهو الموضع 
الذي يتحرك من رأس الطفل. اه من لسان العرب .)507/١6(‏ 

(5) زيادة من (ج). 

(5) في سننه 51/1 رقم 48). 

(5) في سننه (1/ 19١‏ رقم 485). 
قلت: وأخرجه أبو داود (87/1 - 854 رقم )١57‏ مختصراً وهو حديث صحيح. 

(0) أخرجه ابن ماجه ١9١ /١(‏ رقم 47). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١8/١(‏ رقم :)471/18٠‏ «هذا إسناد ضعيف 
لضعف يحيى بن راشد» ومحمد بن الحارث» قال فيه ابن حبان في «الثقات» يخطئ. 
قلت: ورواه البيهقي في الكبرى من طريق يعقوب بن سفيان عن محمد بن الحارث 
القرشي مؤذن مسجد مصر به) اه. 
وحكم المحدث الألباني على الحديث بأنه صحيح لغيره. 


04١ 


من 0 مثله أيضاً ورواه الطبراني في الو من حديث ألمون بلفظ: 
الومسح برأسه مرة). 1 وإسناده صالح» 50 07 عم 
من حديث الف بن حكيم عن رجل من الأنصار مثله. 

وأخرج الطبراني”") من حديث عثمان مطؤلاً وفيه : (مسح برأسه مرة واحدة» 
وهو في الصحيحن”" مطلق غير مقيدء وكذا حديث عبد الله بن زيد في 
الصحيحين” فإنه أطلق مسح الرأس ولم يقيده. قال الحافظ”': وفي رواية يعنى 


٠. 01 3‏ 0 00 
من حديث عبد الله ااومسح برأسه مرة واحدة») وكذا حديث ابن عباس الا" 


بعد هذا فإنه قيد المسح فيه بمرة واحدة. 
وأخرج اط داود”1") من طريق' ابن أبن ليل قال: «رأيت علياً توضأ» وفيه 
ومسح برأمتة واحدة ثم قال: هكذا توضأ رسول الله علد . ش 


ع 


وأخرج”"') أيضاً من طريق ابن جرع «أن علياً مسح برأسه مرة واحدة»). 


.)5١5 رقم‎ ١55/١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
«هذا إسئاد ضعيف»‎ 21١ رقم‎ ١07١/١( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
فايد بن عبد الرحمن قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال الحاكم: روى عن ابن أبي‎ 
أوفى أحاديث موضوعة. . .2 اه.‎ 
. وحكم المحدث الألباني على الحديث بأنه صحيح‎ 

(؟) كما في «مجمع البحرين» رقم (1049) و«مجمع الزوائد» )77١/١(‏ وقال الهيئمي: إسناده 
حسن . 

() في «تلخيص الحبير» .)85/١(‏ (4) كاف «تلخيضن "اللخليرة '(088/5: 

(0) فى (ج): (ابن زريق) وهو خطأء انظر «تهذيب التهذيب» (606/1). 

0 لم أجده؟!. 

(0) البخاري رقم )١59(‏ وأطرافه رمق ١59(‏ و545١‏ و975١‏ و"54). 
ومسلم رقم (5؟5؟). 

(6) البخاري رقم (186) وأطرافه رقم ١85(‏ و١959191١‏ وا9١‏ و94١).‏ 
ومسلم رقم (70؟). 

(9) فى «تلخيص الحبير» .)85/١(‏ 

)1١(‏ برقم (1947/80) من كتابنا هذا. 

)١١(‏ في سننه 81/١(‏ رقم .)١١0‏ وهو حديث صحيح. 

)1١(‏ في ستنه 7/١(‏ 85 85 رقم .)١١!/‏ وهو حديث حسن. 
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وأخرج الترمذي''' من حديث الربيع بلفظ : «أنها رأت رسول الله كل يتوضأ 
قالت: مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة» وقال: حسن 
صحيح. وفي تصحيحه نظر فإنه رواه من طريق ابن عقيل”" . 

وروى النسائي”” من حديث الحسين بن علي عن أبيه «أنْهُ مسح برأسِهِ مر 
واحدة»). ورواه الإمام دن والبيهقي””) من حديث عبد خير عن علي بلفظ : 
مرة واحدة» ورواه الووقق 7" من حديث زر بن حبيش بلفظ: «ومسح رأسه حتى 
لما يقطر الماء). 

قن لمات" من حديث عائشة في تعليمها لوضوء 
رسول الله كلخ «قال ومسحت رأسها مسحة واحدة». 

والحديث يدل على أن السنة [15/ ج] في مسح الرأس أن يكون مرة 
واحدة» وقد اختلف في ذلك فذهب عطاء وأكثر العترة والشافعي”" إلى أنه 
يستحب تثليث مسحه كسائر الأعضاءء واستدلوا على ذلك بما في حديث علي 
وعثمان «أنهما مسحا ثلاث مرات» وفي كلا الحديثين مقال. 

أما حديث علي فهو عند الدارقطني”” "2 من طريق عبد خير من رواية أبي 
يوسف عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عنهء وقال''': إن أبا حنيفة خالف 


)١(‏ في سننه 48/١(‏ رقم 7) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١9١ /١(‏ رقم 478) وأحمد (7094/7). وهو حديث حسن. 

فق تقدم الكلام عليه خلال شرح الحديث رقم (1894/5590) من كتابنا هذا. 

إفرة في سئئه 7٠١ - 594/١(‏ رقم )2 وهو حديث صحيح. 

(5) في زوائد المسند (5/7؟ رقم 5457 - الفتح الرباني). 

)0( في «السنئن الكبرى» .)08/١(‏ (5) فى «السئن الكبرى» .)08/١(‏ 

0) في (ج): (وأخرج). ْ 

)2 في سننه الكبرى /57/١(‏ رقم .)١٠١5‏ 

(9) في «البحر الزخار» .)55/١(‏ وانظر «الأم» للشافعي .)١١9/١(‏ 

)٠١(‏ في سننه 9١  894/١(‏ رقم .)١‏ وعبد خير: ثقة مخضرمء لا تصح له صحبة. 

)1١(‏ أي الدارقطني في سنئنه :)4١ 4٠ /١(‏ «وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات» منهم: 
زائدة بن قدامة» وسفيان الثوري» وشعبة» وأبو عوانة» وشريك» وأبو الأشهب جعفر بن 
الحارث» وهارون بن سعيد» وجعفر بن محمدء وحجاج بن أرطاةء وأبان بن تغلب» 
وعلي بن صالح بن حبى» وجازم بن إبراهيم» وحسن بن صالح» وجعفر بن الأحمر) اه. 
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الحفاظ في ذلك فقال: ثلاثاً وإنما هو مرة واحدة» وهو أيضاً عند الدارقطني”'' من 
طريق عبد الملك بن سلع عن عبد خير بلفظ: «ومسح برأسه وأذنيه ثلاثأه» ومنها 
عند البيهقي في الخلافيات”” من طريق أبي حية عن علي» وأخرجه البزار”" 
أيضاً . وسنها عند اببهتي في المنن *” من اطريق مخنبد بن علي بن الحسيين دن 
أبيه عن جده عن علي في صفة الوضوءء وعند الطبراني””' وفيه عبد العزيز بن 
غَيْدَ" ان قال حافك" وهر فرعيف 


وأما حديث عثمان فرواه أبو داود”" والبزار”” والدارقطني”' بلفظ «فمسح 
رأسه ثلاثاً» وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان”''' قال أبو حاتم: ما به بأس. 
وقال ابن معين: صالحء وذكره ابن حبان في الثقات» وتابعه هشام بن عروة» 
أخرجه البراز''''. وأخرجه”''' أيضاً من طريق عبد الكريم عن حمران» وإسناده 
)١(‏ في سننه 47/١(‏ رقم 5). 
(؟) ”١١/١(‏ رقم )١١١‏ من طريق أبي حنيفة. 
وقال البيهقي ذ فى «المعرفة» /١(‏ ٠6ل‏ رقم “917): «وهذه رواية الحسن بن زياد اللؤلوي» 
وأبي يحبى الحماني» وأبي مطيع» عن أبي حنيفة» اه. 
وانظر: «جامع المسانيد» /١(‏ 775 _ 76؟) لأبي المؤيد الخوارزمي» فقد رواه جماعات 
() في مسنده (5/ 7١94‏ رقم 975) من طريق أبي حية. 
قلت: وأخرجه الترمذي /١(‏ 71 رقم 54) وأحمد من مسنده )١78 /١(‏ و(154-158/1١).‏ 
وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند )١51/١(‏ وأبو يعلى في مسنئده /١(‏ 755 رقم 187). 
(4) فى السئن الكبرى .)57/١(‏ 
)0( في مسند الشاميين له (718/5 رقم 1775) بسند ضعيف. 
(5) فى «التلخيص» .)86/١(‏ 
69 في سئنه /4/١(‏ رقم /, .)6١‏ 
(4) في مسنده (؟/ "الا رقم 418). 
(9) فى سئنه (41/1). 
)انظ ترجمته في «تهذيب التهذيب» (1/ 577 014) والميزان (؟/041) و«الجرح 
والتعديل» (0/ 596). 
)١١(‏ في مسنده (75/1 رقم 4377). 
)1١(‏ أي البزار في مسنده (؟88/75 رقم ١‏ ) بسئد ضعيف. لضعف عبد الكريم سن أبي 
المخارق. انظر «تهذيب التهذيب» (59”/5 0 508). 
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ضعيف» ورواء''' أيضاً من حديث أبي علقمة مولى ابن عباس [185] عن عثمان 
وفيه ضعفء. ورواه أبو داود"'' وابن خزيمة9"© والدارقطني”*) من طريق عامر بن 
شقيق بلفظ : «ومسح برأسه ثلاثاً ثم قال: رأيت رسول الله يكلا*' فعل مثل هذا» 
وعامر بن شقيق"'' مختلف فيهء ورواه أحمد”" والدارقطني”" وابن السكن” 2 
وفي إسناده ابن دارة: مجهول الحال””''. ورواه البيهقي''2 من حديث عطاء بن 
5 رباح عن عثمان وفيه انقطاع . 


ورواه الدارقطني 23١77‏ وفيه ابن البيلمانى وهو ضعيف د عن أبيه وهو أنقياً 


ورواه القند عن عثمان بلفظ : «(إن الت عط توضأ ثلاث ثلاثاً» وإسناده 


.)447 أي البزار في مسنده (89/7 رقم‎ )١ 
بسند حسن.‎ )١١9 وأبو داود (رقم:‎ )47/١( قلت: وأخرجه البيهقي‎ 

(؟) في سننه 81/١(‏ رقم .)١١١‏ () في صحيحه 85/١(‏ رقم .)١517‏ 

2( في سنئه )91١7/١(‏ بسند حسن. 

(5) في هامش المخطوط (ج): «توضأ ثلاثا ثلاثاً؛ إسناده حسن وهو عند مسلم والبيهقي. اه. 

() قال الحافظ في التقريب عنه رقم (7097): «لين الحديث». 

0). فى المسند .)5١7/١(‏ 

(8) في سننه (91/1 - 947 رقم 4). 

() 2 عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)85/١(‏ 

)٠١(‏ قال الحافظ: في «التلخيص» .)85/١(‏ وذكره البخاري في التاريخ الكبير (©/ #و*) 
وسكت عنه وسمّاه زيداً. وكذا ذكره ابن حبان في ثقاته (5//ا4؟). 

)١١(‏ في السئن الكبرى )51/١(‏ مرسلا. 

)١١(‏ في سننه 47/١(‏ رقم 5) «وقال ابن القطان: في كتابه» صالح بن عبد الجبار لا أعرفه 
إلا في هذا الحديث. وهو مجهول الحال. ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى» قال 
الترمذي: قال البخاري: منكر الحديث». «نصب الراية» (9/1م). ْ 

.)85/١( ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص»‎ )١9( 

.)41/1( أي الدارقطنى فى سئنه‎ )١15( 

.)84/١( ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص»‎ )١5( 

(15):في مشيذه :(1/الاار 0087 ومال البوازة #وخة) الكديتة حي الإتعاد زلة تملع 
روى زيد بن ثابت عن عثمان حديثاً مسنداً إلا هذا الحديث ولا له إسناد عن زيد بن 
ثابت إلا هذا الإسناد» اه. 
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حسن» وهو عند د 17 والبيهقي”") من وجه آخر 411 ب/ ب] هكذا بدون تعرّض 
لذكر المسح . قال البيهقي”": ااروي من أوجه غريبة عن عثمان وفيها مسح الرأس ثلاث 
إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة» وإن كان بعض 
أصحابنا يحتج بها»» ومثله مقالة أبي داود”'' التي سيذكرها المصنف آخر الباب”*. 


ومال ابن الجوزي في كشف المشكل”"'' إلى تصحيح التكرير» وقال أبو 
عبيد القاسم بن”' سلام: «لا نعلم أحداً من السلف جاء عنه استكمال 0 فى 


/ 4 

مسح الرأس 0 يم التيمي» قال الحافظ”": «وقد رواه ابن أبي شيبة”؟؟ عن 
سعيد بن جبير وعطاء ا 5ا” 1 اود" الك وأورده أنضا هزه طريق أ العلاء 
عن قتادة عن أنس. قال: وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أبا حامد الإسفراييني 


000( في صحيحه رقم (39). 

(؟) في السئن الكبرى .)78/١(‏ 

() في السنن الكبرى .)57/١(‏ 

(:) في سننه (80/1). 

(5) عند الحديث رقم /95١(‏ 191) من كتابنا هذا. 

.)15١/1١١ )5( 

(0) في كتابه «الطَهُور) ص75١١.‏ وتعقبه الحافظ في «الفتح» :)55١/١(‏ فقال؛ «وبالغ أبو 
عبيد فقال: لا نعلم أحداً من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي» 
وفيما قاله نظرء فقد نقله ابن أبى شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهماء وقد روى 
أبو داود من وجهين صحيح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح 
الرأس » والزيادة من الثقة مقبولة» اه. 

(4) فى «تلخيص الحبير» /١(‏ 806). 

(9) فى «المصئف» .)15/1١(‏ 

)٠١(‏ زاذان: أبو عمر الكوفي البزار الضريرء أحد العلماء الكبارء» ولد في حياة النبي وله 
وشهد خطبة عمر بالجابية» كان ثقة» صادقاًء روى جماعة من الأحاديث (رت: ؟8ه) 
بعد الجماجم. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ )18١ - 78٠‏ والميزان (؟/77) وشذرات الذهب .)90/١(‏ 

)١١(‏ ميسرة بن يعقوب أبو جميلة الطهوي الكوفي. صاحب راية علي» روى عن علي وعثمان 
والحسن بن علي» وعنه ابنه عبد الله وعطاء بن السائب» وحصين بن.عبد الرحمن 
وغيرهم . 
انظر الجرح والتعديل (4/ 3507) والتاريخ الكبير (7/ 077/5 والمعرفة للفسوي (؟07194/5. 
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حكى عن بعضهم أنه أوجب الثلاث» وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى» 
وذهب مجاهد”"' والحسن البصري”" وأبو حنيفة”" والمؤيد بالله وأبو نصر من 
أضتحات الشافسي”" إلى آنه لا كصب كزان شنيع الراين ».واعتجوا يما ف 
الصحيحين من ان وعبد الله بن ا من إطلاق مسح الرأس مع 
ذكر تثليث غيره من الأعضاءء وبحديث الباب”"'. وما ذكرناه بعده من الروايات 
المضرحة بالمرة والؤاخدة, 

والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك 
بها لما فيها من الزيادة» فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين 
وغيرهما [107/ ج] من حديث عثمان”" وعبد الله بن زيد”' وغيرهما هو المتعين لا 
سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة» وحديث «من زاد على 
هذا فقد أساء وقن 5 ''' الذي صححه ابن خزيمة وغيره» نان بالمنع من الزيادة 
على الوضوء الذي قال بعده النبي ييه هذه المقالة» كيف وقد ورد في رواية 
سعيد بن منصور'"' في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة» ثم 


)01( أخرج له عبد الرزاق في «المصنف» 7/١(‏ - 8 رقم 20١‏ عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاخته 
قال: «سمعت مجاهداً يقول: لو كنت على شاطئ الفرات ما مسحت برأسي إلا واحدة». 
فق أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» )١6/١(‏ عن وكيع عن الربيع عن الحسن قال: 
كان يأمر أن يمسح على الرأس مرة. 

(9) انظر المبسوط .)07//١(‏ 

(5) انظر «البحر الزخار» /١(‏ 504). 

(6) تقدم تخريجه برقم )١18/5(‏ من كتابنا هذا. 

قف تقدم تخريجه . 

(0) رقم )١141/79(‏ من كتابنا هذا. 

(8) تقدم تخريجه برقم )١18/5(‏ من كتابنا هذا. 

() تقدم تخريجه. 

١55/١( وابن ماجه‎ »)١5٠ رقم‎ 88/١( رقم 15) والنسائي‎ 44/١( أخرجه أبو داود‎ )٠١( 
الفتح الرباني).‎ - "٠5 ارقم 477)». وأحمد (050/7 رقم‎ 
رقم 17/4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مطولاً ومختصراً.‎ 894/١( وابن خزيمة‎ 
بسند حسن دون قوله: «أو نقص» فإنه شاذ.‎ 

.)594/١1( عزاه إليه الحافظ في «الفتح»‎ )١١( 


ين 


قال: «من زاد»» قال الحافظ فى الفتح""" : ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث 
المسح ‏ إن صحت - على إرادة الاستيعاب بالمسح., لا أنها مسحات مستقلة 
لجميع الرأشس حهعا بين الأدلة» . 


وأعاةه : 1 7 ل لع (5) 1" : 

(فائدة) ورد ذكر مسح الرأس مرتين عند النسائي من رواية عبد الله بن 
زيد» ومن حديث الربيع عند ار 0 وأبى ليث وفيه المقال الذي تقدم . 

35 (وعن ابْن عباس رَضِىَ الله عنة أنهُ رَأى رَسُوَلَ الله يله يَتوضًأ 
فذكرٌ الحَدِيتَ كُلَْهُ ثلآثاً ثلآثاً وَمَسَحَ برَأْسِهِ وَأَذَنِيهِ [مَسْحَة]' واجِدَةً. رَوَاهُ مد" 


وأبُو دَاوْةَ)"2. [ضعيف جداً] 


.)598/١( في «فتح الباري»‎ )١( 

(0) في سننه /7/١1(‏ رقم 44) وهو حديث شاذ قاله الألباني في ضعيف النسائي. وقال 
الزيلعي في «نصب الراية») :)777/١(‏ «وأخرجه البيهقي في سئنه (57/1) ثم قال: خالفه 
مالك» ووهيب» وسليمان بن بلال» وخالد الواسطي وغيرهم» فرووه عن عمرو بن 
يحيى» فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وقال ابن عبد البر ‏ كما في فتح البر 
في الترتيب الفقهي لتمهيد بن عبد البر: )7١7/7(‏ - ولم يذكر فيه أحد مرتين غير ابن 
عيينة» وأظنه - والله أعلم ‏ تأول الحديث: قوله: فمسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبرء 
وما ذكرناه عن ابن عيينة» فمن رواية مسددء ومحمد بن منصورء وأبى بكر بن أبى 

شيبة» كلهم ذكر فيه عن ابن عيينة ما حكيناه عنه. 1 ْ 
وأما الحميدي» فإنه ميّز ذلك فلم يذكرهء أو حفظ عن ابن عبينة أنه رجع عنه» فذكر فيه 
عن ابن عيينة ومسح رأسه وغسل رجليه» فلم يصف المسحء ولا قال مرتين. 
وقال في الإسناد عن عبد الله بن زيد ‏ لم يزد: لم يقل ابن عاصم ولا ابن عبد ربه فتخلص» اه. 

() في سننه 48/١1‏ رقم 077. (5) في سننه 894/١(‏ رقم .)١155‏ 
وقال الترمذي حديث حسن وهو كما قال. 

(5) في (ج): (مرة) وهي خلاف ما في السنن. 

() في المسند .)1148/١(‏ 

(0) في سننه 97/1 - 9417 رقم 13). 
وهو حديث ضعيف جدا. 
فيه عباد بن منصور قال عنه ابن معين: ليس بشيء» وكان يُرمى بالقدر. 
وقال أبو زرعة: لين. 
وقال أبو حاتم: كان ضعيف الحديث» يكتب حديئة» ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن 
إبراهيم بن أبي يحيى» عن داود بن الخصين» عن عكرمة. 
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5/١‏ (ولأبي دَاوْة'' عَنْ عُنْمانَ رَضِيَ الله عنة أنه تَوضَّأ مِئْلَ ذَلِكَ 
وقال: هكذا رأيت رَسُولَ الله يكل يَتَوضّأ). [صحيح] 

الحديث الأول أعله الدارقطني وتعقبه أبو الحسن بن القطان فقال: ما أعله به 
ليس علة وإنه إما صحيح أو حسن. 

والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. قال المصنف”" 
رحمه الله: «وقد سبق حديث - عثمان المتفق عليه بذكر العٌّدد ثلاث ثلاثاً إلا في 
الرأمن قال أبو داوو”© : أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه 
مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً وقالوا: فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عدداً كما 
ذكروا في غيره» انتهى . 


[الباب الخامس عشر] 
باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بماثه 
5د واي للق جريك ار اي ' رَضي الله عنة . 
"14/7 - وَلابْنٍ مَاجَه"” مِنْ غير وَجْهِ عَن النَّبِىّ كَل قال: «الأدّنان مِنَّ 
الرّأس)). [حسن] 


-2 وقال النسائى: ليس بحجة. 
وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. 
«تهذيب التهذيب» (587/7). 

)١(‏ في سننه !8/١(‏ رقم )1١5‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) أي ابن تيمية الجد في كتابه «المنتقى» .)91//١1(‏ 

(9) في السنئن )8١/١(‏ عقب حديث رقم .)1١8(‏ 
وقال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام (١//ا71): ١‏ .. وأجيب بأنّ كلام أبي 
لاد وشح كا روا ترشيت و يود جما ارات والكون بان الممت يني عا 

(4) وهو برقم )١197/(‏ من كتابنا هذا. 

(0) في سننه ١67 /١1(‏ رقم “55) من حديث عبد الله بن زيد. وهو حديث حسن. 
و(١/57١‏ رقم 554) من حديث أبي أمامة. وهو حديث حسن دون مسح المأقين. 
و(١/67١‏ رقم 60) من حديث أبي هريرة. وهو حديث حسن. 
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أراد بحديث ابن عباس الحديث الذي قبل هذا الباب بلفظ: مسح برأسه 
وأذنيه مسحة واحدة». 

وفى الباب عن أبى أمامة عند ا 0 واو وابن انيه" قال 
الحافظ””*': إنه مدرج قال الترمذي”*": وليس إسناده بذلك القائم . 

وعن بد الله بن ؤيذ"؟ قواة المندرئ وابن دقيق التعيد. قال 


)1غ( في سنئه /١(‏ 947 رقم .)١*:‏ 

(؟) في سننه 07/١1(‏ رقم 07 وقال: هذا حديث حسنء ليس إسنادُةُ بذاك القائم. 

(5) في سئنه ١97/١‏ رقم 145). 1 
قلت: وأخرجه الدارقطني ٠١ /١(‏ رقم 37) والبيهقي )15/١(‏ والطبراني في الكبير (// 
)1١4" - 5‏ وأحمد )١18/0(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 77) كلهم عن 
حماد بن زيد عن سنان به. 
وهذأ سند حسن فى الشواهد. 
وقال ابن دقيق العيد في «الإمام»: وهذا الحديث معلول بوجهين: 
(أحدهما): الكلام في شهر بن حوشب. ولالثاني): الشك في رفعهء ولكن شهر وثقه 
أحمدء ويحيى» والعجلي» ويعقوب بن شيبة» وسنان بن ربيعة» أخرج له البخاري» وهو 
وإن كان قد لين فقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن معين: ليس بالقوي» 
فالحديث عندنا حسنء والله أعلم . 
«نصب الراية» للزيلعي .)١18/١(‏ 

(4) فى «التلخيص» (41/1). 

(5) في السئن .)07/١(‏ 
وخلاصة القول أن حديث أبي أمامة حديث حسن. دون مسح المأقين. 
ولحديث أبي أمامة طرق أخرى انظر تخريجها في تخريجنا لسبل السلام .)109/1١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه ١07 /١(‏ رقم 457). 
حدثنا سويد بن سعيدء ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن شعبة عن حبيب بن زيدء 
عن عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد مرفوعاً. ' 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١9/١(‏ «وهذا أمثل إسناد في الباب لا تصاله وثقة رواته» 
فابن أبي زائدة» وشعبة» وعبادء احتج بهم الشيخان» وحبيب ذكره ابن حبان في «الثقات» 
في أتباع التابعين» وسويد بن سعيد احتج به مسلم» اه. 
وتعقبه الحافظ في «الدراية» )1١/١(‏ بأن سويداً هذا قد اختلط. وقال في «التقريب» /١(‏ 
٠‏ رقم 045): «صدوق في نفسه إلا أنه عمي» فصار يتلقن ما ليس من حديثه. 
وأفحش فيه ابن معين القول» اه. 
ولهذا قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١١7/١(‏ رقم :)18٠‏ «هذا إسناد حسن إذا - 


١٠و‎ 


١ 0500‏ « 5 3 
البعاوة لق وفك ست أنه مدرج . 


وعن ابن عباس رواه البزار”” وأعله الدارقطني”" بالاضطراب وقال: إنه 


وهم» والصواب أنه مرسل. 


000( 
000 
قرف 


كان سويد بن سعيد حفظه». 

وقال الألباني في «الصحيحة» /١(‏ 00): «ولكن ذلك لا يمنع أن يكون حسناً لغيره» ما دام 
أن الرجال كلهم ثقات ليس فيهم متهم. وإذا ضم إليه طريق ابن عباس الصحيح» وطريقه 
الآخر الذي صححه ابن القطان. . . فلا شك حينئذٍ في ثبوت الحديث وصحته. 

وإذا ضم إلى ذلك الطريق الأخرى عن الصحابة الآخرين ازداد قوة» بل إنه ليرتقي إلى 
درجة الك 

في «التلخيص» .)911/١(‏ 

كما في «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر .)517/١(‏ 

في سئنه (494/1 رقم .)١‏ وقال: «تفرد به أبو كامل عن غندرء وهو وهم. 

تابعه الربيع بن بدرء وهو متروك؛ عن ابن جريج» والصواب: عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسى» عن النبي يله مرسلاً» اه. 

وقال الألباني في «الصحيحة» :)0١/١(‏ «والحق أن هذا الإسناد صحيح, لأن أبا كامل 
ثقة» حافظ » احتج به مسلم» » فزيادته مقبوله. إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. فإن كان 
سمعه من سليمان فلا محيد من القول بصحتهء وقد صرح بالتحديث في رواية له من الوجه 
المرسل 14/١(‏ رقم »)١5‏ لكن في الطريق إليه العباس بن يزيد وهو البحراني» وهو ثقة» 
ولكن ضعفه بعضهم. .ووصف بأنه يخطئ» فلا تطمئن النفس لزيادته» ولا سيما والطريق 
كلها عن ابن جريج معنعنة. ثم رأيت الزيلعي نقل في «نصب الراية» )١19/١(‏ عن ابن 
القطان أنه قال: «إسناده صحيح لا تصاله وثقة رواته». 

« وله طريق آخر: عن عطاءء رواه القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عنه» أخرجه 
الخطيب في «التاريخ (5/ 85”) والدارقطني ٠/(‏ رقم 5) وقال: إسماعيل بن مسلم 
ضعيف» والغابم بن هين كله خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن مسلم 
المكي» عن عطاء» عن أبي هريرة ؛ ولا يصح أيضاً. 

وتابعه: جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس. أخرجه الدارقطني ٠٠١ /١(‏ رقم 77) 
وقال: «جابر ضعيفف وقد اختلف عنهء فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع عن إبراهيم بن 
طهمان؛ عن جابر عن عطاءء وهو أشبه بالصواب». 

« وله طريق ثالث: عن محمد بن زياد اليشكريء» ثنا ميمون بن مهران عنه. أخرجه 
العقيلي في «الضعفاء» (57/4) والدارقطني ٠١١/١(‏ رقم 2.78 254 )"١‏ وقال: 
محمد بن زياد متروك الحديث» ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفاً. 

ثم ساقه الدارقطني ٠١7 /١(‏ رقم )7١‏ من طريق علي بن زيد» عن يوسف. بن مهران عنه. 
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558 00 . 5200 
وعن أبي هريرة عند ابن ماجه'' وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك 8 
/ : زفرف 50 1 . 2 
وعن أبي موسى عند الدارقطني” "» واختلف في وقفه ورفعه وصوّب 
الوقف» قال الحافظ””*': وهو منقطع. 
8 (0) اع ع * 
وعن ابن عمر عند الدارقطني”' وأعله أيضاً. 


وابن زيد فيه ضعفف. 
« وله طريق رابعة: عن قارظ بن شيبة» عن أبى غطفان عنه.. أخرجه الطبرانى فى 
«المعجم الكبير» /٠١(‏ 91" رقم .)1١184‏ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني 
ايا ركع عن ابن ابي اذلي عن فاوط بق أشيية بهد 
وقال الألباني ة فى «الصحيحة» -07/١(‏ لاه): وهذا سند صحيح ورجاله كلهم ثقات» ولا 
أعلم له علة» ومن الغرائب أن هذه الطريق مع صحتها أغفلها كل من خرّج الحديث من 
المتأخرين» كالزيلعي. وابن حجرء وغيرهما ممن ليس مختصاً في التخريج. 
بل أغفله أيضاً الحافظ الهيئمي فلم يورده في (مجمع الزوائد) مع أنه على شرطه. . .» اه. 
)000( في سنئئه ١677/١(‏ رقم 555). 
قلت: وأخرجه الدارقطني ٠١7/١(‏ رقم 7") وقال: عمرو بن الحصين وابن غُلانَةَ 
ضعيفان . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١//ا١١‏ رقم :)١4١‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف 
محمد بن عبد الله بن غَلاتَة وعمرو بن الحصين. ..» 
قلت: ولحديث أبي هريرة طرق أخرى انظر تخريجها في تخريجنا لسبل السلام 7059/١(‏ - 
ال 
(0) قاله الحافظ في «التقريب» رقم .)00١5(‏ 
() في سننه ٠١7 /١(‏ رقم 0") و(١/ ٠١‏ رقم 75). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» )715/١(‏ وابن عدي في الكامل 
)”55/١(‏ كلهم من طرق عن أشعث عن الحسن عن أبي موسى . 
قال الهيثمى: فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف. 
وكذا رةه العقيلى فى «الضعفاء الكبير» /١(‏ 77) عن أشعث به. 
وقال: لا يتابع عليه» والأسانيد في هذا الباب لينة. 
وقال الدارقطني: الصواب موقوفء والحسن لم يسمع من أبي موسى. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)97/١(‏ حديث أبي موسى أخرجه الدارقطني» واختلف في 
وقفه ورفعه» وصوب الوقفء وهو منقطع أيضاً. 
(:) في «تلخيص الحبير» .)97/١(‏ 
(9)- فى مض 5/10 رقم :)اوقد نوكيه كذ فاه .وهر رهية :«بوانهرات عن 
أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفا» اه. | - 


٠١5 


01 


أحمد 


(00 


زيف 


وعن عائشة عند الدارقطنى"' أيضاً وفيه محمد بن الأزهر وقد كذبه 
زفة 


قلت: وأخرجه الخطيب في «الموضح» )19/١(‏ عن ابن صاعدء وفي «التاريخ» /١5(‏ 
١‏ من طريقين آخرين عن الجراح بن مخلد به. 

وقال الألباني في «الصحيحة» :)54/١(‏ «وهذا سند حسن عندي» فإن رجاله كلهم ثقا 
معروفون غير الهروي هذاء فقد ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا» 28 
وصفه بأنه كان محدثاً؛ . 

وتابعه في رفعه عبيد الله عن نافع : 

أخرجه الدارقطني 91/١(‏ رقم ”) وتمام في «الفوائد؛ 711/١(‏ رقم -18٠‏ الروض 
اللسام) من طرين فحسمك بن أب السري.. ثنا عيذ الززاق عن اعبيد. اللهببه, 

وقال الدارقطني: : رفع وهم. 

وقال الألباني في «الصحيحه» :)00/١(‏ وعلته ابن السري وهو متهم. وتعقبه الدوسري في 
«الروض ال 111 7718) بقوله: «محمد بن أبي السري صدوق كثير الغلط. 
ووهم الألباني في «الصحيحة» /1١(‏ 20) في إعلال هذه الطريق فقال: «وعلته ابن أبي السري 
وهو متهم). . والذي اتهم هو الحسين أخو محمد كما في ترجمته من «التهذيب» 3/0 
6 أما محمد فقد وثقه ابن معين. وأخذ عليه كثرة الغلط ولم يتهمه أحد) اه. 

وتابعه يحيى بن سعيد عن نافع به. 

أخرجه الدارقطني (١1/ل/او‏ رقم ؟) وابن عدي في «الكامل» )595-596/١(‏ عن 
إسماعيل بن عياش عن يحيى به. 

قال ابن عدي: «لا يحدث به عن يحيى غير ابن عياش» وقال الألباني /١(‏ 06) وابن عياش 
ضعيف في الحجازين وهذا منها. 

في سئنه ٠٠١/١(‏ رقم )٠١‏ عن محمد بن الأزهر الجوزجاني» نا الفضل بن موسى 
السيناني» عن ابن جريج؛ عن سلميان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
وقال: «كذا قال» والمرسل أصح». 

يعني ابن جريج عن سليمان مرسلا كما تقدم في الطريق الأول عن ابن عباس. ومحمد بن 
الأزهر قال الحافظ فى «التلخيص» :)947/١(‏ ١كذبه‏ أحمدا. 

قاله الحافظ فى «التلخيص» )97/١(‏ 

قلت: وقال أحمد في «العلل» رواية عبد الله رقم :)01١0(‏ «(لا تكتبوا عنه حتى يتوب 
وحتى لا يحدّث عن الكذابين». 

وقال ابن عدي في «الكامل» (5/ :)7١157‏ "ليس بالمعروفء وإذا لم يكن معروفاً ويحدث 
عن الضعفاء فسبيلهم سبيل واحدء لا يجب أن يشتغل برواياتهم وحديثهم؟. 

وانظر «الجرح والتعديل» (7/ 23١9/7‏ والضعفاء الكبير للعقيلي (5/ 077 . 

والميزان (9//ا55) ولسان الميزان (5/ 55). 
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وعن أنس عند الدارقطني"'' أيضاً من طريق عبد الحكم عن أنس وهو 
ضعيف”2. وحديث أبي أمامة وابن عباس أجود ما في الباب. 

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وأما حديث أنس وابن عمر وأبي 
قوسي عاقش ااه 

والخديق يدل علق أن« الا دفن ليع لزانو تم لانن رهو عن ليون 
ومن العلماء من قال: هما من الوجه. ومنهم من قال: المقبل من الوجهء والمدبر 
من الرأس. وقد ذكرنا نسبة ذلك إلى القائلين به في باب تعاهد الماقين”". قال 
الترمذي””2: «والعمل على هذا يعني كون الأذنين من الرأس ‏ عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي كلةِ ومن بعدَّهُمء وبهِ يقول سفيانٌ وابنُ المبارك وأحمد 
وإستحاق». واعتذر القائلون بأنهما [14/ ج] ليستا من الرأس بضعف الأحاديث التي 
فيها الأذنان من الرأس حتى قال ابن الصلاح”: إن ضعفها كثير لا ينجبر بكثرة 
الطرق» ورد بأن حديث ابن عباس [4ب] قد صرح أبو الحسن بن القطان أن ما أعله 
به الدارقطني ليس بعلة» وصرح بأنه إما صحيح أو حسن”"'. 

واختلف في مسح الأذنين هل هو واجب أم لا؟ فذهبت القاسمية وإسحق 
3 / ب] بن راهويه وأحمد بن حنبل إلى أنه واجب”"". وذهب من عداهم إلى عدم 
الوصوات 0 واحتجوا بحديث ابن عباس «أن النبي كَل مسح داخِلهمًا بِالسَّبَابتِينِ» 


.)44 رقم‎ ٠١5/1( في سننه‎ )١( 
من طرق عن عبد الحكم عن أنسن»‎ )565٠ /7( قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ 
قال الدارقطني: عبد الحكم لا يحتج به.‎ 
«حديث أنس أخرجه الدارقطنى من طريق‎ :)97/١( وقال الحافظ في «التلخيص»‎ 
ْ عبد الحكم عن أنس» وهو ضعيف.‎ 

(؟) قاله الحافظ 7 «التلخيص» .)97/١(‏ 

(9) الباب العاشر عند الحديث رقم )١18٠/١8(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في السنن (١/5ه 0‏ 06). 

(5) في كتابه «علوم الحديث» ص7”4. 

ف وهو حديث حسن كما تقدم . 

(0) انظر: «البحر الزخار» /١(‏ 50) والمغني لابن قدامة /١(‏ «18). 

(4) انظر: «روضة الطالبين» )51١7/1١(‏ ومغني المحتاج 50/1١‏ 1). 
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0 بإبهاميه إلى ظاهرهما فمسحَ ظاهرمُمًا وباطتهمَا» أخرجه النسائي '" وابن 
ماجه'"2 وابن حبان7" في صحيحه والحاكه'*) ابوت "كلل روصجحة إن حبيمة 
وآنزنا قن" ا ل ا ل 
هذه الطريق»”"': وبحديث الربيع''' وتللكة بو سين "لساري ام 
وأجيب عن ذلك بأنها أفعال لا تدل على الوجوب. قالوا: أحاديث «الأذنان من 
الرأس» بعضها يقوي بعضاً وقد تضمنت أنهما من الرأس فيكون الأمر بمسح الرأس 
أمراً بمسحهما فيئبت وجوبه بالنص القرآني. وأجيب بعدم انتهاض الأحاديث 
الواردة بذلك والمتيقن الاستحباب فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهمض » وإلا 
كان من التقول على الله بما لم يقل . 

١96 /"#‏ (وعن الصئابحِئ أنَّ النَّبِئْ يكلِِ قالَّ: (إذَا تَوضَّأ العَبْدُ المُؤْمِنُ 
َتَمَضْمَضٌ خرَّجَث الخَطَايَا مِنْ فِيه». وَذَكَرَ الحَدِيتَء وَفِيهِ: «فإدًا مَسَحَ بِرَأسِهِ 
حَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رَأْسِهٍ حتى تخْرُجَ مِن أَدْنَيِهه رَواهُ مَالِكَا"'' والنسائي*" 
اا 


.)1١7 في السئن (١/5/ا رقم‎ )١( 
.)559 رقم‎ ١١١/١( في السئن‎ )0( 
)١٠١85 في صحيحه (9/ 751 رقم‎ )9( 
في المستدرك (١1//ا5١) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم.‎ )5( 
.)77 :50/١( في السنن الكبرى‎ )( 
.)١54 في صحيحه (١/لالا رقم‎ )( 
.)40/١( كما في «التلخيص»‎ )0( 
.)4١0/١( ذكره الحافظ فى «التخليص»‎ )8( 
.)40/١( كذا قال وكأنه عنى بهذا التفصيل والوصف. قاله الحافظ في «التلخيص»‎ )9( 
(007 وهو حديث حسن. تقدم رقم (149/717) من كتابنا‎ )٠١( 
.)١79 رقم‎ 45/١( وهو حديث ضعيف. أخرجه أبو داود‎ )١١( 
من كتابنا هذا.‎ )١10 /( وهو حديث صحيح لشواهده. وسيأتي تخريجه رقم‎ )١١( 
.07"١ رقم‎ ”١/١( في المرطأ‎ )1( 
.)1١7 في سئنه (١/5/ا رقم‎ )15( 
.)7147 رقم‎ ٠١" /١( في سننه‎ )١5( 
- وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم‎ .)١1759/1١( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 


١ 


الحديث رجاله رجال الصحيح. وقد ذكرناه في باب غسل ما استرسل من 
اللحية”'' والكلام على أطرافه قد سبق هنالك. وقد ساقه المصنف هنا للاستدلال 
به على أن الأذنين يمسحان مع الرأس قال: فقوله: «تخرج من أذنيه إذا مسح 
رأسه» دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه ومن جملته انتهى. وقد اختلف 
الناس في ذلك» وقد تقدم ذكر الخلاف. 

واختلفوا هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد» فذهب مالك والشافعي 
وأحمد وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد””'؛ وذهب الهادي 
والثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد"". قال ابن 
عبد البر'*“: وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين» واحتج 
الأولون بما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله كَل «أنه توضأ 
فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس». أخرجه الحاكم”” من طريق 
حرملة عن ابن وهب. قال الحافظ9؟ : إسناده ظاهره الصحة. وأخرجه اله 
من طريق عثمان الدارمي عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب بلفظ: «فأخذ لأذنيه 
ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه». وقال: هذا إسناد صحيح» لكن ذكر الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد في الإمام”8) أنه رأى في رواية ابن المقبري عن ابن قتيبة 


- يخرجاه وليس له علّة» وإنما خرجا بعض هذا المتن من حديث حمران عن عثمان» وأبى 
صالح عن أبي هريرة غير تمام» وعبد الله الصنابحي صحابي. ..2. ش 
وتعقبه الذهبى بقوله: «قلت: لا»). 
وصححه مالي وروم ا ماجه لشواهده. 

() الباب السابع في شرح الحديث رقم )١175/١5(‏ من كتابنا هذا. 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة )١4١7/1١(‏ و«المجموع» .)555/1١(‏ 

فرق انظر: شرح فتح القدير )717/١(‏ والبحر الزخار )15/١(‏ و«فتح البر في الترتيب الفقهي 
لتمهيد ابن عبد البر) .)5١9/(‏ 

(5) كما في «فتح البر» .)5١9/1(‏ 

(5) في المستدرك 1١6١/1١(‏ - ؟6١)‏ بسند صحيح . 

() في «التلخيص» .)89/١(‏ 

(0) في السئن الكبرى )10/١(‏ بسند صحيح . 

(6) كما في «التلخيص» .)40/١(‏ 


عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه: «ومسح رأسه بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين» 
قال الحافظ”': قلت: كذا هو في صحيح ابن حبان”" عن ابن سلم عن حرملة» 
وكذا رواه الترمذي”" عن علي بن خشرم عن ابن وهب» وقال عبد الحق”*': ورد 
الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية عن أبيه عن النبي كَل 
وتعقبه ابن القطان”'؟ بأن الذي في رواية جارية بلفظ : «خذ للرأس /١١9[‏ ج] ماء 
جديدا» روا ال 0 والطار 10 وروي في الموطأ”" عن نافع عن ابن عمر أنه 
كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه» وصرح الحافظ في بلوغ المرام”"' بعد أن 
ذكر حديث البيهقي السابق أن المحفوظ ما عند مسله'”''' من هذا الوجه بلفظ: 
الومسح برأسه بماء غير فضل يديه). 

وأجاب القائلون أنهما يمسحان بماء الرأس بما سلف من إعلال هذا الحديث 
قالوا: فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس كما في حديث ابن عباس "١"‏ والربيع”"") 
وغيرهماء قال ابن القيم في الهدي”"©2: لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديداً وإنما 
صح ذلك عن ابن عمر. 


.)40/١( في «التخليص»‎ )١( 

(؟) في صحيحه (7/ 57" رقم .)1١80‏ 

[هرة في سنته /١(‏ ٠ه‏ رقم ") وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

(:) في كتابه «الأحكام الوسطى» .)١91١/١(‏ 

(5) في «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» /١(‏ 710 775). 

(5) عزاه إليه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (؟/5). 

0) فى «المعجم الكبير) (؟/ 751١ 7١‏ رقم )2 وفي سنده دهثم بن قُرَان متروك قاله 
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الحافظ في «التقريب» رقم (18). ونمران بن جارية مجهول لا يعرف. انظر 
«التقريب» رقم (07141. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم. 

)75/١( )4(‏ بسند صحيح. 

(9) رقم )79/١١(‏ بتحقيقنا. 

.)575/١19 رقم‎ 7١١/١( في صحيحه‎ )٠١( 

)١١(‏ تقدم تخريجه في شرح الحديث (77/ )١95‏ من كتابنا هذا. 

)١١(‏ تقدم تخريجه برقم )١184/717(‏ من كتابنا هذا وهو حديث حسن. 

133) ملام ). 


١١ا/‎ 


[الباب السادس عشر] 
باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما 

5/ 9 لعَنْ ابْنِ عَباس [رضي الله عنه]”' أن النّبِيّ كلل مَسَحَ بِرَأْسِهِ 
وأذنيه ظَاهِرِهما وبَاطنهماء رَوَاهُ الذي وَصَشحة0"©. 

وللئسائي”": مَسَحَ بِرَأسِه وأُنِيهِ بَاطِيِهِما بِالمُسَبْحََيْنِ وَظَاهِرهِما 
بإبهاميه). [حسن] ظ 

وفنيته ابن 0 وابن الا وأخرجه ابن 50 والحاكه””") والبيهقي”*) 
بألفاظ مقاربة للفظ الكتاب. قال ابن منده”*2: «[ولا يعرف]”''' مسح الأذن من وجه 
يثبت إلا من هذه الطريق». قال الحافظ”''2: وكأنه عنى بهذا التفصيل والوصف . 

وفي المستدرك للحاكم”"'' من حديث الربيع بنت معوّذ باللفظ الذي مر في 
باب مسح الرأس كله”"'2. وأخرجه أيضاً”*'2 من حديث أنس مرفوعاً والصواب أنه 
عن ابن مسعود موقوفاً. 

وأخرج أبو يكن والطحاوي2 من حديث المقدام بن معد يكرب «أن 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(0) في سننه /١(‏ 07 رقم 5”) وقال: حديث حسن صحيح . 

(*) في سننه (١/5/ا‏ رقم )١١7‏ بسند حسن. 

(5) في صحيحه (١/لالا‏ رقبميم48١).‏ (4) كما في «التلخيص» .)40/١(‏ 

(5) في سئنه ١91/١(‏ رقم 479). 

(0) في المستدرك )١47/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

(0) في السنن الكبرى /١(‏ 208 لاك "/) وانظر «إرواء الغليل» (رقم: .)9١‏ 

(9) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)90/١(‏ 

.)40/١( في «التلخيص»‎ )1١( في (ج): (ولا نعرف).‎ )١( 

١ وهو حديث حسن.‎ )١97/1(015( 

(1) الباب الثالث عشر عند الحديث )١1894/171(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث حسن. 

(5١)أي‏ الحاكم في المستدرك .)١0١/١(‏ وقال: زائدة بن قدامة ثقة مأمون». قد أسنده عن 
الثوري وأوقفه غيره. 

.)117 .371 رقم‎ 84 - 88/١( في سئنه‎ )١5( 

(15) في «شرح معاني الآثار) .)77/١(‏ وهو حديث صحيح. 


١٠١48 


رسول الله يك مسح في وخموثه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في 
صماخي أذنيه» قال ار وإسناده حسنخ. وعزاه النووي”" تبعاً لابن الصلاح 
إلى النسائي وهو وهو" 


وفي الباب عن عثمان عند أحمد' عدا والدارقطني" ". و 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الطحاوي ل" 

والحديث يدل على مشروعية مسح الأذنين ظاهراً وباطناً وقد تقدم الخلاف 
فيه في الباب الذي قبل هذ" ولم يذكر فيه للأذنين ماء جديداً وبه تمسك من 
قال: يمسحان ببقية ماء الرأس» وقد تقدم الكلام فيه في الحديث الذي قبله. 


[الباب السابع عشر] 
باب مسح الصدغين وأنهما من الرآأس 
هع/ /او ١‏ - (عن الحم بنْتِ مُعَوَذِ ذقالتث: َأَيْتْ ول الله كله توضأ 


فُمِسّحَّ براض وَمَسَحَ ما أَمبَل منْه وما 9 وَصَدْغَيه أذ مَوَةَ واحذةً. رَوَاهُ أبُو 


عن وَالتَرْمِذِيُ ا : وقالاً: نت حَسَنٌ). [حسن] 


.)84/١( في «التلخيص»‎ )١( 
الصّماخَ: بكسر الصادء ويقال: السّماخ.‎ « 
.)15١/١( في «المجموع»‎ )0( 
.)8/١( ذكره الحافظ فى «التلخيص»‎ )( 
.)58/1( في المسند‎ )5( 
.)١54/١1( في المستدرك‎ )5( 
)178/١15( في سننه (87/1).. وهو حديث صحيح بشواهده. انظر تخريج الحديث رقم‎ )7( 
من كتابنا هذا.‎ 
. 0717" /١( في «شرح معاني الآثار»‎ )0( 
من كتابنا هذا.‎ )١96 /717( ورقم‎ )١95 /”7( الباب الخامس عشر عند الحديث رقم‎ )8( 
.)١19 في سننه (91/1 رقم‎ )9( 
وحديث الربيع بنت معوذ حديث حسن.‎ 
رقم 754) وقال: حديث حسن صحيح.‎ 494/١( في سننه‎ )٠١( 


ل 


حديث الربيع قد تقدم الكلام عليه في باب مسح الرأس كله”"'. وتقدم أن 
مدار جميع رواياته على ابن عقيل وفيه مقال. 

قوله: (وصٌَدْغَيه) [4؛ب/ ب] الصَّدْعُ بضم الصاد المهملة وسكون الدل: 
الموضع الذي بين العين والأذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع . 
وأنه مرة واحدة» وقد تقدم الكلام على ذلك . 


[الباب الثامن عشر] 
باب مسح العنق 
5 (عَن ليش عن طلخة زن فضدق عن أرية عه عدو أنه ران 
رَسُولَ الله كَل يَمْسَحٌ رَأْسَهُ حتى بَلَعْ الْقَذاكَ وما يَلِيهِ مِنْ مُمَدّم الْعْْقِ. روا 
أخمَدُ)". [ضعيف] 
الحديث فيه ليث بن أبي سُلّيم وهو ضعيف”". قال ابن حبان”؟2: كان يقلب 
| [15:0] الأسانيد ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. تركه 


يحيى بن القطان وابن المهدي وابن معين وأحمد بن حنبل. قال النووي في تهذيب 
ال : اتفق العلماء على ضعفه. وأخرج الحديث أبو داود"" وذكر له علة 


)١(‏ الباب الثالث عشر عند الحديث )١84/77(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث حسن. 

(؟) في المسند 7/50 541). 

(9) قال النسائي» ويحيى: ضعيف. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن معين لا بأس 
َه وقال القارقطتي :" كان رصالحب شلة ...وتنا الكروا غلية اتجمع من غطاء. وطاوض 
ومجاهد حسب. 
انظر «التاريخ الكبير» (157/1) والمجروحين (771/7 - 775) والجرح والتعديل (// 
/ا/١١‏ - )١11/4‏ والميزان (”/ )57١‏ ولسان الميزان (97/ 51 "© . 

(5) في «المجروحين» (7781/5). 

(0) (5/ه/7). 

(5) في سننه 97/١(‏ رقم .)١77‏ وذكر عن ابن عيينه أنه كان ينكره. 
قال الألباني في «الضعيفة» :)١7١/١(‏ إن له أي للحديث ‏ ثلاث علل» كل واحدة منها - 


1١٠ 


أخرى عن أحمد بن حنبل قال: /١1١0[‏ ج] كان ابن عيينة ينكره ويقول: إيش هذا 
طلحة برع مض فنعق أنه عن تعنو :ركذا سكن حصان الناري !"عن على ين 
المديني» وزاد سألت عبد الرحمن بن مهمدي عن اسم جده فقال: عمرو بن كعب 
دأو كس ناه مروت روكاقق له حتكية #ترقال الشورى "عن انكر معين! 
المحدثون يقولون: إن جد طلحة رأى النبي يَلةِ وأهل بيته يقولون: ليست له 
صحبة» وقال الخلال”' عن أبي داود سمعت: رجلا من ولد طلحة يقول: [إن 
طذلطة نفو ]911 "إن لنحده منعبة: 

وقال ابن أبي حاتم في العلل" : «سألت أبي عنه فلم يثبته» وقال: إن طلحة 
هنذا يقال: إنه رجل من الأنصار» ومنهم من يقول: طلحة بن مصرفء. قال: ولو 
كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه». وقال ابن القطان''2: علة الخبر عندي 
الجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة» وصرح بأنه طلحة بن مصرف. وكذلك 
صرح بذلك ابن السكن وابن مردويه في كتاب أولاد المحدثين» ويعقوب بن سفيان 
في تاريخه» وابن أبي خيثمة أيضاً 3 


وفى الباب حديث ١‏ ا الور ارا قال ٠‏ إبن 0 
شرح اميل هذا حديث موضوع د النبي علد وقال في موضع 
آخر”؟2: لم يصح عن النبي كَلِ فيه شيء» قال: وليس هو بسنة بل بدعة. وقال 
ابن القيم في الهدي”'2: لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. 


- كافية لتضعيفه» فكيف بها وقد اجتمعت» وهي الضعف» والجهالة» والاختلاف في صحبة 
والدمُصَرُف. ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم. 2.١.‏ اه. 

.)74/١( ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص»‎ )١( 

(0) زيادة من () ون ” (5) (١/"ه‏ رقم .)1١‏ 

(4) في «شرح مشكل الوسيط» له وهو بهامش الوسيط للغزالي .)588/١(‏ 

.):84/1( )4( 


(5) في «المجموع» .)544/١(‏ 
(0) في «زاد المعاد في هدي خير العباد؛ /١1(‏ 181). 


١1١ 


وروى القاسم بن سلام في كتاب الطهور"'' عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال: من مسح قفاه مع رأسه 
وُقِيَ الغل يوم القيامة» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص”'"': «فيحتمل أن يقال هذاء وإن 
كان موقوفاً فله حكم الرفع» لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي فهو على هذا مرسل» انتهى . 

وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان9) قال: حدثنا محمد بن أحمد حدثنا 
عبد الرحمن بن داود حدثنا عثمان بن خَرَّزَاذْ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن 
حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أنس”'' بن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا 
توضأ مسح عنقه ويقول: قال رسول الله كَلِ: «من توضأ ومسح عنقه لم يغل 
بالأغلال يوم القيامة» والأنصاري”” هذا واه. 

قال التافط'" 1 قراك عا وواة أتى الحسيق بدن فارس بإنسفادة عن 
فليح بن سليمان» عن نافع» عن ابن عمر أن النبي كَلهِ قال: «من توضأ ومسح 
بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة» وقال: [أي أبو الحسين]”' إن شاء الله هذا 
حديث صحيح. قلت: بين ابن فارس وفليح مفازة فلينظر فيها» انتهى. 

وهو في كتب أئمة العترة في أمالي أحمد بن عيسى”". وشرح التجريد”") 


)١(‏ في كتاب الطهور (ص١7١‏ رقم 758) بسند ضعيف. 

؟) (١١/5ة).‏ (*) )١1١6/59(‏ بسنده ضعيف. 

(©) قال عنه ابن حبان في «المجروحين» روى عنه أهل البصرة» وهو ممن ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير» يعتبر حديثه من غير احتجاج به. 
وقال ابن معين» ويعقوب بن سفيان: ضعيف. 
انظر «تهذيب التهذيب» (555/5). 

(5) في «التلخيص» .)98/١(‏ قلت: بل الحديث ضعيف جداً. 

(0) زيادة من (ب) و(ج). 

(6) ويسمى أيضاً: «علوم آل محمد» و«بدائع الأنوار» لأبي عبد الله أحمد بن عيسى بن زيد 
الحسينى. (751ه). 

(9) تأليف: الإمام المؤيد أحمد بن الحسين الهاروني الديلمي (411ه). 
الأصل : «التجريد في علم الأثر» للمؤلف أيضاً. 
والشرح في أربع مجلدات اعتنى فيه بالأسانيد وأسماء الرواة الراوين عن علي رضي الله 
عنه» والأئمة من أهل البيت...». 


١1 ؟‎ 


9 ل 00 
بإسناد متصل بالنبي كَلدَ ولكن فيه الحسين بن علوان عن أبي خالد الواسطي"' 
بلفظ : «من توضأ ومسح سالفتيه وقفاه أمن من الغل يوم القيامة» وكذا 2 
أصول الأحكام”". والشقاو: ورواه ف في التجريد”** عن علي عليه السلام من 
طرق مسن ين لحي ان حويه لزي وفيه «أنه لما مسح رأسه مسح عنقه 
وقال له. بعد فراغه من الطهور: «افعل [كفعالى]”*؟ هذا». 


وبجميع هذا تعلم أن قول النووي”"” مسح الرقبة بدعة» وأن حديثه موضوع 
مجازفة » وأعجب من هذا قوله: ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب» وإنما 
قاله ابن القاصٌ وطائفة يسيرة. فإنه قال الروياني”'' من أصحاب الشافعي في كتابه 
المعروف بالبحر ما لفظه: قال أصحابنا: وهو سنة» وتعقب النووي أيضاً ابن 


() عمرو بن خالد القرشي مولاهم. أبو خالد» كوفي» نزل واسط: متروك» ورماه وكيع 
بالكذب. . «التقريب» رقم (0071). وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً. 

(؟) أصول الأحكام في الحلال والحرام. تأليف: الإمام المتوكل أحمد بن سليمان الحسني 
اليمنى (055ه). 
فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلائمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية» وهو 
مقسم على الكتب مبدوءاً بكتاب الطهارة» والأخبار محذوفة الأسانيد» وربما يذكر المؤلف 
رأيه في الموضوع بعنوان «رأينا» وقد رجح مذهب الإمام الهادي على مذاهب فقهاء 
العامة. . .»). 
قَلت: كان الأولى بالإمام الشوكاني أن يقول ذكره أو أورده في أصول الأحكام لأنه يذكر 
الحديث دون سند كما قد علمت آنفاً. 

(0) وهو :شفاء الأو ام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام» تأليف الإمام 
الحسين بن بدرالدين الحسني (557ه) لم يكمله وأكمله الأمير صلاح الدين بن إبراهيم. 
وهو من معتمدات الزيدية في الحديث» وفيه نصرة لمذهب الإمام الهادي .)58/1١(‏ 
« وعليه حاشية للإمام الشوكاني بعنوان «وبل الغمام على شِفاء الأوام» . 
طبعت في مجلدين بتحقيقي. ط: دار ابن تيمية - القاهرة. 
قلت: كان الأولى بالإمام الشوكاني أن يقول ذكره أو أورده في شفاء الأوام» لأن المؤلف 
يذكر الحديث دون سند. 

(4) ذكره الإمام القاسم في «الاعتصام بجبل الله المتين» /١(‏ 8؟؟). 

(5) في (ب): (كفعلي). 

(5) في «التنقيح في شرح الوجيز» )584/١(‏ بهامش الوجيز للغزالي. 

(0) ذكره الحافظ في «التلخيص» (9/1). 


١1 


الرفعة”'' [41١/ج]‏ بأن البغوي وهو من أئمة الحديث قد قال باستحبابه» قال: ولا 
مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر لأن هذا لا مجال للقياس فيه» قال الحافظ': 
ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داود» وذكر 
حديث الباب”"'» ونسب حديث الباب ابن سيد الناس في شرح الترمذي إلى 
البيهقي”*؟' أيضاً. قال: وفيه زيادة حسنة وهي مسح العنق. فانظر كيف صرح هذا 
الحافظ بأن هذه الزيادة المتضمنة لمسح العنق حسنة””*'» ثم قال: قال المقدسي: 
وليث متكلم فيهء وأجاب عن ذلك بأن مسلماً قد أخرج له" . 


واختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء 
جديد؟ فقال الهادي والقاسم: [تمسح]”" ببقية ماء الرأس. وقال المؤيد بالله 


٠‏ 6 م« 


والمنصور بالله [144/ ب] ونسبه في البحر”" إلى الفريقين: إنها تمسح بماء جديد. 


[الباب التاسع عشر] 
باب جواز المسح على العمامة 


١49 /"/‏ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ أَمَيةَ الصّمْري قالَ: رَأَيِتُ رَسُولَ الله كه يَنْسحُ 


.)97/١( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 

(؟) في «تلخيص الحبير» .)97/١(‏ 

(9) 'رقم )١198/55(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف. 

(5) فى السئن الكبرى .)5١ /١(‏ وقال البيهقى بعد أن ذكر حديث طلحة عن أبيه عن جده 
المرفوع وأثر ابن عمر الموقوف. قال: «هذا موقوف. والمسند في إسناده ضعف والله 
أعلم» اه. 

(5) قلت: بل هذه الزيادة ضعيفة كما علمت. 

(7) قال الشيخ محمد أمين في «خلاصة القول المفهم على تراجم رجال مسلم»  5457/١(‏ 
17 «7... وقال أحمد مضطربُ الحديث. وقال الفضل بن عِياض: ليث أعلمُ أهلٍ 
الكوفةٍ بالمناسك. وقال في «التقريب»: صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثهُ فترك من 
السادسة مات سنة ثمانٍ وأربعين وماتة (54١ه)»‏ اه. 
قلت: وخلاصة القول في مسح الرقبة: أنها لا تمسحء لأنه لم يثبت فيها شيء صحيح أصلا. 

(0) في (ج): (يمسح). 

(6) انظر: «البحر الزخار» (١//الا).‏ 


١1 


على عِمَامَتَة ويك رَوَاهُ أحمّد 00 وَالبَخا 0 وَابِنُ ما ا [صحيح] 


3٠١‏ - (وعَنْ بلال قال: مَسَحَ رَسُولَ الله يَلِهِ على الحُمَيْن وَالجْمارٍ. 
رَوَاهُ الجمَاعَةٌ إِلّا البُخَارِيٌّ وَأَبَا داو . 


وفى روايَة 0 أنَّ الحسيق عبد قال: «امسَحًوا على الحُمَيِن 
وَالخِمَارِ)ا). ‏ [صحيح] 

35١ 4‏ - (وعَنْ المُغيرَةِ بْن شُعْبةَ قال: تَوضّأ رَسُول الله كلك وَمَسَحَ على 
الحُفْيْنِ والعِمامَة. رَواهُ الَرِْذي وَصَحَحَهُ)"'2. [صحيح] 

أخرج حديث المغيرة [بن شعبة]”"' أيضاً مسلم في صحيحه” بلفظ : «فمسّحَ 
بناصيته وعلى العمامّة وعلى الخفّين» ولم يخرجه البخاري . قال الحافظ”': «وقد وهم 
المنذري فعزاه إلى المتفق عليه» وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم. وقد تعقبه ابن 
عبد الهادي؛ وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم»”''" . 


.)٠١هو‎ 7١5 رقم‎ "١8 /١( و(781//0). (69 قي صحيحه‎ )١79/5( في المسند‎ )١( 

(9) في سننه ١857/1١(‏ رقم 057). وهو حديث صحيح. 

(5) مسلم 71/1 رقم 2.221 والترمذي )١19/7/١(‏ رقم .)٠١١(‏ 
والنسائي -/6/١(‏ 75 رقم 5 ١١٠٠ء .)٠١5‏ وابن ماجه ١85/١(‏ رقم .)056١‏ 
وأحمد .)١7/5(‏ 

(5) في المسند .)١5/5(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في سئنه ١١ ١7١/١1(‏ رقم )٠١١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(0) زيادة من 4 و(ب). 

(م) 50/١١‏ رقم ١14/4؟)‏ و(١/١71‏ رقم 774/47). 
قلت: وأخرجه أبو داود ٠١5 /١(‏ رقم )١0١‏ والنسائي -١5/١(‏ لالا رقم »٠١8 2٠١‏ 
4 وأبو عوانة )١5١1١ - 7094/١(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (87) والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ 07١ /١(‏ والدارقطني )١197/١(‏ والبيهقي )08/١(‏ وأحمد (555/4) 
والطيالسي (ص 90 رقم 548). 

)0( في «تلخيص الحبير؛ .)08/١(‏ 

(١٠)قلت:‏ أصل الحديث عند البخاري 7”07/١(‏ رقم )7١‏ لكن في ذكر المسح على 
الخفين فقطء ليس فيه المسح على الناصية والعمامة. 
انظر: «تلخيص الحبير» )08/١(‏ «ونصب الراية» .)١/1(‏ 


١16 


وقد أعل حديث عمرو بن أمية المذكور فى الباب بتفرد الأوزاعى بذكر العمامة 
ختى قال اثن يطال""' 3 ؤإنه قال الأصيلي اذك العياطة في هذا الات [ :ات من خلا 
الأوزاعي» لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها فوجب تغليب رواية الجماعة على 
الواحدء قال وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة» وهى أيضاً مرسلة لأن أبا سلمة 
لم يسمع من عمرو. فاك التحافط #2١"‏ سماعه ننه ك3 فزن نالت والسلية كه نه 
وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس» وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو». 

وقد أخرجه ابن منده”" من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه وعلى تقدير 
تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته لأنها تكون من ثقة حافظ غير منافية 
لرواية رفقته فتقبل» ولا تكون شاذة ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه 
التعليلات الواهية»”*': وقد أطال الكلام على ذلك ابن سيد الناس في شرح 
الترمذي فليرجع إليه 

وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني”"' بلفظ: «مسح رسول الله كه على 
الحُفيْنِ والعمامة في غزوة تبوك». 

وعن أبي موسى الأشعري عند الطبراني"'' أيضاً بلفظ : «أتيت النبي عَلِل 
فمسح على الجوربين والنعلين والعمامة» قال لو تفرد به عيسن يف نان : 


- قلت أيضاً: وقع للإمام مسلم في «صحيحه) 71١ /١(‏ رقم 7174/41) في سنده وهم» حيث 
جعله من روأية عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه» وإنما هو من رواية أخيه حمزة بن المغيرة. 
انظر: «صحيح مسلم» بشرح النووي (171/7) وانظر: «التتبع» للدارقطني (ص١١7‏ - 
57 رقم 487). 

.)08/١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(؟) في «فتح الباري» (0708/1). 

() في كتاب الطهارة من طريق معمر بإثباتها. كما في «الفتح» .)708/١(‏ 

(4) قاله الحافظ في «الفتح» .)09/١(‏ 

(5) في «المعجم الكبير» رقم (١٠/ا)‏ وفي «الأوسط» رقم (454) وقال الهيئمي في 
«المجمع) :)©2037/١(‏ وفيه عْمَيْر بن مَعْدان وهو ضعيف. وضعفه أيضاً الحافظ في 
«التقريب» رقم 0 )2). 

(07()7) في «الأوسط» رقم )١١١8(‏ وقال: لا يُروى هذا الحديث عن أبي قوسن ل نهدا 
الإسنادء تفرّد به: عيسى بن سنان. 
قلت: عيسى بن سنان. لين الحديث قاله الحافظ في «التقريب» (0190). 


١175 


وعن خزيمة بن ثابت عند الطبراني”"'؟: «أن النبي كل كان يمسح على 
الخفين والخمار». 

وعن أبي طلحة في [كتاب”'" مكارم الأخلاق للخرائطي بلفظ: «مسح 
رسول الله كه على الخمار والخفين» وقد روي عن جماعة من الصحابة . 

وفي الباب عن سلمان"" وثوبان”*'» وسيأتي ذلك /١55[‏ جآ. 


[مذاهب الناس في المسح على العمامة] : 

[وقد]”” اختلف الناس في المسح على العمامة» فذهب إلى جوازه الأوزاعي"'© 
واحمو ين فيلو عاق وارو ثور”*؟ وذاوداين يعلك1* 17 قال التناقعي 77 : 
إن صح الخبر عن رسول الله يل فبه [أقول]”""2. قال الترمذي”"": «وهو قول غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبي كَِةِ منهم : أبو بكرء وعمرٌء وأنسٌ». 

ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة» وسعد بن مَالِكء وأبي الدَرْدَاء) وعمر بن 


)١(‏ في «الأوسط» رقم )١577(‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن مسروق - بهذا 
اللفظ ‏ إلا عمّار. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١95/١(‏ وقال: (إسناده حسن». 

(؟) زيادة من (أ). 
وأخرجه الطبراني في «الصغير» (؟/ 2)46 وأورده الهيشمي في «المجمع» )5955-100/١(‏ 
وقال: ورجاله موثقون. 

() سيأتي برقم )3١7/40(‏ من كتابنا هذا. 

(5) سيأتي برقم )7١/4١1(‏ من كتابنا هذا. 

(0) زيادة من (ج). 

() حكاه عنه الترمذي فى سئئه .)١71/1١(‏ 

(00)" انظرة استائل اعفد لأنى داوة صرت وتائل ]خمد لعيد الله. ضن 8 
ومسائل أحمد لأبي هاني )18/١(‏ ومسائل أحمد وإسحاق /١(‏ 0). 

(4) حكاه عنه الترمذي فى سننه .)1791/١(‏ وابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق .)0/١(‏ 

(9) حكاه عنه ابن قدامة فى «المغنى» .)"90/4/١(‏ ْ 

.)31/1( حكاه عنه ابن حزم في «المحلى»‎ )٠١( 

 دمحلا عنه. ثم قال: «قال علي: والخبر - ولله‎ )1١/١( ذكره ابن حزم في «المحلى»‎ )١١( 
قد صح فهو قوله» اه.‎ 

.)١7317/1( في (ج): (أقوال). (17) في سئنه‎ )1١( 


١17/ 


عبد العزيز» والحسن» وقتادة» وكيد 


وروى الخَلآل بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة 
فلا طهره الله”" . 

ورواه في الفتح”" عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر. 

واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ 
فقال أبو ثور”*؟: لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياساً 
على الخفين» ولم يشترط ذلك الباقون» وكذلك اختلفوا في التوقيت» فقال: أبو 
ثور”' أيضاً إن وقته كوقت المسح على الخفين» وروي مثل ذلك عن عمر”", 
والباقون لم يوقتوا. 

قال ابن حزم”": «إن النبي كَل مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك 
بوقت». وفيه أن الطبراني* قد روى من حديث أبي أمامة «أن النبي ككل: كان 


)١(‏ وقال ابن قدامة في المغني :)774/١(‏ «ورُوِيَ عن سعيد بن مالكء وأبي الدرداء 
رضي الله عنهم. وبه قال عمرٌ بن عبد العزيز» والحسنٌ وقتادة» ومكحولء والأوزاعي 
وأبو ثور وابن المنذر» اه. 

(؟) وأخرجه ابن حزم في «المحلى» .)5١ /١(‏ وقال: سنده في غاية الصحة. 

(*) في «فتح الباري» )7094/١(‏ وعبارته كالتالي: «وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في 
رواية عند أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم» اه. 

(0()5) انظر: «فقه الإمام أبي ثور» لسعدي حسين علي جبر. ص١١‏ -177. والمحلى لابن 
حزم (؟/506). 

(5) ذكره ابن حزم في «المحلى) (؟/50). وعقب بقوله: «ولا حجة في قول أحد دون 
رسول الله كله والقياس باطل» وقول القائل: لما كان المسح على الخفين موقتاً بوقت 
محدود في السفرء ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك -: 
دعوى بلا برهان على صحتها وقول لا دليل على وجويهء ويقال له ما دليلك على صحة 
ما تذكر أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على 
الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى». وقد مسح رسول الله يكلةِ على 
العمامة والخمارء ولم يوقت في ذلك وقتاًء ووقت في المسح على الخفين فيلزمنا أن 
نقول ما قاله كله وأن لا نقول في الدين ما لم يقله يكلل. . .» اه. 

0) فى «المحلى)» (56/5). 

)2 في «المعجم الكبير» كما في (مجمع الزوائد» )35١/١(‏ وقال الهيثمي: وفيه مروان أبو 
سلمة قال الذهبي : مجهول. 


١18 


يمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في السفرء ويوم وليلة في الحضرا لكن في 
إسناده مروان أبو سلمة. قال ابن أبي حاته”©: ليس بالقوي. وقال البخاري”": 
منكر الحديث. وقال الأزدي: ليس بشيء. وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث 
فقال: ليس بصحيح”" 


استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف» وذكرناه في 
هذا الباب من الأحاديث. 


وذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح”*' إلى عدم جواز الاقتصار على 
5000 1 2( 3 . 6 
مسح العمامة» ونسبه المهدي في البحر””' إلى الكثير من العلماء. قال الترمذي”” : 
«وقال غير واحد من أصحاب النبي كَكِ: لا يمسحٌ على العمامة إلا أن يمسح 
برأسه مع العمامة وهو قولٌ سفيانٌ الثوريٌ» ومالك ا وابن المبارك» 
والشافعي)!”, وإليه ذهب أشا أ 0000 واحتجوا بأن الله فرض المج حل 
الرأمن. والحديث في العمامة يحتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل للمحتمل» والمسح 
على العمامة ليس بمسح على الرأس» ورد بأنه أجزأ المسح على على الشعر ولا يسمى 
رأساً. فإن قيل: يسمى رأساً مجازاً بعلاقة المجاورة قيل: والعمامة كذلك بتلك 
العلاقة» فإنه يقال: قبلت رأسه» والتقبيل على العمامة. 


والحاصل: أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط» وعلى 


)١(‏ في «الجرح والتعديل» (8/ 775) وقد قال: «هو مجهول منكر الحديث». 

(؟) في «التاريخ الكبير» (17/ 037377 . 

(*) وهو كما قال رحمه الله. 

(5) في «فتح الباري» (209/1). 

(5) في «البحر الزخار» (55/1). 

(5) في السئن .)١0/1/١(‏ 

(0) في الموطأ /١(‏ 5): «وسُئل مالكٌ عن المسح على العمامة والخمارء فقال: لا ينبغي 
أن يمسح الرجل ولا المرأةٌ على عِمامةٍ ولا خمار» وليمسحًا على رؤوسهما». 

(8) قال الشافعي في «الأم» )١11"/١(‏ «... وإن مسح على العمامةٍ دونَ الرأس» لم يُجزئة 
ذلك» وكذلك لو مسح على برقع أو قفازينٍ دون الوجه والزراعين» لم يحزئه ذلك. .» 

(9) انظر: «شرح فتح القدير» .)199/١(‏ 
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الرأس والعمامة» والكل صحيح ثابت فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير 
موجب ليس من دأب المنصفين. 
قوله: (والخمار) هو بكسر الخاء المعجمة [44ب/ ب] النّصِيفٌء وكلّ ما سترٌ 
شيئاً فهو جْمارُُ كذا في القاموس”"'". والمراد به هنا العمامة كما صرح بذلك النووي 
في شرح مسله'" قال: لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. ويؤيده الحديث الذي بعد هذا. 
> 7 (وعَنْ سلمْانَ [رضي الله عنة]7" أنه رَأى رَجُلدُ فد أحدت وهو 


يُرِيدُ أَنْ يخْلَّعَ حُمْيْهِ فأمَرَهِ سَلْمَانُ أن يَمْسَحَ على حُمّ حُمَيْهِ وعلى عِمَامَتِهِ وقال: رَأَيْثُ 
رَسُولَ الله كَل يَمْسَحُ على حُْيّهِ وعلى جمارو)؟©. [ضعيف] 

0١‏ 2 (وعَنْ تَوَْانَ [رضي الله عنه]”" قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله كلل 
تَوضّأ وَمَسَحَ على الحُمَينِ والجْمَارٍ. رَوَاهُما أخْمّدُ)”*؟. [حسن لغيره] 

65 - (وَعَنْ نَوْبَانَ [رضي الله عنه]”” قال: بَعَث رَسُولٌ الله 00 
فأَصَابَهُمُ البَرْدُ قَلّما قدِمُوا على النَِي ل شكوًا إليهِ ما أَصَابَهُمْ م مِنَ البَرْدِ فأَمَرَهُمْ 


يَمُسحوا على العَضَائْبِ وَالنَّسَاخِينِ . رَوَاهُ ار ا 0 [صحيح] 
)١(‏ القاموس المحيط (ص40:). (0) 9# /ا0). 
(9) زيادة من (ج). 
(5) أخرجه أحمد في المسند .)15٠/45(‏ قلت: وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» رقم 
.)١(‏ وابن ماجه ١857/1١(‏ رقم 0517). 
وقال أبو زُرعة: هذا حديث وهم فيه عبد السلام بن حرب «علل الحديث» ٠١ /١(‏ رقم 
17). قلت: وهو حديث ضعيفف. 
(5) في المسند (581/5). 
قلت: وأخرجه البزار ١54 /١(‏ رقم 477 كشف). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 1500) وقال: «وفيه عتبة بن أبي أمية ذكره ابن 
حاد في اا وقال: يروي المقاطيع . 
قلت: ذكره ابن حبان في الثقات «007//8) وليس عنده يروي المقاطيع . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره. 
() فى المسند (7//0اا؟). 
() في سننه 1١1/1(‏ رقم .)١45‏ قلت: وأخرجه الحاكم )١14/1(‏ وقال: هذا حديث 
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صحيح على شرط مسلم... وفي سنده راشد بن سعد؛ ثقة. إِلَا أنه لم يسمع من- 


حردل 


والعَصَائِبٌ : العَمَائمُء والنَّسَاخِينُ: الخفاف) /١57[‏ جآ. 

حديث سلمان أخرجه أيضاً الترمذي في العلل”"', 0 قال: مكان» وعلى 
خماره «وعلى ناصيته» وفي إسناده أبو شريح» قال ان 5 بالك تعمد ين 
إسماعيل عنه ما اسمه؟ فقال: لا أدري» لا أعرف اسمه. وفي إسناده أيضاً أبو 
مسلم مولى زيد بن صوحانء» وهو مجهول. قال الترمذي: لا أعرف اسمهء ولا 
أعرف له غير هذا الحديث). 

وأما حديث ثوبان الأول فأخرجه أيضاً الحاكم”" والطبراني”*) 

وحديئه الثاني في إسناده راشد بن سعد عن ليان . قال الخلال في يل 
إن أحمد قال: : لا ينبغي أن يكون راشد رومية مم ف ليان لأسماع نيا : 

والأحاديث تدل على أنه يجزيء المسح على العمامة» وقد تقدم الكلام 
عليه. وتدل على جواز المسح على الخف وسيأتي”". 

قوله: (العصائب) هي العمائم كما قال المصنفء. وبذلك فسرها أبو 
عبيد”*". سميت بذلك لأن الرأس يعصب بهاء فكل ما عصبت به رأسك من 
عمامة أو منديل أو عصابة فهو عصابة. 

قوله: (والتَّسَاخِينٌ) بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة 


- ثوبان» كما قال الإمام أحمد فيما نقله عنه العلائي. (جامع التحصيل .)١75‏ 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» )197/١/5(‏ 0 قول الإمام أحمد: سمع ثوبان 
ويعلى بن مرّة. . وقد صحح الألباني الحديث في صحيح أب داود. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم. 
)10)١(‏ في «العلل الكبير» رقم .097١(‏ 
(9) لم أعثر عليه في المستدرك. 
2( في «المعجم الكبير» (؟/ 4١‏ رقم )2 وفي مسند الشاميين (7/ ١9457‏ رقم )ل 
قلت: ولم ينسبه الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 155) إلى الطبراني بل نسبه لأحمد والبزار فقط 
(5) هنا فى المخطوط (ج) زيادة: «فرواه أبو داود بلفظ : «العصايب والتساخين» وفى إسناده 
راش ين أسبعد عن كوبان4:. اهن. ْ 
(5) ذكره الحافظ فى «تهذيب التهذيب» .)087/١(‏ 
وقد علمت أن البخاري قال عكس قول الإمام أحمد آنفاً. 
(0) في «أبواب المسح على الخفين» عند الأحاديث )717//1١5 - 7717/١(‏ من كتابنا هذا. 
(8) في «غريب الحديث» .)188/١(‏ 


"١ 


وبالخاء المعجمة هن : الخفاف: كما قال: المضكفة رنحيه الله. 

قال ابن رسلان: ويقال: أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف 
وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظهاء وقيل : واحدها تَسْحانْ ونَسْحَينٌ» 
وكذاتقن :كته اللعة” والغرين7 7 


[الباب العشرون] 
باب مسح ما يظهر من الرأس غالباً مع العمامة 

3٠8 /51‏ - (عَنٍ المُغيرَةٍ بْنِ شُعْبَةَ أن النَيّ كَل تَوَضَّأْ فمسّح بناصِيئَهِ وعلى 
العِمَامَةِ والخفَيْن. مُتَقَقْ عَلَيْه)1". [صحيح] 

قد قدمنا أن البخاري لم يخرّجهء وأن المنذري وابن الجوزي [151] وهما في 
ذلك كما قاله الحافظ”*“. والمصنف قد تبعهما في ذلك فتنبه. 

وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه من أنه لا يجوز الاقتصار على 
العمامة بل لا بد مع ذلك من المسح 07 الناصية وقد تقدم في الباب الأول*» 
ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق. 


[الباب الحادي والعشرون] 
باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض 


4 -لعَنْ عَبْدٍ الله بن عمرو [رضي الله عنه]”2 قالّ: تخَلّفَ عَنَا 


.)1417//1( في «تهذيب اللغة» للأزهري (01178/7). (؟) فى «اغريب الحديث» لأبى عبيد‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد (98/4؟) ومسلم 770/١(‏ رقم 914/81) و(181/1 رقم174/85). 
قلت: وأصل الحديث عند البخاري 7”١7/١(‏ رقم )3١7‏ وفيه ذكر المسح على الخفين 
فقطء وليس فيه المسح على الناصية والعمامة. 
وقد تقدم تخريجه والكلام عليه عند الحديث رقم )3١١/89(‏ من كتابنا هذا. 

(5:) فى «تلخيص الحبير» .)08/١(‏ 

)0( في الباب التاسع عشر عند الأحاديث رقم )5١4/47  ١99/*9(‏ من كتابنا هذا. 

(0) زيادة من (ج). 


١1 


0 الله كلد في سَفْرَةٍ فأذركًا وَقَدْ أزهقنا الع :فجعلنا كوا 0 
أرْجُلِنا قالَ: فنادى بأعْلّى صَوْتِهِ: «وَبْلَ لِلأعْقَاب مِنْ النّارِ مَرَتَينِ أو ثّلاثا. مُتَمَوْ 


ل [صحيح] 
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أَرْهَقَنا العَضِدُ : أَحَرْنَاهَا . وَيُرْوَى أَزْهَقَيْنَا العَضْرُ بِمَعْنَى دَنَا وَفْنّها) . 
فى الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف فى هذا الكتاب. 


[ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين]: 
منها : عن عائفة عند نل ”7 
وحن معلقيتن عد أحيد"" اؤقد علل :روقيل :لبن نشىء.. 
وعن خالدٍ بن الوليدء ويزيد بن أبي سفيانَ» وشرحبيل بن حَسَنَة 


ل ار لال او الل : «أَتَمُوا الْوْضوة ويل للأعقاب من النَّارِ) . 


وعن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة . 


»5١١/5( وأحمد‎ )١4١/11( أخرجه البخاري رقم (50) و(45) و(57١) ومسلم رقم‎ )١( 
2035 
)57١( والبغوي في «شرح السنة» رقم‎ )188/١( قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ 
.)74/١( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 

(؟) في صحيحه (رقم .)51٠‏ 
قلت: وأخرجه أحمد »8١/5(‏ 88) والطيالسي رقم )١551(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» )”8/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)54/١(‏ والطبري في «تفسيره» رقم 
)١1604(‏ و(1505١)‏ و(1007١١)‏ من طرق. . وهو حديث صحيح. 

(7) فى المسند (575/7) و(576/5). 
قلت: وأخرجه الطبري في «تفسيره» رقم .)١١919(‏ 

(5) في سننه ١956 /١(‏ رقم 500). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١87 /١(‏ رقم 65 «هذا إسناد حسن» ما علمت 
في رجاله ضعفاًء وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو» وفي 
صحيح مسلم من حديث عائشة. بلفظ: اسبغوا الوضوء» اه. 
وقال الألباني في «الصحيحة» (؟/214) عقب كلام البوصيري: «وهو كما قال لولا أن 
الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية! ولم يصرح بتحديث شيخه ومن فوقه. نعم 
الحديث صحيح لغيره. .» اه. 

(5) لم أعثر عليه. 


١77 


هه 


وعن أبي أمامة عند ابن أبن ل أنقا: وقد روي من حديث أبى أمامة 
ومن حديث أخيه . ومن حديثهما فعا ومن حديث أحدهما على الشك قاله ابن 
6 
سيد الناس ‏ . 
: قرف ءَ . . (5) .6 ع اكاس 
وعن عمر بن الخطاب عند مسلم : وعن أبي ذر الغفاري وفيه أبو أمية 


وهو ضعيف. وعن خالد بن معدان*؟ عند أحمد. 


قوله: (في سفرة) وقع في صحيح مسلم'"'' أنها كانت من مكة إلى المدينة. 

قوله: (أرهقنا) قال الحافظ”": «بفتح الهاء والقاف. (والعصر) مرفوع 
بالفاعلية كذا لأبي ذر. وفي رواية كريمة بإسكان القاف (والعصر) منصوب 
بالمفعولية. ويقوي الأول رواية الأصيلي /١5:[‏ ج] «أرهقّتنا بفتح القاف بعدها مثناة 
ساكنة ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان. قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا 
السلاة في آول الرفت طمما أن بلحقي الننن كله تبعلو من قلما نان الواقت 
بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم. 

قوله : (ونمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب 
المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل. قال الحافظ”: «وهذا ظاهر 
الرواية المتفق عليهاء وفي أفراد مسلم: «فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم 
يمسها الماء» فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسحء ويحمل الإنكار على ترك 


دق في مصنفه .)51/١(‏ 

(') ورواه الطبراني في الكبير من طرق ففي بعضها عن أبي أمامة وأخيه. وفي بعضها عن 
أبي أمامة فقط. وفي بعضها عن أخيه فقط. وفي بعضها قال رأى رسول الله كل قوماً 
يتوضؤن فبقي على أقدامهم قدر الدرهم فقال: «ويل للأعقاب من النار؛ ومدار طرقه كلها 
على ليث بن أ سليم وقد اختلط. كما في «مجمع الزوائد» .)51٠/١(‏ 

(*) في صحيحه 7١9 /١(‏ رقم 81/ 147). 

() في المسند (7/ 575) قلت: وأخرجه أبو داود رقم )١15(‏ وهو حديث حسن. 

5١5/١( )5(‏ رقم )١51١/75‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(10) في «فتح الباري» .)550/١(‏ 

)م( في «الفتح» 7561/١١(‏ -55). 


١7 


التعميم لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل وهو أن 
معنى قوله «لم يمسها الماء» أي ماء الغسل جمعاً بين الروايتين. وأصرح من ذلك 
رواية مسلو”' عن أبي هريرة «أن النبي كَلةِ رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك». 

قوله: (ويل) جاز الابتداء بالنكرة لأنها دعاء والويل: واد في جهنم رواه ابن 
[حبان في صحيحه]”””” من حديث أبي سعيد مرفوعاً» [150/ب] والعقب: مؤخر 
القدم وهي مؤنثة [ويكسر القاف ويسكد ](4) وخص العقب بالعذاب لأنها التي لم 
تغسل أو أراد صاحب العقب فحذف المضاف. 

والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وإلى ذلك ذهب الجمهور. 

قال النووي”*؟: «اختلف الناس على مذاهب فذهب جميع الفقهاء من أهل 
الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا 
يجزيء مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل» ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد 
يعي ا 


)١(‏ في صحيحه 1١4 /١(‏ رقم 1417/7548) من حديث أبي هريرة. 

(0) في صحيحه 008/١5(‏ رقم 7 بسند ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم. 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» رقم (415) والترمذي رقم (1019) 
و(955*) و(097”) مفرقاً في المواضع الثلاث. وأبو يعلى رقم )١1787/1404(‏ وأسد بن 
موسى في «الزهد» رقم )١6(‏ والبيهقي في «البعث» رقم (510) و(547) والطبري في 
تفسيره )71/8/1١(‏ والحاكم (0475/5) وصححه ووافقه الذهبي. ونعيم بن حماد في «زوائد 
الزهد» لابن المبارك رقم الكوفرة والبغوي في شرح السنة رقم (5409) من طرق. 
قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه مرفوعاً (إلّا من حديث ابن لهيعة. قلت: لم 
ينفرد برفعه ابن لهيعة كما قال الترمذي بل تابعه عمرو بن الحارث. كما عند نعيم بن 
حماد والبغوي. 
وقد قال ابن كثير في تفسيره :)11/١(‏ «لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى» ولكن الآفة 
ممن بعده. وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً منكر. والله أعلم» اه. 
« وقد جاء موقوفاً أخرجه الحاكم (1/ 05) والبيهقي في «البعث» رقم (514) وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وليس كما قالا للعلة السابقة. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

() في (ج): (ماجه في سننه) وهو خطأ. (4) في (ج): (وتكسر القاف وتسكن). 


(5) في شرحه لصحيح مسلم (*/19). 


ريل 


قال الحافظ في الفتح"'': «ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا 
عن علي وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: [أجمع]”" أصحاب رسول الله كه على غسل القدمين. 
رواه سعيد بن منصورء وادعى الطحاوي”" وابن حزم أن المسح منسوخ». 

وقالت الإمامية”*': الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير الطبري 
والجبائي والحسن البصري: إنه مخير بين الغسل والمسح. وقال بعض أهل 
الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح. واحتج من لم يوجب غسل الرجلين 
بقراءة الجر في قوله: لرَرْملَكٌ4"'' وهو عطف على قوله: # رويك 4”'" قالوا: 
وهي قراءة صحيحة سبعية مستفيضة» والقول بالعطف على غسل الوجوهء وإنما 
قريء بالجر للجوار» وقد حكم بجوازه جماعة من أئمة الإعراب كسيبويه 
والأخفش 29 لا شك أنه قليل نادر مخالف للظاهر لا يجوز حمل المتنازع فيه 
عليه. قلنا: أوجب الحمل عليه مداومته كَكلِ على غسل الرجلين وعدم ثبوت 
المسح عنه من وجه صحيح وتوعده على المسح بقوله: «ويل للأعقاب من 


)1١(‏ في «فتح الباري» (555/1). (؟) في (ج): (اجتمع). 

فرق في «شرح معاني الآثار» (794/1). 

(54) فى «المحلى» (51//5). 

)2( 58 «اللمعة الدمشقية» .)/5/1١(‏ وفي شرح صحيح مسلم (8/؟9؟١1).‏ 

(5) سورة المائدة: الاية 5. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للأخفش (555/7). 
وانظر: «الدُّرُ المصون في علوم الكتاب المكنون» تأليف: أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبى. تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخرّاط (5/ )١١5- 5١١‏ فقد أجاد وأفاد 
قلت: في قوله تعالى: «رَربْبَتَُ4 ثلاث قراءات: واحدة شاذة» واثنتان متواترتان. 
« أما الشاذة: فقراءة الرفع» وهي قراءة الحسن. 
« وأما المتواترتان: فقراءة النصب» وقراءة الخفض. 
أ أما النصب: فقراءة نافع» وابن عامرء والكسائي» وعاصم في رواية حفص من السبعة» 
ويعقوب من الثلاثة . 
ب - وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير» وحمزة» وأبي عمروء وعاصم في رواية أبي بكر. 
[أضواء البيان (8/5) وزاد المسير (5/ 070١‏ وفتح القدير (؟18/5١)‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
(---074) وتفسير القرطبي (5/ 4١‏ -45) وتفسير الطبري 8١-57 /١١(‏ - شاكر)]. 


١15 


النار 2170 ولآمره بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني”") بلفظ : «أمرنا 
رسول الله كلهِ إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا» ولثبوت ذلك من قوله كك كما 
في حديث عمرو بن عبسة'" وأبي هريرة!؟)» وقد سلف ذكر طرف من ذلك في 
باب غسل المسترسل من اللحية. ولقوله كَكةٍ بعد أن توضأ وضوءً غسل فيه قدميه 
«فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» أخرجه أبو داود”” والنسائي”'" وابن 
ماجه”"' وابن خزيمة”" من [طرق]”' صحيحة؛ [45١/ج]‏ وصححه ابن خزيمة ولا 
شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص. وبقوله للأعرابي «توضأ كما 
أمرك الله»”" ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين. وبإجماع الصحابة على 
الغسل فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادرء قالوا: 
أخرج أبو 00 1 ي] فين .حديك أومن بن أبى"أوس الثقفي أنه ارائ 
رسول الله يلْهِ أتى كظامّة""") قوم افتوضأ ومسح على نعليه وقدميه». قلنا: في 
رجال إستاده يُغلى “بن 5 عن أبيه. وقد أعله ابن القطان بالجهالة في عطاء”"" 2 


)١(‏ وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم )5١7/514(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) في السئن (١//ا١٠‏ رقم .)١‏ 

(') وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (26/15) من كتابنا هذا. 

(5) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه عند شرح الحديث )١777/١5(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في سننه رقم (1705). (5) في سننه (88/1 رقم .)١40‏ 

(0) في سننه ١557/١1(‏ رقم ؟477). 

2 في صحيحه /89/١(‏ رقم ١7‏ ). كلهم من حديث عبد الله بن عمرو. بسئد حسن. 

() في (ب): (طريق). 

. تقدم تخريجه‎ )١( 

)١١(‏ في سننه ١١7/١1(‏ رقم )١6١‏ دفي سنده عطاء العامري الطائفي» لم يوثقه غير ابن حبان 
فى «الثقات» )3١7/0(‏ وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحالء. ما روى عنه غير 
ابئه يعلى. وتبعه الذهبي في «الميزان» 78/7 رقم 567 ة). 
وانظر: «تهذيب الكمال» (91797/5) والتاريخ الكبير (577/5) والجرح والتعديل (718/5) 
وصحح المحدث الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 

(؟١١)‏ الكظَامّة : بكسر الكاف» آبارٌ تُحمّر ويُبَاعَدُ بينهاء ثم يُخرق ما بين كل بثرين بقَناةٍنُْذي الماء من 
الأولى إلى التي تليهاء حتى يجتمع الماء إلى آخرِهِنٌ» ويلقى في كل بثر ما يحتاج إليه أهلها . 
هكذا شرحه الأزهري في «تهذيب اللغة» ( 51) . وقد جاء في لفظ الحديث أنها الميضأة. 

(1) لم يوثقه. غير ابن حبان )3١7/5(‏ وقد تقدم الكلام عنه آنفاً. 


١7 / 


وبأن في الرواة من يرويه عن أوس بن أبي أوسا عن أبيه فزيادة (عن أبيه» تورجب كون 
أوساً من التابعين فيحتاج إلى النظر في حاله» وأيضاً في رجال إسناده هُشيم عن يعلى 
قال أحمد"'': لم يسمع هُسِيم هذا من يعلى مع ما عرف من تدليس هُشيم» ويمكن 
الجواب على هذه الوجوه بأنه قد وثق عطاء هذا أبو حاتم”". وذكر أَؤْس بن أبي أوس 
أبو عمر بن عبد البر في الصحابة” '"» وبأن هشيماً قد صرح بالتحديث عن يعلى في 
رواية سعيد بن منصور فأزال إشكال عنعنة هُشِيم ولكنه قال أبو عمر” ' في ترجمة 
أوس بن أبي أوس وله أحاديث: منها في المسح على القدمين وفي إسناده ضَعْف . فلا 
يكون الحديث مع هذا حجة لا سيما بعد تصريح أحمد بعدم سماع هُشيم من يعلى. 


قالوا: أخرج الطبراني”' عن عبادة بن تميم عن أبيه قال: «رأيتٌ 
رسول الله كلِ يتوضّأ ويمسح على رجليه». قلنا: قال أبو عمر””2: في صحبة 
تميم هذا نظر وضعًّف حديثه المذكور. 


)١(‏ وقال في رواية مهنا: سألت أبا عبد الله عن هُشيمء فقال: ثقة إذا لم يدلّْسء فقلت له 
أو التدليس عيب هو؟ قال: نعم» ‏ كما في بحر الدم ص١5‏ وانظر «الجرح والتعديل» 
)١١5 /7/5(‏ والتاريخ الكبير (557/7/5). 
والميزان (7051/5). 

0) قلت: بل سكت عنه انظر الجرح والتعديل (0779/5. 

() في «الاستيعاب» ٠١9/١(‏ رقم .)١١7‏ 
وكذلك ابن حجر في «الإصابة» رقم (7”371) وابن الأثير في «أسد الغاية» رقم (194). 

(5) في «الاستيعاب» .)5١9/١(‏ 

(0) © في «المعجم الكبير؛ (؟/ 5١‏ رقم )١186‏ بلفظ: رأيت رسول اله كِ يتوضأ فبدأ 
فغسل وجهه وذراعيه» ثم تمضمض واستنشق» ثم مسح برأسه». 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )775/١(‏ وقال: «وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف». 
قلت: المقدام بن داود أولى أن يعل به الحديث من ابن لهيعة. 
فقد قال النسائي في الكنى: ليس بثقة. وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه. 
وقال محمد بن يوسف الكندي: كان فقهياً مُفتياً. لم يكن بالمحمود في الرواية» اه. 
الميزان (5/ ه/ا١  .)١7925‏ 
٠.‏ وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ 5٠9‏ رقم )١145‏ عن عباد بن تميم عن أبيه 
قال: رأيت رسول الله كل توضأ ومسح بالماء على لحيته ورجليه». 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 27515 وقال: «ورجاله موثقون». 

(5) في «الاستيعاب» (١/١ا7؟‏ رقم 151). 


١16 


قالوا: أخرج الدارقطني”'" عن رفاعة بن رافع مرفوعاً بلفظ: «لا تتم صلاة 
أحدكم) وفيه (ويمسح برأسه ورجليه). قلنا؟ إن عع فلا ينتهض لمعارضة ما 
أسلفنا فوجب تأويله لمثل ما ذكرنا فى الآية. 


قال :اين سيد التاسن 'فى شرح الترمذي+“قال: السازيني”" بعد اذكرة حديث 
أوس بن أبي أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد: «لا يعرف هذا الحديث 
مجودا متصلا إلا من حديث يَعْلىء وفيه اختلاف» وعلى تقدير ثبوته ذهبٌ بعضهم 
إلى نسخه) ثم أورده”" من طريق هُشِيم وفي آخره قال همُشيم: «كان هذا [في]7*) 
أول الإسلام». وأما الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب 
والسنة المتواترة قولاً وفعلا بحجة نيرة وجعلوا قراءة النصب عطفاً على محل قوله: 
برؤوسكم. ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة والأصل امسحوا 
رؤوسكم وأرجلكم وما أدري بماذا يجيبون عن الأحاديث المثواترة*؟ . 


(فائدة) قد صرح العلامة الزمخشري في كشافه'"' بالنكتة المقتضية لذكر 


000 في سئكئله 46/١‏ 45 د 0( سند 3 قات 

فرق لحار في ا السابق» ص186. (5) زيادة من )0( 1 

(0) وقال الإمام الشوكاني في «وبل الغمام على شفاء الأوام» )١١14/١(‏ بتحقيقنا بعدما أورد 
الأحاديث المتوات : : «وبهذا يتقرر أن الحقٌّ ما ذهب إليه الجمهور. من وجوب الغسل 
وعدم إجزاء المسح». 
« وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :)1١/5(‏ «... وهذا مذهب الجمهور 
حديث.. .) اه. 
» وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (58/5): «وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن 
المسح في الرجلين الغسل» اه. 
٠.‏ وقال القرطبي (5/: مؤيداً لكلام ابن عطية: «(وهو الصحيح ؛ فإن لفظ المسح 
مشترك يطلق , بمعنى المسحء ويطلق بمعنى الغسل» أه. 
ه وقال ابن العربي : «اتفقت العلماء على وجوب غسلهماء وما علمتٌ من رَدٌّ ذلك سوى 
الطبري من فقهاء المسلمين» والرافضة من غيرهم» وتعلو الطبري بقراءة الخفض» كما في 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)4١/5(‏ 

.)3765/١١( )5( 


١) 


الغسل والمسح في الأرجل فقال: هي توقي الإسراف لأن الأرجل مظنة لذلك» 
وذكر غيره غيرها فليطلب ذلك في مظانه. 

6 - (وعَنْ أبي هُرَيْرةَ [رضي الله عنه]"" أنَّ النَىّ كله رَأَى رَجُلا لَمْ 
يَغْسِل عَقِبَهُ فَقالَ: «ويْل للأفقاب مِن النّارِ؛. رَواهُ مُسْلِمُ)". [صحيح] 

8/45 (وَعَنْ جَابِرٍ بْنَعَبْدٍ الله [رضي الله عنه]”"' قالَ رأ رَسُولُ الله يك قَوْما 
َوَضِواوَلَمْيَمسلٌ أعْقابَهُمُ الماك فَقالَ: «وَئِلُ للأعقاب مِنَ النار» . رَوَاهُأخْمَد)””. [صحيح] 

ا - (وَعَنَ عَبْدٍ الله بْنِ الحَارِثِ [رضي الله عنه]"" قالَ: سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله ب يَقُولَ: «وَيْلُ بلأغقاب, وَبُطون الأقدَام مِنَ النَار؛. رَوَاهُ أخمَدٌ) 
والدارقطني)””2. [صحيح] 

3٠١‏ - (وَعَنْ جَرير بْنَ حازم [رضي الله عنه]7" عَنْ قَتَادَة عَنْ 
أنس بْنِ مالِكِ [رضي الله عنه]”"2» [0١دب/ب]‏ أن رَجُلاً جاءً إلى النّبِي كله وَقَدْ 
نَوضأء وَنَرَكَ على طَهْرٍ قَدَمِهِ مِثلّ مَوْضِعْ الظَفْرِء فقالَ له [145/ج] 


مول اللّه عله : «ازجع فأخَسَن وَضْوءَكً). رَوَاهُ ان واو دَاوُه” 23 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) في صحيحه 7١9  7١5/١(‏ رقم 78 و79 و117/80). 
قلت: وأخرجه البخاري 777/١(‏ رقم )١50‏ وأحمد 7١8/5(‏ و5184 و5884 و05١1‏ 
و587) والترمذي 08/١(‏ رقم )4١‏ والنسائي 1/لالا رقم )٠١‏ وابن ماجه ١05/١(‏ رقم 
57 4) والدارمي .)١74/1١(‏ 

(؟) في المسند (2” ورجاله ثقات وأبو إسحاق صرح بالتحديث. وهو من رواية شعبة 
عنه. قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (404). وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند )١41/5(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وقد توبع من عبد الله بن وهب عند أحمد (4/ .)١145‏ 

(0) في سننه /١(‏ 40 رقم .)١‏ 
قلت : وأخرجه البيهقي )١ /١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )78/١(‏ والحاكم /١(‏ 177). 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )71٠/١(‏ وقال: «ورجال أحمد والطبراني ثقات». 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح. ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام». 
وقال الذهبي في «المهذب في اختصار السنن الكبير؛ 88/1 رقم ففف-” «قلت: صحيح 
رواه أحمد في مسئده» . 

(5) في المسند .)١55/7(‏ (0) في سئنه ١١٠١ /1١(‏ رقم 19/9). 


خرنل 


وَالدَّارفْطنِي”'': وقال: تَقَرَدَ به جَرِيْر بن حَاِم عَنْ قَنَادَةَ وَهُوَ بَْه). [صحيح] 

حديث أبي هريرة هو في ال وو ا زياد. ورواه 
البخاري”” عن آدم ومسله” أ عن قتيبة وابن ن أبي. شيبة: والقري ا" امنا هل 
حديث ابن سيرين عنه» ورواه ابن ماجه"'' وغيره. 

وحديف عابو رواة انق عابي" أيضا بإستاة وجاله قات 

وحديث عبد الله بن الحارث رواه من ذكره المصنف ولم يتكلم عليه أحد 
بشيء في إسناده» وقد قال في مجمع الزوائد'*: إن رجاله ثقات. 

ودين أفتن 'ونؤاةنايق ملك" أبضا واب نيه" الخازند فال حافك 37 
إن أبا داود””'' رواه من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي مَل بنحوه» 


2000 في سئنه ١١8/1(‏ رقم 5) وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (150) وأبو يعلى (5/ ١7‏ رقم 5955) وابن خزيمة /١(‏ 
5 - 86 رقم 15) والبيهقي .)87/١(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(؟) البخاري رقم )١50(‏ ومسلم رقم (547/78). 

() لم أعثر عليه؟! 

(4) مسلم رقم (5575/59). 

() أخرجه البخاري معلقاً 77/١(‏ رقم الباب )١9‏ قال الحافظ في الفتح: «وصله المصنف 
في «التاريخ» عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عن ابن سيرين». 
وصحح الحافظ الأثر في «تغليق التعليق» (9/ )٠١5- ٠١6‏ ولم أجده في مسلم. 

(5) في سئنه رقم (179) عن أبي رافع مرفوعاً بإسناد ضعيف. وضعفه ابن حجر في «تغليق 
التعليق» (؟57/5١٠1).‏ 

(0) في سننه رقم (505) وقد تقدم. 

0/١١ )4(‏ 550) وقد تقدم. 

(9) في سئنه رقم (550) وقد تقدم. 

)٠١(‏ في صحيحه رقم )١514(‏ وقد تقدم. 

( فى «التلخيص» .)45/١(‏ 

(17) في سننه (171/1 رقم 170) وهو حديث صحيح. 
قلت: حديث خالد بن معدان» مغاير لحديث أنس ذ في الحكم. فحديث أنس يدل على 
مذهب من قال بعدم وجوب الموالاة» وحديث خالد يدل على مذهب من قال بوجوب 
الموالاة. ولزيادة الويضاح نثبت هنا نص الحديث. 
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قال البيهقي''2: هو مرسل وكذا قال ابن القطان» وفيه بحثء قال الأثره”©: «قلت 
لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد قال: نعم. قال: فقلت له: إذا قال رجل من 
نعم». وأعله المنذري”" بأن فيه بقية””“» وقال عن بَحير”': وهو مدلسء» وفي 
المستدرك تصريح بقية بالتحديث”"'. وأطلق النووي”" أن الحديث ضعيف 
الإسناد. [و]”“قال الحافظ”©: وفي هذا الإطلاق نظر. 


وأما حديث ابن عمر عن أبي بكر وعمر قالا: «جاء رجل وقد توضاً وبقي 
على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه فقال النبي كَلِ: ارجع فأتم وُضوءك» ففعل. فرواه 


5 عن خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبي كل أن النبي كل رأى رجلا يصلي وفي 
ظهر قذمه لَمْعَة قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره النبي يكهِ أن يعيد الوضوء والصلاة». 

.)817/١( في السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)45/١(‏ 

(9) في اكوم ست أن داوةة 039/103 
قال ابن قيم الجوزية في «التهذيب» -١758/١(‏ 119 - هامش المختصر): «هكذا علل أبو 
محمد المنذري وابن حزم هذا الحديث برواية بقية له. وزاد ابن حزم تعليلاً آخرء وهو أن 
راويه مجهول لا يدري من هو؟! 
والجواب عن هاتين العلتين. 
أما الأولى : فإن بقية ثقة في نفسه صدوق حافظء وإنما نقم عليه التدليس» مع كثرة روايته 
عن الضعفاءء والمجهولين» وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة» وقد صرح بالسماع عند 
أحمد ‏ (55/1 رقم 39١‏ - الفتح الرباني) -. 
وأما الثانية: فباطلة أيضاً على أصل ابن حزم» وأصل سائر أهل الحديث» فإن عندهم جهالة 
الصحابي لا تقدح في الحديث» لثبوت عدالة جميعهم. وأما أصل ابن حزم فإنه قال في كتابه 
في أثناء مسألة: كل نساء النبي يك ثقات فواضل عند الله عز وجل مقدسات بيقين» اه. 

(5) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيٌ أبو يُحْمِد: صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (0/84. 

(0) بَحير بن سَعْد السحوليٌ» أبو خالد الجمصيٌّ: ثقة ثبتٌ. قاله الحافظ في «التقريب» رقم 
(54). 

() وصرح بالتحديث بقية عند أحمد كما تقدم. 

(0) في «المجموع شرح المهذب» .)1841/١(‏ 

(0) زيادة من (ب). 


(9) في «التلخيص» .)551/١١‏ 


ضيقن 


الدارقطني” . ددداء الطبراني” عن أبي بكر وفيه الحكترة نة سنقادي من 
الوازع بن نافع”©» قال ابن أبي حاتم عن أبيه2: «هذا باطل» والوازع ضعيف», 
وذكره العقيلي ف الضعفاء”" في ترجمة المغيرة وقال: ١لا‏ يتابعه عليه إلا مثله». 


وأخرج الطبراني” "© عن ابن مسعود أنَّ رَجلا سأل. رسول الله كلل عن الرعل يتتسل 


من الكتانة متحط عض حشو:[الها/]90 فقال + التفييل ذلك المكان ثم ليِضل: 


وفي إسناده عاصم بن عبد العزيز'"" . 


وروي عن النبي وَل أله أن بإعادة الوضوء» وأعله , أضن جات””0 
بالإرسال وأصله في صحيح مسلم'"'") وأبهم المتوضيء ولفظه: فقال: «ازجع 
فأَحسِنٌ وُضْوءَكَ) وهو يدل على وجوب الإعادة إذا ترك غسل مثل ذلك المقدار من 
مواضع الوضوء» وسيأتي الكلام على ذلك في باب البو لا وهذه الأحاديث 


تدل على وجوب غسل الرجلين”"'"2»: وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب. 


.)8 رقم‎ ٠١9/١( في سنئنه‎ )١( 

زفة في «الصغير» )١8/١(‏ وفي «الأوسط» (رقم 5119). 
وأورده الهيثشمي في «المجمع» » )١51/١(‏ وقال: «وفيه الوازع بن نافع وهو مجمع على 
ضعفه. وفيه - أيضاً غيره من الضعفاء» اه. 

(5) قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وضعفه الدارقطني وقال 
ابن عدي : منكر الحديث. 
[الجرح والتعديل (8/ )١71‏ ولسان الميزان (07/8/5]. 

(:) الوازع بن نافع العقيلي الجزري متروك الحديث. 
[لسان الميزان )5١/5(‏ والميزان (7717/5) والمجروحين (5/ 87)]. 

(5) فى «العلل» ”1//١(‏ رقم .)١09/5‏ 

.)0 85/2 )( 

0) في «الأوسط» رقم (8085) وفي «الكبير» 184/٠١(‏ رقم .)1١951‏ 
وأورده الهيئمي في «المجمع» /١(‏ 71/7): «ورجاله موثقون». 

(6) زيادة من المعجم الأوسط. 

(9) الأشجعي المدني. صدوق يهم. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (27075). 

.)١74 رقم‎ 05 /١( في «العلل»‎ )9١( 

.)517/8١ رقم‎ ؟١8/1(011(‎ 

)١١(‏ الباب الخامس والعشرون عند الحديث (8/55١5؟)‏ و(/ا19/5١5)‏ من كتابنا هذا. 

(16) انظر: «صفة وضوء النبي كَل لفهد بن عبد الرحمن الشويب. ص؟” ‏ 50. 


شن 


[الباب الثاني والعشرون] 
باب التيمن في الوضوء 
3١48‏ - ١عَنْ‏ عَائِسَةَ رَضِيّ الله عَنهًا قالّثْ: كان رَسُولُ الله يك يُحِبُ 
التَِّامْنَ في تَتعْلهِ وَتَرَجُلِهِ وَطَهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلهِ. مُتَقَنْ عليه)27. [صحيح] 
الحديث صضصححه ابن حبان”'” وابن منده”” وله ألفاظ ‏ ولفظ ابن ححبان9): 
«كانَ يُحِبُ التّيَامُنَ في كُلْ شيءٍ حَنّى في التّرجُلٍ والانتعَالِ». وفي لفظ ابن 
منده””': "كان يُحِبُ التَيَامُنَ في الوضوء والانتعَالٍ». وفي لفظ لأبي داود”*©: «كان 
يُحِبُ الَيَامُنَ ما استطاع في شأنه كُلّه) . 


[التيمن في كل ما كان من باب التكريم]: 

وفي الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي ترجيل 
الشعر أي تسريحه وفي الطهور فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل 
اليسرى وبالجانب الأيمن من سائر البدن فى الغسل قبل الأيسرء والتيامن سئة فى 
جميع الأشياء لا يختص بشيء دون شيء كما أشار إلى ذلك الحديث» بقوله: 
«وفي شأنه كله». وتأكيد الشأن بلفظ: كل يدل على التعميم. وقد خص من ذلك 
دخول الخلاء والخروج ال 


تحت عنوان: «الرد على من قال المسح على الرجلين دون الغسل». 

)١(‏ أخرجه أحمد (45/5) والبخاري رقم )١14(‏ وأطرافه رقم (475) و(5780) و(0885) 
و(0975). ومسلم 5/1 رقم 554). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )4١50(‏ والترمذي رقم (508) والنسائي )/8/١(‏ و(5/1١7)‏ 
و(8/ 185) وابن ماجه رقم (501) وأبو عوانه )7717/١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي») 
(ص١١7)‏ والطيالسي رقم .)١51١(‏ 

(1) في صحيحه رقم (0407). 

(9) كما فى «التلخيص» .)87/١(‏ 

(:) كما فى «التلخيص» .)807/١(‏ 

(0) في سئنه (رقم 4150). 

(5) انظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد .)54/١(‏ 
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قال النووي”'' : قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان 
من باب التكريم والتزيين /١57[‏ ج] وما كان بضدها استحب فيه التياسر قال: وأجمع 
العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه. 

قال الحافظ في الفتح” «ومراده بالعلماء أهل السنة» وإلا فمذهب الشيعة 
الوجوب» وغلط المرتضى منهم فنسبه [للشافعي]”"»: وكأنه ظن أن ذلك لازم من 
قوله بوجوب الترتيب» لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة 
العضو الواحد» قال”؟2: «ووقع في البيان”” للعِمْراني'2 نسبة القول بالوجوب إلى 
الفقهاء السبعة وهو تصحيف من الشيعة. وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال 
بوجوبه ولا يعرف ذلك عنهء بل قال الشيخ الموفق في المغني”": لا نعلم في 
عدم الوجوب خلافاً». وقد نسبه المهدي في البحر”” إلى العترة والإمامية» واستدل 
لهم بالحديث الذي بعد هذا'*' وسنذكر هنالك ما هو الحق. 


2 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النِيّ لٍ قال: (إذَا لَيِسْتُمْ 
وَإِذًا تَوَصَأْنُمْ فَائِدَءُوا أيَامِيِكُمْ) . رواه احير وأبو 0 [صحيح] 
)0 


الحديث أخرجه أيضاً ابن ل وابن ا وابن حبان 
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.)910/١( )١( 2 .)١6١ /”( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

0 فى (ب): (إلى الشافعى). 

(:) أي الحافظ في «الفتح»: (09170/1. 

(0) واسمه: «البيان فى المذهب). 

(3) العجمراني: أبو الخيرء يحبى بن سالم. ت: 508ه) وكان شيخ الشافعية في اليمن. 
انظر ترجمته فى «طبقات فقهاء اليمين» »)١1/5(‏ وشذرات الذهب (5/ 188). 

00 لابن قدامة (167/1). 

(م) (١/وه).‏ 

(9) أي الحديث رقم )1١7/5٠0(‏ من كتابنا هذا. 

)٠١(‏ في المسند (؟/0765. 

.)4١4١( في السئن رقم‎ )١١( 

(؟١)‏ في السنن رقم (507). 

.)١978 رقم‎ 9١ /١( في صحيحه‎ )١( 

.)1١90 في صحيحه ("/ ٠/ا" رقم‎ )١5( 


رن 


5 للف ا 4 01 عا 
والبيهقي' ' كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه [45أ] قال ابن 
دقيق العيد”"': هو حقيق بأن يصح . 


20 انين والترمزيى”*؟ من متيف أب هريرة» «أن:النن ييه كان إذا لبن 
قميصاً بدأ بميامنه» . 


والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوءء 
وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذاء ولكنه كما دل على وجوب 
التيامن في الوضوء يدل على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به. وأيضاً فقد روي 
عن علي عليه السلام أنه قال: «ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت 
الوضوء». رواه الدارقطني”' قال: «جاء رجل إلى علي [عليه السلام]”"2 فسأله عن 
الوضوء فقال: ابدأ باليمين أو بالشمال فأضرط به على أي صوت بفيه مستهزئا 
بالسائل ثم دعا بماء وبدأ [151/ ب] بالشمال قبل اليمين». 


وروى البيهقي”" من ن هذا الوجه أنه قال: ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين 
إذا توضأت». وبهذا اللفظط رواه ابن أبي شيبة 0 وروى أبو عبيد في | ال «أن 
أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك علياً فبدأ بمياسره) » وروآه أحويلن بن ا ل 


عن علي . قال ال 30 (وفيه انقطاع وهذه الطرق يقوي بعضها بعظا وكلام 


)١(‏ في السنن الكبرى .)85/١(‏ وهو حديث صحيح. 

(5؟) كما في «التلخيص» .)88/١(‏ (*) في سننه الكبرى (0/ 545 رقم 4579/ 0). 

(4) في سئنه (778/5 774 رقم )١1777‏ وقال الترمذي: «وروى غير واحدٍ هذا الحديث 
عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن شعبة». 
قلت : وصححه الألباني في صحبح الترمذي . 

(0) فى السنن 481//١(‏ - 884 رقم .)١‏ 

000( زيادة من (ج) والأفضل أن يقال: رضي الله عنه كما تقدم من أقوال العلماء. فلذا 
أهملتها فيما يأتي إذا كانت زيادة من (ج). 

(0) في السنن الكبرى .)417/١(‏ () فى «المصنف» )59/١(‏ بسند ضعيف. 

(9) رقم (677) بسند ضعيف. ١‏ 

)9١(‏ وأخرجه أبو عبيد في «الطهور» رقم (7754) بسند ضعيف. 

.)88/١( في «التلخيص»‎ )1١١( 


بض 


علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة 
وحديث عائشة”'2 المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في 
جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن 
في اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب. 
ودلالة'الأقراف وإن كانت فصينة الكنيا لا قمر عن الصلاحة الضرك لأ فييها مع 
اعتضادها بقول علي عليه السلام وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب. 


[الباب الثالث والعشرون] 
باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً 
وكراهة ما جاوزها 


30١‏ 2 (عَنِ ابْنِ عباس رَضيّ الله عَنْه قال: توضّأ النبي كَل مَرَةَ مَرّة. 
رَوَاهُ الجَماعَةٌ إِلَّا مُسْلِما”"©. [صحيح] ظ 

في الباب أحاديثٌ عن عمرء وجابرء وبريدة» وأبي رافع» وابن [الفاكه]7", 
وعبد الله بن عمرء وعِكْرَاش بن دُؤيب المرّي 

فتحديت عمو غند الترملي”*؟ توقال: ليسن بشيء. ورؤاه أيضاً ابن ماج 


)١(‏ تقدم رقم )5١١/59(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) أخرجه البخاري رقم )١51(‏ وأبو داود رقم )١18(‏ والترمذي رقم (55). 
وابن ماجه رقم )11١(‏ والنسائي (١/؟5)‏ وأحمد (78/5: 0794. 
وهو حديث صحيٍ 

(9) في (ج): (لقاكب” وهو خطأ. 

هق في سننه )7١/1١(‏ حيث قال: «وروى رِشْدينُ بن سَعْد وغيره هذا الحديت عن الضحاك بن 
شرحبيل عن زيد بن أسلم»ء عن أبيه» عن عمر بن الخطاب: أن النبي ذل توضأ مره مرّة». 
قال: وليس هذا بشيء. 

ه ورشدين بن سعد بن مُفلح المَهْريء أبو الحجاج المصري: ضعيف. رجح أبو حاتم 
عليه ابن لهيعة. .. «التقريب» رقم (19447). 

(6) في سنئنه ١517/1‏ رقم ؟41). قلت: وأخرجه أحمد في المسند )71/١(‏ بسند ضعيف 
لضعف رشدين بن سعد قلت: وأخرجه أحمد في المسند )1/١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثاره )١9/١(‏ من طريق ابن لهيعة بسند حسن. 
وخلاصة القول أن حديث عمر بن الخطاب حديث صحيح لغيره والله أعلم. 


1١ا/‎ 


وجديتة تابر أشناز إلبه العرهى 7 


وحديث /١58[‏ ج] بريدة عند الم 


وحديث أبي رافع عند البزار”” أيضاً. 


وحديث ابن [الفاكه]”؟' عند البغوي في معجمه””' وفيه عدي بن الفضل29 


وهو متروك. 


(00 


فق 


فر 


لق 
)2 


000 


في سئنه /1١(‏ 59). 

قلت: وأخرجه الترمذي في سننه /١(‏ 50 رقم 55) عن جابر أن النبي كَل توضأ مرَةٌ مرّةٌ 
ومرتين مرتين» وثلاثا ثلاثا. .2. 

وأخرجه ابن ماجه ١57 /١(‏ رقم )5٠١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» .)1١  4/١(‏ 
والدارقطني في سئنه 8١ /١(‏ رقم 8). 

وفي سنده ثابت بن أبي صفية» أبو حمزة الثُمالى كوفيى. ضعيفء. رافضى. قاله الحافظ 
في «التقريب» رقم (818). وقال البرقاني في سؤالات الدارقطني رقم (58) عنه: متروك 
وانظر ترجمته في «المجروحين» )٠١5/١(‏ والتاريخ الكبير للبخاري )١110 /7/١(‏ والجرح 
والتعديل .)10١ 40٠0/١ /١(‏ 

وخلاصة القول أن حديث جابر بن عبدالله ضعيف والله أعلم. 

مسند بريدة لم يطبع بعد من مسند البزار. 

قلت : «أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (7551) وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )771/١(‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسطء. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف». 

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )717١/١(‏ والخوارزمي في جامع المسانيد /١1(‏ 789). 
قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه 777/١(‏ رقم 71///87) دون ذكر «توضأ مرة مرة». 
في المسند ١47 /١(‏ رقم 7177). 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» 7١1/١(‏ رقم 977) وفي الأوسط (رقم: 4 مجمع 
البحرين) والدارقطني في سننه 4١ /١(‏ رقم 7) والطحاوي في شرح معاني الآثار .)7١ /١(‏ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)771/١(‏ «رواه البزار والطبراني في الأوسط. . . 
ورجالهما رجال الصحيح» اه. 

وخلاصة القول أن حديث أبي رافع حديث صحيح والله أعلم. 

في (ج): «(الفاكهة) وهو خطأ. 

كما في (عمدة القاري) .)8٠/١(‏ وفيه عدي بن الفضل وهو متروك. 

وأخرجه ابن النجار كما في «كنز العمال» (0/ ٠١‏ رقم 9700). ط: الهندية. 

قال يحيى بن معين في «التاريخ» (7”98/5): وعدي بن الفضل: ليس بشيءء وقال مرة 
أخرى ضعيف» وقال مرة ثالثة عندما سئل: يكتب حديث عدي بن الفضل؟ قال: لا. 
ولا كرامة له. 
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وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار'"" . 
وحديث عِكراش ذكره أبو بكر الخطيب"". 
والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة» ولهذا اقتصر عليه 


النبي يِه ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثاً لما اقتصر على مرة. قال الشيخ محبي 
الدين النووي”": «وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة 
مرة» وعلى أن الثلاث سنة» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة» 
ومرتين مرتين» وثلذاناً وثلاثاء وبعض الأعضاء ثلاثاً» وبعضها مرتين والاختللاف 
دليل على جواز ذلك كلهء وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزيء». 


3761 (وَعَنْ عَبْدٍ الله بن رَيْدِ [رضى الله عنه]”*؟ أنَّ النّبئ يله توضّأ 


م2 مياد رسيء ع *(ه) 6 رك (5) 
مرتين مَرَتِين . رَوَأه أحمد والبخاري 4 [صحيح] 


لف 


00 
إفرة 
فق 
000 


مسند (ابن عمر) لم يطبع بعد من (مسند البزار) . 

قلت: أخرجه الدارقطني 8٠ /١(‏ رقم 5) من طريق المسيب بن واضح ثنا حفص بن ميسرة 
عن عبد الله بن ديئار عنه. 

وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى )60/١(‏ من طريق الدارقطني السابق» وقال هو 
والدارقطني: «تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف). : 

ه وأخرجه ابن ماجه في سئنه ١50 /١(‏ رقم 49) والبيهقي في السئن الكبرى 48١ /١(‏ - 
١١‏ والطيالسي في مسنده رقم )١955(‏ والدارقطني /9/١(‏ رقم .)١‏ 

من حديث عبد الرحيم بن زيد العمّي عن أبيه عن معاوية بن قرة عنه. 

قال البيهقي: هكذا رواه عبد الرحيم بن زيد العمّي عن أبيه» وخالفهما غيرهماء وليسا في 
الرواية بقويين. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 45): سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمّي عن 
أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر عن النبي كَل فذكره بلفظ البيهقي» فقال أبي : عبد الرحيم بن 
زيد متروك الحديث» وأبوه زيد ضعيف الحديث» ولا يصح هذا الحديث عن النبي كله . 

قال اي وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث» فقال: هو عندي حديث واوء ومعاوية بن قرة 
لم يلحق ابن عمر. 

وخلاصة القول أن حديث ابن عمر ضعيف والله أعلم. 

في تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بواد التصحيف والوهم. 

في شرحه لصحيح مسلم .)1١5/(‏ 

زيادة من (ج). (0) فى المسند .)5١7/5(‏ 

في صحيحه ”05//١(‏ رقم .)١194‏ وهو حديث مين 
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في الباب عَنْ أبي هُرَيَرَةَ وجابر) . 
أما حديث أبس هريرة فأخرجه أبو وإدوقة والترمذي”) وقال: حسن غريب» 


وفيه عبد الله بن الفضل”" وقد روى له الجماعة» ولكنه تفرد [عنه]”*) 
يك الر من بن نابت ين توباق* ومن أجلة كان جسنةك» قال أو اوه 
بأس به وكان على المظالم ببغداد» وقال علي بن المديني: لا بأس به. وكذلك 
قال أحمد وأبو زرعة. وقال أبو حاتم”": يشوبه شيء من القدرء وتغير عقلُه في 
آخر حياته» وهو مستقيم الحديث. وقال النسائي”*: ليس بالقوي» وقال يحيى 


مه 
مرة. 


00 
فق 
افيف 
فق 
0( 


قف 


زفق 
000 
فى 


ضعيف ومرة: لا بأس به وفيه كلام 0 
وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذي””"'. 
والحديثُ يدل على أن التوضوٌّ مرتين يجوز ويجزيء». ولا خلاف في ذلك. 


في سئنه 9454/١(‏ - 40 رقم 115) بسند حسن. 

في سننه 57/١(‏ رقم 47) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

«ثقة» قاله الحافظ في «التقريب» رقم (70177). 

فى (ب): (به). 

«صدوق يخطئ ورُمي بالقدر وتغير بأخرة؛ قاله الحافظ في «التقريب» رقم (850"). 
وتعقبه المحرران في «تحرير التقريب» (؟9/5١7):‏ «بل: صدوق حسن الحديث» فقد 
وثقه أبو حاتم الرازي» ودحيمء وعبد الرحمن بن صالح» وعمرو بن علي الفلاس. . . 
وقال الخطيب: كان ممن يذكر بالزهد والعبادة والصدق في الرواية. وقال ابن عدي: له 
أحاديث صالحة... وقد نفى أبو داود عنه تهمة القدرء وهو بكل حال جرح غير معتبر» 
أما اختلاطه فما ذكره أحد سوى أبي حاتم وقد أطلق توثيقهء قال: تغير عقله في آخر 
حياته» وهو مستقيم الحديثء ولذلك فإن ذكر اختلاطه لا معنى له...24. 

وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث صحيح والله أعلم. 

في «سؤالاتُ أبي عبيد الآجري أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني في معرفة 
الرجال وجرحهم وتعديلهم» رقم الترجمة .)١579(‏ 

في «الجرح والتعديل» .)5١97/0(‏ 

في كتابه «الضعفاء والمتروكين» رقم الترجمة (787). 

انظر: «الكاشف» )١5١/7(‏ والميزان )50١/7(‏ ولسان الميزان (778/1) والمغني (؟/ 
يفضف وخلاصة تهذيب بالكمال ص0؟7. 


.)17/١( في سننه‎ )09١( 


الحديث رقم (17/01؟) من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف. 


١ 


7 ؟ - (وَعَنْ مُنْمانَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النُبِيّ كَل تَوَضّأ ئلاثاً ثلاثاً. 


ووَاةٌ امد 00 اي" 1 1 1 
المنتيف اخرحه بهذا انلف" الترمدى 9" وقال هي أحد ضوفي :لباب 
وأبو 0 والنسائي 0 00 يي من حديث علي عليه السلام . 


1١١2. 1١‏ ع 
لك » وعائشة” 5 


وفي الباب عن الربيع”* ئّ واد عياة” 3 وأبي أمامة وأبي 


000( في المسند .)548/١(‏ 

(؟) في صحيحه 7٠١1/١(‏ رقم .)١1١/4‏ وهو حديث صحيح. 

(9) هنا في (ج) زيادة (أحمد و). 

(4:) في السنن /١(‏ 51 رقم 5 وقال: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح. 

)2 فى الستئن 87”/١(‏ - 85 رقم 115). (5) في السنن ٠ /١(‏ 0 الا رقم 45 ). 

(0) في سننه رقم (511) من حديث عثمان وعلي. 
وهو حديث صحيح . 

(4) أخرجه أحمد (08/5”) و(091/5”) والحميدي في مسنده ١54 - ١51 /١(‏ رقم 547) 
والترمذي 48/١(‏ رقم ”) وأبو داود (84/1 رقم )٠‏ و(40/1 رقم /ا١١)‏ و(١1/١41‏ 
رقم .)١١‏ وابن ماجه (١/8؟١١‏ رقم 99) و(55/1١‏ رقم 118) و(١/ ١5١‏ رقم 
294) و(١/ ١١١‏ رقم )4٠‏ و(١65/1١‏ رقم ) كلهم من طريق عبد الله بن 
محمد بن عقيل به والروايات مطولة ومختصرة. 
وخلاصة القول أن حديث الربيع حديث حسن والله أعلم. 

(9) أخرجه أحمد (١/؟لا”)‏ و(5؟/58) و(8/9 و9" و15؟1١).‏ 
وابن ماجه ١54 /١(‏ رقم 14) والنسائي (١/؟5‏ - 517 رقم .)8١‏ 
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر حديث صحيح لغيره والله أعلم. 

)٠١(‏ أخرجه أحمد (5/ا75) و(558/0) والطبراني في الكبير (4/ 07" - 0904 (9440) من 
طريق حماد بن سلمة؛ عن عمرو بن دينار»ء عن سميع» عنه. 
قال ابن حجر في «تعجيل المنفعة» ص9١ :١‏ السميع : مجهول» ذكره ابن حبان في «الثقات» 
(47/5”) وقال: لا أدري من هو ولا ابن من هو. قلت: قال البخاري - في التاريخ الكبير 
١60 /5(‏ -: لا يعرف لعمرو سماع من سميع ولا لسميع سماع من أبي أمامة» اه. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد )77٠١ /١(‏ وعزاه للطبراني وحده. وقال: «رواه من 
طريق سميع عنه» وإسئناده حسن » وسميع ذكره أين حبان في «الكقات» ‏ (17/5") - 
وقال: لا أدري من هوء ولا ابن من هو. والظاهر أنه اعتمد في توثيقه على غيره». 
وخلاصة القول أن حديث أبي أمامة سنده ضعيف والله أعلم . 

)1١(‏ أخرجه ابن ماجه ١44 /١(‏ رقم )41١5‏ من حديث عائشة وأبي هريرة أن النبي كَل توضاً 
ثلاثاً ثلاثاً» . وهو حديث صحيح لغيره . 


15:١ 


رافع"١‏ 0 وعبد ابعر 


0 عا ئُّ أي هريرة 0 و 90 


وعبد الله 0 2 '. وأبِي” ا وقد بؤب التعاري ”1 لومي ثلاث وذكر حديث 
عثمان الذي شرحناه في أول أبواب الوضوء”'» وقد قدمنا أن التثليب سنة 


45 7 (وعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَن أبيهِ عَنْ جَدُو قال: جاء أعرّابِي إلى 


رَسُولٍ الله ل يَسْأَلهُ عَنِ الوْصُوءٍ فَأَرَاهُ ثلاثاً ثلاثاً» وقال: «هذا الوضوءً؛ فَمَنْ رَّادَ على 
هذا فد أساء وتَعَدّى وطَلَم؛ وا اليد 00 200 وَالنَسَائِك 3017© وَابْنُ 0 0 [صحيبح] 


(01) 


فق 


فر 


0 


(0) 


030 


4 


2) 
(0) 


أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (4097) والكبير (ج١/‏ رقم 49) والبزار 7731/١(‏ - 
كشف) والدارقطني 8١/١(‏ رقم )٠‏ بسند صحيح . 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )71١/١(‏ وقال: «رواه البزار» والطبراني في الأوسط 
والكبير. . . ورجالهما رجال الصحيح» اه. 

أخر جه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (70) وأبو داود 45/١(‏ رقم 15) والنسائي /١(‏ 
4 رقم )١1١‏ وابن ماجه ١55/١(‏ رقم 1) وأحمد (؟/١٠18١)‏ وابن خزيمة )84/١(‏ 
والبيهقي )074/١(‏ والبغوي في ارم السنة» /١(‏ 8555 550 رقم )١519‏ بسند حسن. 
أخرجه أحمد في المسند (5/ 94) وأبو داود في سنئه (١/494م‏ رقم 6). 

والطبراني في الكبير (14١/8؟‏ رقم 884). وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد في المسند (744/7) وابن ماجه (1/ 164 رقم 16 4) وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه ابن ماجه ١5*/١(‏ رقم )1٠١‏ والترمذي 190/١(‏ رقم 45) والدارقطني 4١ /١(‏ 
رقم 0). وقد تقدم. 

وهو حديث ضعيف . 

أخرجه أحمد )14١/5(‏ بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة في غير العبادلة. 

وهو حديث صحيح . 

أخرجه ابن ماجه ١505 /١(‏ رقم )55١‏ والدارقطني 8١/١(‏ رقم 5). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١77 /١(‏ رقم :)57١/11/5‏ «هذا إسناد ضعيف» زيد أبو 
الحواري هو العمى ضعيف» وكذا الراوي عنه» رواه الدارقطنى فى سئئنه من هذا الوجه)» اه. 
وخلاصة القول أن حديث أ ناكمل تدديف حك الله أعلم . 

في صحيحه 7094/١(‏ رقم الباب 22755 مع الفتح. 

رقم (58/5) من كتابنا هذا. 


.)18٠١/5( في المسند‎ )٠١( 
.)١5١ رقم‎ 88/١( في السنئن‎ )١١( 
.)477 رقم‎ ١57/١( في السئن‎ )١15( 


١ 


الخلرنكة اخخرجة أيضا' انو دارو" وارة خوية": قال التداويز" : #عن طرق 
صحيحة ا .2 وصرح في الفتعح”*) أنه صححه ابن خزيمة وغيره» وهو في رواية أب 
داود””؟ بلفظ: «فَمَنْ زادَ على هذا أو نقّصّ فقذْ أساءَ وظلم» بدون ذكر تعدى, 
ا 0 1 : 
وفي النسائي ' بدون نقص.» وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله وفيه 
مقال عند المحدثين”"» ولم يتعرض له من تكلم على هذا الحديث. 

وفى الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في 
الطهور. 

ا “4 4 د ندال 

وفل أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغمل أنه : 
سمعت رسول الله يك يقول: (إِنّهُ سَيَكُونُ في هذه الأمة قَوْمُ يعتَدُونَ في الطْهُورٍ 
وَالدُعَاءِ) وإن فاعله مسيء وظالم ‏ أي أسناء بترك الأولى» وتعدى حد السنة. 
وظلم: أي وضع الشيء في غيره موضعه. وقد أشكل [54١/ج]‏ ما في رواية أبي 
داود من زيادة لفظ «أو تَمَصَ) على جماعة. 


قال الحافظ فى التلخيص""''؟: «تنبيه: يجوز أن تكون الإساءة والظلم 
وغيرهما مما ذكر مجموعاً لمن نقص» ولمن زاد» ويجوز أن يكون على التوزيع » 
فالإساءة في النقصء» والظلم فى الزيادة» وهذا أشبه بالقواعد» والآول أشبه بظاهر 
السياق» والله أعلم». انتهى. ويمكن توجيه الظلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما 


.)١70 رقم‎ 44/١( في السنئن‎ )١( 
.)١74 رقم‎ 89/1١( في صحيحه‎ )0( 
.)47* /١( فى (تلخيص الحبير)‎ )9( 
(لرسم).‎ )5( 
وقوله: «نقص» فإنه شاذ.‎ .)١75( في سننه رقم‎ (0) 
.)١45( في سننه رقم‎ 000 
فقد‎ )١55  ١5١7/5( انظر تفصيل ذلك فيما كتبه أبو الأشبال فى التعليق على الترمذي‎ 60 
أجاد وأفاد. كما أنني قدمت ملخصاً لهذا الموضوع في كتابنا هذا.‎ 
.)45 رقم‎ 7 /١( في سئنه‎ )4( 
في سننه (رقم : 4 مختصراً منه على الدعاء.‎ )9( 
وحديث عبد الله بن مغفل حديث صحيح ولله أعلم.‎ 
.) 48/1١) 


1١7 


فوّتها من الثواب الذي يحصل بالتثليث» وكذلك الإساءة لأن تارك السنة مسيء وأما 
الاعتداء في النقصان فمشكل فلا بد من توجيه إلى الزيادة» [1١هب/‏ ب] ولهذا لم 
يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من روايات الحديث» ولا خلاف في كراهة 
الزيادة على الثلاث”' . 

قال ال الما 0 9 01 إِذًا زاة في الوضوءِ على الْلاثِ أن ينم . 


[الباب الرابع والعشرون] 
باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه 
2-266 لعَنْ عمَّرّ بْنِ الخَطَابٍ رَضَي الله عنهُ [5؛ب] قال: قال 


رَسُولُ الله عمد : «ما مِنْكُمْ مْن أَحَدٍ يكوش فبنيم الوشوطة كه يَقُولَ: أَشْهَدُ أن لا 
له إل ا ا 0 


التَّمانيةٌ» 0 . رَوَاهُ أحمد 0 ومُسلة”” وأبو داو 1 [صحيح] 


ولأحمَدَ”" وَأَبِي دَاوْه"" في رواية: «مَنْ نَوضّأ فأَخْسَنَ الؤضوء ثم رَقْعَ نَظَرَهُ 
إِلَى السَّمَاءِ 00 نان الخويق):. ‏ [قعف] 


.)3798 0 7737 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) ذكره اللزملي في الندا 70/10 [فوة ذكره ه الترمذي في سئنه .)14/١1(‏ 
وقال الترمذي : «والعملٌ على هذا عند عَامةِ أهل العلم : أنَّ الوضوء يُجْزِئُ مره مره 
ومرّتِينِ أفضل . وأَفضَلُهُ ثلاث . وليس بعد شيغ» اه. 

(5:) فى مسنده )١59/5(‏ و(560/5١).‏ 

(4) في صحيحه 7١9/١(‏ رقم 184/11). 

(7) في سننه ١١8/١(‏ رقم .)١194‏ قلت: وأخرجه أبو عوانة )١5١5/١(‏ والنسائي /١(‏ 07 
رقم )١58‏ واين ماجه ١01/١(‏ رقم )47١‏ والبيهقي (/28) )758١/5(‏ من طرق عن 
عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 

44 في مسنده .)١6١/5(‏ 

(4) في سننه ١١94/١(‏ رقم 2)1١7١‏ وهو حديث ضعيف. 

(9) في (ج): (قال). 


١: 


آرواية أحمد أي داود في إسنادها رجل ا والحديث أخرجه 


أيضاً الترمذي”” ' بزيادة: «اللهمّ اجِعْلِني مِنّ التوابي واجَعَلْنِي مِنَ المتطهرينَ» لكن 
قال الترمدى: «وفى إسناده اضطراب ولا يصح فيه كثير شىءع) . 


قال الحافظ””' لكن رواية مسلم سالمة عن هذا الاعتراض» والزيادة التي عند 
الترمذي رواها البزار”'2 والطبراني فى الأوسط”". 


وأخرج الحديث أيضاً ابن حبان . وأخرجه ابن ماجه؟ من حديث أنسء 
٠ ٠‏ اع د .202200 3 :5 5 و ]4 2 
وزاد النسائي في عمل اليوم والليلة”' * بعد قوله: «من المتطهرين سبحانك اللهم 


)١(‏ وهو ابن عم زُهْرة بن معبد. (؟) زيادة من (أ) و(ب). 

(9) في ستنه (١/لالا‏ رقم 00). 
قال الترمذي: «وهذا حديث في إسناده اضطراب. ولا يصح عن النبي يَكهِ في هذا الباب 
كبير شيء؟2. 
وقال و الأشبال في شرحه للترمذي )74/١(‏ رداً على الترمذي: «وقد أخطأ الترمذي فيما 
زعم من اضطراب الإسناد في هذا الحديث» ومن أنه لا يصح في الباب كبير شيء. وأصل 
الحديث مستقيم الإسناد» وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي منه أو ممن 
حدثه بها. . .»2 اه. 
قلت: فإعلال الترمذي للحديث بالاضطراب ليس كذلك فإنه اضطراب مرجوح. 

)2 في السنن (١/8/ا‏ - 974). 

(4) في «تلخيص الحبير» .)1١1١/1(‏ 

(7) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» )٠١١/١(‏ وسكت عليه. 

“4 رقم (5886) وفى في «المعجم الكبير) رقم .)١551١(‏ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)714/١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط» والكبير 
باختصار» وقال في الأوسط: تفرد به مسور بن مورع ولم أجد من ترجمهء وفيه أحمد بن 
سهيل الوراق ذكره ابن حبان في «الثقات» )20١/8(‏ وفي إسناد الكبير أبو سعد البقال» 
والأكثر على تضعيفه» ووثقه بعضهم». وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(؟) وفيه: أبو سعيد الأعور وهو ضعيف. 

(4) في «صحيحه)» (7/ 75 رقم )٠١١9١‏ بسند صحيح على شرط مسلم. 

(9) في سننه ١99/1(‏ رقم 459). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 1417/١(‏ رقم 554/197): «هذا إسناد فيه زيد 
العمي وهو ضعيف. وهو حديث ضعيف . 

)٠١(‏ رقم )8١(‏ مرفوعاً ورقم (87) موقوفاً. قلت: وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة؛ رقم (00). وأورده الهيثمي في «المجمع» )779/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في - 


١ 


وبحمُدِكٌ أشهد أن لا إله إلا أنتَ أستغفركَ وأتوبٌُ إِلِيكَ» والحاكم في المستدرك0) 
من حديث أبي سعيد وزاد «كُتِبت في رَقّ ثم طبع بطابع فلم يُكْسَرْ إلى يوم 
القيامة؟» واختلف في رفعه ووقفه» وصحح النسائي الموقوف”» ١‏ 
الرواية المرفوعة» لأن الطبراني قال في الأوسط”": لم يرفعه عن شعبة إلى 
يحيى بن كثير. 

قال “ال 1 «ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني تخريج الدارقطني 
له. من طريق روح بن القاسم» عن شعبة» وقال: تفرد به عيسى بن شعيب» عن 
روح بن القاسم؛ ورحج الدارقطني في العلل”'' الرواية الموقوفة». 


قال النووي في الأذكار”'': حديث أبي سعيد هذا ضعيف الإسناد موقوفاً 


34 وضعف الحازمي 


ومرفوعا . 
قال الحافظ”"': «أما المرفوع: فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ» وأما 


الموقوف فلا شك ولا ريب في صحتهء ورجاله من رجال الصحيحين فلا معنى 
لحكمه عليه بالضعف)». 


والحديث يدل على استحباب الدعاء المذكورء ولم يصح من أحاديث الدعاء 
في الوضوء غيره . 


5 الأوسط ‏ رقم  )١1555(‏ ورجاله رجال الصحيح. إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في 
اليوم والليلة هذا خطأ والصواب موقوفاً ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفاً» 
وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (؟/919 رقم 784) و(5/ 94080 رقم 7"89) و(5/ 97/0 
“لا رقم 5949). 

)١(‏ (١/55ه)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(؟) في «عمل اليوم والليلة؛ ص”77١.‏ وصحح الحافظ ابن حجر الحديث مرفوعاً وموقوفاً. 
انظر «نتائج الأفكار» .)56١0 - 759/١(‏ 

.)١400 رقم‎ ١؟"/5(‎ )9 

(5:) فى «التلخيص» .)1٠١37/١(‏ 

4 (017/11* علس 330). 

(5) ص١٠١8.‏ وكذلك في «المجموع» .)487/١(‏ 

(0) في «التلخيص» .)٠١7/١(‏ 


١5 


[الدعاء عند كل عضو في الوضوء باطل]: 

وأما ما ذكره أصحابنا والشافعية في كتبهم من الدعاء عند كل عضو كقولهم : 
يقال عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي إلخ. فقال الرافعي: ورد بهذه الدعوات 
الأثر عن الصالحين. وقال النووي فى الروضة"'': هذا الدعاء لا أصل له. وقال 
ابن الصلاح”" : سوا عدي 

وقال الحافظ”"': «روي فيه من طرق عن علي ثلاث ضعيفة جدأء أوردها 
المستغفري في الدعوات» وابن عساكر في أماليهء وهو /١٠١[‏ ج] من رواية 
أحمد بن مصعب المروزي» عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني» عن أبي إسحق 
السبيعي عن علي» وفي إسناده من لا يعرف» ورواه صاحب مسند الفردوس”* من 
طريق أبي زرعة الرازي عن أحمد بن عبد الله بن داود» وساقه بإسناده إلى علي» 
ورواه ابن حبان في الضعفاء”* » من حديث أنس نحو هذاء وفيه عباد بن صهيب 
وهو متروك» ورواه المستغفري أيضاً من حديث البراء بن عازب وأنس بطوله. 
وإسناده واه» ولكنه وثق عبادا”"' يحيى بن معين”"'» ونفى عنه الكذب أحمد بن 
حنبل2» وصدقه أبو داود» وتركه الباقون. 

قال ابن القيم في الهادق 3 «ولم يدل عه أنه كان يقول: على وضوئه 


.)57/١( أي «روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )١( 
«وأما الدعاء المذكور فلا أصل لهء وذكره‎ :)584/١( وقال النووي أيضاً في «المجموع»‎ 
كثيرون من الأصحاب ولم يذكره المتقدمون. . .»2 اه.‎ 
وهو بهامش الوسيط للغزالي.‎ )75977/١( (؟) في «شرح مشكل الوسيط»‎ 
.)1١١/١( في «التلخيص»‎ )9( 
.)881٠ الفردوس بمأثور الخطاب» المعروف بمسند الفردوس للديلمي (7/0؟"؟ رقم‎ ):( 
ترجمة: عباد بن صهيب.‎ )١5١0- ١5/9( )ه( المجروجين‎ 
عباد بن صهيب المدري» البصري» أبو بكر الكلبي.‎ )7( 
. تركه الببخاري وأبو حاتم» وقال الذهبي: أحد المتروكين.‎ 
.)87/١/5( انظر: ترجمته في «التاريخ الكبير» (؟/ ؟/ 57) والجرح والتعديل‎ 
.)7731 5٠ /"( والميزان (؟/517”) ولسان الميزان‎ )١55 /7( والعقيلى‎ 
انظر: «تاريخ ابن معين» (؟/5937).‎ )0( 
.)59194( كما في «بحر الدم» رقم الترجمة‎ )4( 
.)188 - ١41//١( أي: «زاد المعاد في هدي خير العباد»؛‎ )9( 


١ /ا‎ 


شيئاً غير التسمية» وَكُلُ حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذِبٌ مُختلق» 
لم يقُلُ رسول اللّهِ يكل شيئاً منه» ولا عَلّمه لأمته» ولا يثبت عنه غير التسيمة في 
أولةء :وقرلة: :أقيد أن لآ إله إلا الله وحدة ل قريك: له :واشهن أن 'ميضيذا عيده 
ورسولة اللهُمّ اجعلني من التوَابِينَ واجعلني من المتطهرينَ في آخره». 


[الباب الخامس والعشرون] 
باب الموالاة في الوضوء 


15 7 لعَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَء عَنْ بغض أَزْوَاجٍ النّبيّ كَل أن 
0 ال ا راي رحد على كي لور لض لا را اا 
تأنه شوق اكد أن تفية اكز موف زواك أعيية ”رامو او" زناف 


عم 


«والصَّلاةً»» قال الأثرة”" : ة تلت لأحم: هذا إِسْتَادٌ جَيدٌ؟» قال: جيدٌ). [صحيح] 
/1/ 19 - (وعَن عُمَرَ ان الله عنه]”؟ » أنَّ رَجِلاً تَوضَأُ قَتَركَ 
مومع تر عاى ينتين: فأنْصَرَهُ النيْ كك فقال: «ارْجِغْ فأخسن وُضُوءَك». قال: فْرَجَعَ 
ُتَوَضأ ثم صَلّى . روا أحم”” ومُسْلِهُ”"' وَلمْ يَذَكُرْ َتَوَضّأ). [صحيح] 
الحديث الأول أعله المنذري”'' ببقية بن الوليد”” وقال عن بجير”' وهو 
ضعيف إذا عنعن لتدليسه وفي المستدرك”''' تصريح بقية بالتحديث؛» وقال ابن 


)1غ( في المسند (”/ 575). (١‏ في سننه ١797/١(‏ رقم ه/1١).‏ 

(*) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)45/١(‏ 

(6) تياد من 20 

.)57 275١1 7/1١( فى المسند‎ )0( 

قف في صحيحه ”١5/١(‏ رقم 557). 

0) فى «مختصر سئن أبى داود» .)١78//١(‏ 

(8) بقية بن الوليد: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. قاله الحافظ في «التقريب» رقم 
0/8 

(9) يُجير بن سعد السحولي» أبو خالد الحمصي. ثقة ثبت. قاله الحافظ في «التقريب» رقم 
(650). 

)09١(‏ وصرح بالتحديث بقية عند أحمد أيضاً كما تقدم. 


١4 


القطان والبيهقي: هو مرسل”''» وقال الحافظ”"': فيه بحث وكأن البحث في ذلك 
من جهة أن خالد بن معدان لم يرسله بل قال عن بعض أزواج النبي كَل فوصله. 
وجهالة الصحابي غير قادحة. وتمام كلام الأثرم وبقية الكلام على الحديث أسلفناها 
فى ا مدقمل ا 

وحديث عمر [قد]”* قدمنا الكلام عليه 3 ذلك لياف" أيضاء 

وفي الباب عن أنس مرفوعاً عند أحمد”"” وأبي داود”" وابن ماجه”” وابن 
خزيمة”' والدارقطني”''". وقد تقدم لفظه هنالك أيضاً. 

والحديث الأوّل يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوّله على من ترك من 
غسل أعضائه مثل ذلك المقدار. 

والحديث”''' الثانى لا يدل على وجوب الإعادة لأنه أمره فيه بالإحسان لا 
بالإعادة». والإحسان [101/ب] يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو..وكذلك 
حديث أنس لم يأمر فيه بسوى الإحسان. 

فالحديث الأوّل يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة لأن الأمر بالإعادة 

للوضوء كان للإخلال بها بترك اللمعة وهو اين ومالك 00 06 5 


.)45/1( (؟) في «التلخيص»‎ .)87/١( فى السئن الكبرى‎ )١( 


فر إلبات الحادي والعشرون عند الحديث رقم (5/ و(ل:/4٠١ )9٠‏ و(58/١١5)‏ من 
كتابنا هذا. 


)0( زيادة من (أ). 

(5) الباب الحادي والعشرون عند الحديث (58/ )١5١١‏ من كتابنا هذا. 

(5) فى المسند .)١557/9(‏ 

49 في سننه ١١١ /١(‏ رقم ”/179). 

(0) في سننه (514/1 رقم 554). 

(9) في صحيحه 484/١(‏ - 40 رقم .)1١14‏ 

)١(‏ في سنئه ١٠١8/1(‏ رقم 5) وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. 
قلت: وأخرجه أبو يعلى (0/ 777 رقم 1954) والبيهقي /١(‏ 87). 
وهو حديث صحيح . 

.)5١١ /54( الباب الحادي والعشرون عند الحديث‎ )١( 

(؟١)‏ حكاه عنه الحافظ نقلاً عن المنذري في فتح الباري .)”75/١(‏ 

.)١15 - ١5/١( انظر: «الهداية» لبي الخطاب‎ )١1( 


١8 


“ان والشافعي في قول اللا 

والحديث الثاني وحديث أنس السابق يدلان على مذهب من قال بعدم 
الوجوب وهم العترة”" وأبو حنيفة”*» والشافعي في قول له ©2» والتمسك لوجوب 
الموالاة بحديث ابن عمر”" وأبيَ بن كعب”" «أنه يَكٍ توضأ على الولاء وقال: 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به؛ أظهر من التمسك بما ذكره المصنف في 
الباب لولا أنه غير صالح للاحتجاج كما عرفناك في شرح حديث عثمان لا سيما 
زيادة قوله: «لا يقبل الله الصلاة إلا به» وقد روي بلفظ: «هذا الذي افترض الله 
عليكم» بعد أن توضاً مرة ولكنه قال ابن أبي حاتم سألت: أبا زرعة عن هذا 
الحديث فقال: حديث واه منكر ضعيف وقال مرة: لا أصل له وامتنع من 
قراءته. ورواه الدارقطني في غرائب مالك" . قال الحافظ”''“2: ولم يروه مالك 
قط وروي بلفظ [1١١١/ج]‏ «هذا وضوء لا يقبل الله غيره» أخرجه ابن السكن في 
0 من حديث أنس. وقد أجيب عن الحديث على تسليم صلاحيته 
للاحتجاج بأن الإشارة هي إلى ذات الفعل مجرّدة عن الهيئة والزمان وإلا لزم 
وجوبهما ولم يقل به أحد. 


.)19/١( والإنصاف‎ )١1١5/١( و«المبدع»‎ )١97/١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) انظر: «حلية العلماء» (١//ا5١)‏ وروضة الطالبين .)54/١(‏ وهذا القول في القديم. 

(9) انظر: «البحر الزخار» /١(‏ 9/6). 

(5) انظر: «المبسوط» .)05/١(‏ 

(5) انظر: «حلية العلماء» )١6 - ١57/١(‏ وروضة الطالبين )54/١(‏ ومغني المحتاج /١(‏ 
)١‏ وهذا القول في الجديد. 

)00( وهو حديث ضعيف. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث )١58/5(‏ من كتابنا هذا. 

[(49 وهو حديث ضعيف. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث )١18/5(‏ من كتابنا هذا. 

(6) فى «العلل» .)50/١(‏ 

(9) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)87/١(‏ 

.)45/1( فى «التلخيص»‎ )١( 

.)87 - 87 /١( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )1١( 


١6 


[الباب السادس والعشرون] 
باب جواز المعاونة في الوضوء 


3٠١‏ - (عَنِ المجِيّرةٍ بْنِ شغبَّة أنه كانَ مَعَ رَسُولٍ الله كك في سَمَر 
وَأنهُ ذَهبَ لحَاجَةٍ له ون مغيرةَ جَعَلَ يَضب المَاءَ عَليه وَهُوَيَتَوضَأء فعْسَلَ وَجِهةُ 
ويََيهِ وسح برأْسِِه وَمَسَحَ على اين أخخرَجاة)". 

الحذيث اتفقا عليه بلفظ : «كُنْتُ مم النبيّ كَلِ في سَفَرِ فقال لي: يا مغيرة 
خذٍ الإِدَاوَةَ فأخذُها ثم خرحت معه وانطلق حتى توارئ عني حتى قضئ حاجته ثم 
جاء وعليه جُبّةٌ شامِيّةٌ ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاق» فأخرج يده 
من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة [58أ] ثم مسح على حَمَيْهِ) الحديث 
يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوءء وقد قال بكراهتها العترة والفقهاء. 
قال في البحر”"': «والصب جائز إجماعاً إذ صبوا عليه يَلِ وهو يتوضأ». 

وقال الغزالي”" وغيره من أصحاب الشافعي إنه إنما استعان به لأجل ضيق 
الكمين وأنكره ابن الصلاح”'' وقال: الحديث يدل على الاستعانة مطلقاً لأنه غسل 
وجهه أيضاً وهو يصب عليه» وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت بالسفر فأراد 
أن لا يتأخر عن الرفقة» قال الحافظ التلخيص”؟: وفيه نظر. 

واستدل من قال بكراهة الاستعانة بقوله كَل لعمر وقد بادر ليصب الماء على 
يديه : «أنا لا أستعين في وضوئي بأحد) . قال النووي في شرح الجيوية 1 : هذا 


)١(‏ البخاري رقم (185) وأطرافه رقم 7١(‏ و5١٠7‏ و57" و84" و7918 و١147‏ و148/اه 
و49لاهة). 
ومسلم رقم 70 73). 

.)/5/١١ (؟)‎ 

(9) في «الوسيط في المذهب» .)5950/١(‏ 

(4:) في «شرح مشكل الوسيط» له )51١/١(‏ هامش الوسيط. 

.)ةمك/١١‎ )0( 

.) 87/١١ )5( 


١١ 


حديث باطل لا أصلن كن" وقد أخرجه لين وأبو يعلى فسويو تيه طريق 
النضر بن منصور عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة» والنضر ضعيف مجهول لا 
يحتج ا قال عثمان الدارمى. قلت لابن معين: النضر بن منصور عن 


000 


00 
قرف 


هق 


قولهم في الحديث: لا أصل له له إطلاقات متعددة» أوجزها فيما يلي : 

أ تارة يقولون: هذا الحديث: لا أصل لهء أو لا أصل له بهذا اللفظء أو: ليس له 
أصلء أو: لا يُعرف له أصلء أو: لم يوجد له أصلء أو: لم يوجد. أو نحو هذه 
الألفاظ. يريدون بذلك أن الحديث المذكور ليس له إسناد يُنقل به. 

قال الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي» :)591/١(‏ «قولهم: هذا الحديث ليس له 
أصل . أو لا أصل لهء قال ابن تيمية: معناه ليس له إسناد» اه. 

ب - وتارة يقولون في الحديث المسْئّد: هذا الحديث لا أصل له. يعنون به أنه موضوع مكذوب 
على رسول الله يكيهِ أو على الصحابي أو التابعي الذي أَسْئْدَ قولّه إليه» وذلك بأن يكون للحديث 
سند مذكورء ولكن في سنده كذاب أو وضاعٌ أو دلالة صريحة» أو قرينة ناطقة بكذب المنقول 
به» فقولهم فيه حنيئذٍ: لا أصل له» يعنون به» كذِبَ الحديث» لا نفيَ وجود إسناد له. 

ومن أمثلة هذا هذا الإطلاق ما جاء فى «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر 15/١١(‏ - 
4) في ترجمة لهشام بن عماد الدمشقي»: «قال أبو داود: حدّث هشام بأربع مئة حديث 
مسندةٍ ليس لها أصل»2. 

ج - وحيناً يقولون:. هذا الحديث لا أصل له فى الكتاب ولا فى السنة الصحيحة ولا 
الضعيفة. يعنون بذلك أن معناه ومضمونه غريب عن نصوص الشريعة كل الغرابة» ليس 
فيها ما يشهد لصحة معناه في الجملة. 

د وتارة يقولون: هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السئة الصحيحة. 

يعنون أن معناه وما يتضمنه لفظه. لم يرد في القرآن الكريم ولا في الحديث الصحيح 
الثابت عن رسول الله كَلِْةِ فالنفيُ منهم في هذا متوجه إلى نفي ثبوت مضمون الحديث في 
نصوص الشريعة الثابتة لا الضعيفة» . 

[انظر: كتابنا «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة»] (ص:"١ ‏ ه70١).‏ 

في مسنده ١757/١(‏ رقم 5١6١‏ - كشف). 

في مسنده 7٠٠١ /١(‏ رقم 771/87). 

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )777/١(‏ وقال رواه أبو يعلى والبزار» وأبو الجنوب 


صعمكف 


وقال البخاري: منكر الحديث. 

انظر: ترجمته في «التاريخ الكبير؛ (7/ )9١‏ و«المجروحين» (؟/ )5١0‏ و«الجرح والتعديل» 
(8/ 9ا5) والميزان (554/5). 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم. 


١0 


واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس قال: «كان رسول الله كَلِهِ لا يكل طهوره 
إلى أحد» أخرجه ابن ماجه”2 والدارقطني”" وفيه مطهر بن الهيئم وهو ضعيف"" . 

وقد ثبت «أنه يكِيِ استعان بأسامة بن زيد فى صب الماء على يديه في 
الم 0 

وأنه استعان بالربيع بنت معوذ فى صب الماء على يذيه») أخرجه ين 
وابن ماجه”" وأبو مسلم الكجي من حديثهاء وعزاه ابن الصلاح إلى أبي داود 
والترمذي. قال الحافظ”"': «وليس في رواية أبي داود إلا أنها أحضرت له الماء 
حسب. وأما الترمذي فلم يفعرضن افيه للناء:بالكلية» ننم 'فن المتتدرك'" (أنها 
صبت على [رسول الله كلِ]”'' الماء فتوضأ وقال لها: اسكبي فسكبت»». 


وروك ابن 0 عن م عياش أنها قالت: «كنتٌ أَوَضيءٌ 
رسول اللَّهِ ب وأنا قائمةٌ وهو قاعدٌ» قال الحافظ”''': وإسناده ضعيف. واستعان 
في | 0 000 7 ف وسيأني 


)١(‏ في سئنه ١59/1(‏ رقم 05. وهو حديث ضعيف جداً. 

(؟) لم أجده في سنن الدارقطني. 

(9) مطهر بن الهيئم: متروك قاله الحافظ في «التقريب» (رقم .)51/١7‏ 
() البخاري رقم (50) ومسلم رقم .)١5840(‏ 

(0) في سئنه ١185/1١(‏ رقم 194). 


(7) في سئنه (178/1 رقم 2 وهو حديث حسن,» دون (الماء الجديد) قاله الألباني في 
صحيح ابن ماجه. 

(0) فى «التلخيص» .)917/1١(‏ 

(8): (101/1) مى طريقها "وليين قية«ضنه العاء. 

() فى (ج): (يده). 

)1١(‏ في سننه (178/1 رقم 0997 وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ (178/1 رقم 
25 «هذا إسناد مجهول وعبد الكريم مختلف فيه». 
قلت: قال الذهبي في «الميزان» (555/52) مجهول. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

)1١(‏ في «التلخيض» )١6( .)98/١(‏ سيأتي رقم )71١١/909(‏ من كتابنا هذا. 


١+ 


وغاية ما في هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء» وقد عرفت 
أنه مجمع على جوازه وأنه لا كراهة فيهء إنما النزاع في الاستعانة بالغير على 
غسل أعضاء الوضوءء والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة لا شك في 
ضعفها ولكنه لم يثبت عن النبي كك أنه وكل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد 
وكذلك لم يأت من أقواله ما يدل على جواز 51[1١/ج]‏ ذلك» بل فيها أمر 
المعلمين بأن يغسلوا وكل أحد منا مأمور بالوضوء. فمن قال: إنه يجزيء عن 
المكلف نيابة غيره في هذا الواجب فعليه الدليل» فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية 
من عدم الإجزاء وليس المطلوب مجرد الأثر كما قال بعضهه'""2. بل ملاحظة 
التأثير في الأمور التكليفية أمر لا بد منه لأن تعلق الطلب لشيء بذات قاض 
بلزوم إيجادها لهء وقيامه بها لغة وشرعاً إلا لدليل يدل على عدم اللزوم فما 
وجد من ذلك مخالفاً لهذه الكلية فلذلك. 


3١١48‏ (وعَنْ صَفُوَانَ بْن عسالء قالَ: صَبَبْتُ الما على الئبِى كَل في 
السَمَّرِ والحضّر في الوضوء. رَوَاهُ ان ماجَة)”2. [ضعيف] 


الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير””؛ قال الحافظ”*': وفيه ضعف. 
قلت: ولعل وجه الضعف [كونه]”' فى إسناده حُذَيفة بن أبى خذيفة . 


وهو يدل على جواز الاستعانة بالغير في الصب» وقد تقدم الكلام عليه في 
الذي ا" 


.:09"941 رقم‎ ١8/1( في حاشية المخطوط «الجلال». (؟) في سئنه‎ )١( 

)95/١/5( )9‏ باب: حذيفة. 

(5) في «التلخيص» .)48/١(‏ 

(5) في (ب): (كون). 

(7) مقبول من الثالثة قاله الحافظ في «التقريب» رقم .)١١05(‏ 
وتعقبه المحرران :)101/١(‏ «بل: مجهولء. تفرد بالرواية عنه الوليد بن غقبة ‏ وهو 
يول أيضاً - ولم يوثئقه سوى ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل. .2 اه. 
وخلاصة القول أن حديث صفوان بن عسال ضعيف والله أعلم. 

0) أي في شرح الحديث رقم (58/ )١5١١‏ من كتابنا هذا. 


١ 


[الباب السابع والعشرون] 
باب المنديل بعد الوضوء والغسل 
- اعَنْ قَيْس بْن سَعْدٍ [رضي الله عنه]”'' قالَ: زَارَنَا رَسُولَ الله كَل 
في مَنْرِلِناء َأمَرَ لهُ سَعْدٌ بعْسْلٍ قَوْضِعَ له فاغْتسَلَ ثم نَاوَلَهُ مِلْحَفَةَ مَضْبْوَعْةَ برَعْفَرَانِ أو 


وَرْسِ فَاشْتَمَل بهَا. رَوَاهُ أحمَدُ”"© وَابْنِ ماجة”"" وأو:7)5915 . - [ضعيف] 


[رواية أحمد وأبي داود في إسنادها رجل مجهول!*]". 


والحديث تمامه «فالتحف بها حتى رؤى أثر الوّرْس على عُكنهِه”". ولفظ 
ابن ماجه «فكائي أنظرٌ إلى أثر الوَرسٍ على مُكَيوه. 00 

وأخرجه أيضاً النسائي في عمل اليوم والليلة””. قال الحافظ”*': واختلف في 
وصله وإرساله ورجال إسناد أبي داود رجال [الصحيح]””''. ام 0 
بالسماع”"'2» [؟5ب/ ب] ومع ذلك فذكره النووي في الخلاصة””"' في فصل الضعيف. 


(1)"زياية عن :لج (0) فى المسند .)55١/7(‏ 

() في سف 102/10 رقع 455 و9/0ؤاا رقم ؟ د 

)2( في سنئه (0/ 7لا رقم 6) مطولا. 
قلت: في سند الحديث الوليد بن مسلم : مدلس تدليس التسوية» وقد صرح بالتحديث 
فانتفت علة تدليسه» لكن بقيت علة التسوية» وذلك لعنعنة محمد بن عبد الرحمن بن 
أسعد بن ززارة. 
وبين محمد بن عبد الرحمن وبين قيس بن سعد محمد بن شرحبيل كما عند ابن ماجه 
وهو مجهولء أو عمرو بن شرحبيل - وقيل اسمه: محمد - كما عند النسائي. 

(6) وهو محمد بن شُرَحبيل وقيل : اسمه عمّرو: مجهول . قاله الحافظ : في «التقريب» رقم (0405). 

(0) زيادة من 4 و(ب). 

0) العكنة: الطي الذي في البطن من السمن» والجمع عكن وأعكان. مختار الصحح ص188. 

(6) رقم (15؟) ورقم (896). (9) في «التلخيص» (44/1). 

)٠١(‏ في (ب): (الصحة). 

(01)الولية بتكم القرقي مولافع»'أبؤ التناتنالتخشفي دقنة لكف كني العدليس 
والتسوية. .. «التقريب» رقم (07505. 

)١١(‏ قلت: انتفت علة تدليسه» لكن بقيت علة التسوية كما ذكرت آنفاً. 

)أي «خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام» للإمام يحيى بن شرف النووي - 
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والحديث يدل على عدم كراهة التنشيف. وقد قال بذلك الحسن بن 
ان ا وغفمان270 والثوري ومالك220 وتمسكوا بالحديث . 
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1 وقال عمر وابن ل '' والإمام يحيى والهادوية: يكره» واستدلوا بما 
44 5 5 11 صلا 
رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ”" عن أنس «أنْ رسول الله كَل لم يكن 
يمسح وجِهّهُ بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر ولا عمر ولا عليّ ولا ابن 
مسعوداء قال اللحافظ 20 : «وإسناده ضعيف) . 


وفي الترمذي”' ما يعارضه من حديث عائشة قالت: «كان للنبى عَيِنَهِ خرقة 
ينشف بها بعد الوضوء) وفيه أبو معاذ وهو ضعيفف. وقال الترمذي بعد أن روى 
الحديث : ليسن بالقائم ولا يصح فيه شىء » وأخرجه الحاكه””"' . 


١١0 -1١55/١( -‏ رقم 70). وكذلك ضعفه النووي في «المجموع» .)584/١(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه أثره ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١54 - ١58/١(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» 
(0/ 189 رقم 49005 000 1 

(؟) ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» .)5١9/١(‏ 

() أخرجه أثره ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١48/١(‏ 

(:) حكى عنه النووي في «المجموع» .)587/١(‏ 

(0) قال: «لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء» المدونة .)١09//1(‏ 

(3) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 187/١(‏ رقم )7٠١‏ عن معمر عن أبي إسحاق أن ابن 
أبي ليلى» ومجاهداًء وسعيد بن جبير» كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء للصلاة. 

4# زقع )١16١(‏ بسند ضعيف جداً. وفيه سعيد بن ميسرة» قال عنه ابن عدي في «الكامل» 
:)١774/(‏ «عامة ما يرويه عن أنس أحاديث ينفرد هو بها عنه» وما أقل ما يقع فيها 
مما يرويها غيره»ء وهو مظلم الأمر. 
وخلاصة القول أن حديث أنس ضعيف وله أعلم. 

(4) فى «التلخيص» .)58/١(‏ 

(9) في سئنه (74/1 رقم 08) قال الترمذي: حديث عائشة ليس بالقائم» ولا يصح عن 
النبي كَلٍِ في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون: هو «سليمان بن أرقم» وهو ضعيف 
عند أهل الحديث. 

)٠١(‏ في المستدرك .)١05/١(‏ وقال: أبو معاذ هذا هو الفضل بن ميسرة بصري» روى عنه 
يحيى بن سعيد وأثنى عليه. 
قلت: وأخرجه البيهقي )١145 /١(‏ وقال: «أبو معاذ هذا هو سليمان بن أرقم وهو متروك» اه. 
وأخرجه الدارقطني ٠١١ /١(‏ رقم )١‏ وقال: «وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو متروك» اه. - 
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وأخرج الترمذي”' من حديث معاذ «رأيت رسول الله كل إذا توضأ مسح 
وجهه بطرف ثوبه» قال الحافظ 9 : وإسناده ضعيف . 


وفي الباب عن سلمان أخرجه ابن 53 ب قال ابن أي حاته” م 

عق أندن :ولا يجتهل أن يكون ممنداء روزا" اليش" عم أسن عن ابن بكر 
وقال: المحفوظ المرسل» وأخرجه ابن أبي شيبة'' موقوفاً على أنس» 

0 

والخطيب”" مرفوعاً كلاهما من طريق ليث عن 'رزيق: عن ألس: 

وفي الباب حديث (إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان» 
ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل" من حديث البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي 
هريرة» وزاد في أوّله «إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء» ورواه ابن حبان في 
الضعفاء”؟ في ترجمة البَحْتَري بن عبيد وقال: لا يحل الاحتجاج به ولم ينفرد به 


- قلت: والظاهر أن الصواب فيما ذهب إليه الترمذي والبيهقي والدارقطني بأن أبا معاذ هو 
سليمان ابن أرقم خلافاً للحاكم. لأن هؤلاء الثلائة أقعد من الحاكم في معرفة الرجال. 
والله أعلم . 
وخلاصة القول أن حديث عائشة سنده ضعيف والله أعلم. 

)١(‏ في السنن (١/5/ا‏ رقم 05) وقال: هذا حديث غريبٌ» وإسناده ضعيف. 
ررفدين بن سعد وعيد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يُضْعَفَانٍ في الحديث» 
قلت رشدين بن سعد بن مفلح المهريء أبو الحجاج المصري: تيف . انظر 
«التقريب» رقم .)١595(‏ 
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف في حفظه. . انظر «التقريب» رقم (0"8575. 
وخلاصة القول أن حديث معاذ سنده ضعيف والله أعلم. 

6/١١ )9‏ 6). 
() في سئنه ١908/١(‏ رقم 518) وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١81/١(‏ رقم 
1 )) «هذا إستاد صحيح رجاله ثقات.ء وفي سماع محفوظ بن علقمة من سلمان 

الفارسي نظر». وحسن الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه. 
(:) في «العلل» (1١/59؟‏ رقم .)0١‏ 
(4) فى السنن الكبرى .)١184 /١(‏ 
(9) فى «المصنف» (159/1). 
(0) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)44/١(‏ 
(8) في «العلل» (51/1 رقم 0/8. 
(9) في «المجروحين» /١(‏ 2507 0587). 


١ /اه‎ 


. ل 00 )5 000 
البختري» فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوف"2 من طريق ابن أبي السري. 
وقال ابن الصلاح”": لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث [48ب] عن حاله 
أصلاء وتبعه النووي”". 


0 (بغسل) بضم الغين اسم للماء الذي يغتسل به [16/ ج] ذكره في 
النهاية .٠‏ 


قوله: (ملْحَفة) بكسر الميم. 


.)49/١( عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص»‎ )١( 

007 "فى اكترس امشكل الوستيط» 0994719 .عانقن الرشيظ: 

زفرفق في في «التنقيح في شرح الوسيط») (١/١59؟7)‏ هامش الوسيط. 
وعبارة النووي: «هذا حديث باطل لا أصل له. وثبت في الصحيحين نفضه كلوه والأصح 
دليلاً: أن النفض مباح» وإن كان الأشهر أنه خلاف الأولى كما جزم به المصنف» وقيل 
مكروه» ولم يذكره الشافعي والشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين والبغوي وآخرون» 
فلعلهم رأوه مباحاً كما هو الأصح) اه. 

(5) في غريب الحديث والأثر (7537/7). 


[سابعا] أبواب المسح على الخفين 


[الباب الآول] 
باب في شرعيته 
اي كن رار دم 66262ا|أ6 0 


م 


المائدة.. ممق 6 5 
ورواه أبو داود”" وزاد «فقال جرير: لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو 
نعدها؟ ما أسلوت إلا بعد المائنة)»: 


وكذلك رواه التومدى” “امن طريق هن و ا قال: «فقلت له أقبل 
المائدة أم بعدها؟ فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد المائدة». وعند الطبراني”') 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) أحمد في مسنده (7”58/5) والبخاري في صحيحه 5454/١(‏ رقم 7417) ومسلم 7717/١(‏ 
رقم 7// 71/7). 

() في سئنه ٠١1/١(‏ رقم .)١55‏ قلت: وأخرجه الترمذي ١50 /١(‏ رقم 47) وابن ماجه 
8١/١(‏ رقم 047) والحميدي في مسنده رقم (41) وابن خزيمة رقم .)١145(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) في سننه ١١! -1١577/1١(‏ رقم 15). 

(5) قال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام. التقريب /١(‏ 7"08). 

() في «الأوسط» رقم (07147. 
وقال: «لم يرو هذا الحديث 9 محمد بن سيرين إلا خالدٌ الحذاءء ولا عن خالد إل 
حربٌُ بن سريج» تفرّد به: شيبانٌ بن فروخ» اه. 
قلت: حرب بن سريج البصري: وثقه ابن معين» ولينه غيره. قال ابن حبان: يخطئ كثيراً 
حتى خرج عن حذّ الاحتجاج به إذا انفرد... وقال البخاري: روى عنه ابن المبارك» فيه 
نظر. . قال ابن عدي: في حديثه غرائب وأفرادات» وأرجو أنه لا بأس به. «الميزان» /١(‏ 
48 -٠ا4)2.‏ 
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رواية محمد بن سيرين عن جرير أنه كان في حجة الوداع» قال الترمذي”"'": «هذا 
حديتٌ مُفَسّْرٌ لأنّ بعضّ مَنْ أنكرٌ المسحَ على الخفين تأوَّلَ مسح النبي كلةِ على 
الخفين أنه كان قبل نزولٍ آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخاً». 

والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين» وقد نقل ابن المنذر”© 
عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل 
من روى عنه منهم إنكاره» فقد روي عنه إثباته» . 

وقال ابن عبد البر”": ١لا‏ أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا 
عن مالك» مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته» وقد أشار الشافعي”*) قش 
الآم إلى إنكار ذلك عن المالكية» والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز 
مطلقاء ثانيهما: للمسافر دون المقيم. وعن ابن نافع في المبسوط أن مالكاً إنما 
كان يتوقف في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز. 

قال ابن المنذر”” : اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفين» 
نزعهما وغسل القدمين؟ والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من 
أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن 
أفضل من تركه انتهى . 


وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» رقم :)١١55(‏ «(صدوق يخطى)» وتعقبه المحرران 
فقالا بل «ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد». 
» وشيبان بن فروخ قال عنه الحافظ في «التقريب رقم (584175): «صدوق يهم) وتعقبه 
المحرران فقالا: بل «صدوق حسن الحديث). 

.)١19688- ١6ال/1١( فى سنتنه‎ )١( 

(؟) في الأوسط» )44/١(‏ وعبارته: «ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائزء قال: 
وذلك أن كل من روى عنه من أصحاب النبي كَكةِ أنه كره المسح على الخفين» فقد 
روي عنه غير ذلك. 

(5) في «التمهيد؛ )١5١/١١(‏ وعبارته: «وكذلك لا أعلم في التابعين أحداً ينكر ذلك ولا في 
فقهاء المسلمين إلا رواية جابر عن مالك. والروايات الصحاح عنه بخلافه. وهي منكرة 
يدفعها موطاؤه وأصول مذهبه» اه. وانظر: «الاستذكار» (؟//771 رقم 51487). 

.)6801١ 5٠00/١( انظر: «المجموع»‎ )5( 

(4) في «الأوسط؛ (١/9؟: ‏ 450). 


9 “و ا 0 الحعه 
قال النووي في شرح ل : وفد روى المسح على الخفين خلائق لا 


يحصون من الصحابة. 


قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله لله كلد «أن رسول الله عله 
كان يمسح على الخفين» أخرجه عنه ابن أبي شيبة”"'» قال الحافظ في الفتح'" : 
ا وت على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته 
فجاوزوا الثمانين منهم العشرة». وقال الإمام لعينرا :فيه أرسون عجدينا عق 
الصحابة مرفوعة. 


وقال ابن 5 حاته”*' : فيه عن أحد وأربعين 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار': روي عن النبي يَلهِ المسح على | 


.)056 7/9 )١( 

(؟) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» .0705/١(‏ ولم أجده في «المصنف» المطبوع. 
وذكره ابن المنذر في «اللأوسط» .)5٠/1(‏ والزيلعي في «نصب الراية» .)١57/١(‏ 
وابن عبد البر في «الاستذكار» (؟319/5” رقم 0١‏ وفي «التمهيد» .)١71//١1١(‏ 

زفرة في «الفتح» (1/1: 0 

(5:) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)١168/١(‏ 

(0) ذكره الحافظ ف «التلخيص» .)158/١(‏ 

(1) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)158/1١(‏ 
وقال في «الاستذكار» (787//1 رقم :)118١‏ «والقائلون بالمسح على الخفين هم الجَمَ 
الغفيرٌء والعددُ الكثيرٌ الذين لا يجورُ عليهم الغلط ولا التشاعّر ولا التواطؤٌء وهم جمهورٌ 
الصحابة» والتابعين» وهم فقهاء المسلمين» اه. 
وقال أيضاً: «1/ 74٠‏ رقم :)5١47‏ «وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعُمر وعثمانٌ 
وعليُ» وسائرُ أهل بدرٍ وأهلٍ الحديبية وغيرهم من المهاجرينَ والأنصار» اه. 
وقال أيضاً: «7757/7 رقم :)1١77‏ «وفيه ‏ أي حديث المغيرة ‏ الحكم الجليل الذي فرّق 

بِينَ أهل السنة وأهل البدع؛ وهو المسح على الخفين» لا ينكره إلا مبتدعٌ خارج عن 

حا المسلمين» فأهل الفقه والأثر لا خلافٌ بينهم في ذلك بالحجاز والعراقٍ والشام. 
وسائر البلدان» إِلّا قوماً ابتدعواء فأنكرو المسح على الخفينء وقالُوا: إنه خلاف القرآن» 
وعملٌ القرآن ونسَحه) 
90 ومعاذ الله أن يخالفٌ رسول اللَّهِ كتابَ الله الذي جاء به؟. 


سعولم ل سر 


579 - قال الله تعالى: #وَأَرَلآً إِّكَ زكر لنْبينَ لئاس ما نُزْلَ لم4 [النحل: 55]. 


ل 


نحو أربعين من الصحابة. وذكر أبو القاسم بن منده أستمناء من رواه فى تذكرته» 
فكانوا ثمانين صحابياً. وذكر الترمذي''' والبيهقي”'' في سئنهما منهم جماعة. وقد 
نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة» كما تقدم عن ابن المبارك» وما 
روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار المسحء فقال ابن عبد البر”" : 
لا يثبت. قال أحمد””؟: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل. 


وقد روى الدارقطني””' عن عائشة القول بالمسح.ء وما أخرجه ابن أبي 
شيبة"" عن علي أنه قال: «سبق الكتاب الخفين» فهو منقطع. وقد روى عنه 
مسلم'" والنسائي”" القول به بعد موت النبي يَلِ. وما روي عن عائشة أنها 


)١(‏ في السئن :)١55/١(‏ «وفي الباب» عن عمرء وعلىء. وحذيفة» والمغيرة» وبلالٍ» 
سوا وأبي أيوبٌ» وسلماقة وبريدة» وعمرو ذه امي وأنس» وسهل بن سَعدء 
ويعلى بن مَرَّةَ» وعبادةً بن الصامت» وأسامة بن شريك» وأبي أمامة» وجابرء وأسامة بن 
زيدء وابنٍ عبادة» وبعال ابِنُ عمارة؛ وأبي بِنُ عمارة» اه. 

0 في لدان الكبرى )777/١(‏ «وروينا جواز المسح على الخفين عن عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» 
واخليفة تن التحاق+واني: ايوب»الأتضازى». واب موشى الأشعريء :وعهار ين ياسيوة 
وجابر بن عبد الله» وعمرو بن العاصء وأنس بن مالك. وسهل بن سعدء وأبي مسعود 
الأنصاري» والمغيرة بن شعبة» والبراء بن عازب» وأبي سعيد الخدري» وجابر بن 
سمرةء وأبي أمامة الباهلى» وعبد الله بن الحارث بن جزءء وأبى زيد الأنصاري 
رضي الله عنهم أجمعين» -- ١‏ 

(؟) في «التمهيد» .)178/1١(‏ 

(5) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)١108/١(‏ 

(5) في سننه ١95/١1(‏ رقم 5 عن عائشة أنها قالت: ما زال رسول الله كلخ يمسح منذ 
أنزلت عليه سورة المائدة» حتى لحق بالله عز وجل). 

() فى «المصنف» )١87/١(‏ بسند منقطع . 
وذكرها البيهقي في «المعرفة» (؟/5١٠١‏ رقم »)١985‏ ثم قال عقبها رقم (1986): «ولم 
يُرْوَ ذلك عنه بإسنادٍ موصول صحيح تقوم به الحجة» اه. 

2 صحيحه /١(‏ 777 رقم اا ). 

(8) في سننه .)84/١1(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود الطيالسي رقم (41) وابن حبان #١١ - 71١/5(‏ رقم 1778) 
والحميدي /١(‏ 190 رقم 575) وأحمد )45/١(‏ وابن ماجه /١(‏ 147 رقم 007) وابن خزيمة - 
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قالت: «لأن أقطع رجلّي أحب إليّ من أن أمسح اببس ففيه محمد ابن 
مهاجرء قال ابن حبان”"2: كان يضع الحديث. 


وأما القصة التي ساقها [154/ج] الأمير الحسين [158/ب] في الشفاء”” وفيها 


المراجعة الطويلة بين علي وعمرء واستشهاد علي لاثنين وعشرين من الصحابة 
فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة. فقال ابن بهران”؟': «لم أر هذه القصة في 
شىء من كتب الحديث». ويدل لعدم صحتها عند أثمتنا أن الإمام المهدي نسب 
القول بمسح الخفين في البحر”” إلى عليّ عليه السلام. 


وذهبت العترة كمعا والإمامية والخوارج وأبق بكر بن داود الظاهري0© إلى 


أنه لا يجزيء المسح عن غسل الرجلين» واستدلوا بآية المائدة'”"» وبقوله يكهِ لمن 
علمة : ا#وا فس 1ر01 ولم يذكر المسح. وقوله بعد غسلهما: «لا 


فر 


ع 


2) 


090 
44 


00 
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9/١(‏ رقم )١95‏ وأبو يعلى في المسند (١/9؟7‏ رقم 514/54) وغيرهم وهو حديث 
حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي كَكلهِ ثلاثئة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم - يعني في المسح على الخفين -. 

في «المجروحين» (؟7/ .)7١١ - 7٠١‏ وانظر: «الميزان» (59/5 رقم 8514). 

أي «شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام» للأمير الحسين بن 
بدر الدين .)50/١(‏ قلت: لم تذكر هذه القصة في شيء من كتب الحديث فيما أعلم. 
فى «كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار» له. واسمه: محمد بن 
يحيى بهران الصعدي المتوفى سنة (981ه). 07١ /1١(‏ وهو بذيل البحر الزخار. 

.)18/1( 

انظر: «البحر الزخار» .)59/1١(‏ ش 

رقم (5): «وانسحوا برمُوسكٌُ رَنْبلَكُ إل الكعبن» . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)17//1١١(‏ «وروي عن النبي يَلِ المسح على الخفين 
نحو أربعين من الصحابة» واستفاض وتواتر وأتت به الفرق. إلا أن بعضهم زعم أنه كان 
قبل نزول المائدة وهذه دعوى لا وجه لها ولا معنى». 

في (ب): (رجليك).' 

ذكره محمد بن يحيى بهران في جواهر الأخبار والآثار /١(‏ 55) ولفظه «توضاً كما 
أمرك الله فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك» وقال ذكره القاضي 
حسين في الشفا. وهو تقدم الكلام عليه. 
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يقبل الله الصلاة من دونه»”'2 وقوله: «ويل للأعقاب من النار»”" قالوا: والأخبار 
بمسح الخفين منسوخة بالمائدة. 

وأجيب عن ذلك» أما الآية فقد ثبت عنه يككِِ المسح بعدها كما في حديث 
جرير المذكور في الباب”". وأما حديث «واغسل [رجلك]”*» فغاية ما فيه الأمر 
بالغسل وليس فيه ما يشعر بالقصرء ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان 
مخصصاً بأحاديث المسح المتواترة. وأما حديث: «لا يقبل الله الصلاة بدونه» فلا 
ينتهض للاحتجاج به» فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أنا لم نجده 
بهذا اللفظ من وجه يعتد به. وأما حديث «ويل للأعقاب من النار» فهو وعيد لمن 
مسح رجله ولم يغسلهاء ولم يرد في المسح على الخفين. فإن قلت: هو عام فلا 
يقصر على السبب. قلت: لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين» فإنه يدع رجله 
كلهاء ولا يدع العقب فقط. سلمنا فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح 
من ذلك الوعيد. 

وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقاً باعتبار حالتي لبس الخف 
وعدمه» فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ. وقد تقرر في الأصول 
رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقاً. وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر 
ناسخ» قلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها. 

وحديث جرير”' نص في موضع النزاع» والقدح في جرير بأنه فارق علياً 
ممنوع فإنه لم يفارقه» وإنما احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار. على أنه 
قد نقل الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق 


)١(‏ أخرجه أبو داود  575/١(‏ لاه رقم 808) وابن ماجه ١05/١(‏ رقم )435١٠‏ عن 
رفاعة بن رافع قال: قال رسول الله كلِ: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 
كما أمره الله عز وجل: فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الكعبين. . .24. وهو حديث صحيح . 

(؟) حديث صحيح تقدم تخريجه رقم )3١5/55(‏ و(50//ا١5)‏ و(8/1:5١٠)‏ و(لا9/5١5)‏ 
من كتابنا هذاء 

(6) رقم /١(‏ 2577 من كتابنا هذا. (4) فى (ب): (رجليك). 

(60) وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه رقم الففرففة من كتابنا هذا. 
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التأويل في عواصمه وقواصمه”' من عشر طرق» ونقل الإجماع أيضاً من طرق 
أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدهاء فالاسترواح 
إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر مما 
لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الإسلام. 


وصرح الحافظ في الفتح”") بآن آبة المائدة رتت في غزوة المريضت 92 
وحديث المغيرة الذي تقدم وسيأتي”؟2. وكان في غزوة تبوك”” » وتبوك متأخرة 
بالاتفاق. وقد صرح أبو داود في سننه'"2 بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك» وقد 
ذكر البدار؟؟ أن حدية الجغيرة هذا زؤاة عنه ستون:رحلا. 

واعلم أن في المقام مانعاً من دعوى النسخ [55أ] لم ينتبه له أحد فيما 
علمت. وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول الماتدة بالاتفاق» فإن كان المسح على 
الخفين ثابتاً قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين - أعني الغسل ‏ مع عدم 
التعرض للآخر وهو المسح لا يوجب نسخ المسح على الخفين لا سيما إذا صح ما 
قاله البعض من أن قراءة الجر في قوله في الآبة «رَيْبيَكُْ4” مراد بها مسح 


)١(‏ (59/1” - وما بعده) 
قلت: وانظر رسالة للإمام الشوكاني بعنوان «سؤال وجواب عن عذالة جميع الصحابة هل 
هي مسلمة أم لا؟» بتحقيقي . 

إف4 00 2 

(6) المُرَيسيع: ماء لبني المصطلق يقال له: المُرَيسيع» من ناحية قُدَيد إلى الساحل» لقيهم 
النبي ع2 فيه واقتتلواء فهزم الله بني المصطلق وكانت هذه الغزوة في شعبان سنة ست 
«السيرة النبوية» لابن هشام (501/9). 

(5) برقم (/ 7318) من كتابنا هذا. 

(0) تبوك: موضع بين وادي القُرى والشام» وقيل بركة لأبناء سعد بن بني عُذرة؛ وقال أبو 
زيد: تبوك بين الججر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام 
وهو حصن به عين ونخل وحافظ يتسب إلى النبي يكلله. . . ) معجم البلذان (؟15/7). 
وكانت غزوة تبوك في رجبه سنة تسع «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)1١8‏ 

.)156 رقم‎ ١١5/١( )5( 

00 ذكره الحافظ فى «التلخيص» )١08/١(‏ وعبارته: «ذكر البزار أنه روى عنه من نحو ستين 
طريقا 1538 اين متذة متها خيسة. وأريعين» اهمه 

(8) سورة الماقدة: الاية 5. 
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الخفين» وأما [١1/ج]‏ إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ بالقطع. 
نعم» يمكن أن يقال على التقدير الأول: إن الأمر بالغسل نهي عن ضده» والمسح 
على الخفين من أضداد الغسل المأمور به» لكن كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده 
محل نزاع واختلاف'''. وكذلك كون المسح على الخفين ضداً للغسل» وما كان 
بهذه المثابة حقيق بأن لا يعول عليه لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت 
أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة. 


والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين 
إلى جميع العترة المطهرة» كما فعله الإمام المهدي في البحرء ولكنه يهون 
الخطب بأن إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب [رضي الله عنه]”© 
من القائلين بالمسح على الخفين'"» وأيضاً هو إجماع ظني» وقد صرح جماعة 
من الأئمة منهم: الإمام يحيى بن حمزة”” بأنها تجوز مخالفته”". وأيضاً فالحجة 
إجماع جميعهم» وقد تفرقوا في البسيطة وسكنوا الأقاليم المتباعدة» وتمذهب كل 
واحد منهم بمذهب أهل بلده. فمعرفة إجماعهم في جانب التعذر. وأيضاً لا 
يخفى على المنصف ما ورد على إجماع الأمة من الإيرادات التي لا يكاد يتتهض 
معها للحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه. وانتفاء حجية الأعم يستلزم انتفاء حجية 
الأخص. 


وللمسح شروط وصفات» وفى وقته اختلااف» وسيذكر المصنف رحمه الله 


. انظر رسالة الإمام الشوكاني بعنوان «بحث في كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده» بتحقيقي‎ )١( 

(0) زيادة من (ج). (؟) تقدم تخريجه قريباً. 

2( هو يحيى بن حمزة بن علي الحسيني الموسوي الإمام العلامة صاحب المؤلفات الكثيرة 
منها «الانتصار» ومنها «الطراز في علوم البلاغة» وهو مطبوع بمصر. ومنها غير ذلك ولد 
ب احوث» في صفر سنة 151ه وقام بالدعوة سنة 14لاه وتوفي بحصن هران» سنة 
4ه. ونقل إلى «ذمار» فدفن بها. 
[مقدمة البحر الزخار صفحة (ض»)]. 

(0) لأنه إجماع طائفة معينة وهي العترة» فلا يعد من الإجماع الاصطلاحي المقصودء على 
رأي جمهور الأصوليين. 
انظر: «الإجماع» في «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» بتحقيقي. 
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جميع ذلك. والخف نعل من أدم يغطي الكعبين. والجرموق"''' أكبر منه يلبس 
فوقه» والجورب أكبر من الجرموق. 

1 لوعن عبد الله بْنِ عمَّرّ[رضي الله عنه]"" أنَّ سَعْداً حَدَّنّهُعَنْ 
رَسُولٍ الله تكله أنهُ مسّح على الحمّيْنِء وَأَنَ ابن عُمَرَ سأل عَنْ ذُلِكَ عُمَرَ فقال: نعمْ إذا 
حَدَّنَكَ سَعْدَ عَنِ البّبِيّ يكل شَّيئاً فلا تسألَ عَنْهُ غَيرهُ. رَوَاُ أَحْمَدُ”" والبُخاريُ2. [صحيح] 

وَفيه دَلِيلٌ على قبُولٍ حَبرٍ الواحد)'”' . 

الحديث أخرجه اع أيضاً من طريق أخرى عن ابن عمرء وفيها قال: 
«رأيت سعد بن أن وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأء فأنكرت ذلك 


عليه فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد: سل أباك فذكر القصة» [*5ب/ ب] ورواه 


ابن خزيمة ل ل «كنا ونحن مع نبينا 


قوله: (فلا تسأل عنة غيرة) قال الحافظ”"': «فيه دليل على أن الصفات 


الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت 
خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة» وقد تفيد العلم عند البعض دون 


)1١‏ الجرموق: بضم الجيم والميم وهو أعجمي معرب. وهو شيء يشبه الخف فيه إتساع 
يلبس فوق الخف في البلاد الباردة. «المجموع» .)017١/١(‏ 

زهة زيادة من (ج). 0١‏ في المسند )١0 /١(‏ بسند صحيح. 

() في صحيحه /١(‏ 506 رقم 20. قلت: وأخرجه النسائي (/87) وابن خزيمة رقم 
زفقلة مختصراً ولم يذكرا فيه عمر. 

(0) قال الحافظ ابن حجر في ب الباري كله" «واحتج بعض الأئمة بقوله تعالى : 
يناما سول بَلْمْ مآ نل لِك ين 59 [المائدة: 517] مع أنه كان سيولا إلى "الثاين 
كافة» ويجب عليه تبليغهم؛ فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذّر إبلاغ الشريعة إلى 
الكل ضرورة لتعذّر خطاب جميع الناس شفاهاً. وكذا تعذّر إرسال عدد التواتر إليه» وهو 
مسلك جيد ينضم إلى ما احتج به الشافعي رحمه الله تعالى - في كتابه الغيم: «الرسالة» 
ص69" الا )1‏ ثم البخاري رحمه الله تعالى - في صحيحه «كتاب أخبار الآحاد» 
(فرنة غرف 555 - مع الفتح) -) اه. 

(7) في المسند .)١95  ١5/١(‏ بسند حسن. 

0) في صحيحه /١(‏ 97 رقم .)١184‏ بسند صحيح. 

() في «فتح الباري» .)05/1١(‏ 
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البعض» وعلى الم يقبل < م وما نقل عنه من التوقف. إنما كان 
عند وقوع ريبة له في ب بعض المواضع 

قال''2: «وفيه أن الصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة 

في الشرع ما يطلع عليه غيره؛ لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم 

صحبته» وكثرة روايته»» وقد روى القصة في الموطأ”" أيضاً. 

والحديث يدل على المسح على الخفين» وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. 

/ 776 - (وَعَنٍ المُغْيّرةٍ بْن شعبة [رضي الله تعالى عنه وأرضاه]”" قال: 
كُنْتُ مَعَ الي يك في سَفْر فقٌضئ حَاجَتَهُء ثم تَوضأ ومسّح على حُفيِو قلْتُ: يا 


ول أله أ نَسِبِتٌ؟ قال: «بَلُ أنْتَ نَسِبتَ بهذا أُمَرَنِي رَبِي عَرْ وجَل) . روه دي 
3 و [ضعيف] 


وقالٌ الحَسَنُ البَضْرِئُ”" : وى المح سيقو مُونٌ نَفْسَاً [من الصحابة]”"' فِعْلاُ مِنهُ وَقَوْلاً) . 
الحديث إسناده [صحيه! ]30 ولم يتكلم عليه أ داود ولا المنذري فى 
تخريج السنن ولا غيرهما [57١/ج].‏ 


.)"07/١( أي الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 
رقم 57). موقوفاً على عمر.‎ "7/١( (؟) للإمام مالك‎ 
”ا رقم 87) بسند حسن.‎ /١( قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير‎ 
.)5557/5( زيادة من (ج). ش (5:) فى المسند‎ )9 
ْ .)1915 رقم‎ ٠١8/1( في السئن‎ )5( 
كلهم من طريق بُكَيْر بن عامر البجَلي.‎ )١7١/١( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث المغيرة بن شعبة في المسح» ولم‎ 
يخرجا قوله ككهِ: «بهذا أمرني ربي» وإسناده صحيح. ووافقه الذهبي.‎ 
قلت: بُكير بن عامر البَجَليِء أبو إسماعيل الكوفي: ضعيف. قاله الحافظ في «التقريب»‎ 
.07/59( رقم‎ 
وضعف الألباني الحديث في ضعيف أبي داود.‎ 
وابن عبد البر في‎ )١77 /١( والزيلعي في «نصب الراية»‎ )]١ /١( ذكره ابن المنذر في «الأوسط»‎ )5( 
.)705/1١( والحافظ في «الفتح»‎ )1717 /١11١( وفي «التمهيد؛»‎ )1١14١ «الاستذكار» (7/ 79 رقم‎ 
زيادة من (ج). (4) بل سنده ضعيف كما تقدم.‎ )0 
في (ج): (صالح).‎ )9( 
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وقد رواه أبو داود'' في الطهارة عن هُدْبَة بن خالد» عن همام» عن قتادة» 
عو التحيو :رمن زواثة ابد أزقى #لأممايي العديرة به قن نروانة أب عيني 
الرملي عن أبي داود عن الحسن بن أعين عن زرارة بن أوفى عن المغيرة» وهؤلاء 
كلهم رجال الصحيح» وما يظن من تدليس الحسن قد ارتفع بمتابعة زرارة [آبن 
أوفى]”"' له. وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب. 


[الباب الثاني ] 
باب المسح على الموقين وعلى الجوربين 
والنعلين جميعاً 

5 -اعَنْ بالآل [رضي الله عنه]”" قالَ: رَأَئْتُ رَسُولَ الله يله يَمْسَح 
على المُوقَيْنِ والخمان...رواة ايز 

ولأبي دَاوْة20: كان يَخْرُحُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فآتِيه بالمَاءِ فيتوضّأ وَيمْسّح على 
عمامته وَمُوقَيْه . 

ولِسَعِيدٍ بْنِ مَنْضُور في سُيِنِه"' عَنْ بلآلٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولَ : 
«امْسَحُوا على النّصِيفٍ'" والمُوق». [صحيح] 


)١(‏ في سننه ٠١/1(‏ رقم )1١07‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) زيادة من (ج). (*) زيادة من (ج). 

(5) في المسند )١١/7(‏ عنه بلفظ: «مسح رسول الله كلخِ على الخفين والخمار». 
قلت: وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي ١7 /١(‏ رقم )٠١١‏ والنسائي /١(‏ 0/ا رقم .)٠١5‏ 
وابن ماجه ١85/١(‏ رقم )05١‏ ومسلم 771/١(‏ رقم 370/84). 

(0) في سننه ٠١5/١(‏ رقم )1١901‏ عنه بلفظ: «... ويمسح على عمامته وموقيّه). 
قلت: وأخرجه بهذا الفظ الحاكم )17١/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)589/١(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيحء فإن أبا عبد الله مولى بني تيم معروف بالصحة والقبول 
وأما الشيخان فإنهما لم يخرجا ذكر المسح على الموقين. 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 15 رقم 149) وابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 
عنه بلفظ : «أنه كَكهٍ مسح على الموقين والخمار». 

(5) عزاه إليه علي المتقي الهندي في «كنز العمال» (9/ 4٠5‏ رقم )55171١‏ 

60 النصيف: هو الخمار. [النهاية 557/6]. 
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0 (وَعَنٍ المُغيرَةٍ بْن شعبَّةَ أنّ رَسُولَ الله يله تَوَضَّأ وَمَسَحَ على 


الجَوْرَبَينِ والنّعْليْنِ. رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا النُسائي وصحححة التَرْمِذِيُ)2. [صحيح] 


000 


وخلاصة القول أن حديث بلال حديث صحيح والله أعلم . 

أخرجه أحمد (5/؟107) وأبو داود ١١5/١(‏ رقم )١59‏ والترمذي ١77/١(‏ رقم 494) 
وابن ماجه ١865 /١(‏ رقم 009) قلت: وأخرجه النسائي في السئن الكبرى 47/١(‏ رقم 
3) والبيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 787 - 7584). 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛» لأن المعروف عن 
المغيرة: أن النبي كله مسح على الخفين. 

وقال أبو داود: وروي هذا أيضاً عن أبي موسى الأشعري» عن النبي يله أنه مسح على 
الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. 

وقال أبو داود: ومسح على الجوربين: علي ل طالب» وابن مسعود.ء والبراء بن 
عازب وأنس بن مالك» وأبو أمامة » وسهل بن سعد». وعمرو بن حريث» وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب وابن عباس . 

وقال البيهقي: إنه حديث منكرء ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن 
حنبل؛ ويحبى بن معين» وعلي بن المديني» ومسلم بن الحجاج. والمعروف عن المغيرة 
حديث المسح على الخفين ويروى: عن جماعة أنهم فعلوه. 

وقال النووي في «المجموع» )0717/١(‏ عقب كلام البيهقي: «.. فهؤلاء هم أعلام أئمة 
الحديث» وإن كان الترمذي قال: حديث حسن - صحيح - فهؤلاء مقدمون عليه بل كل 
واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة» اه. 

ورد الألباني في الإرواء )١178/١(‏ على من أعله بقوله: «وهذا ليس بشيء لأن السند صحيح 
ورجاله ثقات ‏ رجال البخاري في صحيحه محتجاً بهم كما ذكرناء وليس فيه مخالفة 
لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط وقد سبق تخريجه. بل فيه زيادة 
عليه» والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر في «المصطلح» فالحق أن ما فيه حادثة 
أخرى غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين. وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق 
العيد» وقد ذكر قوله في ذلك الزيلعى فى «نصب الراية )١180 ١485 /١(‏ ونقلته فى 
«صحيح أبي داود؛ (1517) فراجعه)». وقد صححه الألباني في الإرواء رقم .01١1(‏ 2 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)١40 /١(‏ «... ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي 
قيس على كونه ليس مخالفاً لرواية الجمهور مخالفة معارضة» بل هو أمر زائد على ما 
رووه» ولا يعارضهء ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هذيل عن المغيرة لم يشارك 
المشهورات في سندها» اه. 

وخلاصة القول أن حديث المغيرة حديث صحيح والله أعلم . 
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حديث بلال أخرجه ايا اومن والطبراني”"2, وأخرجه [أيضا]9) الضياء 
في الميعنا :2** باللفظ الأول 

وحديث المغيرة [أخرجه ابن انا ب قال أ و «كان 
عي لمكم ون عيدى لأ يدوك بيدا الخزيف لأذ المعررف عق الدقيرة أن 
النبي د مسح على الخفين». 

قال أبو داود”": «ومسح عات الجوربين: علي بن أبي طالب””» وابن 
اع الاين 0000 1 انض 1 مالكك07709ي اه أمامة0ا, 
وسهل بن سعد”""'» وعمرو بن حُرَيْتْ. ورُويَ ذلك عن عمر بن الخطاب» 
وابن عباس». قال9'؟:. «وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وليس 
بالمتصل ولا بالقوي»» ولكنه أخرجه عنه ابن ماجه*"' وإنما قال أبو داود: إنه 
لين بمتضل لأنه زواة الضحاك ين عبد الرتحمن""" عن أي موستي. :قال 


)١(‏ في سننه ١51//1(‏ رقم 14) وقال حديث حسن صحيح. وقد تقدم. 

(؟) في «الكبير؛ 0٠ /١(‏ رقم )٠١٠١‏ قلت: وأخرجه مسلم رقم (700/45). 

() زيادة من (ج). 

(5) لم يطبع مسند المغيرة من المختارة فيما أعلم 

(5) في سننه رقم (009). (7) في سننه .)١1/1(‏ 

4 في سننه )١17/١(‏ . قلت: : صحيح : : عن أبي مسعود» والبراء» وأنس. . وحسن: : عن أبي أمامة . 

)0( أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )5777/١(‏ عن عمرو بن حريث» قال: رأيت علياً بال 
ثم توضأ ومسح على الجوربين» بسند صحيح. 

(9) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )575/١(‏ عن أبي مسعود: «أنه كان يمسح على 
الجوربين» بسند صحيح. 

00١‏ أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )577/١(‏ عن رجاء بن ربيعة الزبيدي قال: «رأيت البراء 
توضأ فمسح على الجوربين» بسند حسن. 

)١١(‏ أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )577/١(‏ عن قتادة» عن أنس: «أنه كان يمسح على 
الجوربين» بسند صحيح. 

)١0(‏ أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )577/١(‏ عن أبي غالبء. عن أبي أمامة: «أنه كان 
يمسح على الجوربين» والخفين» والعمامة» بسند حسن. 

(1) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )477/١(‏ عن أبي حازم قال: رأيت سهلاً يمسح على 
الجوربين» بسند حسن. 

.)01١ رقم‎ ١85/١( في سننه‎ )15( .)١١/١( أبو داود في سننه‎ )١5( 

(17) الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ويقال بن عرزم» وعرزب أصح. 


١/١ 


١‏ لبيهقي"': لم يثبت سماعه من أبي موسى وإنما قال: ليس بالقوي لأن في 
إبعافه حيس بن نان" ' ضعيف لا يحتج به وقد ضعفه يحيى بن معين. 


: و1716 5 © 1-1 1 


واو ؟ تلفظ: 0 رأى النبي كَل توضأ ومسح على نعليه؛». وغلى :بن أب طالب 
عند ابن 5 ' وأحمد بن عبيد الصفارء وعن انسن عنه الهف 


فرق 


فق 


2) 


00 


روى عن أبي موسى الأشعري» مرسل... سمعت أبي يقول ذلك. 
[الجرح والتعديل (459/5 رقم 717 .])5١‏ 
فى السنن الكبرى /١(‏ 785 586). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 0140) عيسى بن سِئَان الحتفي» أبو سنان القَسْمَليء 
الفلسطيني» نزيل البصرة: لين الحديث. 
وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (010). 

في السئن الكبرى )777/١(‏ عن أبن عباس قال: «أنا عند عمر حين اخنضع إليه سعد 
وابن عمر في المسح على الخفين فقضى لسعد. فقلت: لو قلتم بهذا في السفر البعيد, 
والبرد الشديد» قال البيهقي: فهذا تجويز منه للمسح في الست اللحين ابره القديد دهن 
أن كان ينكره على الإطلاق» وقد روى عنه أنه أفتى به للمقيم والمسافر تحضعا: 
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 71/7) عن قتادة قال سمعت موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس 
عن المسح على الخفين فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة» وهذا إسناد صحيح . 
في سننه ١١5 - ١١ /١(‏ رقم .)١5١8‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم )١١١(‏ وأحمد (8/5) والدولابي في الكنى 
)١١1/1(‏ والبيهقي 86/1 ). . وهو حديث صحيح. 
في صحيحه (١//إا9‏ - /4 رقم ). 
قلت: وأخرجه أحمد )45/1١(‏ والنسائي )85/١(‏ وابن ماجه /١(‏ 187 رقم 007) 
والطيالسي رقم (5؟4) والحميدي /١(‏ 10 رقم 55) وعبد الرزاق في «المصنف» 7١7/1١(‏ - 
3٠‏ رقم 788) وابن أبي شيبة في «المصنف» )17//١(‏ وأبو عوانة )751١/١(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» )١١/(‏ وأبو يعلى في المسند 559/١(‏ رقم 514/5) والبيهقي 
)376/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 87). . وهو حديث صحيح. 
حديث أنس بن مالك ورد عنه من عدة طرق: 
١‏ - من رواية ابن المثني» عن عطاء الخراساني عنه» أخرجه ابن ماجه /١(‏ 187 رقم 
4 وهو حديث ضعيف. 
١‏ من رواية أبي عوانة عن أبي يعفور عنه» أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم )171١4(‏ 
وهو حديث صحيح. 
"٠"‏ - من رواية علي بن الفضيل بن عبد العزيز الحنفي» حدثني سليمان التيمي عنه» أخرجه 
الطبراني في الأوسط رقم (5575). 
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والحذيث بجميع زواياته يذل على جواز المسع على الموقين وهما ترب من 
الخفاف قاله ابن سيده والأزهري. ' وهو مقطوع الساقين قاله في الضياء . وقال 


الجوهري"'": «الموق: الذي يلبس فوق الخف. قيل: وهو عربي» وقيل: فارسي 
معرّب» وعلى جواز المسح على الخمار وهو العمامة كما قاله النووي. وقد تقدم الكلام 
على ذلك في باب جواز المسح على العمامة”"'» وعلى جواز المسح على النصيف وهو 
أيضاً الخمار قاله في الضياء. وعلى جواز المسح على الجورب وهو لِمَافَة الرّجَلٍ قاله 
في القتناء والقامويين '*' وقد تقدم أنه الخف الكبير وقد قال بنجواز المسح عليه من ذكره 
أبو داود2 ' من الضحابة» وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي” '4[16؛ب] عبد الله بن 


عدن وفع نه أن بزقا قي ابابا شععود البلار ع «وضقة ين عاط ] "6 روقةادك كن 


الباب الأول" أن المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة”". وعلى جواز المسح 


- وأورده الهيشميى في (مجمع الزوائد» )١56/١(‏ وقال: وفيه علي بن الفضل بن عبد العزيز» 
ولم أجد من ذكره. 

ا من رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكرء وثابت» عنه. أخرجه الحاكم 
)61١/1(‏ والبيهقي ولا ؟). 

قال الحاكم : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم » وعبد الغفار بن داود ثقة» غير أنه ليس عند أهل 
البصرة عن حماد . وقال الذهبي : على شرط مسلم » تفرد به عبد الغفار وهو ثقة» والحديث شاذ. 

.)1501//5( في «تهذيب اللغة» (07577”/4. (؟) في «الصحاح»‎ )١( 

() الباب التاسع عشر: باب جواز المسح على العمامة . عند الحديث رقم (11/ )١149‏ من كتابنا هذا . 

(5) القاموس المحيط (ص856). 

(5) في سئنه (117/1): قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب» وابن 
كرف "والثرافدين اوت وشو تن همالك 2 وأبق أقامة. وسهل .ين معنت وعمرو بن 
خريث» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس. 

() طبع منه إلى باب النهي عن البول قائماً فقط حتى الآن. 

زف4 في المخطوط «عمرو» والصواب ما أثبتناه . 
« وأما حديث عقبة بن عامر فقد أخر جه النيسابوري في الأبواب وتفرد به» كما في «البناية 
في شرح الهداية» للعيني (001/1). 

(8) باب في شرعيته عند الحديث رقم )15١7/١(‏ من كتابنا هذا. 

(9) قال الشيخ صديق حسن خان في كتابه «الروضة الندية» )١75/١(‏ بتحقيقنا. «وقال ابن 
منده : إن الذين رووه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي كَكِهِ ثمانون رجلاً» اه. 
قلت: وإليك أسماءهم بالترتيب: 

١‏ أبى بن عمار ١‏ - أسامة بن زيد - أسامة بن شريك 
5 - أنس بن مالك 5 - أوس بن أبي أوس الثقفي ١‏ - بديل 


رفن 


على النعلين. قيل: وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين» قال 


الشافعي”"' : ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما. 


[الباب الثالث] 


باب اشتراط الطهارة قبل اللبس 
6/5 لعن المجِيّرة بْن شُعبةَ قال: كُنتُ مَعَْ النّبيّ بل ذَاتَ لَبْلَةِ في 


7* - البراء بن عازب 

٠‏ - ثوبان 

١‏ -_جرير بن عبد الله البجلى 
5 - خزيمة بن ثابت "١‏ 
سعد بن أبى وقاص 
د اشبيك بن الك 

0 عبادة بن الصامت 
عبد الله بن عمر 

"١‏ - عبد الرحمن بن بلال 
5" - علي بن أبي طالب 

- عمرو بن أمية الضمري 
٠‏ -_عوف بن مالك الأشجعى 
”4 كعب بن عَجْرَة 0 
5 - مسلم والد عوسجة 
4 ميمونة أم المؤمنين 
"6 - أبو أمامة 

6 - أبو بكر الصديق 

- أبو برزة 

١‏ - أبو سعيد الخدري 

4 - أبو هريرة 

17" - عوسجة بن حرملة 

٠١‏ - أبو عمارة الأنصاري 
عبد الرحمن بن عوف 
5 عثمان بن عفان 

4 عروة بن مالك 


6 - بريدةٌ بن الخصيب 

١‏ جابر بن سمرة 

1د جدفة 

١‏ - ربيعة بن كعب الأسلمى 
ا لهات الفارسي: , “7 
اكه الشتويت م شتوية 

35 - عبد الله بن رواحة 

89 عبد الله بن مسعود 
؟©8- عبد الرحمن بن حسنة 
6“ عمار بن ياسر 

'- عمرو بن حزم 

١‏ -عائشة 

د مالك ين زميعة 

ا - معقل بن يسار 

5٠‏ يسار بن سويد الجهني 
يأبو ]مافة هل نر دفي 
5 آبو يكدة 

48 أبو ذر 

7 - أبو طلحة 

0 - أمْ سعد الأنصارية 

- الشريد 

١لا‏ أبو مسعود الأنصاري 
»7 فضالة بن عبيد 

الزبير بن العوام 


4 بلال 

١1-_جابر‏ بن عبد الله 
١6‏ _خالد بن عرفطة 

- زيد بن خريم 

١‏ - سهل بن سعد الساعدي 
5 - صفوان بن عسَّال 
1" - عبد الله بن عباس 
2٠‏ عبل الله بن مُغمل 
”3 عصمة بن مالك 
5" عمر بن الخطاب 
4 عمرو بن بلال 

55 - قيس بن سعد 

© مالك بن سعد 

4 المغيرةٌ بن شعبة 
١‏ يعلى بن مرّة 

5 - أبو أيوب الأنصاري 
لا - أبو بردة 

٠‏ - أبو زيد 

- أبو موسى الأشعري 
75 - عمرو بن الشريد 
6 عمرو بن حريث 
"ا عبد الله بن الحاردث 
6 عقبة بن عامر 
خالد بن سعيد بن العاص 


رجل من أصحاب النبي عط 
وقد قمت بتخريج أحاديثهم في كتابي «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة. 


ئى2>غ 


.)١77/١( واروضة الطالبين»‎ )١1755 /١( انظر: «الأم (1/ 18-17 رقم 501) و«احلية العلماء»‎ )١( 


عوسي 2مدةقر 


5 


مسير يرال عد عليه ة؛ من نّ الإدَاوَة فَعْسلٌ وَحَهَهُ وغْسّل ذْرَاعَيهِ وَمسَح م يوأ ؛ م اهوّيت 
22 خْمَيْه فقال: «دَعْهُما فإني أذخلتهُما طَاهِرَتَينِ) فمسّحَ عَلَيْهما. مُتَمَن عَليها'". 
ولا 5 5 الدع الْحُفَيِن [161/ جا فَإنى أذخلتٌ القَدَمَئْن الخمَين وهما طاهِرتان) 
فَمَسَّحَ عَلَيْهما). [صحيح] 

1 2 (وَعَنْ المغيرة بْن شُغبَة شُعْبَةَ قال: قُلئًا: يا رَسُولَ الله أُيمْسَحْ أَحَدنا 
على الخمَّيْن؟ قال: انَعَمْء إذا أُخلّهُما وهُما طَاهِرَتانَ». رَوَاهُ الحَُمَيدِي فى 
مُسئدو)"؟. [حسن] 

حديك المغيرة وود بألفاظ فى الصحبحين وغيرهنا*؟ هذا احدهاء. وقد ذكرنا 
فيما سلف أنه رواه ستون صحابياًء كما صرح به البزار» وأنه في غزوة تبوك وهي 
بعد المائدة بالازفاق 07 

وهذا الحديث أخرجه أبو وزو والترمذي ول 
وفي الباب عن علي بن أبن طالب رضي الله عنهء» عند أشي ا 


وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة!" . 


قوله: (ثم أهويت) أي مددت يدي» قال ال أهويت بالشئء:” إذا 
أومأت به» [154/ب] وقال غيره: أهويت: قصدت الهويّ من القيام إلى القعود. 
وقيل : الإهواء : الإمالة. 


.)5١5 رقم‎ 7١94/١( البخاري‎ )١( 
.)11754/194 رقم‎ 770 /١( ومسلم‎ 
.)566/:5( وأحمد في المسند‎ 
وهو حديث صحيح.‎ .)١9١ رقم‎ ٠١0/1( (؟) في سننه‎ 
.0708 ه798 رقم‎ /5( )( 
.)0159 انظرها في «جامع الأصول» (778/10 - "7 رقم‎ )5( 
تقدم الكلام على ذلك في نهاية شرح حديث رقم (”/ 7510) من كتابنا هذا.‎ )5( 
.)١151 رقم‎ ١١5/1( في سئنه‎ )7( 
رقم 48) وقال الترمذي : حديث المغيرة حديث حسن . وهو كما قال.‎ ١560 /1( (فف3 في سئنه‎ 
وهو حديث صحيح.‎ .)١57 رقم‎ ١١0-١١5 /١( في سننه‎ )0( 
.)1١978/١( فى «المصنف»‎ )9( 
.)1517-153/16( انظر: «السان العرب»‎ )٠١( 


١/6 


قوله: (فإني أدخلتهما طاهرتين) هو يدل على اشتراط الطهارة في اللبس 
لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي 
النزع» وقد ذهب إلى ذلك الشافعي”'' ومالك”"' وأحمد”” وإسحق. وقال أبو 
حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود”*“: يجوز اللبس على 
حدث ثم يكمل طهارته» والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية وخالفهم داود 
فقال: المراد إذا لم يكن على رجليه نجاسة. وقد استدل به على أن إكمال الطهارة 
فيهما شرط حتى لو غسل أحدهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف 
لم يجز المسح. صرح بذلك النووي”” وغيره. 


قال في الفتح"": «عند الأكثرء وأجاز الثوري والكوفيون والمزني ومطرف 
وابن المنذر وغيرهم أنه يجزيء المسح إذا غسل أحدهما وأدخلها الخف ثم 
الأخرى لصدق أنه أدخل كلا من رجليه الخف وهي طاهرة» وتعقب بأن الحكم 
المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة واستضعفه ابن دقيق العيد لأن 
الاحتمال باق. قال: لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض» 


اتجه) . 


وصرح بأنه لا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحد منهما أدخلت 
طاهرة قال: بل ربما يدعى أنه ظاهر فى ذلك» فإن الضمير في قوله: أدخلتهما 
يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهماء نعم من روى «فإني أدخلتهما وهما 
طاهرتان» قد يتمسك بروايته هذا القائكل من حيث إن قوله: أدخلتهما [يقتضى](© 
كل واحدة منهما فقوله: «وهما طاهرتان» يصير حالاً من كل واحدة فيكون التقدير 
أدخلت كل واحدة منهما حال [طهارتهما]9 . 


.)١90/1١( (؟) انظر: «الهداية» لأبى الخطاب‎ .)١9/٠0 /١( انظر: «حلية العلماء»‎ )١( 
.)18"4  14/1( انظر: «المغني» 51/1 والإنصاف (10/1/1 - 10/7) و«المبدع»‎ )5( 
.)5١١ مسألة‎ ٠٠١ انظر: «المحلى» (؟/‎ )5( 

.)011١  51٠/١( في «المجموع»‎ )5( 

4 0 (0) في (ج): (إذا اقتضى). 

(8) في (ب): (طهارتها). 


١و‎ 


4 2 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”' أنَّ رَسُولَ الله كله تَوَضَأ 
وَمَسَحّ على حْفْيْه» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله رِجْلَيْكَ لم ما قال: «إنى أدخلئهُما 
وَهما طاهرئّان». رَوَاهُ أحمدٌ)””2. [حسن لغيره] 

589 (وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّال [رضي الله عنه]"'' قالَ: 07 * 
لنت كله أن تَمْسَحَ على الحُفيْن إذا نَحْنّ أدخلناهما على ظُهْرٍ ثّلاثا إذا سَافَرْنا وَيَوْ 
وَلَيْلَةَ إِذَا أَقُمْنا وَلَا د جاتهم مِنْ غائْط وَلَا يَوْل وَلَا نَؤْم وله افيه لعن ا 
رَوَاهُ أَحَمَدُ”" وَابْنُ حَرَيْمة؟». وَقالَ الخَطَابِنُ””: هُو صَحَيحٌ الإِسْتَادِ). [حسن] 

الحديث الأول قال فى مجمع ال «فى إسناده رجل لم يسم2ء وقد 
تقد تقدم الكلام على فقهه . 

والحديث الثانى أخرجه أيضاً النسائى(" والترمذي" وابن خزيمة 
وصححاه.ء ورواه الشافعي”"') وابن ماجه('"2 وابن حبان”"' والدارقطني ”2 
الي 2 وحكى قي عن البخاري أنه حديث حمسن » ومداره على 


فى 


)١(‏ زيادة من (ج). 
(0) في المسند (708/7) بسند ضعيف. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد /١(‏ 504) وقال: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم» 
(9) في المسند (599/5). 
(:) في صحيحه ١5  ١/١(‏ رقم )١7‏ بسند حسن و(١/91‏ رقم )١97‏ بسند حسن. 
(4) في «معالم السئن» 1١١١-1١١١ /١(‏ - هامش السئن). 
(5) (١/:ه5).‏ 
49 في سننه 4875/١(‏ - 485 رقم ١,15‏ ولا؟١).‏ 
(4) في سئنه ١5١ ١697/1(‏ رقم 45) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(9) في صحيحه رم (10) وقد تقدم. ورقم )١97(‏ وقد تقدم أيضاً . 
)٠١(‏ كما في ترتيب المسند ١/١(‏ رقم .)١57‏ 
0 رقم 874). (؟1) في صحيح (رقم ١74‏ - موارد) 
(1) في سننه ١945/1(‏ رقم )١5‏ 
)١5(‏ فى السنن الكبرى .)7175/١(‏ 
(15) ذكره الحافظ في «التلخيص» (١//ا6١).‏ 


يفن 


عاصم بن أبي النجود'' وهو صدوق سبيء الحفظ وقد تابعه جماعة”" 2» ورواه عنه 
أكثر من أربعين نفساء قاله ابن منده: والحديث يدل على توقيت المسح بالثلاثة 
الأيام [154/ ج] للمسافر واليوم والليلة للمقيم» وقد اختلف الناس في ذلك فقال 
ل" والليث بن سعد”*؟: لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس خفيه وهو 
طاهر مسح ما بدا له» والمسافر والمقيم في ذلك سواء؛ وروي مثل ذلك عن 
عمر بن الخطاب» وعقبة بن عامر””'» وعبد الله بن عمر""» والحسن البصري””". 


ا ا 43 )4١2‏ رإيك. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه”*". والثوري'؟ والأوزاعي والحسن بن صالح بن 


2 وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص 5ه رقم 57): «وسألت محمداً ‏ أي البخاري ‏ فقلت أي 
الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين قال: حديث صفوان بن عسال» اه. 

)١(‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم (054"): «عاصمُ بن بَهْدَلةء وهو ابن أبي النّجُودء 
صدوق له أوهامٌ؛ حجَةٌ في القراءق» وحديئه في «الصحيحين» مقرون. .2 اه. 
وتعقبه المحرران فقالا: «بل : ثقة يهم فهو حسن الحديث. وقوله: صدوق له أوهام ليبس 
بجيد. فقد وثقه يحيى بن معين» وأحمدٌ بن حنبل» وأبو زرعة الرازي» ويعقوب بن 
سفيان» وابن حبان. وجعله ابن معين من نظراء الأعمشء» وإن فَضَّل هو وأحمد الأعمش 
عليه. وكل هؤلاء وثقوه مع معرفتهم ببعض أو هامه اليسيرة» اه. 

(؟) قلت: فقد توبع » تابعه إسماعيل بن أي خالد.» وطلحة بن مصرفء. والمنهال بن عمرو. 
وغيرهم كما في «تلخيص الحبير» .)١798 /١(‏ 
وخلاصة القول أن حديث صفوان حديث حسن. 
وقد حسنه الألباني في الإرواء ١5٠ /١(‏ رقم 5 )١٠١‏ وانظر «نصب الراية» (1/ 1457 1487). 

()(5) ذكرهما ابن المنذر فى «الأوسط» (١//ا5).‏ 

)6( أخرج ابن أي شنة في «المصنف» )186/١(‏ وابن ماجه ١80 /١(‏ رقم 008) والبيهقي 
في السنن الكبرى (١/١٠8؟).‏ 
عن عقبة بن عامر الجهني, أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصرء فقال: مُنذكم لم 
تنزع حُقَيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. 'قال: أصبتٌ السنة». 
وهو حديث صحيح . 
قال الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 87): «فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل 
هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبى بن عمارة» اه. 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 7١8/1(‏ رقم 804). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)184/١(‏ 

(4) حكاه عنهم محمد في كتاب «الحجة» .)17/١(‏ 

(9) حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» .)470/١(‏ 


1, 


اه )١(‏ * ا 45 : 
حي والشافعي”' وأحمد بن حنبل”" وإسحق بن راهوية"" وداود الظاهري 
ومحمد بن جرير الطبري بالتوقيت للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلا ثة أيام ولياليهن . 


لاو نات في شرع الترملي؟ رايت ترقت عن عر بن الخطاب7؟) 
وظلق ين أن اطالية” “وام مسغود"" وان عاب 7ك سنيف" "وال" 


.)008/١( انظر: «المجموع»‎ )١( 

(0) انظر: «المغنى») .)7”56/١(‏ 

() حكاه عنه الترمذي في سئنه (151/1). 

(4). اأخرجه أبو يعلى في مضل (7-164/9ق رقي 0101/66 بوالبزاز (105/1 ارق اوم 
- كشف) عن عمر قال: سمعت النبي كَلةِ يأمرنا بالمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهنٌ» وللمقيم يومٌ وليل وإسناده لين. 
ويشهد لمتنه حديث علي بن أبي طالب» وحديث صفوان بن عسال وغيرهما. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 

(4) حديث علي بن أبي طالب حديث صحيح وقد تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البزار ١95/١(‏ رقم 707) والطبراني في الكبير ١88/9(‏ رقم 9158 
1 عنه من طرق وبألفاظ متعددة» إلا أنها ضعيفة ففي بعضها «يوسف بن عطية» 
وهو متهم [الضعفاء للدارقطني رقم 211١07‏ وفي بعضها سليمان بن بُشَيْر وهو ضعيف 
[الضعفاء للدارقطني رقم 707] وفي الثالثة أيوب بن سُويد وهو ضعيف [الضعفاء 
للنسائي رقم "٠‏ وله عند الطبراني في المعجم الكبير (9/ 58/4 584 رقم 971١‏ 
1 طرق أخرى موقوفة بعضها رجاله رجال الصحيح كما في «مجمع الزوائد) 
50/1١‏ 5). 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ /١7(‏ 57 54 رقم )١1471‏ عنه. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )151١  709/١(‏ وقال: فيه مسلم الملائي وهو 
00 

63 أخرجه مسلم في صحيحه (١/8؟؟‏ رقم وفذرةفة ع حذيفة؛ قال: كنتٌ - 
النبي كَلِْهِ فانتهى إلى سباطة قوم» فبال قائماً. فتنحيتٌ. فقال: «ادنُها فدنوتٌ حتى قمتٌ 
عند عقبيه. فتوضأت» فمسحٌ على خفيه». 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١57/١(‏ «ورواه البخاري  758/١(‏ رقم 4؟5؟) ‏ 
لم يذكر فيه المسح على الخفين. وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «صحيحه». وأبو 
نعيم في مستخرجه)  75/١(‏ - 0 رقم  )570‏ وفيه: «فتوضأ ومسح على 
خفيه) اه. 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم 8074) عن المغيرة قال: كنت مع رسول الله َكل 
فذهب لحاجتهء ثم أشار إليّء فذهبت» فأتيته بماء وعليه جبة شامية» ليس لها يدان» - 


امن 


وأبي زيد الأنصاري”"', هؤلاء من الصحابة. وروي عن جماعة من التابعين منهم 
1 6 ء © الى «4) 
شريح القاضي » وعطاء بن أبي رباح والشعبي » وعمر بن عبد العزيز. 


قال أبو عمر بن عبد البر”': «وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو 
الأحوط عندي لأن المسح ثبت بالتواتر» واتفق عليه أهل السنة والجماعة. 
واطمأنت النفس إلى اتفاقهم. فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من 
خمس صلوات يوم وليلة. ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام 
ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين» واليقين الغسل حتى يجمعوا 
على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم» اه. 


4٠ 3 0 -. 5 510. 1‏ ّ 
حديث أبى 0 أ وحديث ل وحديث خزيمه بن ثابت الاتى فى هذا 


- فألقاها على عاتقه» قال: صبّ علىٌ» فصببت عليه فتوضأ ومسح على الخفين» فكانت سنة 
للمسافرين ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة». 
قال الهيثمي في «مجمع البحرين» /١(‏ /): «هو في الصحيح» خلا التوقيت. لم يرو 
هذه الزيادة» إلا داودء ولا عنه إلا مكى» اه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (069/1): رواه الطبراني في الأوسط ‏ وفي الصحيح 
طرف منه ‏ وفيه داود بن يزيد الأودي وقد ضعفوه إلا ابن عدي فقال: لم أر له حديثاً 
منكراً جاوز الحد إذا روى عنه ثقة وإن كان ليس بالقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه 
ويقبل إذا روى عنه ثقة» وهذا روى عنه مكي بن إبراهيم وهو من رجال الصحيح فهو 
مقبول على ما قاله ابن عدي والله أعلم» اه. 

)00( أخرج ابن المنذر في «الأوسط» 4/١(‏ ث455) عن أبي زيد الأنصاري» رجل من 
أصحاب النبي يكل قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة». 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 7١8/١(‏ رقم 807) 

() حكاه عنه البغوي في «شرح السنة» .)57١/١(‏ 

(5) حكاه عنه النووي في «المجموع» .)008/١(‏ 

(5) في «الاستذكار» (5/ 70١‏ رقم 2155147 17547). 

(؟) سيأتي تخريجه رقم )177/٠١١(‏ من كتابنا هذا. 

إف34 تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 

(6) رقم )594/١1(‏ من كتابنا هذا. 


186 


00 الباب أحاديث عن غيرهم ولعل متمسك أهل 00 0 ما أخرجه 
أبو ا متو >شمةنف اي بن مهاده «أنه قال 000 الله عَلِن امع على 
شئت» وفي رواية «حتى بلغ سبعاً قال رسول الله كَكلهِ: نعم وما بدا لك» قال أبو 
دوو : «وقد اختلف فى إسناده وليس بالقوي» اه. وقال البخاري نحوه. وقال 


الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون» وأخرجه الدارقطني””». وقال: «هذا إسناد لا 
كيك رفن انحا انيه مجافي + عب الدسي ”وديا دز 0 
وأيوب بن قطن" ». ومع هذا [145] فقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً 
7-6 وقال اين تهات :ليث اعقين على إشناه يزه وقال: :انق عبد الي" : 

يثبت وليس له إسناد قائم»» وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات”* »2 وما 
كان بهذه المرتبة لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم المعارض» فالحق 
توقيت المسح بالثلاث للمسافر» واليوم والليلة للمقيم. وفي الحديث دليل على 


.)1958 رقم‎ ٠١9/١( في سننه‎ )١( 

(؟) فى سننه .)١١١7/51(‏ 

(9) في ستنه (198/1 رقم .)١9‏ 

(5) عبد الرحمن بن رَزين. قال الدارقطني: مجهول (الميزان ؟/ 55١‏ رقم 5877). 

(0) محمد بن يزيد بن أبي الزناد: مجهول. 
وقال البخاري: محمد بن يزيد بن أبي الزناد» روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصورء 
ولم يصح. (الميزان 71/4 رقم 87377). 

(7) أيوب بن قطن: قال الدارقطني: مجهول. (الميزان 597/١‏ ريم .)1١957‏ 

00( في «الاستذكار» (7”58/7 رقم 785 ). 

(4) «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» للجوزجاني /١(‏ 784 788 رقم )77١‏ وقال: 
هذا حديث منكر... 
قلت: وقد أخرج حديث أبي بن عمارة ابن ماجه /١(‏ 184 رقم 051) والحاكم في 
المستدرك )١17١/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 778/١(‏ - 174) والذهبي في الميزان 
(197/1 رقم 01095. 0 
وتكلم عليهأ بو الحسن بن القطان في «الوهم والإيهام »رقم ( ٠١/0‏ ) و(54١6١)‏ 
و(ه١ه١).‏ وقال النووي في «المجموع» :)205/١(‏ «أما حديث أبي بن عمارة. : 
واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به؛ اه. 


18١ 


أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلا للجنابة. 


١‏ 9 (وعَنْ عَبْدٍ الرّحمن واي كزع مواقي الذي كله [:هب/ 
ب] أنه رَخْصٌ لِلْمُسافِرِ ثَلانَة أيام وليَالِيهِن؛ وَِْمُقِيِمِ َو وما وَلَيْلَهَ إذا تَطهّرَ فسن حَمَيْهِ أن 
1 و 5-007 005 وَالدارَقُطنِيئَ”". قال الحَطَابُي7 : 


عام ا 


الجلينة أخرجه الشافعي”*' وابن أبي شيبة”*'» وابن حبان”'2» وابن 
لبا 4 “.والبيهقي” 0 والترمذي ذ في العلل" وصححه الشافعي” د وغيره» 


قاله الحافظ في الفتح. وكذلك نقل بلقي عن الشافعي» وصححه ابن خزيمة» 
والحديث تقدم الكلام على فقهه في الذي قبله /١59[‏ ج]. 


[الباب الرابع] 
باب توقدبت مده المسح 


. (قَذْ أسْلّفنا فيه عَنْ صَفْدَانَ010) َأَبِي بَكرَة”"'' [رضي الله عنه]7""‎ 0١ 


لمي م و ا ل 


00( في صحيحه 45/١(‏ رقم 197). زهة في سننه ١15 /١1(‏ رقم١).‏ 
(*) ذكره الحافظ اي «التلخيص» (١1//ا9١1).‏ 

(5) كما في ترتيب المسند /١(‏ 47 رقم .)١77‏ 

(0) ف 00 (1/ الا ١‏ ). 

.)1775 رقم‎ ١55 - ١91 /5( صحيحه‎ : 00 

(0) في «المنتقى» رقم (81). (8) في «السئن الكبرى» .)775/١(‏ 
(9) في «العلل الكبير» رقم (51): وحديث أبي بكرة حسن قاله البخاري: 
)٠١(‏ فى سنن حرملة كما فى «التلخيص» (١//ا5١).‏ 

)١١(‏ وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم (11/49؟) من كتابنا هذا. 

(؟١)‏ وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم )71777/١١(‏ من كتابنا هذا. 

)١(‏ زيادة من (ج). 


تخيل 


كالب فقال: قال ول الله كل : 00 تَلائةٌ أيام ولَياليهنٌ؛ وللمقيم يوم 
ويلك . 17 0 ين والنسائي 0 57 بْنُّ ما 00 [صحيح] 


5١‏ (وعَنْ حرم بْنِ نابت عَنِ الل يه أنهُ سْيِلَ عن المح على 
الحُمَيْن فقالَ: «لِلْمُسافِرٍ ثَلاثةُ أيام وَلياليهنَ وَلِلمُقِيم يوم ول امو واو 


ا وَالتَرْمِذِيُ ا بن [صحيح] 
قد قدمنا الكلام على حديث صفوان وأبي بكرة في الباب الأول. 


وشديةعلة إرضن الله نو" الخرسة ايض الفرولى""" وان ياو 


.)5175/46 رقم‎ 717 /١( في المسند (45/1). (؟) فى صحيحه‎ )١( 

(9) في سننه (85/1). 

(4) في سننه 1487/١(‏ رقم 007). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (؟9) والحميدي 70/١(‏ رقم 55) وعبد الرزاق في 
«المصنف» 7٠١7 - 7٠١7 /١(‏ رقم 784) وابن أبي شيبة في المصنف (١//7/ا١1).‏ 
والدارمي )18١/١(‏ وابن خزيمة  41!/١(‏ 48 رقم )١94‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار )481/1١(‏ وأبو عوانة )551/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4817/5 رقم 
الترجمة 2١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (١/15؟)‏ وأبو يعلى في مسنده (١/9؟5‏ 

() في المسند (7/6١5؟).‏ 

(5) في سئنه ١٠١9/1(‏ رقم /ا61١).‏ 

48 في سئنه ١908/١(‏ رقم 40). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )١1714(‏ و(194١؟١)‏ وعبد الرزاق في المصنف )5١7/١(‏ 
رقم (740) وابن ماجه 184/١(‏ رقم وابن حبان في صحيحه (رقم 1١8١‏ و185١‏ 
و1487 - موارد) والطحاوي في 2 معاني الآثار )8١/١(‏ وابن الجاورد في المنتقى (رقم 
87 وأبو عوانة )1517/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)51757/١(‏ 

(3© زيادة من (ج). 

0( ألم أقف على الحديث في جامع الترمذي. ولم يعز العريا الحديث له راجع تحفة 
«الأشراف» (7ا/ 785). 

. في صحيحه رقم 7 وقد تقدم‎ )١( 


نذا 


وحديث خزيمة بن ثابت أخرجه أيضاً ابن ماجه''' وابن حبان”"'» وفيه زيادة 
تركها المصنف وهي ثابتة عند أبي داود”” وابن ماجه”؟“ وابن حبان””» وهي بلفظ : 
«ولو استزدناه لزادنا» وفي لفظ: «ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً)» 
وأخرجه الترمذي"'' بدون الزيادة قال الترمذي”" قال البخاري: «لا يصح عندي 
لأنه لا يُعرف للجدلي سماعٌ من خزيمة» وذكر عن يحيى بن معين”” أنه قال: هو 
صحيحا . 

وقال ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكائرة برواية التيمي له عن 
عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة. وقال ابن أب حاتم في العلل" : «قال 
أبو زرعة : الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة 
مرفوعاًء والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة». وادعى النووي في شرح 
ال الاتفاق على ضعف هذا الحديث. قال الحافظ”''2: وتصحيح ابن 
05 


والحديثان يدلان على توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر» ويوم وليلة للمقيم. 
وقد ذكرنا الخلاف فيه» وما هو الحق في الباب الذي قبل هذا" . 


والزيادة التي لم يذكرها المصنف في حديث خزيمة تصلح للاستدلال بها 


() في سنله (رقم 0015) وقد تقدم. 
(؟) في صحيحه (رقم ١8١‏ و875١‏ و“187 - موارد) وقد تقدم. 
() في سننه (رقم )١017‏ والزيادة لفظها: «ولو استزدناه لزادنا». 
(4) في سننه (رقم 001). والزيادة لفظها: «ولو مضى السائل على مسألتِه لجعلها خمساً». 
(5) في صحيحه (رقم 187 موارد) والزيادة لفظها: «ولو استزدناه لزادنا». 
(5) في «العلل الكبير» (رقم 6) بدون الزيادة. 
وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (رقم 15) بزيادة لفظها: «ولو استزدناه لزادنا». 
(0) في «العلل الكبير» (ص"اهة ‏ 565). 
0 :1ك تللق أبن يجان سيو اراس ا 
55/١( )9(‏ رقم .)7”١‏ (09/1(0ه ‏ ١٠ه).‏ 
)1١(‏ فى «التلخيص» .)151/١(‏ 
(10) فى (0): (يرد). 
(1) في الباب الثالث عند الحديث رقم (581/9). 


1848: 


على مذهب من لم يحد المسح بوقت لولا ما عارض تصحيح ابن حبان لها من 
الاتفاق ممن عداه على ضعفهاء وأيضاً قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: لو 
ثبتت لم تقم بها حجة, لأن الزيادة على ذلك لوي نوضار 
زادهم» وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيدوا فكيف [تثبت]5'' زيادة بخبر دل 
على عدم وقوعها اه. وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلك ولم نتعبد 
بمثل هذاء ولا قال أحد: إنه حجة. 

وقد ورد توقيت المسح بالثلاث» واليوم والليلة من طريق جماعة من 
الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة. 

وورد ذكر المسح بدون توقيت عن جماعة منهم أنس بن مالك عند 
الدارقطني””'» وذكره الحاكم””" وقال: قد رُوي عن أنس مرفوعاً بإسناد صحيح» 
رواته عن اخرهم ثقات . 

وعن ميمونة بنت الحارث الهلالية عن ميمونة زوج النبي مَل عند 
الدارقطني”*2 أيضاً 

[الباب الخامس] 
باب اختصاص المسح بظهر الخف 

/١‏ ه" ”3‏ (عَنْ علي رَضِيَ الله عن قالَّ: لؤْ كان الدينُ بالرّأي لَكَانَ أَسْمَلُ 
الحُفٌ أؤْلى بالمشح مِنْ أغلاة لَقَّد رَأَيْتُ رَسُولَ الله يلك يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ حَفْيِهِ. 
وك أو 71 رو الدّارَمُطنينْ)” . [حسن] 


(1) في (ب): (تثبته). (0) في سننه 7١4 - 7١/1(‏ رقم 1). 
إفرة في المستدرك )١18١7/١(‏ وقال الحاكم : إسئناده صحيح » رواته عن آخرهم ثقات» إل أنه 
شاذ بمرّة. 


وانظر كلام الزيلعي في «نصب الراية» (19/9/1). 
(5) في سئنه ١919/1(‏ رقم 59). 
(5) في سننه ١١5/١(‏ رقم .)١57‏ 
030( 1 سئنه ١994/١(‏ رقم 57). 
قلت: وأخرجه الببيهقي في السئن الكبرى )597/١1(‏ والدارمي )18١/١(‏ وابن أبي شيبة 
اي (6©>2. وهو حديث حسن. 


ه14 


الحديث قال الحافظ ذ الجراء”" + إتيقاده سحب ةف [اخخورش] قال 
ا ا اكرام 0 يناده مين وكال-في 
التلخيص”" : إسناده صحيح» قلت: وفي إسناده عبد حير بن يزيد الهمداني9" 
وثقه يحبى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي”*©. وأما قول البيهقي”: لم يحتج 


وإليه ذهب كن وأبو ان والأوزاعي”") وأحيزل ب 7 
وذهب مالك”''' والشافعي7''؟ وأصحابهماء والزهري”"" وابن المبارك 9" 


5 0 ( 2162 51 
وروي عن سعد بن أبي وقاص”*''» وعمر بن عبد العزيز*'"©» إلى أنه يمسح 
ظهورهما وبطونهماء قال مالك والشافعي: إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه. 


)١(‏ رقم الحديث (5/ 04) بتحقيقنا. 

.)1506/١١ )0‏ 
قلت: لكن البيهقي قال في السئن الكبرى :)597/١(‏ «وعبد خير لم يحتج به صاحبا 
الصحيح؟ . 

(*) قال الحافظ في «التقريب» رقم :)778١(‏ «عبدٌ حير بن يزيد الهمداني» أبو عمارة 
الكوفيء مخضرم ثقة من الثانية» لم يصح له صحبة. 

(5) في كتابه «معرفة الثقات» (؟/ ٠٠١‏ رقم ؟١١٠).‏ 

(0) فى السنن الكبرى .)07947/١1(‏ 

(3) ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» /١(‏ 407). 

00 حكاه عنه ابن قدامة فى «المغنى» (90/1/1). 

(4) حكاه عنه ابن هانئ في مسائل أحمد .)1١/١(‏ 

(9) انظر: كتاب «الحجة» (1/ 80). 
قلت: وروي هذا القول عن قيس بن سعد» وأنس بن مالك» وبه قال الحسن البصري» 
وعروة بن الزبيرء وإبراهيم النخعي» وعطاءء والشعبي. وبه قال ابن المنذر. 
«الأوسط» )155/١(‏ والمغني .)717/5/١(‏ و«المجموع» .)001/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ «الاستذكار» (؟509/7؟ 0 ,)55١‏ 

(١١)انظر:‏ «حلية العلماء» (١/8/ا١)‏ وروضة الطالبين )١7١/١(‏ ومغنى المحتاج (517/1). 

(؟١)‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 7١9/١1(‏ رقم 805) والبيهقي .)791/١(‏ 

.)557/١( ذكره ابن المنذر فى «الأوسط»‎ )١( 

.)49١ ث؛57/١( أخرجه ابن المنذر عنه فى «الأوسط»‎ )١5( 

(15) ذكره ابن قدامة في «المغني» (197/1) وابن المنذر في الأوسط (407/1). 


اللا 


قال مالك('2: من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزهء وكان عليه الإعادة 
9 : : .ف (5) ك. 
في الوقت وبعذه» وروى عنه غير ذلك. والمشهور عن الشافعي"" أن من مسح 
ظهورهماء واقتصر على ذلك أجزأى قف مسع باطنهما دون ظاهرهما لم 
يجزه» وليس بماسح. وقال ابن شهاب وهو قول للشافعي: إن من مسح بطونهماء 
ًّ 1 1 5 ّ )0 9 5 5 1 
ولم يمسح ظهورهما أجزاه» والواجب عند أبي 00 مسح فدر ثلاث اصابع من 
أصابع اليد» وعند أحمد مسح أكثر الخف. وروي عن الشافعى أن الواجب ما 
سد يا 


قال الحافظ فى التلخيص”' لما ذكر [150/ب] حديث على: «والمحفوظ عن 
ابن عنمو أنه كان 5-78 أعلى الخف وأسفله» كذا رواه الغا 0 والبيهقي”"), 
وروي عنه في صفة ذلك أنه كان يضع كفه اليسرى تحت العقب, واليمنى على 
ظاهر الأصابع» ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل» واليمنى إلى الساق. 

واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديث المغيرة المذكور في آخر 
هذا الباب”” » وفيه مقال سنذكره عند ذكره. وليس بين الحديثين تعارض غاية 
الأمر أن النبي كَل مسح تارة على باطن الخف وظاهرهء وتارة اقتصر على ظاهرهء ولم 
يرو عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين» فكان [445ب] جميع ذلك جائزا وسنة . 

14 (وعَن المُغِيرَة بْنِ شُعبةَ [رضي الله تعالى عنه]”"" قال: رََيْتُ 
سيول الله يلل يَمِسَحْ ان ظُهُورِ الحُفَيْنِ. 1 م )٠‏ رتم 0 هه2١١)‏ 


وَأبو دَاودٌ 
)١(‏ انظر: «بلغة السالك لأقرب المسالك» .)١١١/١(‏ 

(0) انظر: «المجموع» .)0487/١(‏ (9) في (ب): (وإن). 
(4:) انظر: «بدائع الصنائع» )١١/١(‏ للكاساني. 

.)050/١١ )0( 

(7) في الأم )77/١(‏ والسئن الصغير للبيهقي .)1١/١(‏ 

(0) في «المعرفة» )١55/17(‏ رقم .)5١55(‏ 

(4) رقم الحديث )77/١0(‏ من كتابنا هذا. 

(9) زيادة من (ج). 

.)5554/5( فى المسند‎ )09١( 

.)١51 رقم‎ ١١5/١( في سئنه‎ )1١( 


1١ ام‎ 


والتَرْمِذِيُ"" وَلَفْظَه: على الحُفيْنِ على ظَاهِرِهِماء وقال: حَديتٌ. 
حَسَنٌ). [حسن لغيره] 

الحديث قال البخاري في التاريخ”"': هو بهذا اللفظ أصح من حديث 
رجاء بن حَيّوة الاتي. 

وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة”” والبيهقي”*؟. 


الذي قبله . 


6065 7 (وَعَنْ نَوْرٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رجاء بْنِ حَيُْوةً عَنْ وَرَّادِ كاتب 
المُغيرةٍ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ المُغيّرة بْنِ شُحْبَةَ أن اللْبيّ يله مَسَحَ أغلَى الحُفْ وأَشْمَلَهُ. 
رَوَاهُ الحَمْسةٌ إِلّا التسائك”*» وقال التَرْمِذِيُ9©: «هذا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ لَمْ يُسِيْدْهُ عَنْ 
نّوْرِ غَيرُ الوَلِيدٍ بْن مُسْلِمء وَسأْلْتُ أبا زُرْعَةَ ومُحمّداً هو البخاري عَنْ هذا الحَدِيثِ 
فقالاً: لَيْسَ تح [ضعيف] 

الحديث 0 الدارقطني”" والبيهقي” وابن الجارود”"' . قال الأثرم عن 


)١(‏ في سننه (7/1 1١586‏ رقم 48) وقال: حديث حسن. 
قلت: في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد: ثقة صدوق, ما حدَّث بالمدينة أصحء وما 
حدذث بالعراق فمضطراب لذا قال ابن عديء» في الكامل (15817/5): بعض ما يرويه لا 
يتابع عليه» يعني حديثه ببغداد. وانظر «تهذيب التهذيب» (؟/ 505 - 000). 
وخلاصة القول أن حديثه حسن لغيره والله أعلم . 

.)١978/١( فى «المصنف»‎ )0( .)1١١/5( )5( 

2( في «السنن الكبرى» ١ .)5977/1١(‏ 

(0) أخرجه أحمد (501/5) وأبو داود ١١5/١(‏ رقم )١50‏ والترمذي ١57/١(‏ رقم 97) 
وابن ماجه (1/ 1١8437"‏ رقم .)08٠‏ 

(5) في سننه (1517/1). (0) في سننه .)196/١(‏ 

(8) في الستن الكبرى .)590/١(‏ 

(9) في المنتقى رقم (84). 
قلت: وفي إسناد هذا الحديث علل: 
١‏ في صنده مبهم لم يسمء وهو كاتب المغيرة» ولكنه ورد مفسراً في رواية ابن ماجه 
رقم .)25٠(‏ فقال: وراد كاتب المغيرة» وهو مشهور وحديثه في الصحيحين ‏ 


ارا 


اي “: إنه كان بضعفه ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال عن ابن 
المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة» قال أحمد: 
وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به 
عن ثورء فقلت له: إنما يقول هذا الوليد» وأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن 
رجاءء ولم يذكر المغيرة» فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنهء فأخرج إليّ 
3 ج] كتابه القديم بخط عتيق» فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم 

عن المغيرة» فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه إبانة في الإستاد (ا اميل لها جل 
يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم”'“ عن 
أبيه وأبي زرعة «حديث الوليد ليس بمحفوظ». وقال موسى بن هارون لم يسمعه 
ثور من رجاءء ورواه أبو داود الطيالسي”" عن عروة بن المغيرة عن أبيه. وكذا 
أخرجه البيهقي؟“. قال الجافظ ميك أل فير قول الترمذي: إنه لم يسنده عن ثور 
غير الوليد. قلت: رواه الشافعي في الأم”' عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
عن ثور مثل الوليد» قال أبو داود: لم يسمعه ثور من رجاءء وقد وقع في سنن 
الدارقطني'' من طريق داود بن رشيد تصريح تون بائذ حدته رتجاء» .فال السافة 0+ 
وهذا ظاهره أن ثوراً سمعه من رجاءء فتزول العلة» ولكن رواه أحمد بن عبيد 


- 7 في سئله: الوليد بن مسلم. وهو ثقة كثير التدليس والتسوية كما قاله الحافظ في 
«التقريب» رقم (20".. وهو وإن صرح بالتحديث فيما بينه وبين شيخه إلا أنه قد عنعن 
إستاأده . 
' - في سنده انقطاع . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. قد ضعفه جهايذة الحديث ونقاده» مثل الشافعي» 
وأحمد» ونعيم بن حماد» والبخاري» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وأبو داود» والترمذي وابن 
حزم وغيرهم. . ذكره أبو إسحاق الحويني في غوث المكدود» .)84/١1(‏ 

)١( .‏ انظر: «نصب الراية» للزيلعي )١1487 - ١48١/١(‏ و(تلخيص الحيير»؛ .)١159/1(‏ 

(0) في «العلل» (١/14ه‏ رقم م ). 

زفرق في المسند (ص468). 

(4) في السئن الكبرى (1941/1). 

(0) في الأم )77/١(‏ و«المعرفة» (5/ ١14‏ رقم “10517). 

(5) فى السئن (198/1). 

00 في «التلخيص» (0110/1). 
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الصمّار في مسنده من طريقه. فال عن ثور عن رجاءء» فهذا اختلااف على داود 
والحديث استدل به من قال بمسح أعلى الخف وأسفله. وتقدم الكلام على 

5 إدل4 

ذلك . 


)00( عند الحديث رقم (7370/1) من كتابنا هذا. 


0 


[ثامنا] أبواب نواقض الوضوء 


[الباب الآول] 
باب الوضوء بالخارج من السبيل 

« لعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”'' قالَ: قال رَسُولُ الله كك:‎ 0١ 
َقْبَلُ الله صَلاةَ أحَدِكم إذا أخدَتَ حَنَّى يَتَوَضَّأْهء فقالَ رَجُلُ من أَهْلٍ حَضْرمَوْتَ: ما‎ 
الحَدَثُ يَا أَبَا هْرَيرَة؟ قال: قُساءً أو ضُرَاطُ . مُتَمَن عَلِيه2"9. [صحيح]‎ 

وفي حَدِيتٌ صَفْوَانَ في المسح لكنٍ مِنْ غائط وول وَنْوْم 0 

قوله: (لا يقبل) المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة 
وهو معنى الصحة لأنها ثرتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف. وترنب الأثان 
موافقه الأمرء ولما كان الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها وكان القبول من ثمراته 
عبر عنه به مجازاً فالمراد بلا تقبل: لا تجزيء. 

قال الحافظ في الفتح”؟؟: «وأما القبول المنفي في مثل قوله كلهِ: «من أتى 
عرافاً لم تقبل له صلاة)” ذ فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول 
لمانع» ولهذا كان بعض السلف يقول: «لأن تقبل ل صلاة واحدة أحب لفق 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) أخرجه أحمد (؟08/1") والبخاري 755/١(‏ رقم )١78‏ ومسلم 5١5/١(‏ رقم 510/7). 
قلت: وأخرجه أبو داود 54/١(‏ رقم )5١‏ والترمذي ١١١/١(‏ رقم 76) وقال: هذا 

(9) رقم (555/50) من كتابنا هذا. كما تقدم تخريجه رقم )71١/9(‏ من كتابنا هذا أيضأ. 
وهو حديث حسن. 

.)58ه/١(‎ )5( 

(6) وهو حديث صحيح. 
حرحعة أحمد في المسند (58/5) ومسلم ١918١/5(‏ رقم )1770/1١7506‏ عن صفية عن 

بعض أزواج النبي كَل عن النبي كك قال: «من أتى عَرّافاً فسأَلَهُ عن شيء لم تُقبل لَهُ 

صلاهٌ أربعين ليلة) اه. 


154١ 


0 4 ص 


جميع الدنيا» قاله ابن عمرء قال لأن الله تعالى قال: #إإِنَّما يتَمَبلُ ) 


0 َميّقِينَ4”' ومن فسر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول بيترتب الثواب لم 5 
الاستدلال بالحديث على نفي الصحة لأن القبول أخص من الصحة. على هذا فكل 


قال ابن دقيق العيد'": «إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم 
الصحةء فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة» ويحتاج 
في الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة» كحديث ١لا‏ يقبّلُ اللّهُ صلاة 
حائض إلا بخمّار عند أبي داود”" والترمذي”؟. وحديث ذ أن الغيدذ 0 تُفْبَلُ 
لَهُ صَلاةٌ» عند مسلم””". وحديث «من أتى عرافاً» عند أحمد'' والبخاري”” . وفي 
شارب الخمر عند الطبراني”” إلى تأويل أو تخريج جوابء قال" : «على أنه يرد 


.77/ سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛» .)17/١(‏ 

(9) في سننه 57١/1(‏ رقم 151). 

(4) في سننه (5/ 7١6‏ رقم /اا”) وقال: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ )9١‏ وابن ماجه 7١6 /١(‏ رقم 5190) وابن خزيمة في صحيحه 
8٠ /1١‏ رقم 444 والحاكم في المستدرك )١6١/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
ولم يخرجاهء وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة» ووافقه الذهبي. 
ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا. 
وهذا المرسل علقه أبو داود عقب الموصول )177/١(‏ كأنه يعله به إذ ليس بعلة» فإن حماد بن 
سلمة ثقة وقد وصله عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية عن عائشة» فهذا إسناد آخر 
لقتادة» وهو غير إسناده المرسل عن الحسن» فهو شاهد جيد للموصولء لا سيما وقد تابع 
حماد بن سلمة على وصله سميه حماد بن زيد كما أخرجه ابن حزم في المحلى .)5١19/7(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم. 

(6) في صحيحه /١(‏ 8 رقم .)7١/١74‏ 

(7) في المسند (58/5). 

0) لم يخرجه البخاري في صحيحه. بل أخرجه مسلم ١9780١/54(‏ رقم )7770/1١18‏ من 
حديث صفيه. وقد تقدم قريب ص١191.‏ 

(4) في الأوسط كما في «مجمع الزوائد»  71/5(‏ 18) وقال الهيثمي: «ورجاله رجال 
الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهو ثقة». 

(9) ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (17/1). 


١045 


على من فسر القبول بكون العبادة مثاباً عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك إذا كان 
مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفى القبول نفي الصحة أن يقال: القواعد الشرعية 
[تقتضى]”'' أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سبباً للثواب والدرجات 
والإجزاء والظواهر في ذلك [51١/ج]‏ لا تحصى». 

قوله: (إذا أحدث) المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين» وإنما فسره أبو 
هريرة بأخص من ذلك تنبيهاً بالأخف على الأغلظ ولأنهما قد يقعان فى الصلاة 
أكثر من غيرهما وهذا أحد معاني الحدث [ه5هب/ب]. ْ 

الثاني: خروج ذلك الخارج. 

الثالث: منع الشارع من قربان العبادة المرتب على ذلك الخروج. وإنما كان 
الأول هو المراد هنا لتفسير أبي هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع . 

والحديث استدل به على أن ما عدا الخارج من السبيلين كالقئ والحجامة ولمس 
الذكر غير ناقض» ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة وليس بحجة على خلاف في 
الأصول. واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأنه جعل نفي القبول ممتداً 
الو غاية هي الوضوءزوما بعد الغاية حالف لما قبلها'فيقنضي ذلك«قبول الصلاة بعد 
الوضوء مطلقاً وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانياً قاله ابن دقيق العيد'" . 
واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارياً أو اضطراريا. 

قوله: (وفي حديث صفوان) ذكره المصنف [ههنا]”'' لمطابقته للترجمة لما فيه 
من ذكر البول والغائط» وذكره في باب الوضوء من النوم”' لما فيه من ذكر النوم . 

[الباب الثاني ] 
باب 0 من الخارج النجس 
غير السبيلين 

5 7 لعَنْ مَعْدانَ بْنِ أي طَلْحَةَ عن أبي الدَرْدَاءِ أَنَّ الكُبيَ ككل قاء 

قَتَوضَأ فَلقِيتٌ تَوْبانَ في مَسْجِدٍ دمِشْقّ نَ فَذكَرْتُ لهُ ذِلكَ» فقال: صَدَقٌ أنَا صَبَبْتُ 


١5-1 /1( زيادة من «إحكام الأحكام» يقتضيها السياق. (؟) انظر: «إحكام الأحكام' له‎ )١( 
في (ب): (هنا).‎ )0( 
الباب الثالث عند الحديث رقم (557/0) من كتابنا هذا.‎ )5( 


1١07 


وَضْوءَهُ . 0 ليم '" وَالتْرْهدَئ”'' وقال: هُوَ أصَحٌ شَيْء في هذا البّاب). [(صحيح] 


وابن 


ما واضحات السنن الغلدك7؟ 1 وابن الجاورو9” أ 
حبان”*2» والدارقطني©» والبيهقي''' والطبراني”" وابن منده” والحاكه © 


بلفظ : «إن رسول الله يِل قاءَ فأفطر قال معدان: فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق 
فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني فذكره» فقال: صَدَقّ أنا صَبَبْتْ عليه وضوءه» قال 
ابن منده(0١3)‏ : الإسناده صحيح متصل» وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده». قال 


010( 
فم 


فر 
0( 
ليك 
© 
4# 
م( 
0( 


في المسند (1946/60. لالا؟ا - 48لا ؟) و(554/5). 

في سننه رقم (487) قلت وأخرجه أبو داود رقم (5781) والنسائي في الكبرى في الصوم 
51١1/0‏ رقم .)١/9537١‏ 

في «المنتقى» رقم (8). 

في صحيحه ("/ لالا"ا رقم .)1١917‏ 

في سننه .)١199-168/1(‏ 

في السنن الكبرى )١55/١(‏ و(5/١55).‏ 

عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» ١940/١(‏ رقم 884). 

عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» ١90 /١(‏ رقم 884). 

في المستدرك .)577/١(‏ قلت: وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 189/١(‏ رقم 47): 
وقال عقبة: «قال أبو بكر: وليس يخلو هذا الحديث من أحد أمرين: إما أن يكون ثابتاًء 
فإن كان ثابتاً فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه لأن في الحديث» أنه توضأء ولم 
يذكر أنه أمر بالوضوء منه كما أمر بالوضوء من سائر الأحداث» وإن كان غير ثابت» فهو 
أبعد من أن يجب فيه فرض. وكان أحمد يثبت الحديثء. وقال غير أحمد من أصحابنا: 
إن ثبت اشتهار (يعيش»؟ و(أبيه» بالعدالة»ء جاز الاحتجاج بحديثهماء قال: ولم يثبت ذلك 
عندنا بعد» واستحب هذا القائل الوضوء فيه». 

«قال أبوبكر: فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضاًء لأن النبي يكلم يأمر به فيما نعلم . والله أعلم» اه. 
قلت: يعيش ابن الوليد بن هشام: وثقه العجلي والنسائي وابن حجر العسقلاني كما ذكره 
ابن حبان في «الثقات». 

انظر: «معرفة الثقات للعجلي هه مان رقم )3١05‏ و«التقريب» رقم (78607) و١تهذيب‏ 
التهذزيب» (5/؟507). 

والوليد بن هشام: قال ابن معين والعجلي: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بحديثه. 
وقال البخاري: يعد من الشاميين. 

انظر: «تهذيب التهذيب» (9”717/5) والتاريخ الكبير .)١158/4(‏ 


.)190/١( كما في «التلخيص»‎ )9١( 


١20 


الترملي” 7 : الجَوّده تحسين المُعلّم)ء وكذا ال ايد 3 وفيه اختلاف كثير [55أ] 
ذكره الطبراني وغيره”"؛ قال البيهقي”": 
فهو محمول على القيء عامداً. وقال في موضع ”1 إسباةة معطر ولا 
تقوم نه بحدة وهر ا لالظ "اقلق بذك الممست فى حاف لايرل" والعيفي 7 
متسويا إلى أبي داود”" والترمذي” . 

والحديث استدل به على أن القيء من نواقض الوضوء وقد ذهب إلى ذلك 
العترة وأبو حنيفة وأصحابه”"' وقيدوه بقيود. الأول: كونه من المعدة. الثاني: كونه 
ملء الفم. الثالث: كونه دفعة واحدة. 

وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والباقر والصادق”''' إلى أنه غير ناقض» 
وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين ويرد بأن الوضوء من الحقائق 
الشرعية وهو فيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز فلا يصار إليه إلا 
بعلاقة وقرينة» قالوا: القرينة أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ والعلاقة 
ظاهرة. واجاينة انها ثانه: لعل وهو ال يوس هال و1 


: «هذا حديث 0 فى إسناده») فإن صح 


.)١557/1( فى سنئنه‎ )١( 

(؟) كما فى «التلخيص» .)190/1١(‏ 

(9) فى سننه الكبرى (970/5؟). 
قلت: إن هذا الخلاف لا يضر لأن السند صحيح على الوجهين. 

(5) في سننه الكبرى .)١55/١(‏ 
قلت: إن انعطراب يعفن: الرواة لا يوئر في عزيطا: غيرة. 

.)0174 رقم‎ ٠١7/0( )4( 

.)١ رقم‎ 9١/8 )( 

0 في سننه رقم (1181) وقد تقدم. 

)00 في سننه رقم (480) وقد تقدم. 

(9) البحر الزخار )417//١(‏ ومختصر اختلاف العلماء .)١517/١(‏ 

)2١(‏ البحر الزخار .)88/١(‏ وحلية العلماء. 
)١197/١(‏ وروضة الطالبين .)9/7/١(‏ 

)١١(‏ قال المحدث الألباني في «إرواء الغليل» :)١58/١(‏ «الحديث لا يدل على نقض الوضوء 
بالقيء لأنه مجرد فعل منه كلوه والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب» وغايته أن 
يدل على مشروعية التأسي به في ذلكء وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص. وهذا - 


حل 


واستدل الأولون أيضاً بحديث إسماعيل بن عياش الآتي”"' بعد هذاء وسيأتي 
أنه للا يصلح لذلك لما فيه من المقال الذي سنذكره» ادر [5/ ج] بما في 
كتب الأئمة من حديث علي: «الوضوء كتبه الله علينا من الحدث. قال كَلهِ بل من 

سبع وفيها ودسعة تملا الفم» قالوا: معارض بما في كتب الأئمة أيضاً في 
الانتعتاز”"© والبير”" وغيرهما من خديت ثوبان قال: «قلت يا رسول الله: هل 
يجب الوضوء من القيء؟ قال: لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله؟ قال في 
ال «قلنا: مفهوم. وحديثنا منطوق» ولعله متقدم». انتهى 

والجواب الأول صحيح ولكنه لا يفيد إلا بعد تصحيح الحديث والجواب 
الثاني من الأجوبة التي لا تقع لمنصف ولا متيقظ فإن كل أحد لا يعجز عن مثل 
هذه المقالة وهي غير نافقة في أسواق المناظرة وقد كثرت أمثال هذه العبارة في 
ذلك الكتاب. 

5٠/7‏ - (وَعَنْ إسْمَاعِلَ بْنِ عَيّاشٍ عَنِ ابْنِ جريج عَنٍابْنِ أبي مُليكةَ َن عائشة 
رَضيَ الله عَنْهها قالث: قَالَرَ سُولٌ الله كله : «مَنْ أصَابهُ فية أو رُعَافٌ أو قَلَسّ أو مَذْيْ 
َلَبِنْصَرِف فَلبَتَوَضَأء نُمَ لِيبِن على صَلائهِ وَهُو في ذُلِكَ لَا تَكَلَمُ». رَواُ اْنُ ماجَة 0 


مالا وجود له هنا... وقد ذهب كثير من المحققين إلى أن القىء لا ينقض الوضوءء 

1 منهم ابن تيمية في «الفتاوى» له وغيرها» أه. ا 

)١(‏ رقم (5/ )54٠‏ من كتابنا هذا. 

(؟) الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. 
تأليف: الإمام المؤيد يحيى بن حمزة الحسيني اليمني. مخطوط (485) و( 4941‏ 445) 
بخط المؤلف. مكتبة الجامع الكبير. 

.)م6/١١‎ "5 

.)646/١( )8( 

)2( في سننه 5861/١١‏ رقم .)1١ 7١‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة 1٠٠  799/١(‏ رقم :)478/١177١‏ «هذا إسناد 
ضعيف لأنه من رواته إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة . 
رواه الدارقطني في سننه - ١65 /١1(‏ رقم  )١١‏ من طريق إسماعيل بن عياش به. 
ورواه البيهقي في السئن الكبرى ‏ (7/ 00؟) ‏ من طريق داود بن رشيد عن إسماعيل عن 
ابن جريج عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة. وله شواهد في «مصنف» ابن أبي شيبة» 
عن الشعبي والحكم والقاسم وسلام وغيرهم . 


1945 


وَالدّارفَطْنِي”" . 


وقال الحَُفَاظً مِنْ أضحاب ابْنِ جُرَيْج يَرْوُونَهُ عَنِ ابْنِ ريج عَنْ أبيه عَنٍ 
لني لله مُوْسَلاً)”2. [ضعيف] 


الحديث أعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل , 7 ' عن ابن جريج 
وهو حجازي ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وقد خالفه الحفاظ من 
أصحاب ابن جريج فرووه مرسلاً كما قال المصنف”*)» وصحح هذه الطريقة 
المرسلة الذهلي والدارقطني في العلل”” وأبو حاتم" : وقالء رواية إسماعيل 
خطأ. وقال ابن معين: حديث ضعيف. وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن 
أبيه عن النبي يك ورواه الدارقطني”" من حديث إسماعيل بن عياش أيضاً عن 
عطاء بن و رو 0 عن ابن أبي ملكية عن عائشة» وقال بعده: 
عطاء وعباد ضعيفان. وقال البيهقي: الصواب إرساله» وقد رفعه أيضا سليمان بن 
أرقم عو رو 


- وروى الترمذي في «الجامع» بعضه من حديث أبي الدرداء» اه. 

)0غ( في سئئه (1/ ١685‏ رقم 6 ). 

(؟) .كما فى «التلخيص» .)77/6/١(‏ 
وكلامة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم 

(9) صدوق في روايته عن أهل بلده مُخْلْطَ في غيرهم. (التقريب) (رقم 7ا4). 

(:) ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١١5/١(‏ 

(5) ذكره الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ 7174 7706). 

(5) كما في «العلل» (986/1 رقم /ا0). 

49 في سئنه ١65 /١(‏ رقم 5). 

(8) عطاء بن عَجلان الحنفي» أبو محمد البصريء العَطار: متروك» بل أطلق عليه ابنُ معين 
والقّلاس وغيرُهما الكذبٌ. «التقريب» (رقم 5094). 

(9) عَبّاد بن كَثِير الثقفى». البصري» متروك. قال أحمد: روى أحاديتٌ كذب. «التقريب» 
(رقم 699 00 ّ 

)٠١(‏ سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري. قال أحمد: لا يروى عنه. وقال ابن معين: ليس 
بشيء» وقال الجوزجاني: ساقط. وقال أبو داود والدارقطني: متروك. وقال أبو زرعة 
ذاهب الحديث. وقال ابن حجر: ضعيف. 
[الميزان (؟/95١‏ رقم 217 و«التقريب» (رقم 7677). وأجوال الرجال رقم .])١198(‏ 


1١ 1/ 


وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني”'' وابن عدي”" والطبرانى””" بلفظ 
الإذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فيلغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل 
صلاته» قال العا 7ب وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. 


وعن أبي سعيد عند الدارقطني””) بلفظ : «(إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في 
الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضاً ثم ليجيء فليبن على ما مضى» وفيه أبو بكر 
[الداهري]2”7 وهو رول [3أ/ب]. 


ورواه عبد الرزاق في مصنفه”” موقوفاً على على وإسناده حسن قاله الحافظ”"' . 


وعن سلمان 00 وعن ابن عمر عند مالك في ال «(أنه كان 


.)8 رقم‎ 1١6 ١617 /١( في سننه‎ )١( 

(؟) في «الكامل» (504/7) ترجمة سليمان بن أرقم. 

(؟) في المعجم الكبير ١59 /١١(‏ رقم 1/5ا١١).‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)555/١(‏ وقال: «وفيه محمد بن مسلمة ضعفه 
الناس » وقال الدارقطني: لا بأس بهء ولكن رواه عن ابن أرقم عن عطاء ولا ندري من ابن 
أرقم». قلت: وهو سليمان بن أرقم متروك كما تقدم آنفاً. 

(4) فى «التلخيص» .)77,/6/١(‏ 

(4): في سنن (39//1 رقم :#0 وقال+ ابو بك الذاهري عيد الله بن بكيم -متروله (الحدياك: 

000 في 4 و(ب» و(ج): (الزاهري) وهو خطأ والصواب من مصدر الحديث. 

(0) انظر ترجمته في الميزان )41١/7(‏ واللسان (*/ 2155 والمجروحين )١١/7(‏ والجرح 
والتعديل (؟/7/١5).‏ والضعفاء للدارقطني رقم الترجمة (0714. 

(0) (8”"9-788/5 رقم 7505). 
قلت : وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ١85 /١(‏ ث77) والبيهقى فى السئن الكبرى (757/7) . 
وإسناده ضعيف. لضعف الخارث الأعور انظر: «التقريب» (رقم 18 .)1١‏ 

(9) في «التلخيص» .)778/١(‏ 

)٠ 0)‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ ٠لالاث‏ 55) عن سلمان قال: إذا وجد أحدكم في الصلاة 
رِرا أو قيتء أو رعافاٌء فلينصرف غير راع لصنيعته» ثم ليتوضأء وليعد إلى بقية صلاته» . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ )١96‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (77947/5 رقم 
لللهرة والبيهقي ذ فى السئن الكبرى (761//7) بعد ما روى أثر علي . 
وإسناده ضعيف . لضمك مدان دج ظيان: انظر «المجروحيرخ» (7/ .)١77‏ 
« الرِزْ: بالكسر - الصوت من البطن من القرقرة ونحوها. 

(١8/1001م‏ رقم 5]) وإسناد صحيح . 


ولحل 


50 1 0" 1 500000 
إذا رعف رجع فتوضاً ولم يتكلم ثم يرجع ويبني» وروى الشافعي ' من قوله 


بعحوة . 


قوله: (قَلّس) هو بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قال الخليل: هو ما 
خرج من الحلقٍ ملء الفم أو دونهُ وليس بقيءٍ وإن عاد فهو القي”'"'؛ وفي 
النهاية" القلس: ما خرجٌ من الجوف. ثم ذكر مثل كلام الخليل. 

والحديث استدل به على أن القيء والرعاف والقلس والمذي نواقض 
للوضوءء وقد تقدم ذكر الخلاف في القيء”*2. والخلاف في القلس مثله» وأما 
الرعاف فهو ناقض للوضوءء وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء 
القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق وقيدوه 


د23 


وذهب ابن عباس والناصر ومالك والشافعي وابن أفئ أوفى وأبو هريرة 
وجابر بن زيد [54١/ج]‏ وابن المسيب ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقص."") 

استدل الأولون بحديث الباب ورد بأن فيه المقال المذكورء واستدلوا بحديث 
«بل من سبع الذي ذكرناه في الحديث الذي قبل هذاء ورد بأنه لم يثبت عند أحد 
من أئمة الحديث المعتبرين » وبالمعارضة بحديث أنس الذي 057 وأجيب بأن 
حديث أنس حكاية فعل فلا يعارض القول». ولكن هذا يتوقف على صحة القول 
ولم يصح. 


)١(‏ كما في اترتيب المسند' (رقم 97) عن ابن عمر أنه كان يقول: من أصابه رعاف» أو 
من وجد رعافاً أو مذياً أو قيئاً انصرف فتوضأء ثم رجع فبنى. 
وإسناده ضعيف. لعنعنة ابن جريج المدلس. 

(؟) القاموس المحيط (ص١7).‏ 

.)٠٠١/4( 5 

(5) الراجح كما تقدم أن القيء لا ينقض الوضوء وكذلك القلس. 

(0) انظر: «البحر الزخار» 85/١(‏ - 47). والمغنى 758/١(‏ -554). 

(5) انظر: «البحر الزخار» (417/1). والمدونة )18/١1(‏ والأم (87/1 رقم 597). 
والمغنى /١(‏ 7585) و«الأوسط» لابن المنذر (١//ا9ا١).‏ 

0) برقم (541/4) من كتابنا هذا. 


ل 


كآه 1 00( اضف اضرف (4) 

وهل احرج أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي من 
حديث أبن هريرة للا وضوء إلا من صوت أو ريح» قال الهف 0 هذا 
حديث ثابت» وقد اتفق الشيخان"'' على إخراج معناه من حديث عبد الله بن 


6 


ورواه أحمد”" والطبراني" من حديث السائب بن خباب بلفظ: «لا وضوء 
إلا من ريح أو سماع» وقال ابن أبي حاته” : «اسمعت أب وذكر حديث شعبة 
عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» فقال 
أبي: هذا وهم اختصر شعبة متن الحديث» وقال: «لا وضوء إلا من صوت أو 
ريح» ورواه أصحاب سهيل بلفظ: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحاً من 
نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً») وشعبة”''' إمام حافظ واسع 
الرواية» وقد روي هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة على الحصر ودينه وإمامته 


() في المسند (؟/ »5٠١‏ ه"#ئ. ١الا8).‏ 

(؟) في سننه ٠١9/١(‏ رقم 074) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

زفق في سنئه ١9/7 /١(‏ رقم .)0١6‏ 

(5) في السئن الكبرى (١//ا١21 .)58١‏ 

(5) ذكره ابن حجر فى «التلخيص» (01109//1). 

(5) البخاري 1م رقم )١17‏ ومسلم 577/١(‏ رقم .)75١/94‏ 
قلت: وأخرجه الحميدي في المسند (رقم )5١7‏ وابن المنذر في «الأوسط» ١17/١(‏ رقم 
4 والنسائي 48/١(‏ - 44) وأبو داود (١/7؟١‏ رقم 177) وابن ماجه ١1١/١(‏ رقم 
21) وابن الجارود في المنتقى رقم (7). 

0) في المسند (/57577). 

(4) في المعجم الكبير (1/ ١5١ ١5٠‏ رقم 57737). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )557/١(‏ وقال: «وفيه عبد العزيز بن عبيد الله. هو 
ضعيف الحديث» ولم أر أحداً وثقه والله أعلم» اه. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه ١097 /١(‏ رقم 017) وخلاصة القول أن حديث السائب بن 
خباب صحيح بشواهده. 

(9) في «العلل» 5/١(‏ رقم .)٠١7‏ 

)٠١(‏ هو شعبة بن الحجاج بن الوردء أبو بسطام الواسطي ثم البصري» ثقة» حافظ متقن» كان 
الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال» 
وذبٌ عن السنة» وكان عابداً. روى له الجماعة «التقريب» رقم (71450). 


الي 


ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم» فالواجب البقاء على البراءة الأصلية 
المعتضدة بهذه الكلية المستفادة من هذا الحديث» فلا يصار إلى القول بأن الدم أو 
القيء ناقض إلا لدليل ناهض» والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم 
بالتحريم قبل صحة الناقل والكل من التقول على الله بما لم يقل . 

ومن المؤيدات لما ذكرنا حديث «أن عَبّاد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي 
فاستمر في صلاته» عند البخاري لي وأبى 0 وابن 10 ويبعد أن 
لا يطلع النبي يِل على مثل هذه الواقعة العظيمة ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد 
طلت40 , 


)580/١( )١(‏ تعليقاً. «ويُذكر عن جابر أن النبي كَل كان في غزوة ذات الرّقاع فَرُمي رجل 
بسهم فنزفة الدّمُ فركعٌ وسجدّ ومضئ في صلاته». 
قال الحافظ في «الفتح» :)١8١/١(‏ «وصله ابن إسحاق في «المغازي» حدئني 
صدلقة. ..). 
قلت: وهو في «سيرة ابن هشام (9/ 590 - 591). 
ثم قال ابن حجر: «وعقيل لا أعرف راوياً عن غير صدقة» ولهذا لم يجزم به المصنف»ء 
إما لكونه اختصره » أو للخللاف في ابن إسحاق» وقال: «(صححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم . 

(0) في سئنه رقم (194). 

() في صحيحه 14/١(‏ رقم 075. 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك )١51/- 1١577/1١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 
و(4/١5١)‏ والصغرى "١/١(‏ رقم ٠‏ والدارقطني في السئن (١/1؟77‏ - 7555 
رقم )١‏ وأحمد في المسند ("/ 5" _ #55 04”) وابن حبان في صحيحه (5/ 7/0 
5” رقم ٠١95‏ ). 
في إسناده عقيل بن جابر لم يوثقه غير ابن حبان في «الثقات» (0/ 77؟) ولم يرو عنه غير 
صدقة بن يسار. قلت: وصدقة وثقه ابن معين وأحمد وأبو داود وابن سعد وغيرهم وروى 
له مسلم في «الصحيح» [«تهذيب التهذيب» ])5١4/1(‏ وكذلك باقي رجال الحديث ثقات. 
وفي طريق أبي داود وغيره تصريح ابن إسحاق بالسماع له من صدقة وقد حسن الألباني 
الحديث في صحيح أبي داود. 

(5) قلت: الراجح في هذه المسألة أنَّ (القيء» والرّعاف» والدمَ) من غير مخرج الحدث 
ليس بناقض للوضوءء إذ الأحاديث التي توجب لم تصحء والأصل البراءة» والآثار 
الصحيحة عن الصحابة تدل على ذلك» وهذا مذهب الفقهاء السبعةٍ من أهل المدينة» 
وهو اختيار المحققين من العلماء. والله أعلم. 
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وأما اموي !كي عا للوضوءء وقد أسلفنا الكلام على 
ذلك في باب ما جاء في المذي”'' [45ب] من أبواب تطهير النجاسة. 

وفي الحديث دلالة على أن الصلاة لا تفسد على المصلي إذا سبقه الحدث» 
ولم يتعمد خروجهء وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وصاحباه ومالك وروي عن 
زيد بن علي وقديم قولي الشافعي» والخلاف في ذلك للهادي والناصر والشافعي 
في أحد قوليه» فإن تعمد خروجه فإجماع على أنه ناقفض» واستدل على النقض 
بحديث: «إذا فسا أحذكم فلينصرف وليتوضاً وليستأنف الصلاة» أخرجه أبو داود0© 
ولعله يأتي في الصلاة إن شاء الله [تعالى]'” تمام تحقيق البحث. 

اعَنْ ألس ارضي لل عنه] قال : مجم رَسُولُ الله كل 
فصَلى وَلَمْ يَتَوَضَأ و َلمْ يَزِذْ عَلَى غَسْل مَحاجمِهِ. رَوَاهُ الدَارَقُطين0©). [ضعيف] 

الحديث رواه أيضاً البيهقي © قال الحافظ”'': «وفي إسناده صالح بن مقاتل» 
وهو ضعيفٌ» وادّعى ابن العربيٌ أن الدارقطني صححه وليس كذلكء. بل قال عقبه 
في السنن: صالح بن مقاتل ليس بالقويّ». وذكره النووي في فصل الضعيف" . 
والحديث يدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوءء وقد تقدم الكلام عليه في 
الذي قبله. 

قال المصنف7) رحمه الله تعالى: «وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك 
الوضوء من يسير الدم ويحمل حديث أنس عليه وما قبله على الكثير الفاحش 


)١(‏ الباب الثامن عند رقم الحديث )"8/5١(‏ من كتابنا هذا. 

() في سننه ١55 - ١51/١1(‏ رقم )5١6‏ من حديث علي بن طلق. وهو حديث ضعيف. 

زفرة زيادة من (ج). 

(5) في سننه ١61/١‏ - 197 رقم ؟) و(91/1١‏ رقم 75) بسند ضعيف جداً. 

(5) في سننه الكبرى )١5١/١(‏ وصدره بقوله: «إلا أن فى إسناده ضعفاً». 

(7) في «التلخيص» (11/1). 1 

قلت : وقال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ *5): «قال الدارقطني عن صالح بن مقاتل: 

ليس بالقوي. وأبوه غير معروف». وسليمان بن داود مجه ل4 'اه. 

(0) في «الخلاصة» ١55 ١57 /١(‏ رقم 596). وقال عقبه: وفيت 1 في نقض 
الوضوء بالقيء والدم والضيحك في الصلاةء ولا عدم ذلك حديث صحيح؟ اه. 

(0) ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١١90 /١(‏ 
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كمذهب أحمد ومن وافقه /١16[‏ ج] جمعا بينهما» انتهى . 


ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه الدارقطني”" من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«ليس في القطرة ة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلاً» ولكن 
م وا القق ا ادع عط وهو مر 1 قال الحافظ”"': وإسناده ضعيف 


ويقيقة انها ها ووعسعن آتن عغمر عه الشافعي ”* "واف ا يي 


(6) روك م 0 5 
والبيهقي' أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم 
صلى ولم يتوضأ». وعلقه البخاري””) 
وعنه أها: «أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم» ذكره ف في التلخيص لابن 
إلك 
حجر 0 . 
وعن ابن عباس [رضي الله عنه] أنه قال: «اغسل أثر [المحاجم]”" !2 عنك 
وحسبك» رواه الشافي 2317 


ون ابن أبي أوفى ذكره الشافعي”""'2 ووصله البيهقي في المعرفة"''' و 
عن أبي هريرة موقوف”*". 


.018 في سننه (191//1 رقم‎ )١( 

فق قال أحمد: حديثة حديث أهل الكذب» وقال يحيى: لا يكتب حديثه. وقال غير واحد: 
متروك. «الميزان»  5/5(‏ لا رقم 6095). 

() فى «التلخيص» .)١١7/١(‏ 

)0 7 في «معرفة السنن والآثار» (418/5 رقم .)١١5‏ 


(5) في «المصنف» (31358/1). (7) في السئن الكبرى .)١517/١(‏ 
(0) في صحيحه )58١/١(‏ رقم الباب (574). 
(6) في «التلخيص» .)١١5/١(‏ (9) زيادة من (ج). 


)١(‏ في (ج): (الحجامة). 
)1١(‏ كما في «معرفة السئن والآثار» 4١4/5(‏ رقم .)١١97‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ 45) والبيهقي في السنن الكبرى .)١40/١(‏ 
(؟1) في «معرفة السئن والآثار» .)47١/5(‏ 
)١(‏ ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)١١5/١(‏ 
(14) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)١١4/1(‏ 


١ 


وعن جابر علقه البخاري”'' ووصله ابن خزيمة”" وأبو داود من طريق 
عقيل بن جابر عن أبيه وذكر قصة الرجلين اللذين حرسا فرمي أحدهما بسهام وهو 
يصلي وقد تقدم. وعقيل بن جابر قال في الميزان©' : فيه جهالة. وقال في 
الكاشف”” ذكره ابن حبان في الثقات9© . 

وقد روي نحو ذلك عن عائشة قال الحافظ”": لم أقف عليه فهؤلاء الجماعة 
من الصحابة هم المرادون بقول المصنف. وقد صح عن جماعة من الصحابة» 
[51هب/ب] وقد عرفت ما هو الحق في شرح الحديث الذي قبل هذا. 


[الباب الثالث] 
باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه 
على إحدى حالات الصلاة 

317/8 - (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسّال [رضي الله عنه] قالَ: كان رَسُولُ الله كَل 
مقن نا كنا سفْراً أن لا تزع جتفافها ثلانة ة أيَام وَليَالِيهنَ إِلّا منْ جنابّة لكنْ مِنْ غائط 
وبّولٍ ونم . رَواهُ أخَمَد” "© والقيناية” 8 والتُرْمِذِيُ وصَحَححَةُ)237. [حسن] 

العديف روي بهذا اللفظ وروي باللفظ الذي ذكره المصنف فى باب: 
اشتراط الطهارة قبل لبس الخف”'"''. وقد ذكرنا هنالك أن مداره على عضي بن 


)١(‏ (580/1) تعليقاً. وقد تقدم آنفاً. 

زفة في صحيحه /١(‏ 75 رقم 5”) وقد تقدم . 

(:) (6/5م رقم 1/07ه). 

.) 3911 رقم‎ 96/5١ )0( 

(>) (ه/ لا ؟). 

49 في «التلخيص» .)١١5/١(‏ (4) زيادة من (ج). 

(9) في المسند (579/4). 

.)١١ا9و‎ ١55 في سنئه (١/"م - 85 رقم‎ )09١( 

)١١(‏ في سنئنه ١50 - ١04/١(‏ رقم 45) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث حسن وقد تقدم تخريجه رقم )17١/4(‏ من كتابنا هذا. 

29 الباب الثالث عند رقم الحديث .)77١/4(‏ 


>58: 


أبى النجود”'» وقد تابعه جماعة. 


ومعنى قوله: «لكن من [غائط و]''بول» أي لكن لا ننزع خفافنا من 
[غائط و]!'“بول. ولفظ الحديث في باب: اشتراط الطهارة «ولا نخلعها من غائط 
ولا بول ولا نوم ولا نخلعها إلا من جنابة» فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف». 
والأحداث التي لا ينزع منهاء وعدّ من جملتها النوم» فأشعر ذلك بأنه من نواقض 
الوضوء لا سيما بعد جعله مقترناً بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإجماع . 


وبالحديث استدل من قال: بأن النوم ناقض . 


[مذاهب العلماء ذ في النقض بالنو م]: 
وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية» ذكرها النووي في شرح 
2 

يدم 7 


الأول : أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كانء قال: وهو محكي عن 
أبي موسى الأشعري 0 وتسعيد بن العيتيي” ؛ وأبي مل" وحَمَيّد 
الأغرَج'" 5 والشيعة يعني الإمامية 0 ورا الع 5 عمرو بن دينار» واستدلوا 


)١(‏ وهو ثقة يهمء فهو حسن الحديث انظر: «تحرير التقريب» رقم )"١955(‏ وقد تقدم الكلام عليه 

(؟) زيادة من (أ) و(ب). 5 «<:/"لا ‏ 7/1). 

5( أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (177/1) عن منيعة ابنة وقاص عن أبيها أن أبا موسى كان 
ينام بينهن حتى يغط فننبهه فيقول قد سمعتموني أحدثت فنقول - لا - فيقوم فيصلي» . 

(5) حكاه عنه ابن المنذر فى «الأوسط» .)١55 /١(‏ وابن عبد البر في «الاستذكار» (؟/ 5 

١ ١ رقم 1ا18).‎ 

(؟) حكاه عنه ابن قدامة فى «المغنى» .)775/١(‏ 
ف نو متجلر: ,لالج ين ميد بن سعيد البصري» تابعي» ثقة» له أحاديث» وتوفي سنة 
مائة» أو بعد الماثة. «تهذيب التهذيب» (5/ ه*ا”) . 

(0) حكاه عنه أبن قدامة في «المعنى» (١/575؟).‏ 
« أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج المكي القارئ» ثقة صدوق» توفي سنة ثلاثين ومائة. 
«تهذيب التهذيب» (١//ا59‏ - 598). 

(6) اللمعة الدمشقية .)9/١/1١(‏ 

.)288/١( )9( 


بحديث أثلنن الآ 


60١ 


المذهب الثانى : أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره قال 


: . 0 : ع 9 
النووي ' : وهو مذهب ار البصري”": والمونى”*"»* وآبي غبيد 'الفاسم بن 


سلام'* 


'» وإسحق بن راهوية"2: وهو قول غريب للشافعي» قال ابن المنذر" : 


وبه أقول. قال: وروى معنأه عن أبن ع وأبي و ونسبه في ال 


للق 
فم 
فو 


فق 


(2) 


قف 
إفف3 
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إلى 


برقم (557/9) من كتابنا هذا. 

في شرح مسلم (077/5. 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ١18/١(‏ رقم 478) عن ابن التيمي عن أبيه قال: 
سألت الحسن عن الرجل نام وهو ساجدء قال: إذا خالطه النوم فليتوضاأ. قال: ورأينا 
الحسن في المقصورة يخفق برأسه ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ». 

قال المزني صاحب الشافعي: النومُ حدّثُ كسائر الأحداثء, قليلُهُ وكثيرُهُ يوجب الوضوء 
ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (؟/ 5لا رقم 7ا5١).‏ 

وأفرد البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )757/١(‏ باباً مستقلاً أسماه: «اختيار المزني 
رحمه الله» في مسألة الوضوء من النوم» وفيه يستشهد بالأحاديث والآثار على أن من غلبه 
النوم توضأ بأي حالاته كان. 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (؟//ا ‏ 5لا رقم :)١577‏ «وروينا عن عي عبيد 
أنّهُ قال: :كنك انتي أن :من ثام خالا الا وضوة تعليه حتى تخرع إلى نخدي “يوم الجتمعة 
رجلٌ فنام» فخرججث منة ريح فقلتٌ لَّهُ: قم فتوضأء فقال: لَمْ أن فقلت: بلى» 
وقد خرجَث منكٌ ريحٌ تنقض الوضوء فجعل يحلف أنه ما كان منهء وقال لي: بل 
منك حَرجَتُء. فتركت ما كنتٌ أعتقدُ في نوم الجالس» وراعيتُ غلبة النوم ومخالطته 
للقلب». 

« أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» جبل من جبال العلم حجة؛ ثقة» واسع العلم في 
الفقه وغيره من العلوم. ولد بهراة سنة (/01١ه).‏ من مؤلفاته: الأموال» وغريب الحديث 
[تاريخ بغداد /١١(‏ 40 415). الميزان (/ )”1/١‏ غاية النهاية .])١//5(‏ 

ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ "لا رقم .)١577‏ 

انظر: «الأوسط» (1/ ١57‏ - 155١م‏ 17). 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١19/١(‏ رقم 579) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/137)) والبيهقي .)١١9/١(‏ 

أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١/540اث‏ 8"). 


.) 28/1١) 


إلى العترة إلا أنهم يستثنون الخفقة والخفقتين» واستدلوا بحديث الباب وحديث 
ان ومعاوية'") وسيأتيان» وفي حديث علي: «فمن نام فليتوضأ» ولم يفرق فيه 


بين قليل النوم وكثيره. 


المذهب الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله 0 
13 ج] قال النووي”": وهذا مذهب الزهري©2 وربيعة*© والأوزاعي'" ومالك”"" 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه”*» واستدلوا بحديث أ: 0 انه 0 
0 وحديث: من استحق النوم فعليه الوضوء» عند البيهقي”' 0 
| ا ا 0 


والخفقتين فهو غير مذهب العترة» وإن أريد به الخفقة والخفقتان فهو مذهبهم. 


المذهب الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد 
والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤه سواء كان في الصلاة أو لم يكن» وإن 
نام مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه انتقضء قال النووي'" وهذا مذهب 
أبي حنيفة وداودء وهو قول للشافعي غريب. واستدلوا بحديث (إذا نام 
العبد في سجوده باهى الله [تعالى]”"2 به الملائكة» رواه البيهقي”'' 2 وقد 


)١(‏ رقم (547/5) من كتابنا هذا. (0) رقم (545/1) من كتابنا هذا. 

(9) في اشرح صحيح مسلم) (77/5). 

(54) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/9؟١‏ رقم .)58٠‏ 

(6) حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم (077/4. 

(6) نقله الدكتور الجبوري عن «الأوسط» لابن المنذر )١548/١(‏ في فقه الأوزاعي .)55/١(‏ 

(0) انظر: «بداية المجتهد» )48/١(‏ بتحقيقنا. ١ ١‏ 

(6) انظر مسائل أحمد لابن عبد الله ص2.77 ومسائل أحمد لابن هاني .)8/١(‏ 

(9) رقم (47/4؟) من كتابنا هذا. 1 

)9١(‏ في السئن الكبرى )١١4/١(‏ عن أبي هريرة. 

077 /4( في شرحه لصحيح مسلم‎ )1١( 

)١١(‏ زيادة من (ج). 

(11) في «الخلافيات» (5/ ١57‏ رقم من حديث أنس مرفوعاً بلفظ «إذا نام العبد في سجوده 
باهى الله تعالى به ملائكته يقول: «انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي». 
وأخرجه تمام في «الفوائد» (؟/ ١90‏ رقم .)١71١‏ بدن 


ا 


ضعف. [وقاسوا]”'' سائر الهيئات التي للمصلي على السجود. 


المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. قال النووي”© 


وروي مثل هذا عن أحمد» ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض » 
وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدر التمام”"؛. وصاحب سبل السلام”؟؟ بلفظ : «إنه 
ينقض إلا نوم الراكع والساجد) بحذف لا. واستدلا له بحديث: (إذا نام العبد في 
10008 ؟ قالا: وأقاس الركوع على السجود» والذي في شرح مسلم من 
بلفظ : (إنه لا ينقض» بإثبات «ل9» فلينظر. 


المذهب السادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجدء قال النووي”": يروى أيضاً 


عن أحمدء ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع . 


المذهب السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينقض خارج 


الصلاة» ونسبه فى الى ا إلى زيد بن ا وأبى حنيفة. واستدل لهما صاحبه 


)00( 
فق 
إفية 
2 
2( 
)03 
0302 
)00 


فيه داود بن الرّيرقان» قال عنه ابن حجر في «التقريب» رقم )١1786(‏ «متروك. وكذبه 
الأزديّ» فسنده ضعيف جداً. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» رقم )1١19(‏ 
بسند ضعيف جدا. وفيه علل: 

(الأولى): ضعف حجاج بن تُصير. «التقريب» رقم (118). 

(الثانية): عنعنة الحسن البصري. 

(الثالثة): المبارك بن قضالة يدلس تدليس التسوية. 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

وانظر: «تلخيص الحبير» )١175١ - ١٠١ /١(‏ و«(الضعيفة» رقم (9101). 

في «المخطوط» (وأقاسوا). 

في شرحه لصحيح مسلم (77/4). 

لا يزال مخطوطاً فيما أعلم. 

1م بتحقيقنا. ط: دار ابن الجوزي. 

وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه آنفاً. 

0 


في شرحه لصحيح مسلم 1/5 *7). 


(ع/كمم). 


بحديث: (إذا نام العبد في سجوده»”'' ولعل سائر هيئات المصلي مقاسة على السجود. 

المذهب الثامن: أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينقضء» سواء 
قل أو كثرء وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء قال النووي”"': وهذا مذهب 
الشافعي. وعنده أن النوم ليس حدثاً في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح» 
ودليل هذا القول حديث علي””" وابن عباس”*' ومعاوية”” وستأتي. 

وهذا أقرب المذاهب عندي وبه يجمع بين الأدلة. 

وقوله: إن النوم ليس حدثاً في نفسه هو الظاهر. وحديث الباب وإن أشعر بأنه 
من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران 
وسقوطها عن الاعتبار عند أئمة الأصول. والتصريح بأن النوم مظنة استطلاق الوكاءء 
كما فى حديث معاوية”*'» واسترخاء المفاصل كما في حديث ابن عباس''' مشعر 
أتم إشعار بنفي كونه حدثاً في نفسه. وحديث (إن الصحابة [كانوا]”" على عهد 
رسول الله كلِ ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون»”" من المؤيدات لذلك» ويبعد جهل 
الجميع منهم كونه ناقضاً [152] والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على 
المقيدة بالاضطجاع, وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الحصرء والمقال الذي فيه 
منجبر بما له من الطرق والشواهد وسيآأتي. 

ومن المؤيدات لهذا الجمع حديث ابن عباس”*؟ الآتي بلفظ : «فجعلْتُ إذا 
أَغْمَيْتُ يأخذ سَّحْمَةٍ أَذني) وحديث: «إذا نام العبدٌ في ضلاته ناه الله تنك +50 
به ملائكته» أخرجه الدارقطني”''' وابن شاهين٠''‏ من حديث أبي هريرة» 


.077/4( وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفاً. (؟) في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(6) رقم (557/7) من كتابنا هذا وهو حديث حسن. 

(4) رقم (6/ 516) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح. 

(5) رقم (/ 154) من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف. 

(5) سيأتي برقم )157/1١١(‏ من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف. 

(0) زيادة من (0. 

(4) سيأتي برقم (157/4) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح بطرقه. 

(9) زيادة من (ج). )٠١(‏ في «العلل» (548/8؟ - 594؟اس .)١15605‏ 
(1) في «الناسخ والمنسوخ» (رقم 00 تيك جد وقد تقدم. 


0 


والبيهقي”) من. ديق أنمن :واب شاهية”"” أيضاً من حديث أبي سعيد» وفي 
جميع طرقه مقال. وحديث: [0507أ/ب] «من استحق النوم [177/ ج] وجب عليه 
الوضوء» عند البيهقي”” من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح.ء ولكنه قال 
البيهقي”'': روى ذلك مرفوعاً ولا يصح. وقال الدارقطني: وقفه أصحء وقد فسر 
استحقاق النوم بوضع الجنب. 

(فائدة) قال النووي في شرح مسلو”' بعد أن ساق الأقوال الثمانية التي 
أسلفناها ما لفظه: «واتفة تفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر 
أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوءء سواء قل أو كثرء وسواء كان ممكن 
المقعدة أو غير ممكنها' انتهى. وفي البحر”"' أن السكر كالجنون عند الأكثرء وعند 
المسعودي أنه غير ناقض إن لم يغش . 

(فائدة أخرى) قال النووي في شرح مسله”"' : «قال أصحابنا: وكان من خصائص 
رسول الله كك أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعاً للحديث الصحيح عن ابن عباس 
قال: «نام رسول الله وَكِيِ حتى سمعت غطيطه» ثم صلى ولم يتوضأ»”" انتهى . 

وفيه أنه أخرج الترمذي”' من حديث أنس «لقد رأيت أصحاب رسول الله كك 
يوقظون للصلاة حتى أني لأسمع لأحدهم غطيطاً ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون». 
وفي لفظ أبي داود'”') زيادة «على عهد رسول الله كَل وسيأتي الكلام 31 . 


)١(‏ في «الخلافيات» (7/ ١41‏ رقم 117) بسند ضعيف جداً وقد تقدم. 

(0) في الناسخ والمنسوخ رقم )3٠١(‏ بسند ضعيف لضعف عطية العوفي. 

(*) في السئن الكبرى .)١١94/١(‏ (5) في السئن الكبرى .)١19/1(‏ 

(4) في شرح لصحيح مسلم (074/5. 

.)46/١( )5( 

(0») في شرحه لصحيح مسلم (0174/5. 

(6) أخرجه البخاري رقم )١١17(‏ ومسلم رقم (777/1485) وأبو داود رقم (17017) والترمذي 
رقم (//ا) والنسائي (/518) وابن ماجه رقم (0/ا5). وله ألفاظ مختلفة مطولة 
ومختصرة» وفي أكثرها فنام حتى نفخ؛ وهو حديث مشهور. 

)9( في سننه ١177/١(‏ رقم 28) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

.)5٠١ رقم‎ ١1//1( في سننه‎ )٠١( 

)١١(‏ في حديث رقم (547/9) من كتابنا هذا. 


516 


5 54 - (وَعَن عَلي رضي الله عنهُ قالَ: قال رَسُولَ الله يكلهِ: «الْعَينُ وكاءً 
السّهِ فَمَنْ نام فليتوضاً» رَوَاهُ أحمّد”'' وأبُو دَاوُد(" وابْنُ ماجَة)"©. [حسن] 


/ 755 - (وعَنْ مُعاوَيةَ قالَ: قال رَسُولَ الله يَلهِ: «الْعَيْنْ وكاءٌ السَّهِء فإدًا 
نَامَت الْعَئِنانَ اسْتَطْلَّقَ الوكاء». رَوَاه أحمّدُ9؟ وَالدارَقْطنينُ” ٠.‏ [ضعيف] 


.)١١١/1( في المسند‎ )١( 

(6) في سننه ١50/١(‏ رقم .)7١‏ 

(0) في سننه ١51/1(‏ رقم //ا8). 
قلت: وأخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص2157 وأبو عبيد في غريب 
الحديث )8١/5(‏ وابن المنذر في الأوسط ١55/١(‏ رقم ”5) وابن عدي في «الكامل» 
.)566١/0(‏ 
والدارقطني في السئن ١71/١1(‏ رقم ©0) والبيهقي في السئن الكبرى )١١4/١(‏ من طرق. 
قال المنذري في «مختصر السنن» :)١50/١(‏ (وفي إسناده بقيّة بن الوليد والوضين» 
وفيهما مقال») اه. 
قلت: بقيّة بن الوليد الحمصي: اختلف فيه كثيرء والحق أنه ثقة مأمون إذا حدث عن ثقة 
وصرح بالتحديث. وقد روى عنه شعبة» وهو لا يروي إلا عن ثقة. وقد ترجمة البخاري 
في «التاريخ الكبير» (؟/ ١5١‏ رقم ؟1١١5)‏ فلم يذكر فيه حرجا وقد صرخ عند أحمد 
بالسماع من شيخه الوضين بن عطاء الخزاعي وهو ثقة. وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في 
تخريج المسند. (؟717-177/5١).‏ و«تلخيص الحبير» .)١١8/1١(‏ 
ولحديث علي شاهد من حديث معاوية سيأتي في الحديث الآتي. 
وقد حسن الحديث ابن الصلاح والنووي والذكي كما في «خلاصة البدر المنير» /١(‏ 57 
رقم .)١54‏ وكذلك حسنة الألباني في «الإرواء» ١54 - ١58/١(‏ رقم .)١١7‏ 
وخلاصة القول أن حديث علي بن أبي طالب حديث حسن والله أعلم. 

(5) في المسند (95/5 - 917). 

(4) في سننه (1/ 1١5١‏ رقم ؟). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده /١(‏ 577 رقم 8177) والطبراني في «الكبير» /١9(‏ 
3 رقم ولام) . والدارمي في سئنه )١85/١(‏ والبيهقي في السَبِتن الكبرى )١18/1١(‏ 
وأورده الهيشمي فى امجمع الزوائد» )7417/١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى» والطبراني 
في الكبير»ء وفيه بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف لاختلاطه». 
وقال البيهقي في «المعرفة»  9"5« :)551//١(‏ كذا رواه أبو بكر بن أبي مريم مرفوعاً 
وهو ضعيف» 977 ورواه مروان بن جناح عطية عن معاوية موقوفاً عليه» اه. 
وخلاصة القول أن حديث معاوية موقوف عليه والله أعلم . 


51١ 


الى ل الى 1 م 222 
السَّهُ: اسْمٌ لِحلْقَةِ الدَير''' . 


وَسْيْلَ أَحَمَد عَنْ حَدِيثٍ على وَمعاويةً فى ذلِكٌ» فقال: حَدِيتٌ على أنْبَتٌ 


أما حديث علي فأخرجه أيضاً الدارقطني”"'» وهو عند الجميع من رواية بقية 


عن الوضين بن عطاء'”» قال الجوزجاني”': واهء وأنكر عليه هذا الحديث عن 
٠‏ 5 م .- ه.ء(هة) 3 2 ا م .م 
محفوظ بن علقمة ‏ وهو ثقة - عن عبد الرحمن بن عائذ وهو تابعي ثقة 


معروف"'' عن عليء لكن قال أبو زرعة”": لم يسمع منه. قال الحافظ9 : «وفي 
هذا النفي نظرء لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري». 
وأما حديث معاوية فأخرجه أيضاً البيهقى”'» وفى إسناده بقية عن أبى 


00 وومةه 00000 .. 01١‏ 
بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ٠‏ وقد ضعف الحديثين أبو حاتم » وحسن 


المنذري وابن الصلاح [والنووي”"'2 حديث علي" . 


- انظر: «التلخيص الحبير» )١١8/١(‏ و«نصب الراية» )57/١(‏ والجوهر النقي -1١١8/١(‏ 
48) و«إرواء الغليل» .)١55 - ١548 /١(‏ 

)١‏ انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (”/ 87) والنهاية (5/ 777) والفائق (5/ل/الا). 

(5) في السئن (177/1 رقم 5) وقد تقدم. 

() تقدم آنفا الكلام على رواية بقية عن الوضين بن عطاء. 

(5) في «أحوال الرجال» (رقم 5919). 

(0) قال عثمان الدراميّ» عن ابن معين» وعن دُحَيِْم: ثقة. 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. 
وذكره ابن حبان في الئقات. «تهذيب التهذيب» (5/ ”7 075 . 

(5) انظر: ترجمته في «تهذيب التهذيب» .)01١/9(‏ 

(0) قال أبو حاتم: لم يُذْرك النبي كَلِ. وقال هو وأبو رُرعة: حديثه عن علي مُرزْسل. 
قال: ولم يدرك معاذاً. 
وقال ابن أبي حاتم: روى عن عُمر مُرْسلاً. «المرجع السابق (؟/١07)».‏ 

(4) في «التلخيص» .)١1١18/١(‏ 

(9) في السنن الكبرى )١١48/١(‏ وقد تقدم. 

.)510/5( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )٠١( 

)١١(‏ في «العلل» (١/ا4‏ رقم )١0 .)١١5‏ زيادة من (أ) و(ب). 

(1) كما في «خلاصة البدر المنير؛ /١(‏ 57 رقم .)١155‏ 


1 


قوله: (وكاء السه) الوكاء بكسر الواو: الخيط الذي [يربط]”"' به الخريطة. 
والسْهَ بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة: الدبر”" والمعنى اليقظة وكاء الدبر 
أي حافظة ما فيه من الخروجء» لأنه ما دام مستيقظاً أحس بما يخرج منه. 

والحديثان يدلان على أن النوم مظنة للنقض لا أنه بنفسه ناقض» وقد تقدم 
الكلام على ذلك في الذي قبله. 

4 7 (وعَنٍ ابْنِ عباس [رضي اله عن ]0 تقال : بت عِندَ خالتي 2 
نأ رول 1ن كل فقنك إلى عليه الالسر قاد بيلق تجعلي يدك عقو الأنمن 


- 


فجغلت إذا ءا لكي بحل بِشَحْمَةٍ أذنِي قال قضلى إخدى عشرة ركعة روا 
ل [صحيح] 

هذا طرف من حديث ابن عباس . وقد اتفق الشيخان*؟ على إخراجه» وفيه 
فوائد وأحكام ليس هذا محل بسطها. 

قوله: (إذا أغفيت) الإغفاء: النوم أو النعاس ذكر معناه في القاموس”" . 

وفي الحديث دلالة على أن النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض» وقد تقدم 
الكلام على ذلك. 

4 - (وعَنْ أنّس [رضي الله عنه]"" قال: كانَ أضحابٌ رَسُولٍ الله لل 
03 جز يَنْتَظرُونَ العشاء الأْرَة حَنّى تَخْفَْقَ رُؤُوسُهُمْ ثم يُصَلُونَ وَلاَ يَتَوَضْنُونَ: 
رَوَاهُ أبُو دَاوْه)ا"؟. [صحيح بطرقه] 
)١(‏ في (ب): (تربط). 
(9) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد ("؟/ 87) والنهاية (5/ )5١7‏ والفائق (5//ال/ا). 
9) زيادة من (ج). (١‏ في صحيحه (١/78ه‏ رقم 4م ةا ). 
(5) أخرجه البخاري (رقم ١١9‏ و8١‏ و87١1‏ و5990 و3598 و3594 و0775 و78 


و8069 و ١١55‏ و5984١١1‏ 5:45 وملاه؛ وو الاه؛ و الاه: و9١59‏ و6١55‏ و 
15 ووله:!7). 
ومسلم(١/5560-‏ الاه رقم ١48١‏ و485١‏ و"8١‏ و84١1‏ و 148591828 ولا4ار 
8 و1894 و ١9١‏ و١59١‏ و957١‏ و"57/19/) من حديث ابن عباس. 

() القاموس المحيط ص١٠٠7١.‏ (0) في ستنه ١//1(‏ رقم .)5٠١‏ 


يحض 


الحديث أخرجه أبغيا الشافعي في الأه230, ا والعرملق 77 , قال أبو 

وو : «زاد شعبة عن قتادة على عهد رسول الله ككةِ)ة. ولفظ العرئني""؟ من 

يق شعبة» «لقد رفت أصحاب رسول الله عبد يوقظون للصلاة حتى ٠‏ أني لأسمع 
لأحدهم غطيطاً ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون». 
قال ابن المبارك”2: هذا عندنا وهم جلوس. 


قال البيهقي”"': وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي. 


وقال ابن القطان: «هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل أن ينزل على نوم 
الجالس» وعلى ذلك نزله أكثر الناس» لكن فيه زيادة تمنع من ذلك رواها يحيى 
القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: «كان أصحاب رسول الله كَلٍ ينتتظرون 
الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة»). 


وقال ابن دقيق العيد”*2: «يحمل على النوم الخفيف,. لكن يعارضه رواية 
الترمذي التى ذكر فيها الغطيط» وقد رواه أحمد من طريق يحيى القطان» والترمذي عن 
بندار بدون يضعون جنوبهم. وأخرجه بتلك الزيادة البيهقي”' ١‏ والبزار والخلال». 


.) 7 رقم‎ الاآ/١(‎ )١( 

.)307/1١55 رقم‎ ؟84/1١(‎ )0( 

[فر4 في سئئه ١١/١(‏ رقم وقال: هذا حديث حسن صحيح . قلت: وأخرجه البيهتي 
)١1١/1(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ١7١/١(‏ رقم 587) وابن أب شيبة في 
«المصنف» )177/١(‏ وأحمد (/8 والبغوي في شرح السنن 77”8/١(‏ رقم 157) 
وهو حديث صحيح بطرقه . 

(8) فى السنئن .)١178/١(‏ 

(0) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)١115/1(‏ 

(3) قال ابن المنذر في «الأوسط» :)١91/١(‏ «وحكي عن ابن المبارك أنه كان يقول: فيمن 
نام وهو قاعد مستند لا وضوء عليه». 
وكذلك حكاه عنه الترمذي في السنن )8١/١(‏ والبغوي في شرح السنة .)788/١1(‏ 

0) فى السئن الكبرى .)١7١ /١(‏ 

وك في «بيان الوهم والإيهام» (089/0). 

(9) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)١١7/1١(‏ 

.)١7١ /١( في السئن الكبرى‎ )١( 


قوله: (تخفق رؤوسهم) في القاموس”''' خفق فلان: حرك رأسه إذا نعس. 
والحديث يدل على أن ب يسير النوم لا ينقض الوضوءء إن ثبت التقرير لهم 
على ذلك لك من النبي له وقد تقدم الكلام في الخلاف في ذلك. 


2(وَعَنٌ يَزِيدَ بْن عَبْدٍ الرّحمنٍ عَنْ قَتادَةَ عَنْ أبي العَالِيّةِ عن ابْنِ 
عَبّاسِ [رضي الله عه ]20 أن النّبىّ كله قال : اليس على مَنْ نام سَاجدا أَوُْضُوءٌ حَنَّى 
بَضْطْجعٌ فَإِنَّه إذا إذا اضْطْجَعٌَ اسْتَرْحَتْ مَفاصِلَةُ) . رَوَاهُ أحمد 0 [ضعيف] 


وَيَزِيدُ هُوَّ الدّالآني قال الخهذة لحرا ا 
قلت" : وَقَدذْ ضَعًف بَعْضُهُمْ حَدِيت الدَالآنِي هذا لإرْسَالِه. 


قال شُعْبَةٌ: إِنْمَا سَمِعَ قَنادة مِنْ أبي العَاليَةِ أزبعَة أَحَادِيتَ”' فَذَكَرَهَا وَلَيْسَ هذا 


() القاموس المحيط ص75 .1١١‏ (6) زيادة من (ج). 

(9) أخرجه أحمد وابنه عبد الله فى المسند .)75905/١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود وس رقم )3١7‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» /١(‏ 871 
رقم 9١١‏ ورقم )4١7‏ والترمذي ١١١/١(‏ رقم 7) والطبراني في الكبير (5١/ا9١‏ رقم 
4 ,ابن أبي شيبة في «المصنف» )1777/١(‏ والدارقطني ١5١  ١594/١(‏ رقم )١‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى )١1١/١(‏ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ رقم )١144(‏ وابن 
عدي في الكامل 77٠0/0‏ - 23771 قال الدارقطني: "تفرد به أبو خالد عن قتادة» ولا 
يصح» اه. 
وقال ابن عدي «وهذا بهذا الإسناد عن قتادة لا أعلم من يرويه عنه غير أبي خالد» وعن 
أبي خالد غير عبد السلام»اه. 
وقال ابن شاهين: «تفرّد بهذا الحديث عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني» لا 
أعلم رواه غيره»اه. 
وسيأني مزيداً من الإثبات على ضعف هذا الحديث فيما يذكره الشوكاني أثناء شرحه. 

(:) كما في «بحر الدم» (ص”ا؟ رقم ١ .)١١78‏ 
قلت: وانظر مزيداً من الكلام حول الدالاني هذا في «المجروحين» (5/ )٠١5‏ و«الميزان» 
50/ 5 والجرح والتعديل (5/"/ /717/0) والتاريخ الكبير (5/؟/7557). 

(5) القائل هو ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١١9//١(‏ 

(5) الأول: حديث يونس بن متى: البخاري رقم (7405) ومسلم رقم (/771/0). 
الثاني: حديث ابن عمر في الصلاة: البخاري رقم )08١1(‏ ومسلم رقم (8755) والترمذي 
رقم (187) وابن ماجه رقم .)١760(‏ 


ا 


م 

الحديث أخرجه أيضاً أبو داود"' والترمذي”" والدارقطني”*؟ بلفظ: «لا 
وضوء على من نام قاعداً إنما الوضوء على من نام مضطجعاًء فإن من نام 
ملي هنا استرخت مفاصله» وأخرجه الع 5 بلفظ: [لادب/رب] دلا يجب 


الوضوء على من نام جالساً أو قائماً أو ساجداً حتى يضع جنبه» ومداره على 
يزد 00 أبي خالد الدالاني”" وعليه اختلف في ألفاظه» وضعف الحديث من أصله 


عي لساري نيا له البرياي في الخال المفردة. وضعفه أيضاً أبو داود 
في السئن”''"» وإبراهيم الحربي في علله والترمذي [في سننه]'''' وغيرههم'"" . 


قال البيهقي في الخلافيات”"'': «تفرد به أبو خالد الدالاني» وأنكره عليه 


- الثالث: حديث القضاة ثلاثة: أخبار القضاة لوكيع .)18/١(‏ 
الرابع: حديث ابن عباس: حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عند عمر. 
البخاري رقم )08١1(‏ ومسلم رقم (855). 

.)١50  ١9/١( ذكره أبو داود فى السنن‎ )١( 

(0) في سننه (14/1 رقم 507). () في سننه ١١١/1(‏ رقم 90). 

(5) في سننه ١5١ - 199/١(‏ رقم .)١‏ (5) في السئن الكبرى .)١5١/١1(‏ 

(؟) فى المخطوط (ج) اسمه (ابن) زائدة فلذا حذفتها. 

(0) تقدم الكلام عنه قريباً. 

(8) كمافي سئن أبي داود )١50/١(‏ «قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني 
لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاماً له» وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب 
قتادة؟ ولم يعبأ بالحديث»اه. 

(9) في علل الترمذي الكبير (ص5: رقم 57): قال الترمذي: «سألت محمداً عن هذا 
الحديث فقال: هذا لا شيء. 
رواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن عباس» قوله: ولم يذكر فيه أبا العالية» ولا 
أعرف لأبى خالد الدالانى سماعاً من قتادة. 
قلت : أو خالا كيف هو؟ قال «صندوق:زإنها ينم في الشتيف. 
قال محمد - أي البخاري ‏ وعبد السلام بن حرب: صدوق» اه. 

. قال أبو داود: هو حديث منكر.‎ :)١1759/1(1١( 

)١١(‏ زيادة من (ب). 

.)١1١٠١ /١( ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص»‎ )١١( 

' .)1/( 1 


اللدنا 


جميع أئمة الحديث» [40ب]. وقال في السئن”'2: أنكره عليه جميع الحفاظء 
وانكروا سماعه من قتادة . وقال الترمي: رواه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة 
عن ابن عباس من قولهء ولم يذكر أبا العالية ولم يرفعهء ويزيد الدالاني هذا 
الذي ضعف الحديث بهء وثقه أبو حاتم”"» وقال النسائي: ليس به بأس» 
وكذلك قال اخير” يا عكاة المطتت» وفال از علق" اف محديقه ليق 
وأفرط ابن 6ن فقال: لا يجور الاحتجاج به وقال الذهبى فى ا 
مشهور حسن الحديث. 


وروى ابن عدي في الكامل”*' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
حديث: «لا وضوء على من نام قائماً أو راكعاً» وفيه مهدي بن هلدل327) وهو متهم 
بوضع الحديث. /١١9[‏ ج] ومن رواية عمر بن هارون الل 01 وهو متروك. 
ومن رواية مقاتل بن سليمان”''' وهو متهم. 

ورواه البيهقي""'' من حديث حذيفة بلفظ قال: كنت في مسجد المديئة 
جالساً أخفق» فاحتضنني رجل من خلفيء فالتفت فإذا أنا برسول الله كَل فقلت: 


.)١17١/١1( في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟). فى العلل الكبير (ص50). 

() في «الجرح والتعديل» (5/ 71/7 رقم .)1١517‏ 

(5) كما في «بحر الدم؛ (ص"الا؟ رقم 8/ا١١).‏ 

(5) فى «الكامل» (/ا/7507/8). 

(9) .فى «المجروحينة (8/ه]): 

0) (01/5م رقم 00117. 

(4) (5358/5). وهو حديث ضعيف جداً. 

(9) مهدي بن هلالء أبو عبد الله البصري» قال عنه ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه 
وليس على حديثه ضوء ولا نورء لأنه كان يدعو الناس إلى رأيه وبدعته»اه. 

)٠١(‏ قال النسائي: عمر بن هارون البلخي متروك الحديث. انظر: «الميزان» (578/7/7 رقم 
7 . 

)١١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (578/7) في ترجمة «مقاتل بن سليمان أبو الحسن الأزدي» 
قال عنه الذهبي في «المغني» (؟/ 516 رقم هالك كذبه وكيع والنسائي» وقال 
الساجى والدارقطنى والعجلى متروك كذاب» وانظر: «لسان الميزان» (85/5). 

)1١(‏ في السئن الكبرى )١7١/١(‏ وهو حديث ضعيف جداً. 


51/ 


هل وجب عليّ الوضوء يا رسول الله؟ فقال: «لا حتى تضع جنبك» قال 
البيهقي''': تفرد به بحر بن كُتَيْز وهو متروك لا يحتج به”". وروى البيهقي© 
من طريق يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: «ليس على المحتبي 
النائم» ولا على القائم النائم وضوء حتى يضطجع. فإذا اضطجع توضأ» قال 
الحافظ”؟': إسناده جيد وهو موقوف. 


والحديث يدل على أن النوم لا يكون ناقضاً إلا في حالة الاضطجاع؛ وقد 
سلف أنه الراجح . 


[الباب الرابع ] 
باب الوضوء من مس المرأة 
0١‏ <(قال الله تعالى: «أوْ لمَسمم الِنْسَه كلم يدوا مآ مَتيمّموا 0 . 
وَمْرِئَ أوْ لَمَسْمُ4 وَعَنْ معاذٍ بْنِ جَبلٍ رَضيّ الله عنة فَالَ: أَنَى النبيّ يله رَجُلْ 
فقال: يا رَسُولَ الله ما تقُولٌ في رَجُل لَقِيَ امرأةٌ يَعْرِفُها فَلَيْسَ يَأتِي الرّجُلُ مِن امْرَأَتِه 
شَيئاً إلا قَذْ أنَاهُ منها غيرَ أنه لَّمْ يُجامِعْهًا؟ قالَ: فَأْْرَلَ الله [تعالى]”" هَذِهِ الآيَهُ: 
وَأ الصَلوهَ طرق البَارٍ وَرُلَنا مَنَ لْكَلِ4”" الآيةَ. فقالَ لهُ النَبنْ يكله: «تَوَضّأ ثّ 


ل 


5 ا ا سي 94 ١‏ 
صَل». رَوَاه أحمْدَ”* وَالدَارَفْطْنِئْ)29. [ضعيف] 


.)17١/١( في المرجع السابق‎ )١( 

(0) بحر بن كَُيْزء أبو الفضل السقاء الباهلي. قال النسائي والدارقطني: متروك. وقال 
البخاري: ليس بقوري عندهم. (الميزان) (1١/5948؟‏ رقم /ا11١١).‏ 

() في السنن الكبرى )١77 - ١77/١(‏ وهو موقوف. 

.)١١١ /١( في «التلخيص»‎ ):( 

(0) سورة النساء: الآية 5 والمائدة: الآية 5. 

(5) زيادة من (ج). 

(0) سورة هود: الآية .١١5‏ 

() في المسند (55/6؟). 

(9) في السئن ١754/١(‏ رقم 5) وقال: صحيح. 


لا 


[الحديث]”2 أخرجه أيضاً الترمذي” والحاكه”” والبيهقي”'' جميعاً من 
حديث عبد الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ هكذا عندهم 
ديا 00 بذكر معاذ وفيه انقطاع أن عبد الرحمن لم يسمع من 0 
وأيضاً قد رواه شعبة عن عبد الرحمن قال: «إن رجلاً» فذكره مرسلاً كما رواه 


اسه وأصل القصة في ال وغيرهما بدون الأمر بالوضوء والصلاة. 


والآية المذكورة ه125 بآنه لين اليراة يقن الوضوء» وإلى 
ذلك ذهب ابن 000-06 ا 3 ' والزهري” 5 ' والشافعي"") وأصحابه 


.071١7 في (ب): (و). (؟) في السنن (5/١59؟ رقم‎ )١( 

(9) في المستدرك )١5/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: والصواب أن الحديث 
منقطع كما جزم به الترمذي والببهقي: 

(5) في «الخلافيات» (177/1 رقم 475) وفي السئن الكبرى .)١15 /١(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل . 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذء ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمرء وقتل 
عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابنُ ست سنين» وقد روي عن عمر. 
وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
النبى كيه مرسل»)اه. 

(0) انظر: «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي ص(5/؟ - 7175). و«الاستذكار» 
7/9 5ه رقم كلا ؟). 

(5) في «التفسير» رقم (5517). 

4# البخاري رقم (015) و (57487) ومسلم رقم 6كلا؟). 

: وابن ماجه رقم )١"94(‏ و(5565). كلهم من حديث ابن مسعود . 

() أخرج ابن المنذر في «الأوسط» ١١7/١(‏ ث )١١‏ عن عبد الله بن مسعود قال: «القبلة 
من اللمسء فيها الوضوء». 
وأخرجه الدراقطني )١54 /١(‏ وقال: صحيح . وعبد الرزاق في «المصنف» (1/ ١17”‏ رقم )00١‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 15 » 0 في الكبير (4/ 5804 رقم 17171). 

(9) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» ١١7/١(‏ ث )٠١١‏ عن عبد الله بن عمر قال: قبلة الرجل 
امرأته » وجسها بيدهء» ملامسة» فمن قبل امرأته أو جسها بيده» فعليه الوضوء». 
وأخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 20) والدارقطني )١55/١(‏ وقال: صحيح. 

)09١(‏ أخرج مالك في «الموطأ» /١(‏ 20) والدارقطني )175/١(‏ عن الزهري أنه كان يقول: من 
قبلة الرجل امرأته الوضوء». 

(١١)انظر:‏ الأم للشافعي /١(‏ 5 - 075. 


5184 


: ءّ 4 7 85 زفق 
وزيد بن أسلم وعيرهم : 


وذهب عن وابن 016 ا وطاوسر”) والعترة 0 أفف وَأَيَق 
حنيفة” وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض. قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إلا إذا تباشر 
الفرجان وانتشر وإن لم يمذ. 

قال«الأولوق: الآنة جرحت أن اللمس مر -جملة الأحدات الموجية ووه 
وهو حقيقة في لمس اليد. ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة أو لَمَسَُم 4 فإنها 


ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع”" . 


.)750ا//١( حكاه عنه النووي في «المجموع» 1/0 والمغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) كعطاء بن السائب حكاه عنه النووي في «المجموع» (؟/0714. 
ومكحول حكاه عنه النووي في «المجموع» (7/ 7”5) وابن قدامة (1801//1). 
« والشعبي: أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 45) عنه قال: القبلة تنقض الوضوء. 
« والنخعي: أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف» )15/١(‏ عنه أنه قال لامرأته: أمَا إني 
أحمد الله يا هنيدة لولا أنى أخذت وضوءاً لقبلتك». 
« ويحيى الأنصاري: حكاه عنه النووي في «المجموع» /١(‏ 4) وابن قدامة في «المغني» 
(1/لاه3). 
© وربيعة بن أبي عبد الرحمن: حكاه عنه النووي في «المجموع (74/1) وابن قدامة في 
المغني» .)7561//١(‏ 
« والأوزاعي حكاه عنه الترمذي فى السئن .)14/١(‏ 
وسعيد بن عبد العزيز حكاه عنه النووي في «المجموع» (4/1) وابن قدامة في 


«المغنى») (١//ا716).‏ 
() أخرج ابن المنذر في «الأوسط» ١٠١١/1(‏ ث5): عن علي قال: «اللمس هو الجماع» 
ولكن الله كنى عنه». 


وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١155/١(‏ 

(:) أخرج المنذري في الأوسط ١١7/1(‏ ث8) عن ابن عباس قال: «الملامسة هو الجماع» 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف .)155/١(‏ 

(6) حكاه ابن المنذر في «الأوسط» عنه .)١١60/١(‏ وانظر: «المصنف» لعبد الرزاق ١5 /١(‏ 
رقم كرهة). 1 ٠‏ 

(5) حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» (1/لاه؟). والنووي في «المجموع» 1/0 ). 

(0) حكاه عنهم الإمام المهدي في «البحر الزخار» .)45/١(‏ 

(8) انظر: «حاشية ابن عابدين» )5594/١(‏ بتحقيقنا. 

(9) قلت: وأما اللمس الوارد في الآية فهو على أصح قولي العلماء ‏ الجماع . 


حرم 


قال الآخرون: يجب المصير إلى المجاز وهو أن اللمس مراد به الجماع 


لوجود القرينة وهى حديث عائشة الذي سيأتى فى التقبيل''؟؛ وحديثها في لمسها 


وقد بين ابن رشد ذلك» فقال فى «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» بتحقيقى ١٠١7/١(‏ - 
4 «وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب» فإن 
العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد» ومرة تكني به على الجماع» فذهب قوم إلى 
أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: #أوْ لْمَسْم 
مس44 [النساء: 47]. 

وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد» ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص 
فاشترط فيه اللذة» ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام» فلم يشترط اللذة فيه» ومن 
اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي كَكْةِ كان يلمس عائشة 
عند سجوده بيده» وربما لمسته. وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن 
عروة عن عائشة عن النبي ككلِِ: «أنه قبَّلَ بعضٌ نسائهء ثم خرجٌ إلى الصلاةٍ ولم يتوضأ» 
قال أبو عمر: هذا الحديث وهنه الحجازيون» وصححه الكوفيون» وإلى تصحيحه مال أبو 
عمر بن عبد البر قال: وروي هذا الحديث أيضاً من طريق معبد بن نباتة. وقال الشافعى: 
إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءاً. : 
وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد 
وينطلق مجازاً على الجماع» وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز؛ فالأولى أن يحمل 
على الحقيقة» حتى يدل الدليل على المجازء ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر 
استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة» كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل 
على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة. 

والذي اعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريباً من السواء أنه 
أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازاً؛ لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس 
عن الجماع وهما في معنى اللمس» وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم 
للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد» وترتفع المعارضة التي بين 
الآثار والآية على التأويل الآخر. 

وأما من فهم الآية اللمسين معاً فضعيف. فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد 
به معنى واحدأً من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها وهذا بين 
بنفسه في كلامهم» اه. وقال الطبري في «جامع البيان» (5/ ج0/ :)3١5‏ «وأولى القولين في 
ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: أو نمسم س4 الجماع دون غيره من معاني 
اللمس لصحة الخبر عن رسول الله كَلِ أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضاأ» اه. 

وانظر: «سبل السلام» /١(‏ 777 07720 بتحقيقي . 


)١(‏ رقم (154/15) من كتابنا هذا. 


51١ 


لبطن قدم رسول الله 6ه1''. وأجيب بأن في حديث التقبيل ضعفاء وأيضاً فهو 
مرسل ورد بأن الضعف منجبر بكثرة رواياته وبحديث لمس عائشة لبطن قدم 
النبي كله وقد ثبت مرفوعاً وموقوفاً والرفع زيادة يتعين المصير إليها كما هو 
مذهب أهل الأصولء والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه كَل بما ذكره 
ابن حجر في الفتح”" من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص 
به تكلف ومخالفة للظاهر. قالوا: أمر النبي كَِةِ السائل في حديث الباب 
لوكو 0 وصرح ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء»ء رواه 
عنه مالك”*' والشافعي” . 


2050 0 20 5 5 
وروى البيهقي عن ابن مسعود بلفظ : «القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس 
ما دون الجماع» واستدل الحاكم”” على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة 
«ما كان أو قلّ يومٌ إلا وكان رسول الله بل يأتينا فيقبّل ويِلْمِسٌ) الحديث» /17١[‏ ج] 
واستدل البيهقي”8) بحديث أب هريرة «اليد زناها اللمس6”'' وفي قصة ماعز: «لعلك 
فلت اتسيف" ونيف عي ”217 «الفلةامن اللعسس فتوفعو ا هنها. 


)١(‏ سيأتي برقم )501/١5(‏ من كتابنا هذا. 

.) 95/١١ (؟)‎ 

(9) قلت: حديث الباب ضعيف كما تقدم. فلا تقوم به حجة. 

(5:) مالك فى الموطأ .)6١0/١(‏ 

() كما في ترتيب المسند رقم (85) موقوف وسنده صحيح. قلت وأخرجه الدارقطني في 
سننه (1/ )١54‏ وقال صحيح. 

(5) في «الخلافيات» ١58/7(‏ رقم 514). وفي السنن الكبرى )١74/١(‏ وفي المعرفة /١(‏ 
54 رقم 0) ط: العلمية. بسند ضعيف للإنقطاع بين أبي عبيدة وأبيه. 

0) فى المستدرك .)1"0/١(‏ 

(4) في «الخلافيات» (5/ ١90‏ رقم 470). 

(9) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 7٠١/١(‏ رقم )7”٠‏ وابن حبان في صحيحه 511/٠١١(‏ رقم 
7 ؟6) بسنل صحيح . 
وأصل الحديث عند البخاري رقم (5741) ومسلم رقم (101) وهو حديث صحيح. 

)١5١/75( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (21875) وأبو داود رقم (5571) والدارقطني‎ )٠9١( 
.)57١/1١(و‎ )598/١( وأحمد فى المسند‎ 
1 .011/5( ووهم الحاكم فاستدركه‎ 

- وفي‎ )١15/١( رقم 5717) وفي الكبرى‎ 1١61 - ١57/5( أخرجه البيهقي في «الخلافيات»‎ )١١( 


حم 


ويجاب عن ذلك بأن أمر النبي كَل للسائل بالوضوء ويحتمل أن ذلك لأجل 
المعصية. وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب» أو لأن الحالة التي وصفها 
مظنة خروح المذيء. أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة في الآية من غير نظر إلى 
انتقاض الوضوء وعدمهء ومع الاحتمال يسقط الاستدلال7 . 


وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود وما ذكره الحاكم والبيهقي فنحن لا 
ننكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليد بل هو المعنى الحقيقي» ولكنا ندعى أن 
المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز”" . 

وأما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابي لا سيما إذا 
وقع معارضاً لما ورد عن الشارع” . 

وقد صرح البحر ابن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة 
رسوله بآن اللمس المذكور في الآية هو الجماع وقدتقرر أن تفسيره أرجح من تفسير 
غيره لتلك المزية©»). 


ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم: إن المراد بقول بعض الأعراب [158/ب] 
للنبي كَ: «إن امرأته لا ترد يد لامس»”*'' الكناية عن كونها زانية» ولهذا قال له كَل : 


- «المعرفة» 5١5 - 5١4/١(‏ رقم ا/ا١)‏ ط: العلمية. والدارقطني .)١55/١(‏ 
وقال الدارقطني: صحيح. وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (*/ 55 رقم .)571١‏ 
حيث قال: «وهذا عندهم خطأء لأن أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمر لا عن عمر)». 
وانظر: «نصب الراية») .)9/1/١(‏ 
)١(‏ قلت: أضف إلى ذلك ضعف الحديث. 
فق كما تقدم في كلام ابن رشد في «بداية المجتهد» )٠١4 - ٠١7/١(‏ وكلام الإمام الطبري 
في «جامع البيان» (5/ ج5/ )٠١5‏ وسبل السلام /١1(‏ 78397 80) ص/1/1”. 
(9) انظر: كتابنا «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» (ص578؟). 
ففيه أن الصحابي إذا قال قولاً خالف المرفوع لا يكون حجة بل يكون مردوداً. 
(:) انظر: «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي (؟97/7). 
(0) وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود 54١/5(‏ رقم )5١59‏ والنسائي (5//ا5 رقم 077179. 
وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود (/1): ورجال إسناده محتج بهم في 


الصحيحين . 


رقنا 


«طلقها» وقد أبدى بعضهم ‏ صاحب سبل السلام وقد سبقه إلى ذلك المقبلي - مناسبة 
في الآية تقضي بأن المراد بالملامسة الجماع ولم أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي . 

وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقض لأنه لم يثبت أنه كان متوضئاً 
قبل أن يأمره النبي كَل بالوضوء ولا ثبت أنه كان متوضئاً عند اللمس فأخبره 
النبى كَلِهِ أنه قد انتقض وضوؤه. 


75 -(وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَيْمُِ عَنْ عَائِسَّةَ رَضَيَ الله عنها أن النّبِيّ كَل 
كان يُقَبّلُ بَعْض أزْوَاجِهِ ثمٌ يُصَلّيِ وَلا يََوضًأ. رَوَاُ أَبُو دَاوُها'2 والنّسَائيُ!'©» قال 
بو 15و15" + [هو نشل" إززاهيه التَتبيخ لم يشمغ من عايشة» :وقال اللشائه/: 
ئِسَ في الباب أَحْسّنٌ مِنْ هذًا الحَدِيثِ وإِنْ كان مُرْسَلا). [صحيح لغيره] 


وأخرجه أيضاً ا 0 وقال: لالسمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري يضعف هذا الحديث)». وقد رواه أبو عن والترمزي9) وابن 000 
5 5 ' وس ا لان 8*9 قلق 2 5 
من طريق عروة بن الزبير عن عائشة. وأخرجه أيضا ابو داود من طريق عروة 
المزنى عن عائشة. وقال القطان”''': هذا الحديث شبه لاشيء. وقال 


2 5 إسحة ” 1 05 4 5-5 
الترمذي : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. 


ح- « لا تمنع يد لامس: معناه: الريبة» وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده. 

.)١7١ رقم‎ ٠١54 /١( (؟) في سننه‎ .)١78 رقم‎ ١77/1( في سننه‎ )١( 

0 ف سئنه .)١74/١(‏ وتتمة كلامه: «قال أبو داود: مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين 
سنة» وكان يكنى أبا أسماءكاه. 

(؟5) زيادة من () و(ب). 

(0) فى سثنه .)١٠١5/١(‏ 

000( ف «المسند» (5/ .)5١١‏ 

فه4 في سننه ١726  11”/١(‏ رقم 85). 

.)049 رقم‎ ١15 ١75 /١1( في سننه‎ (0 

(9) رقم (85) وقد تقدم. 

)٠١(‏ في سننه ١748/1(‏ رقم 007). وهو حديث صحيح. 

.)189 رقم‎ ١18 /١( في سننه‎ )١١( 

.)1757/١( والترمذي في سننه‎ )١750 /١( ذكره أبو داود فى سننه‎ )١١( 

(1) في سننه (1/ 170). : 


رجا 


وقال ابن حزم''': «لا يصح في الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما 


إفرف 
عن محمد بن عمرو [عن ابن] 


ه|]ة ث2 د زوق 
ورواه الشافعي من طريق معبك بن نباتة 


عطاء عن عائشة عن النبى كَكلةِ: «أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ»”؟؟ قال: ولا 
أعرق حال معيد». فإن كان ثقة فالححة فيمااروى عن النبى 46 قال السافظظ91: 
٠ ٠. 3 5 0 200‏ إلوة زقتق 5 5 5 

روي من عشرة أوجه اوردها البيهقي في الخلافيات' وضعفها انتهى. وصححه 
ابن عبد البر”"؟ وجماعة ويشهد له حديثها الآتى بعد هذا. 


والحديث يدل غلن أن لمس المرأة ا ينقض الوضوءء وقد تقدم ذكر 


الخلاف فيه. 


760/1 - (وَعَنْ عائشةً رَضِىّ الله [تعالى" عنها قالتُ: إِنْ كان 


رَسُولَ الله يل لِيُصَلى وَإِنَى لمُعْتَرضَة بَينَ يَدَيْهِ اغْتِرَاض الجَنارَّة حَتَّى إذا أرَادَ أن 


عير مه 73 ل ا ووه 4 
يوتِرَ مَسنِى برجله رَواه النشافه)” : [صحيح] 


010( 
فم 


فو 


0 
00 


4 
000 
فى 


انظر: «المحلى» /١(‏ 750 - 559) المسألة .)١580(‏ 


قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (/ 04 رقم 77717) «هو ‏ أي معبد ‏ مجهول الحال 
لا حجة فيما رواه عندنا» اه. 
وقال البيهقي في المعرفة )١6١/١(‏ «معبد بن نباتة هذا مجهول. ومحمد بن عمرو بن عطاء 
لم يثبت له عن عائشة شيء)2. 
في حاشية المخطوط ما نصه: «كذا في نسخة السيد محمد بن إبراهيم» من التلخيص 
وفي نسخة مقروءة على المصنف وعليها خطه في مواضع (عمرو عن عطاء) بلفظ (عن) 


مكان (ابن))اه. 
فلت" والصوال © لأصمرق بن عطاء) كما في التتبخة المقزوءة غان المضفت. 
إسناده ضعيف وفيه انقطاع . )2( فى «التلخيص» .)0177/١١‏ 


(0/ ”6 هلاق وق +255 25502 2.555 4554 كقق2 هدق لادغ. 2,254 
4 56ق لركق طالاق لاق عرق ملق خخلف 50٠‏ ). 

كما فئ «الترتيب الفقهى لتمهيد ابن عبد البر») ("/ /ا5 7 - 5/8 7)» والاستذكار (9/ 5١‏ - 07). 
ذياقة هرد (ج). ١‏ 

في السنن ٠١7 ٠١١7/١(‏ رقم 55) بسنل صحيح . 

قلت: وأخرج البخاري 54١/١(‏ رقم 87") ومسلم 51/١(‏ رقم 017/577) عنها 
رضي الله عنها قالت: «كنتٌ أنامُ بِينَ يَديْ رسول الله كَل ورجلايّ في قبلتِهوء فإذا سجد- 


5 


الحديث قال الحافظ في التلخيص”"': «إسناده صحيح» وفيه دليل على أن 
لمس المرأة لا ينقض الوضوء وقد تقدم الكلام عليه وتأويل ابن حجر له بما سلف 
قد عرفناك أنه تكلف لا دليل عليه. 


616 (وَعَنْ عائِْشةًَ [رضي الله تعالى عنها”" قالت: فَقَدْتُ 

سُولَ الله كله لَيْلَهَ م مِنَ الْفِرّاش 3 ج] فَالْتَمْسْتُهُ فَوَضْعْتٌ يَدِي [114] على بَاطِنِ 

قَدَمِيهِ وَهُوَ في المَسْجِدٍ وَهُما مَنْصُوبَتانٍ وَهُوَ يَقُول: «للّْهُم إنّي أَعُودٌ برضاك مِنْ 
أنئبتَ عَلى نَفْسِك). رَوَاهُ مُسْلِمْ”" والتَرْمِذِيُ”*/ وَصَححهُ)””. [صحيح] 


الحديث رواه البيهقي”' أيضاً. وذكره ابن أبي حاتم في العلل" من طريق 
يونس بن خباب عن عيسى بن عمر عن عائشة بنحو هذا. قال: لا أدري عيسى 
أدرك عائشة أم لا 


وروى مسلم”* في آخر الكتاب عن عائشة قالت: «خرج النبي ذللِِ من عندنا 
ليلا فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: مالك يا عائشة أغرت؟ قا لاي 
شيطان؟» الحديث. 


- غمزني فقبضتٌ رِجليٌ. فإذا قام بسطثهما. قالت: والبيوثٌ يومئذٍ ليس فيها مصابيحٌ». 

38/1١١ )١(‏ 1). (0) زيادة من (ج). 

(0) في صحيحه /1١(‏ 07" رقم 185/777). 

(5) في سننه (5/ 014 رقم 94917). 

(5) قلت: بل قال الترمذي في سننه (575/0): هذا حديث حسن قد رُوِيَ من غير وجه 
عن عائشة 

(5) فى السنن الكبرى .)١77/١(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي ( ٠١" - ٠١7/١‏ ) وأحمد (08/5) وأبو داود رقم () والبغوي 
في شرح السنة رقم (0) من طرق. . وهو حديث صحيح. 

(0) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)١7١7/1١(‏ 

(0) في صحيحه 7١58/4(‏ رقم .)819/١‏ 


امرلا 


5006 00 8 5 عه 5 :]ا س. 

وروى الطبراني في المعجم الصغير من حديث عمرة عن عائشة قالت: 
«فقدت رسول الله كَلِةِ ذات ليلة فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية» فقمت ألتمس 
الجدار فوجدته قائماً يصلي فأدخلت يدي في شعره لأنظر أغتسل أم لاء فلما 
انصرف» قال: أخذك شيطانك يا عائشة» وفيه محمد بن إبراهيه''"' عن عائشة. قال 

ِ ”ل 

والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنقضء. وقد ذكرنا الخلاف فيه. 

قال المصنف”؟ رحمه الله تعالى: «وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب 


من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة»”” انتهى 
[الباب الخامس] 
باب الوضوء من مس القيل 
0756 - (عَنْ بُسْرَّة بِنْتِ صَفْوانَ أنّ النَبىَ كَلِ قالَ: «مَنْ مَسٌ ذَكَرَهُ فلا 
يُصَلَي حتى يَنَوضأ؛ رَوَاهُ الحَنْسة" و 'مشْنعة العرمدئ وعوفان التشارق "1 
أصَحُ شَيْء في هذا الباب؛ وفي رواية م "توالقبعان "قن كدر انها سقف 
رَسُولَ الله كَل يَقُولَ : 


788/1١( )١(‏ رقم 477 الروض الداني). بسند ضعيف. 

(؟) محمد بن إبراهيم التيمي المدني من ثقات التابعين. 
قال أحمد بن حنبل: فى حديثه شيء» وَيْروي مناكير» أو قال: أحاديث منكرة. 
قلت أي الذهبي -: وثقة الناس» واجتح به الشيخان» وقفز القنطرة. 
[الميزان (5/ 555 رقم .]017١917‏ 

(9) في «المراسيل» (ص88١‏ رقم .)54١‏ 

(5) أي ابن تيمية الجد في كتابه (المنتقى» .)١١١ /١(‏ 

(5) وقد تقدم أن الراجح في هذه المسألة أن لمس المرأة لا ينقض الوضوءء سواء كان 
بشهوة أم بغير شهوة. 

)١(‏ أحمد في المسند (505/5) وأبو داود (١/5؟7١‏ رقم )18١‏ والترمذي ١51/١(‏ رقم 
7 والنسائي ٠٠١ /١(‏ رقم )١57*‏ وابن ماجه ١70١ /١(‏ رقم 4[9). 

0) ذكره الترمذي فى سننه .)١797/١1(‏ 

() فى المسند (507/5). 

(9) في سننه (1/ ٠١١ 1٠١‏ رقم 114). 


7 7/ 


«ويتوضأ مَنْ مس الذكرً؛ء وهذا سكل ذكرَ نَفْسهِ وَذكَرَ غيره). [صحيح] 
الخديك: أخرجه أيضا : ينالك” © والشافعن”'" وادن تخويية" واب 0 


قال أبوداود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح » قال: بل هو صحيح”". 
وصحّحه الدارقطني”" ويحيى بن معين» حكاه ابن عبد ال 4 وأبو حامد ابن الشرقي 
تلميذ مسلم”' ''» والبيهقي والحازمي" . قال البيهقي'"'' : هذا الحديث وإن لم يخرجه 
الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته . 


)١(‏ في «الموطأ» 45/١(‏ رقم 08). (؟) في «المسند» "4/١(‏ رقم 87 ترتيب). 

() في «صحيحه؛ 77/١(‏ رقم 97). (5) في «صحيحه) (795/9! رقم .)١١17‏ 

(6) فى «المستدرك» .)1757/١(‏ 

000 في «المنتقى» «رقم 07). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص١77‏ رقم )١1017‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ١1/1١(‏ 
رقم ؟١5)‏ والدارمي )١185/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) )١/١(‏ والدارقطني 
١49-1١55/(‏ رقم١ء‏ 5ء لاء 4) والحازمي في «الاعتبار» (ص57١‏ - )١55‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» )١1١٠ - ١18/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 0877 
والطبراني في «الصغير» (7/ 190٠‏ رقم 1١1‏ - الروض الداني) وابن حزم في «المحلى» 
730/١‏ رقم المسألة 157). 
قال الترمذي: هذا ديت عبن مجح : . قال محمد - أي البخاري - وأصح شيء في 
هذا الباب حديث بُسْرَّة. وقد صحح الأنباني الحديث في الإرواء رقم .)١١5(‏ وخلاصة 
القول أن الحديث صحيح بدون شبهة» ومن تكلم فيه فلا حجة له إِلّا شبهة واهية» ذكرها 
ابن حجر فى «التلخيص» )١77”/١(‏ وهى مدفوعة لا يلتفت إليها . 

(0) انظر: «فتح البر» (6/ «م0). | (8) في «سننه» ١45/1(‏ رقم 1). 

)0( في (الاستذكار» (9/ل/ا؟ - 78” رقم )0 

)٠١(‏ هو أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد النيسابوري» ابن الشّرقي» الإمام» العلامة 
الحافظ» الثبت» الثقة. 
حج مرات» وصنّف (الصحيح»ء قال الخطيب عنه: «كان ثقدّء ثبتء متقناًء حافظاً». 
ولد سنة أربعين ومئتين» ومات في شهر رمضان سنة خمس وعشرين وثلاث مئة. 
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد) (177/5) واسير أعلام النبلاء» ,)91//١6(‏ و«الوافي 
بالوفيات» (/1/ 1/4”) و«شذرات الذهب» .)7١05/59(‏ 

.)١67”ص( في «الاعتبار؛‎ )١١( 

(؟1١)‏ انظر: «الخلافيات» (9/ #م9) و(789/9). 
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وقال الإسماعيلي”'': يلزم البخاري إخراجه» فقد أخرج نظيره» وغاية ما 
قدح به في الحديف انه ضورف به هرواق غزؤة فانةراب بدلك عروة فارسل 
مروان إلى بسرة رجلا من حرسه» فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك» والواسطة بين عروة 
وبسرة إما مروان وهو مطعون في عدالته”". أو حَرَسِيّه”" وهو مجهول. 

والجواب: أنه قد جزم ابن 0 وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه 
من بسرة» وفي صحيح ابن خزيمة”” وابن حبان" قال عروة: فذهبت إلى بسرة 
الها تمده وغل هذا اجات الدار فط" وابن ان 


كال الجئ ويز 0ف ووقل اعدو :انعن خودي وان عن" انار تل 10 


)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» أبو بكر الإسماعيلي» حافظ من أهل جرجان من 
مؤلفاته : «المعجم» و«الصحيح» ولمسند عمراء ولد سنة (591ه) وتوفي (1ؤكه). 
انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» .)08/١1(‏ 

(؟) قال ابن حزم في «المحلى» :)7177/١(‏ «مروان ما نعلم له جِرْحَة قبل خروجه على أمير 
المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ولم يلقه عروة إِلّا قبل خروجه على أخيه 
لا بعد خخروجه» هذا مما لا شك فيه» اه. 
وقال ابن حبان في «صحيحه» (917/8"): «وأما خبرٌ يُسرة الذي ذكرناهء فإن عُروةٌ بن 
الزبير سمعه من مروان بن الحكمء عن بسرة» فلم ييه ذلك حتى بعت مروان شرطياً له 
إلى بسرة فسألهاء ؛ ام لخدمل ما قالت سر فسمعه عروة ثانياً عن 
الشّرطي» عن بُسرة» ثم لم يُقيِعه يُقنِعه ذلك حتى ذهب إلى بُسرة فسمع منهاء فالخبر عن 
عروة» عن بره معلل لبقتل وصار مروان والشرطيئٌ كأنهما عاريتانٍ يُسقطانٍ من 
الإسناد» اه. 

(*) الحَرَسِيَ: واحد الحُرّاس لحرس السلطان» وإنما قبل فيه: حرسي لأنه صار اسم جنس 
فنُسِبَ إليه» ولا تقل حارس إلا أن تذهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس. 
انظر: «لسان العرب» (9/ .)١57‏ 

(:) في «صحيحه» )118/١(‏ قال: «وقول الشافعي أقول. لأن عروة قد سمع خبر بسرة 
منهاء لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان» اه. 

(0) في «صحيحه) رقم (917). (5) في ااصحيحه؟ (9/ 7598 رقم .)١١١5‏ 

0) في ااسئنه» ١55/١1(‏ رقم .)١‏ 

)0( في ا(اصحيحه) (9/ /791) كما تقدم نقله آنفاً . 

(9) فى «التلخيص الحبير» .)١77  1١77/١(‏ 

.)١١١ا9لو‎ ١١١5و‎ ١١١6و‎ ١١١5و‎ ١١1١و‎ ١١١5 رقم‎ )هحيحص١‎ 0 

)١١(‏ في «سننه» ١549 -1١577/1(‏ رقم ١‏ و7 و# و5). 


اخرم 


والحاكم''' من سياق طرقه؛ وبسط الدارقطني”" الكلام عليه في نحو من 
[كُرَاستين]” '"» ونقل البعض بأن ابن معين قال: ثلاثة أحاديث لا تصح: حديث 
وا ولا نكاح إلا م كل بعك ا 

قال الحافظ”"': «ولا يعرف هذا عن ابن معين. قال ابن الجوزي: إن هذا لا 
يثبت /١75[‏ ج] عن ابن معين» وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسّه" . وروى 
عنه الميموني أنه قال: إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه»» وطعن فيه 
الطحاوي”"' بأن هشاماً لم يسمع من أبيه عروة» لأنه رواه عنه الطبراني””'2» فوسط 
بينه وبين أبيه أبا بكر بن محمد بن عمروء وهذا مندفع » فإنه قد رواه تارة عن أبيه» 
وتارة عن أبي بكر بن محمد» وصرح في رواية الحاكم''"' بأن أباه حدّئه. وقد 
رواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه فلعله سمعه عن أبي بكر عن أبيه؛ 
[54ب/ ب] ثم سمعه من أبيه» فكان يحدث به تارة هكذاء وتارة هكذا. 


وفى الباب عن جابر» وأبى هريرة» وأم حبيبة » وعبد الله بن عمروء». 
وزيد بن خالد» وسعد بن ص وقاص»2 وعائشة. [وأم سل وابن 


0 امة 0 1 / 
عباس » وابن عمر» وعلي بن طلق »؛ والتعمان بن بسيرء وأنس» وأبيّ سن 


() فى «المستدرك» ١"57/١(‏ -179). 
وانظر المناظرة بين يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وابن المديني» في حديث الوضوء 
من مس الذكر. 

(0) في «علله» كما في «التلخيص» .)١77/١(‏ (”) في (ب) و(ج): (كراسين). 

(5) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (1”/ 5161) في الباب الحادي عشر باب لا 
نكاح إلا بولي» من كتابنا هذا. 

(5) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم )”591/1١54(‏ في الباب الثاني باب ما يُتخذ 
مله الخمر وأن كل مسكر حرام . 

0) فى «التلخيص» .)١177/١(‏ 

(6) كما في المناظرة التي جرت بين يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن المديني» 
أخرجها الحاكم في «المستدرك» .)179/١1(‏ 


(9) في «شرح معاني الآثار» )1١( .079/١(‏ في «المعجم الكبير» (5؟ رقم 005). 
)١١(‏ في «المستدرك» 1"5/١(‏ - /1"9). (0)زيادة من (أ) و(ب). 


)١16(‏ فى حاشية المتخطوط: 


برض 


كعب» ومعاوية بن حيلة .» وقبيصة » وأروض بنت أنيس . 


(". وعبد الله بن عمرو”"؛ فسيذكرها 


أما حديث أ 0000 وأم حبيبة 
المصنف بعد هذا الحديث. 

وأمااندنة جابز قعمد العزملى”؟ ؤانن ماج" والأثرم قال ابن 
عبد البر”"2: إسناده صالح. 


وأناحدية وين رف غالن قفن" الى ©" راسيو" وال 


5 «كذا في نسخ «التلخيص» فلعله «طلق بن علي» كما في سائر الكتب ‏ فلعل ما في 
«التلخيص» سهوء قلينظر. 
وذكر ابن الملقن في «البدر المنير» الذي هو أصل «التلخيص» حديث قيس بن طلق بن 
علي عن أبيه أن رسول الله يك إلى آخره. . 
وقد ترجم صاحب «التقريب» لطلق بن علي في باب الطاء؛ ولعلي بن طلق في باب 
العين» وذكر أنهما صحابيان فينظر» اه. 

)١(‏ سيأتي تخريجه برقم )705/١1(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) سيأتي تخريجه برقم (15/ 07؟) من كتابنا هذا . 

(6) سيأتي تخريجه برقم )595/١8(‏ من كتابنا هذا. 

(5) أشار إليه الترمذي في «سننه» )١58/١(‏ حيث قال: وفي الباب... وجابر. . 

(5) في السئنه» ١57 /١(‏ رقم .)14٠‏ 
قلت: وأخرجه الشافعي في «الأم» (88/1 رقم 4007. والبيهقي في «السئن الكبرى» 
)15/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)7/5/1١(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١77 /١(‏ رقم :)١10‏ «هذا إسناد فيه مقال: عقبة بن 
عبد الرحمن هو محمد بن ثوبان ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن المديني: شيخ 
مجهول» وباقي رجال الإسناد ثقات» وله شاهد من حديث بسرة بنت صفوان. .2.0 اه. 
وخلاصة القول أن حديث جابر صحيح بشواهده. والله أعلم. 

(5) في في «التمهيد»  775/١(‏ 730 فتح البر): «وهذا إسناد صحيح» كل مذكور فيه ثقة 
معروف بالعلم» إلا عقبة بن عبد الرحمن» فإنه ليس بمشهور بحمل العلم.. .2 اه. 

(0) أشار إليه الترمذي في «سننه» )١78/١(‏ حيث قال وفي الباب... وزيد بن خالد. . 

(8) فى «المسند» (094/0. ْ 

)4( في «المسند) ١518/١(‏ رقم 787 - كشف). 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (60/ ”57 ؟ رقم 6١‏ 27377) والطحاوي في ارج 
معاني الآثار» /١(‏ 077 والبيهقي في لمعرفة السنن والآثار» /١(‏ 91 رقم )٠١١‏ وأورده 
الهيفمى في «المتجهم) (7144/1-:146) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في - 


خرف 


وأما حديث سعد بن أبي وقاص تأخريتة ل 


وأما حديث عائشة فذكره الترمذي”” '» وأعله أبو حاته” "أ نؤؤؤاة الذار قل 50 
وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكه”” . 
وأما ديك اشن بام فرواة الل 0 وفي إسناده الضحاك بن 


[حمذة]” 1 وهو منكر الحديث 0 


للف 


فق 
زرف 
60 


(0) 
© 


0300 


00 


«الكبير»» ورجاله رجال الصحيح إل أن ابن إسحاق مدلس» وقد قال: حدثني. قلت: 

أي في رواية أحمد والطحاوي. 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده؛ والله أعلم. 

قلت: بل ذكره الحاكم في «المستدرك» )١18/١(‏ في أسماء من روى الحديث مرفوعاً 
من الصحابة ولم يخرجه. 

وأخرجه مالك في «الموطأ» 47/١(‏ رقم 04) عن سعد موقوفاً عليه. ومن طريق مالك 
أخر جه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١71/١(‏ 

في «سئئله» )١78/1(‏ حيث قال: وفي الباب... وعائشة. . 

في العلل "5/١1(‏ رقم 074. ا 

في «سئنه» ١58 - ١41/1(‏ رقم 4) وقال: عبد الرحمن العمري ضعيف. قلت: بل 
عبد الرحمن كذاب. 

انظر: «المجروحين» (07/7) ولسان الميزان 7/9 81؟) والجرح والتعديل (507/0). 

« وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )07/١(‏ وفي سنده رجل مبهم . 

« وكذلك أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )7/4/١(‏ وأبو نعيم في "تاريخ 
أصبهان» (8/5) وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه) رقم )١١6(‏ وسنده ضعيف 
جداً . وآفته : إبراهيم بن إسماعيل الأشهليء قال البخاري في «الضعفاء الصغير» رقم 
(0): منكر الحديث. 

وقال ابن حبان في «المجروحين :)٠١9/١(‏ «وكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل». 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

» وأخرجه الحاكم )١158/١(‏ والبيهقي (177/1) عن عائشة موقوفاً بالسند الصحيح أنها 
قالت: «إذا مست المرأة فرجها بيدها الوضوء». 

في «المستدرك» )١178/١(‏ في أسماء من روى الحديث مرفوعاً من الصحابة 

قال الحافظ فى «التلخيص» :)١75/١(‏ «رواه البيهقى من جهة ابن عدي فى الكامل 
(041/4)ه وقن إقتادة الفتحاك بن سيرة وهو نكر التلية» اه 

كذا في المخطوط. والصواب #حجوة» كما في «الكامل» لابن عدي (1418/4) 
و«الميزان» (؟/ 377 ترجمة .)8798٠‏ 

الضحاك بن حجوة عن ابن عيينة قال الدارقطني: كان يضع الحديث. المغني .)71١/1(‏ - 


خرف 


وأما حديث ابن عمر فرواه [الدارقطني1]2"7") والببهقي”” ؛ وفيه عبل الله بن 
فور اليم وهر بع 6 وأخرجه الحاكه””' من طريق [عبد العزيز بن أبان]”) 
وهو ضعيف" '. وأخرجه ابن عدي” “ من طريق أيوب بن عُتْبَةَ وفبةضقالة . 


وأما حديث علي بن طلق فأخرجه الطبراني”'') وصحّححه. 


2 وقال ابن عدي: هو أبو عبد الله المنبجي » كل رواياته مناكير إما متنا وإما إسناداً . قلت: وحديث 
ابن عباس فقد أخ رجه البيهقي ذ في "الخلافيات» (1/ 1714 رقم )04١‏ بسند ضعيف جداً . 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (17/ 470 - 4757) من طريق آخر بسند وأه. 

)١(‏ في ا«سئنه» .)١87//١1(‏ (؟) في (ج): (الطبراني). 

(9) في «الخلافيات» 501١7/7(‏ رقم 078). 
بسند ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري. 

(5) قال ابن حبان فى «المجروحين» (؟5/7 - 1): «غفل عن ضبط الأخبار وجّؤدة الحفظ 
للآثار» فرفع المناكير في روايته فلما فحشّ خطؤه استحق التَّركَ). 
وانظر: «الكامل» )١5609/5(‏ و«الضعفاء الكبير» (؟/ .)581١- 758٠‏ 

(5) وهو ساقط في الأصل المطبوع وفي محل ذكره بياض .)178/١(‏ 
وعزاه الحافظ في «التلخيص» )١١5/١(‏ إلى الحاكم. 
قلت: وأخرجه البيهقي ذ في «الخلافيات» (؟/ 505-7004 رقم 01775) والخليلي في 
«الإرشاد» (؟/ 584). وفان «هذا منكر بهذا الإسناد» لا يصح من حديث أيوب» ولا 
من حديث سفيان» والحمل فيه على عبد العزيز بن أبان الكوفي» فإنهم ضعّفوه» اه. 

(5) في (ج): (أبان بن عبد العزيز) وهو خطأء انظر المراجع في التعليقة التالية. 

(0») ضعّفه ابن معين» وقال البخاري في الضعفاء الصغير رقم (5554): «تركوه». انظر: 
«الضعفاء والمتروكين للنسائي رقم (1) و«الضعفاء والمتروكين» للدارقطني رقم وتتغرف 
وبه أعله ابن حجر فى «التلخيص» (١/5؟١).‏ 

(8) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» )١14/١(‏ لابن عدي. ولم أجده عند ابن عدي في 
«الكامل» /١(‏ 47" - 2)755 والله أعلم. 

(9) قال ابن حجر في «التقريب» 40/١(‏ رقم :)7١*‏ ضعيفف. وقال ابن معين: ليس 
بالقوي. وقال النسائي: مضطرب الحديث. 
انظر: «الميزان» )590/١(‏ والتاريخ الكبير )57١ /١(‏ و«الكاشف» /١(‏ 44) للذهبي. 

)9١(‏ في «الكبير) 50١/8(‏ - 107 رقم 5807) من حديث (طلق بن علي) أن النبي يله 
قال: «من مس ذكره فليتوضأ». 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد. وقد روى 
الحديث الآخر حماد بن محمد وهما عندي صحيحانء» ويشبه أن يكون سمع الحديث 
الأول من النبي كله قبل هذاء ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة» وأم حبيبة» وأبي - 


رغرف 


اًّ 5 5 ١‏ 5 ع 
وأما حديث النعمان بن بشير فذكره ابن فيك 5 وكذا حديث أنس » 


ع 5 5 6 
وابىٌ بن كعب» ومعاوية بن حيدة» وف" 3" 


ع 01 2 00 ٠‏ 7 3-3 03 
وآما'خديتة أروق بنت أشن فذكره الترمدى”' 7 ورواه لبه 3 


والحديث يدل على أن لمس الذكر ينقض الوضوء. 


- هريرة» وزيد بن خالد الجهني وغيرهم ممن روى عن النبي كك الأمر بالوضوء من مس 
الذكر فسمع المنسوخ والناسخ» اه. 

() عزاه إليه اين حجر فى «التلخيص» .)١75/١(‏ 

(1) ذكرها ابن منده فيما نقله الحافظ في «التلخيص» (174/1). 

هرف في «العلل الكبير» (رقم: 07) قلت: ‏ الترمذي ‏ فحديث عروةء عن عائشة. وعروة 
عن أروى ابنة أنيس؟ 
قال: ‏ البخاري ‏ ما يُصنع بهذا؟ هذا لا يُشتغل به» ولم يعبأ بهما. 

)2( في «الخلافيات» (1//7/7؟ رقم 004). 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 

(0) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ١95  ١98/١(‏ رقم 87). 

() أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ١94/١(‏ رقم 4 ومالك في «الموطأ» .)60/١(‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» ١١6 /١(‏ رقم 519) والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١731/١(‏ 

(6)10 أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ١94 /١(‏ رقم 87) والبيهقي في «السئن الكبرى» .)175/١(‏ 

(8) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ١90  ١944/١(‏ رقم 88). 

(9) تقدم. 

.)197/١( حكاه عنه ابن المنذر فى «الأوسط»‎ )٠١( 

)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١15/1١(‏ رقم )47١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)15١6/1(‏ 

(؟١)‏ حكاه عنه ابن المنذر فى «الأوسط» .)١190/١(‏ 

(1) ]أخرجة ابو أ عقيف «السيق) وخ 158 

(15) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (114/1). 

(15) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 111١/١(‏ رقم .)44١‏ 

(17) حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» .)١90/١(‏ 


وف 


والشافعي”'' وأحمد”'' وإسحاق”"». ومالك في المشهور”*' وغير هؤلاء. 
واحتجوا بحديث الباب. وكذلك مس فرج المرأة لحديث أم حيية ااا 
وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي سيذكره المصنف في هذا الباب9' . 


وذهب 06 وابن ا د والحسن الل 
وا وال و6 ا 0 0 اانه 
غير ناقض . 

وقد ذكر الحازمي في «الاعتبار)"''؟ جماعة من القائلين بهذه 


.)" 1/0 والمجموع‎ )757/1١( وروضة الطالبين‎ )١190/1( انظر: «حلية العلماء»‎ )١( 

(؟) انظر: «المبدع» (١1/؟5)‏ و«الإنصاف» )5١4/١(‏ والمغني لابن قدامة /1١(‏ 557 - 157). 

(؟) حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» رقم .)195/١(‏ 

(4) انظر: «بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير لأحمد الدّردير .)1١١-5٠١/1(‏ 

(5) برقم )107/١17(‏ من كتابنا هذا. (5) برقم )500/١18(‏ من كتابنا هذا. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنئف» ١١17/١(‏ رقم 4758). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١١8/١(‏ رقم 170) وابن أبي شيبة في المصنف 
(/54) والطبرانى فى «الكبير) (4/ 7817). 

(9) أخرجه ابن أبى يي فى «المصنئف» .)١557/١(‏ 

.)4717 رقم‎ 1١1//1١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٠١( 

.)97/١( ذكره المهدي في «البحر الزخار»‎ )١1١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 17١ /1١(‏ رقم 479). 

)١5(‏ قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :079/١(‏ «فبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة» 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» رحمهم الله تعالى» اه. 

٠ )15(‏ كسعد بن أبي وقاصء» أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١١4/١(‏ رقم 454) وابن 
أبي شيبة في «المصنف» )١14/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)9//١(‏ 
« وأبي حذيفة أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١١8/١(‏ رقم 479) وابن أ شيبة في 
«المصنف» )١14/1١(‏ والدارقطني في ««سننه»» (1/ )19١‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» .07/8/1١(‏ 
ه وعمران بن حصين» أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١١9/١(‏ رقم 577) وابن أبي 
شيبة في «المصنف» )١14/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .074/١(‏ 
« وأبي الدرداء أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) 7١5 7١١/1١(‏ رقم 948). 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» تصنيف: أبي بكر محمد بن موسى الحازمي 
الهمذائئ:. ض1471-140. 


ا 


المقالة”''. وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من الصحابة”" والتابعين”" لم 
نذكرهم هناء فليرجع إليه. 


واحتج الآخرون بحديث طلق بن على عند أن ا والعرتية” 


وال وابن 7ن وا والدارقطت 20) مرفوعاً بلفظ : «الرجل يمس 
ذكره أعليه وضوء؟ فقال كفكِ: إنما هو بِضْعَة منك». 


(010 


فرق 


قرف 


اق 
00 
00 
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يك ل الوضرة من سق ادكه 

رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن 
عباس» وحذيفة بن اليمان» وعمران بن حصين» وأبي الدرداء» وسعد بن أبي وقاص في 
إحدى الروايتين» وسعيد بن المسيب في إحدى الروايتين» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم 
النخعي. وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وأصحابه» ويحى بن 
معين» وأغل الكوفة- (الاعتيار: عن 0129 : 1 

في إيجاب الوضوء من مس الذكر. 

روي ذلك عن عمر بن الخطاب, وابنه عبد الله» وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن خالدء 
وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاصء. وجابرء وعائشة» وأم حبيبة» وبسرة بنت 
صفوان» وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين» وابن عباس في إحدى الروايتين. 
(«الاعتبارة ص”57١).‏ 

ومن التابعين: عروة بن الزبير» وسليمان بن يسارء وعطاء بن أبي رباحء وأبان بن 
عثئمان» وجابر بن زيدء والزهري» ومصعب بن سعدء ويحيى بن أبي كثير عن رجال 
من الأنصار»ء وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين» وهشام بن عروة» والأوزاعي. 
وأكثر أهل الشام» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. والمشهور من قول مالك أنه كان 
يوجب منه الوضوء. («الاعتبار)ة ص”517١).‏ 


في «سئنه) ١71//1١(‏ رقم 145). (0) فى «سئنه» ١"1/1١(‏ رقم 6 . 
في «سئنه») .)١١١/1١(‏ 0) فى «سئنه» 1١77 /١1(‏ رقم *41ة). 
فى «المسند» (5/؟55). 


في اسننه) ١6١- ١94/1١(‏ رقم /ا١١‏ و186١).‏ ْ 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص47١‏ رقم )1١95‏ وابن حبان رقم (ا١7‏ - 7١4‏ موارد) 
وابن الجارود رقم )5١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )077/١(‏ والحاكم /١(‏ 
048. والبيهقى فى «السنن الكبرى» )١175/١(‏ والحازمى في «الاعتبار» (ص٠١1١‏ - 
1). وصححه ابن خبان» والطبراني» وابن حزم. انظر: «التلخيص الحبير؛ /١(‏ 
65) و«نصب الراية» .)51١/1(‏ 


وخلاصة القول أن حديث طلق بن علي حديث صحيح. 


أدرض 


«وصحّحه عمرو بن علي الفلاس 00 وقال: هو عندنا أثبت من حديث 


بسرة. وروى عن علي بن المديني”" أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. 

قال الطحاوي”": إسناده مستقيم غير مضطرب [175/ ج] بخلاف حديث 
بسرة» وصحّحه أيضاً ابن حبان”*) والطبراني وابن حزه”* . وأجيب بأنه قد ضعفه 
الشافعي 9 01 عاد واي لوكي" وزرندا 0 9 ا البريرة لك 
وادعى فيه النسخ ابن حبان' والطبراني”"" وابن العربي والحازمي”'", 
وآخرون» وأوضح ابن حبان وغيره ذلك». 


وقال البيهقي”*''2: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن 


.١59ص ذكره الحازمى فى «الاعتبار؛‎ )١( 

(5) ذكره الحافظ في «التلخيص» )110/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (0/1/1. 

() في «شرح معاني الآثار» .)0177/١(‏ 2 (5) في «صحيحه) (404/7 رقم .)١١5١‏ 

)2( في فى «المحلى» ٠ .)5794/١(‏ ثم قال: دل أنهم لا حجة لهم فيه فيه لوجوه: أحدها: أن هذا 
الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج» هذا لا شك 
فيه فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقيناً حين أمر رسول الله يلك بالوضوء من مس 
الفرج» ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ» وثانيها: أن 
كلامه عليه السلام «هل هو إلا بضعة منك» دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء 
منهء لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام بل كان يبين أن الأمر بذلك قد 
نسخ. وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلًا وأنه كسائر الأعضاء» اه. 

0) انظر: «المجموع» (؟/8:). 

(0) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 58/١(‏ رقم ١١١)غ‏ 

.)165١ - ١594/1١( فى السئن‎ )0( 

)9( في «الخلافيات» (؟”/ 5784-7 رقم هىهة) و(5/ 585 586 رقم ك5هة ولاكة). 

.)570  5١5/1( في «التحقيق في مسائل الخلاف»‎ )9١( 

)١١(‏ قال ابن حبان في اصحيحه) (7/ :)5١80‏ «خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخء 
لأن طلق بن علي كان قدومُه على النبي كَل أوّل سنةٍ من سنى الهجرةء حيث كان 
العسااو يبنون مسجدٌّ رسولٍ الله كل بالمدينة. وقد روى أبو ا إيجاب الوضوء من 
مس الذكرء على حسب ما ذكرناه قبل» وأبو هريرة أسلم ةشع مق الجر ا 
ذلك على أنَّ خبرٌ أبي هريرة كان بعد خبرٌ طلق بن علي بسبع سنين» اه. 

(؟1١)‏ في «المعجم الكبير) 1١”  40١/4(‏ رقم 1807). 

()) فى «الاعتبارة ص57١.‏ 

)١54(‏ انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي /١(‏ 74) ط. دار الكتب العلمية. 


ضرفا 


حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته» وحديث بسرة قد احتجّا بجميع 
رواته» وقد أيُدت دعوى النسخ بتأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق» ولكن هذا 
غير دليل على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول» وأيد حديث بسرة أيضا 
بأن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه من قبل» وحديث بسرة ناقل عنه 
فيصار إليه وبأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتهاء وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة 
شواهدهء ولأن بسرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون» 
وأيضاً قد روي عن طلق بن على نفسه أنه روى: «من مس فرجه فليتوضاًا»» 
أخرجه الطبراني'"'' وصحّحهء قال: يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من 
النبي كَلةٌ قبل هذاء ثم سمع هذا بعد: فوافق حديث بسرة» وأيضاأ حديث طلق بن 
على من رواية قيس ابنه. 

قال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة”": قيس بن طلق ممن لا تقوم به حجة اه. 

فالظاهر ما ذهب إليه الأولون» وقد روي عن مالك”*؟ القول بندب الوضوءء 
ويرده ما سيأتي من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة”*'» وفي حديث 
عائشة: «ويل للذين يمسّون فروجهم ولا يتوضأون»». أخرجه الدارقطني”©2, 


زفق 


)١(‏ في «المعجم الكبير» رقم (18605) وقد تقدم. 

00 بل قيس بن طَلّق بن علي الحنفي اليمامي: صدوقء من الثالثة» وهم من عَدَّه من 
الصحابة. «التقريب» رقم (00890). 

(0) في «العلل» 58/١(‏ رقم .)١١١‏ 

0( ادال المجتهد ونهاية المقتصد) )٠١5/١(‏ بتحقيقي. وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 
8/190 «النظر ‏ عندي - في :هذا الباب: أن الوضوء لا يجب إلا على من مس 
ذكره أو فرجه قاصداً مفضياًء وأما غير ذلك منه أو من غيره ‏ فلا يوجب فى 
الظاهرء والأصل أنَّ الوضوء المجمع عليه لا ينقض إِلَّا بإجماع أو سنةٍ ثابتةٍ غير 
محتملة التأويل» فلا عيب على القائل بقول الكوفيين» لأنّ إيجابه عن الصحابة لهم فيه 
ما تقدم ذكرهء وبالله التوفيق. 

(0) برقم )1905/١9(‏ من كتابنا هذا. 

(7) في «سئنه» (141//1 - ١48‏ رقم 4)» وقال الدارقطني: عبد الرحمن العمري: ضعيف. 
قلت: وهو حديث موضوع.ء لأن عبد الرحمن بن عبد الله كذاب. 
[انظر: المجروحين (؟/ 01) ولسان الميزان (7/ )38١‏ والجرح والتعديل (5/ 197)]. 
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دعاء بالشر 2ه يكون إلا على ترك واجب» والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء 
كوضوء الصلاةء لأنه الحقيقة الشرعية» وهى مقدمة على غيرها على ما هو الحق 
فى الأصولء» وقد اشترط فى المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل. ويدل 
له حديق أني:هريرة الآتي'' + -وسياتي دحل قن لمر يكون اسن 
بباطن الكفء وقد روي عن جابر بن زيد'" آنه قال بالنقض إن وقع العين هذا 
إلا إن وقع سهواً. 

وأحاديث الباب ترده» ورفع [54أ] الخطأ بمعنى رفع إثمه لا حكمه. 

7/1" - (وععن 1 يه [رضى الله 0 قَالَتٌ: 21111 
رَسُولَ الله كل يقُولُ: «مَنْ مس فَرْجَهُ فَلْيَِتَوضَأ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةا* والْأَثْرَمُ 
ومنككة اخيل"” بواتن ٠٠2)‏ [حسن لغيره] 

الحديث قال ابن ال لا أعلم له علة. ولفظ «من» يشمل الذكر 
والأنثى. ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة» وبه يرد مذهب من 
خصص ذلك بالرجال» وهو مالك. 


وأخرج الدارقطني”” من حديث عائشة: (إذا مسّت إحداكن فرجها 


)١(‏ برقم (55054/17) من كتابنا هذا. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)1537/1١(‏ 

8 جزيافة ين ا 7 

(5) في «السنن» ١67/١(‏ رقم .)58١‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/؟1١‏ رقم :)١95‏ «وهذا إسناد فيه مقالء 
مكحول الدمشقي مدلس وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه لا سيما وقد قال البخاري 
وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر وغيرهم إنه لم يسمع من عنبسة ابن أبي سفيان 
اياف سيط )اه. قلت: بل ذكر الحافظ في «التلخيص» :)١55/١(‏ أن دحيماً 
خالفهم؛ فأثبت ثبت سماع مكحول م ةرو أعلم بحديث الشاميين. 

(6) قاله الخلال في «العلل» كما فى «التلخيص» .)١55/١(‏ 

(5) ذكره الترمذي في «السئن» 0 

00 ذكره الحافظ في «التلخيص» (١/4؟1).‏ 
وخلاصة القول أن حديث أم حبيبة حديث حسن لغيره» والله أعلم. 

ك4 وهو حديث موضوع تقدم تخريجه آنفاً ص595. 


خرف 


فلتتوضأ» وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو ضعيف, وكذا ضعفه ابن 
ا 

قال الحافظ: وله شاهدء وسيأتي حديث عمرو بن شعيب”" [154/ب] وهو 
صحيح. وقد تقدم الكلام في الذي قبله. 

95/١7‏ (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ أنَّ النِّيَ يل قالَ: «مَنْ أَقْضى بيده 
إلى ذَكْرِهِ ليس دُوئَهُ سِئْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَِهِ الؤضُوءٌ». رَوَاهُ أحمَدُ)”. [حسن لغيره] 

الحديث رواه ابن حبان في صحيحه”'» وقال: حديث صحيح سندهء 
عدول نقلته. وصحّحه الحاكم””' وابن عبد البر”""2. وأخرجه البيهقي”" والطبراني 
في الصغير””» وقال ابن السكن: هو أجود [174/ج] ما روي في هذا الباب. 
ورواه الشافعي”'' والبرّار”''' والدارقطني''' من طريق يزيد بن عبد الملك» قال 
الا 037 متروك 0 0 


. في «المجروحين (؟/ 07) وقد تقدم الكلام عليه آنفاً‎ )١( 

(5) برقم )190/١14(‏ من كتابنا هذا. (9) في «المسند» (5/ 0777 . 

40٠5 - 401/5( )5(‏ رقم )١١18‏ قال ابن حبان: احتجا هنا في هذا الخبر بنافع بن أبي 
نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في 
كتاب الضعفاء . 

)2( في «المستدرك» )١18/١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح» وشاهده الحديث المشهور 
عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. اه. 

(5) كما فى «التلخيص» .)١575/١(‏ 1 1 

20 في «السئن الكبرى» (1/ 151 1757) و#المعرفة» (1/ 77١‏ رقم 141) ط: دار الكتب العلمية . 

.)1# - 5/٠١ )0( 

(9) في «الأم» 4/١(‏ رقم )7”0١‏ وفي «المسند»  ”4/١(‏ 8" رقم 88). 

)٠١(‏ لعله في الأجزاء التي لم تطبع من مسند البزار. 

.)6 رقم‎ ١517/1( في «سننه»‎ )١١( 
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث حسن لغيرهء والله أعلم.‎ 

(0) في «الضعفاء والمتروكين» (ص5 750 رقم 515). 

(1) ضعفه أحمد وغيرهء قال البخاري: قال أحمد بن حنبل: عنده مناكير. وقال أبو زرعة: 
ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ . 
[التاريخ الكبير (58/4”) والمجروحين )٠١7/”(‏ والجرح والتعديل (37/8/9) والميزان 
(5"”/5) ولسان الميزان (7/ 557)]. 
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والحديث يدل على وجوب الوضوءء وهو يرد مذهب من قال بالندب» وقد 
تقدم. ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكر» وقد استدل به الشافعية 
في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء. 

قال الحافظ في «التلخيص"""': م نا نازع في دعوى الإفضاء لا يكون 
إلا ببطن الكف غير واحدء قال ابن سِيّْدَه'"© في المحكه”": أفضى فلان إلى 
فلان: وصل إليهء والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو 0 وقال ابن 
حزم”*': الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنهاء قال: ولا دليل على ما 
قالوه ‏ يعني من التخصيص بالباطن ‏ من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول 
صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح». 

قال التفيك "2 ربة إل طالن حوس وى دك أ قزيزة ب يجنع 
تأويل غيره على الاستحباب» ويُثبت بعمومه النقض ببطن كفه وظهره» وينفيه 
بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. وفي لفظ للشافعي”'": «إذا أفضَى أحذّكم إلى 
ذكرو ليس بينها وبيئة شيء فليتوضأ» اه. 

90 - (وعَنْ عَمْرو بْنِ شْعَيٍْ عَنْ أيه عَنْ جَذوِ ءِ عَن الب كل قال : 
«أَيْمَا رَجُلٍ مسن فَرْجَهُ فَلْبَمَوَضُأ وَأَيْمَا امرأِ مَسَّتْ فَرْجَها فلتَتوضًأه. رَوَاه 
يي" [صحيح] 

الحديث رواه الترمذي”" أيضاً ورواه البيهقي'"'. قال الترمذي في العلل”' "© 


)١(‏ (1/1؟1). 

(0) أبو الحسن» علي بن إسماعيل الأندلسي» توفي سنة 40/8ه. 

() اسمه: (المحكم والمحيط الأعظم في اللغة) وهو عبوع في (5) مجلدات. 
حققه: مصطفى السقاء» وحسين نصارء وعبد الستار أحمد فراج» وعائشة عبد الرحمن» 
وإبراهيم الأبياري» ومراد كامل. ونشر في القاهرة عن معهد المخطوطات العربية» 
مصطفى البابي الحلبي» عله : : 1904م. 

(4:) في «المحلى» .)578/١(‏ (0) ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١57/١(‏ 

(3) في «الأم» (41/1 رقم 701) وقد تقدم. 61 في «المسند» (017/5). 

(8) أشار إليه الترمذي )١18/١(‏ رقم الباب .)51١(‏ 

(9) فى «السئن الكبرى» ١7/1١(‏ - "ا"1). 

(١1)(صة4‏ رقم 00). 


عن البخاري: وهذا عندي صحيح., وفي إسناده بقية بن الؤليوا "رلك قال 
حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة» وقد عرفت أن الفرج 
يعم القبل والدبرء لأنه العورة كما في القاموس”"©. وقد أهمل المصنف ذكر 
حديث طلق بن علي في هذا الباب» ولم تجر له عادة بذلك فإنه يذكر الأحاديث 
المتعارضة وإن كان في بعضها ضعف. وقد ذكرناه في شرح حديث أول 
الباب” "2 وتكلمنا عليه بما فيه كفاية. 


[الباب السادس] 
باب الوضوء من لحوم الإبل 
849 - اعَنْ جَابر بْنِ سَمُرَةَ أنَّ رَجْلُا سَألَ رَسُولَ الله يله 00 
مِنْ الوم الغنم؟ قالَ: «إنْ شِفْتَ تَوَضأء وَإِنْ شِعْتَ قلا تَتوضّأه. قال: 
مِنْ لُحوم الإبل؟ قال: اتَعَمْء تَوَضَأْ مِنْ لحوم الإبل»» قالَ: أَصَلَي في 0 
العَتم؟ قَالَ: «نَعَمْ». قالَ: أصَلَّي في مَرَابضٍِ الإبل؟ قال لضا 0 
8 إفحم) 


- قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم )١19(‏ والدارقطني في «السئن» )١57//١(‏ 
والحازمي في «الاعتبار؛ة ص ١550‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 07/0. 
قال الحازمي: هذا إسناد :. 
وقد صححه أبو الأشبال رحمه الله في تحقيق المسند .)"1١7/1١1(‏ 

)1١(‏ هو بقية بن الوليد الحمصي» محدك حمص.» أحد المشاهير الأعلام» أخرجه له 
مسلمء والبخاري تعليقاً» والأربعة في ااسننهم؟ . 
وقد اختلف في بقية» والمتفق عليه أنه صدوقء ثقةء حافظء علم. الميزان  77١/١(‏ 
4 رقم )١190١‏ والمجروحين )5١9- 7٠٠١/١(‏ وتاريخ بغداد .)١117/1(‏ وخلاصة 
القول أن الحديث صحيح, والله أعلم. 

(؟) صلكاهة؟ -/100. 

2 عند الحديث رقم )١155/١19(‏ من كتابنا هذا. 

(5) فى «المسند) (6/ ك2 كلى طق لق حلم محلى كدل 4١ل).‏ 


)0( في (صحيحه) /١(‏ 0/!؟ رقم /1/ .)5١‏ 


5: 


الحديث روى ابن ال نحوه من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر. 
وكذلك روى أب و والترملي 7 


وهو يدل 3 أن الأكل من لحوم ا جملة نواقض الوضوءء وقد 


قال النووي7؟ ذفت إلى .ذلك التخلفاء الأريعة' 4 وابن مسعوه”"' »:وأيئ بن 
: ممن إن بن مسجو وابي اس 
ل "اواو القودن” "أعوا و طلس” ")موقا فر ور ريع 0 
أمامة9) وعنما فرتن التابعية ونالك 7 وأبو ين والقباف” '' وأصحابهم. 


6 في «سئئه» ١557/1(‏ رقم 460) مختصراً . 
قلت: وأخرجه أبو عوانة 777٠١ /١(‏ - 771) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 0078١ /1١(‏ 
وابن خزيمة (١1/١١؟‏ رقم )3١‏ والبيهقي ))128/١(‏ والطيالسي (ص؛ ٠١‏ رقم 765). 
قال ابن خزيمة: لم نر خلافاً , بين علماء أهل الحديثء أن هذا الخبر صحيح من جهة 
النقل. . وخلاصة القول أن العلل ع ميشه ٠»‏ والله أعلم . 

(0) في ااسئنه» (148/1؟١‏ رقم 1845). 

(9) في ا(اسئنه) (7/1 ١717‏ رقم 41١‏ ). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١57/١(‏ رقم 44) وابن خزيمة 7١1-15١/١(‏ رقم ؟؟) 
وأحمد (788/54. )3١7‏ والبيهقي )١51/١(‏ والطيالسي في «المسند» (ص١٠٠‏ رقم 
:”الاء دثالا) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (55). كلهم من حديث البراء بن عازب. 
قال ابن خزيمة: الم نر خلافاً بين علماء ء أهل الحديث» أن هذا الخبر أيضاً صحيح من 

جهة النقل لعدالة ناقليه» اه. 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

(:) في «المجموع» (55/5). 

)0( أخرج ابن عبد البر في التمهيد 0548/7 بسنده عن الأوزاعي قال: سألت ابن شهاب 

عن الوضوء مما غيرت الثار» فقال لي: توض قلت: عمن؟ قال: عن ابن عمرء 

وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وزيد بن ثابت» وأنس بن مالكء» وعائشة» وأم 
سلمةء قلت: فأبو بكر؟ قال: لم يكن يتوضأء قلت: فعمر؟ قال: ا 
قلت: فعثمان؟ قال لم يكن يتوضأء قلت: فعلي؟ قال: لم يكن يتوضاً. . 

(7) حكاه عنهم ابن عبد البر في «التمهيد» (719/5). 

(0) حكاه عنه ابن عبد البر فى «الاستذكار» .)١57/5(‏ 

(8) انظر: «الاستذكار» (1/ )١147‏ و«المنتقى» للباجي .)10/١(‏ 

(9) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 64/0 0 

(١٠)انظر:‏ «الأم» للشافعي 4١/١(‏ رقم 971). 


ور 


وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل"'" وإسحاق بن راهويه” 
وتسين بو بحي" زوابق دكن بن الميتر" وان ضوررية .تاعارم الحافظ أنق 
بكر البيهقي''» وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاً» وحكي عن جماعة من 
الصحابة» كذا قال النووي: ونسبه في البحر'" [175/ج] إلى أحد قولي الشافعي 
وإلى محمد بن الحسن. 


قال البيهقي”: حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح 
الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال الببهقى): قد صح فيه حديثان: حديث 
جابر بن سمرة وحديث البراء. قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

احتج القائلون بالنقض بأحاديث الباب. 

واحتج القائلون بعدمه بما عند الأربعة”''' وابن حبان'2 من حديث جابر 


.)56١0/١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) حكاه عنه الترمذي في «السئن» .)177/١(‏ 

(9) هو يحيى بن يحبى بن قيس أبو عثمان الغساني» قال ابن سعد: عالم بالفتياء وقال ابن 
معين: ثقة كان من فقهاء أهل الشام وقرائهم. 
ولد سنة (515ه) وتوفى سنة (706١ه).‏ 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (197/8) و«ميزان الاعتدال» (4/ 41) و«التاريخ 
الكبير) (8/ .)751١‏ 

(5) في «الأوسط» (5) حيث قال: «والوضوء من لحوم الإبل يجبء لثبوت هذين 
الحديثين اأئ حديث البراء بن عازب» وحديث جابر بن سمرة - وجودة إسنادهما» اه. 

(5) انظر: «صحيح ابن خزيمة» -7١/١(‏ 75 رقم الباب )١4‏ باب الأمر بالوضوء من أكل 
لحوم الإبل. 

(5) انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي  555/١(‏ 550) رقم الباب (095. 

(0) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» .)45/١(‏ 

(6) في «معرفة السنئن والآثار» :0١/١(‏ رقم 15859). 

(9) في «معرفة السنن والآثار» :01١/1(‏ رقم ٠9ل‏ (1881). 

.)1١8/١( والنسائي‎ )١197( أخرجه أبو داود رقم‎ )٠5١( 

.)١١74 رقم‎ 5١1 - 5١5/5( في الصحيحه)‎ )1١( 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (57) وابن الجارود رقم (4١؟) والطحاوي في «شرح‎ 
وابن حزم في‎ )196- 1١580 /١( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )317//1١( معاني الآثار»‎ 
وأحمد (9//ا0 897) كلهم من حديث جابر بن عبد الله.‎ )١157/١( «المحلى)‎ 
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«أنه كان آخر الأمرين منه كلِ عدم الوضوء مما مَسَّت النار». 


قال النووي في شرح مسلء""": «ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من 
لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام" . وهو مبني على أنه يبنى العام على 
الخاص مطلقاً كما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أئمة الأصول وهو الحق» وأما من 
قال إن العام المتأخر ناسخ فيجعل حديث ترك الوضوء مما مست النار ناسخاً 
لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل» ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من 
لحوم الإبل لم تشمل النبي كلِ لا بالتنصيص ولا بالطهوز بل فى حديت سمو" : 
«قال له الرجل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعماء وفي حديث البراء”": «توضأوا 
منها». وفي حديث ذي الغرة الآني”*': «أفنتوضا من لحومها؟ قال: نعم»» فلا يصلح 
تركه يك للوضوء مما مست النار ناسخاً لها لأن فعله يِ لا يعارض القول الخاص 
بنا ولا ينسخه بل يكون فعله لخلاف ما أمر به أمراً خاصاً بالأمة دليل الاختصاص به. 


- وقد أعله العلماء بعلل ثلاث: 
الأولى : لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر. كما في «التلخيص» (116/1). 
قلت: وقد صرح ابن المنكدر بسماعه من جابر عند أبي داودء والنسائي» وأحمد (9/ 3177). 
الثانية: هذا الخبر مختصر من حديث طويل. . كما في صحيح ابن حبان (511//5). 
قلت: أجاب ابن حزم في المحلى )157/١(‏ عن هذه العلة بقوله: «القطع بأن ذلك 
الحديث مختصر. .. قول بالظن. . . بل هما حديثان كما وردا» اه. 
الثالثة : قال أبو حاتم في «العلل» /١(‏ 55 رقم :)١118‏ «هذا حديث مضطرب المتن» إنما 
هو: أن النبي يكل أكل كتفاً ولم يتوضاأ. . . كذا رواه الثثقات عن محمد بن المنكدرء عن 
جابر» ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه» اه. 
قلت: لقد رد الشيخ أحمد شاكر في «شرحه لسئن الترمذي» )١17/١(‏ على أبي حاتم 
بقوله: «شعيب بن حمزة الذي رواه عن ابن المنكدر ثقة متفق عليه» حافظ أثنى عليه 
الأئمة» كما قال الخليلى وعلنٌ بن عياش» الذي رواه عن شعيب» ثقة حجة ‏ كما قال 
الدارقطني. .. ونسبة الوهم إلى هذين الراويين» أو إلى أحدهما يحتاج إلى دليل صريح 
أقوى من روايتهماء وهيهات أن يوجد) اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم . 

.):9/5( )١( 

(0) وهو حديث صحيح» تقدم تخريجه برقم )195/١9(‏ من كتابنا هذا. 

(9) وهو حديث صحيح» سيأتي تخريجه برقم (١٠٠//ا6؟)‏ من كتابنا هذا. 

(:) وهو حديث صحيح لغيره» سيأتي تخريجه برقم )1908/5١(‏ من كتابنا هذا. 
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وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة وقل من يتنبه لها من المصنفين في 
مواطن الترجيح» واعتبارها أمر لا بد منه وبه يزول الإشكال في كثير من الأحكام 
التي تعد من المضايق» وقد استرحنا بملاحظتها عن التعب في جمل من المسائل 
التي عدها الناس من المعضلات؛ وسيمر بك في هذا الشرح من مواطن اعتبارها 
ما تنتفع به إن شاء الله تعالى. وقد أسلفنا التنبيه على ذلك. فإن قلت: هذه 
القاعدة توقعك في القول بوجوب الوضوء مما مست النار مطلقاً لأن الأمر 
بالوضوء مما مست النار خاص بالأمة» [4هب/ب] كما ثبت من حديث أبي هريرة 
موفوغا عند مسلم”'' وأبي داود”" والترمذي5 ":والتساي"؟ بلفظ: اتوضاؤانما 
مست النار» وهو عند مسله”*”؟ من حديث عائشة مرفوعاً . 


فك 


وفي الباب عن أبي أيوت” ''» وأبي طلحة”", وأم حبيبة ؛ :وزيداين ثائت” 


() في «صحيحه) ٠1/5 /١(‏ "لا؟ رقم 567). 

زهة ضف (سنئه») (1/ ١5‏ رقم ). زهرة في «(سئئه) ١١6 ١١5/1(‏ رقم 0 

(4:) في «سنه) .)1١5/1١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص١‏ رقم 17177) وأحمد (؟/ 2550 
١/ا5')»ء‏ وابن ماجه ١77 /١(‏ رقم 06). وهو حديث صحيح . 

)0( في «(صحيحه) /١(‏ 71/1 رقم رخارة ” 
قلت: وأخرجه أحمد في «١مسنده»‏ (89/5) وابن ماجه ١14 /١(‏ رقم 145). وهو حديث 
1 

(5) أخرجه النسائي في «سننه»؛ ٠١/١1(‏ رقم )١77‏ والطبراني في «الكبير؛ (5/ ١4٠‏ رقم 
لشت ارد خروة والحاكم في معرفة علوم الحديث ص6608. 
وأورد الهيثمي الحديثين في «مجمع الزوائد» /١(‏ 44 ؟) وقال عند الأول: : ورجاله رجال الصحيح . 
وقال عند الثاني: ورجاله رجال الصحيح إلا أن عمرو بن دينار قال: أخبرني من سمع 
عبد الله بن عبد القاري, وسماه في الحديث قبله وهو يحيى بن جعدة. وابن عبد القاري 
هو: : عبد الله بن عمرو بن عبد القاري نسبة إلى جده. 

007 أخرجه النسائي 2 (سئئه) ١٠١5 /١(‏ رقم يفده بسند صحيح . 

(8) أخرجه أبو داود في «سئنه) ١76 - ١74 /١(‏ رقم 195) والنسائي )٠١1/١(‏ وأبو داود 
الطيالسي في «مسئله» (ص”7١7‏ - 517 رقم )١1597‏ وأحمد في (مسئده» (777/5 - 
يفضرف” وهو حديث صحيح . 

(9) أخرجه مسلم 705/١(‏ برقم )"0١‏ والنسائي )1١1/١(‏ وأحمد (185/6) والدارمي 
(1/ه6م) والطبراني في «الكبير» ١71//65(‏ رقم 5477). وهو حديث صحيح. 


ا 


وغيرفي”" فلا يكون تركه للوضوء مما مست النار انفضا للأمر بالوضوء منه ولا 
معارضاً لمثل ما ذكرت في لحوم الإبل. 


قال به ابن 0 وأبو ا لحن بن 0 وأبو رع 


)١(‏ « كحديث ابن عمر الذي أخرجه الطبراني في «الأوسط) رقم (1915) وفي «الكبير) 
18١/1١0(‏ رقم 3"1)) و(1/17” رقم 1172378) من طريقين. 
وأخرجه البزار ١6١ /١(‏ رقم 79١‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١54/1١(‏ وقال: «فيه العلاء بن سليمان الرقي وهو 
منكر الحديث» اه. ولم يتعرض الهيثمي لإسناد الأوسط وإسناد الكبير الثاني» ورجالهما 
ثقات . 

« وكحديث أبى موسى الذي أخرجه أحمد في «المسند) (7910/54) والطبراني في 
«الأوسط) رقم (:710/5). 00 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١518/١(‏ وقال: ورجاله موثقون. 
قلت: فيه مبارك بن فضالة» وهو مدلس» وقد عنعن. 
« وكحديث أنس بن مالك الذي أخرجه ابن ماجه ١74 /١(‏ رقم 547) والبزار (1/ ١6١‏ 
رقم 8 كشف) والطبراني في «الأوسط» رقم (/ا6). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )559/١(‏ وقال: وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك - 
وهو كذاب. وخلاصة القول أن حديث أنس بن مالك حديث ضعيف» والله أعلم . 

20( أخرج ابن حي شيبة في «المصنف» :)0١/١(‏ عن ابن عمر: (أنه شرب شويقا 
فتوضأ). 

قرف أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)0١/١(‏ عن سليمان: «أن أنساً وأبا طلحة» وأبا 
موسى» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وامرأتين من أزواج النبي يليه : كانوا يتوضأون مما 
غيرت النار». 

2:١‏ أخرج ابن أب شيبة في «المصنف» )0١/١(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» (١/"/ا١‏ رقم 
0) عن أي قلابة قال: «أتيت أنس بن مالك لم أجده فقعدت أنتظره فجاء وهو 
مغضب. فقال: كنت عند هذا يعني الحجاج. فأكلوا ؛ ثم قاموا فصلوا ولم يتوضأوا 
فقلت: وما كنتم تفعلون هذا يا أبا حمزة» قال: ال 

(0) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )01/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 117/١(‏ رقم 
8» عن الحسن أن أبا موسى كان يتوضأ مما غيرت النار. 


ا ؟ 


200 


وعائشة"''. وزيد بن 0 نقذ رانو ضويرة وايها غرة الهذلي”*؟. 
وغشر كن عبه العزيز" : وأنو ميجير و بن ععيهة ران ان 
ويحيى بن يعمرء والحسن البصري”", والزهري”''. صرح بذلك الحازمي في 
الناسخ والمنسوخ". وقد نسبه المهدي في البحر”" إلى أكثر هؤلاء [وزاد 
السب اضرق :انا 0 


وكذلك النووي في شرح مس117 قال الحازمي'"": وذهب بعضهم إلى 


أن المنسوخ هو ترك الوضوء [175/ج] مما مست النارء والناسخ الأمر بالوضوء 
منهء قال: وإلى هذا ذهب الزهري وجماعة وذكر لهم 3 ويؤيد وجوبف 


(000 


00 
04) 


أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)01/١(‏ عن الزهري: أن عائشة» وأبا سلمة 
وعمر بن عبد العزيز» كانوا يتوضؤون مما مست النارء وكان الزهري يتوضاً منه. 
راجع الهامش رقم (”) من الصفحة السابقة. 
سيأتي حديثه برقم .)5514/١(‏ ' 
أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )01/١(‏ عن رجل من هُذيل أراه قد ذكره أن له 
صحبة» قال: «يتوضاً مما غيرت النار) . 

فى المخطوط (ج): (أبو محمد) ثم صواب في الهامش ب(أبو مجلز) وهو المتخيح» 
أخرنع ابن أن شيبة في «المصنف» )0١/١(‏ عن خالد» عن أبي قلابة أنه كان يأمر 
بالوضوء مما غيرت النار. ..» 
أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)07/١(‏ عن قرة بن خالد» عن الحسنء قال: 
توضأت مما غيرت النار. 
وفي المخطوط (ج): (أ بو الحسين البصري) وهو خطأ. 
(ص/ا6١).‏ 
(5/1؟ة). 


)09١(‏ في المخطوط عليه شطب. 
م 


(19) أي الخازي في «الاعتبار؛ (ص 0-1١5١‏ 1579). 


وأما الأدلة التي ذكرها الحازمي متمسكاً لهم : 

١‏ حديث سلامة بن وقش: أخرجه الطبراني في «الكبير» 4١/17‏ رقم 5777) وأورده 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» )519/1١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عبد الله بن 
صالح كاتب الليث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث؛ وضعفه أحمد وجماعهء واتهم 
بالكذب» اه. 
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الوضوء مما مست النار أن حديث ترك الوضوء منه له علتان ذكرهما الحافظ في 
التلشم "© وديف قائعة: «ماندرك النين' كله الواضتوء مما منت الثار سحت 
فقن بان فال الجرزواقي "> إتترياظل ٠."‏ فهو :مكايد رنمنا كان يتنه كلها من 
الوضوء لكل صلاة حتى كان ذلك [ديدناً]”*' له وهجيراً وإن خالفه مرة أو 
مرتين . 

إذا تقرر لك هذاء فاعلم أن الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعي» 
والحقائق ا كابثة مقندمة غلى غيرها ولا متمسك لمن قال إن المراد به 
غسل اليدب 


وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة له من عموم 
ما مست النارء ففي حديث البراء الآتي 7 : «لا توضأوا منها»» وفي حديث ذي 
ال أفنتوضاً من لحومها؟ ‏ يعني الغنم #ء» قال: لا. ٠‏ وفي حديث 


- 75 حديث جابر بن عبد الله وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم 
(267/19) من كتابنا هذا. 
 '“‏ حديث سويد بن النعمان أخرجه البخاري (رقم .)5١9‏ 

)551/19( وانظر ما ذكرت رداً على هذه العلل عند شرح الحديث رقم‎ .)١١11/١( )١( 

(؟) في حاشية المخطوط ما نصه: «منسوباً إلى جوزدان بالضم ثم السكون وزاي ودال 
مهملة وألف ونون. قرية كبيرة على باب أصبهان». تمت. 

(9) قاله الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرا "90١0  ”449/١(‏ رقم 


لضف ؟ 

قلت: وتمام كلام الجوزقاني: )0 . لا نعرفه إلا من حديث يحيى ؛ بن أن أنيسة» ويحيى 
متروك الحديث». 

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» تحقيق وتعليق: إرشاد الحق الأثري /١(‏ 


65 رقم *20.). قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يعرف إلا من حديث يحيى بن 
أنيسة وهو معروف بالكذبء. قال أحمد والنسائي : لا يعرف إل من حديث يحيى وهو 
متروك» اه 

(5) في (ب): 7 

(5) برقم )501//5١(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(7) سيأتي تخريجه رقم )5958/5١(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح لغيره. 


5 


الا «إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضاأً». 
وسيأتي تمام الكلام على هذا في باب استحباب الوضوء مما مسته النار”" . 
297 (وَعَنْ البّراء بن عازِب قالَ: سبل بر سُولٌ الله يلِ عَنِ الوْضُوءِ 
مِنْ لحُوم الإبلٍ فقال: «تَوَضُأُوا مِنها". وَسْيْلَ عَنْ وم العّنم فقالَ: «لآ تَوضًأوا 
منها). وَسَيِل عَنِ الصَلَاةٍ في مَبَارِكَ الوبل فقالَ: «لاً تَصَلوا فيها فإِنّها 
مِنَ الشّياطِين). وسيل عن الصَّلَاةٍ في مَرَابِضٍ العَنّمه فقالَ: 'صَلُوا فيها فإنّها 


5 أ ا و 
برَكة) . رَوَاهُ أحمد اوْ5)” ف [صحيح] 


الوبكيية 0 0 ارين وابن مناجة”"" وابن حجان" واين 
الجازوة"” وابق ختريية”” ؤقال في صحيحه”""©: «لم أر خلافاً بين علماء 
الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه». وذكر الترمذي1") 
الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن ذي الغرة أو عن أسيد بن 
حضير؟ وصحح أنه عن البراء. وكذا ذكر ابن أبي حاتم في العلل”"'' عن أبيه. 

قال الحافظ”'"'': «وقد قيل: إن ذا الغرة لقب البراء بن عازب» والصحيح 
أنه غيره وأنْ اسمه يعيش». 


)١(‏ الباب السادس. رقم الحديث )505/١9(‏ من كتابنا هذا وهو حديث صحيح. 

(0) الباب الأول: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. رقم الحديث 
555/١(‏ -0/ 076؟) من كتابنا هذا. 

(”) فى «المسند» (588/5) و(30/5). 

(:) في «سننه؛ 118/١(‏ رقم 0184). 

(5) في «سئنه» ١17/١1(‏ رقم .)8١‏ 

(0) في (سئنه» ١557/1(‏ رقم 14 ). 

0) في ااصحيحه) (7/ 5٠١‏ رقم .)١1١754‏ (48) في «المنتقى» رقم (55). 

31م اصحيحه) (١/؟7؟‏ رقم ؟73). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )١594/١1(‏ وابن حزم في «المحلى» (١/57؟)‏ 
والطيالسي رقم (0؟/07) وعبد الرزاق في «المصنف» رقم .)١045(‏ وهو حديث صحيح. 

.)1١7/١( في (سئئه»)‎ )١١( .)5 7/1١١ )٠١( 

(0/1()10؟ رقم 78). (1) في التلخيص .)١١5/1١(‏ 


العا 


وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تقدم أيضا. ويدل أيضا على المنع من الصلاة 
في مبارك الإبل والإذن بها في مرابض الغنم» وسيأتي الكلام على ذلك في باب 
المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة"'": إن شاء الله تعالى. 

60١‏ 9< (وعَنٍ ذِي الْعُرَةِ [رضي الله عنه]''' قالَ: عَرَضَ أعْرَابِيٌ 
لِرَسُول الله يل وَرَسُولُ الله يَسِيرٌ فقالَ: يَا رَسُولَ الله تُدْرِكُنا الصلاةٌ ونَحنٌ في 
أَعْطان الوبلٍ أَفْنْصَلي فيها؟ فقالَ: «لآ4. قال: أكتَوضَأ منْ #لخومية قَالَ: ١نَعَمْ4‏ 
قال أَفنْصَلي في مَرَابضٍ العَنَم؟ قالّ: نعم). قالّ: لكوم يي لخوييا؟ قالّ: 
31 1 صحيحع لغيره] 

ََ 2) 1 5 : 2 

الحديث أخرجه الطبراني”؟ أ قال في مجمع الزوائد””": ورجال أحمد 
موثقون» وقد عرفت ما ذكره الترمذي''". وقد صرّح أحمد والبيهقي بأن الذي 
صح في الباب حديثان: حديث جابر بن سمرة”"» وحديث البراء'*» وهكذا قال ١‏ 
إمتحاق 0 ذكزه التحافظ لن تتشي “ب وذكزه المضيك*"” تقال تال إسجات ين 
راهويه: صح في الباب حديثان عن النبي كَِةْ: حديث جابر بن سمرة» وحديث 
البراء. اه. 

وقد عرفت الكلام على فقه الحديث فى أول الباب. وذو الغرّة قد عرفت 
أنه غير البراء وأن اسمه يعيش. 


«للَى رَوَاهُ عَبْدُ الله بن حمل في مُسَنَل أبيه) 


)١(‏ الباب السادس: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة» عند الحديث رقم 
(11/7) ورقم (517/155) من كتابنا هذا. 

(0) زيادة من (ج). 

(9) (67/5) بسند ضعيف. وهو حديث صحيح لغيره. 

(5) في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» .)590١/١(‏ 

(0) (١/١ه5).‏ 69 فى سننه .)١77/١(‏ 

(1) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (507/14) من كتابنا هذا. 

(4) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (101//50) من كتابنا هذا. 

.)0١١/١( (9؟9)‎ 

(١٠)أي‏ ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١55/١(‏ 


اأه؟ 


[الباب السابع ] 
باب المتطهر بشك هل أحدث 
47 - (عَنْ عاد بْنِ نِم [رضي الله عنه]1'' عَنْ عَمُا"' قالَ: شْكِيّ إلى 
النَبِىَ كلل الرّجُلٌ يَحَيِّلٌ إلبْه أ يعد الك 073 ج] في الصلاة» فقالَ: ١لا‏ يَنْصَرِفُ 
حَتى يَسْمَعَ صو صَوْناً أوْ يَجِدَ ربحاً» روا الشماف إل التزهذي)”*. [صحيح] 
 ”535* /0*‏ (وعَنٌ أ هَرَيْرَة رَضِيَ الله عنه عَن الي كلِلِهِ قالّ: «إذا وَحِدَ 
حتى يَسْمَعَ ع أَوْ يَجِدَ ريحاً). رَوَاهُ مُسِلهُ”* والترْمِذِيُ)”. [صحيح] 
حديث ٍِ 0 0 أبو 00 
ني 0 4 


[إسناد أحين""'؟ على بن ل بق 000 000 
)١غ(‏ زيادة من (ج). زهة عمه هو/ عبد الله بن زيد/ . 


(9) أخرجه أحمد (5/ )5١٠‏ والبخاري رقم .١11(‏ 9ا١)‏ ومسلم رقم (951) وأبو داود رقم 
(7) والنسائي 48/1١‏ 44) وابن ماجه رقم .)0١17(‏ وهو حديث صحيح. 

)2 في ا(اصحيحه) (١/75//ا7‏ رقم 370 . 

(5) في «سنئه» ١٠١9/١(‏ رقم 180) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

00( في السئنه» ١77 /1١(‏ رقم /ا/ا١).‏ وهو حديث صحيح. 

(0) هنا زيادة من (ج) وهي: «عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني بمعناه» وهو في 
الصحيحين». 

(4) في «المسند» )١7/7(‏ بسند ضعيف. وقد صح من طرق أخرى ("/57) و("/ 77). 

(9) في «المستدرك» (184/1). 

.)5153 0755560( في (صحيحه) رقم‎ )1١( 
237١5 /١( والترمذي رقم (957") والنسائي في «الكبرى»‎ )٠١74( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 
وابن خزيمة رقم (19). وهو حديث حسنء والله أعلم.‎ )١١١5( وابن ماجه رقم‎ 71 

)١١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» (457/7) بسند فيه على بن زيد بن جُذُعان وهو ضعيف. 
انظر: «التقريب» رقم (40/4)» / 

(؟1) في (ج): (إسناده علي بن أحمد بن جدعان)» وهو خطأ انظر «تهذيب التهذيب» (7/ 
.)١51- 7‏ 


كا 


وعن ابن عباس عند البزار”'' والبيهقي”" وفي إسناده أبو أويس'" لكن 
تابعه الدراوردي. 

قوله: (يخيل إليه أنه يجد الشيء)» يعني خروج الحدث [منه]”* . 

قوله: (حتى يسمع صوتاً أو يجد رين) قال لوو" : (معناه يعلم وجود 
أحدهماء ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين». 

والحديث دليل على اطراح الشكوك العارضة لمن في الصلاة» والوسوسة 
التي جعلها كَلهِ من تسويل الشيطان وعدم الانتقال إلا لقيام ناقل متيقن كسماع 
الصوت وشم الريح ومشاهدة الخارج. 

قال النووي في شرح مسلو"'2: «وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام 
وقاعدة عظيمة من [0٠أ/ب]‏ قواعد الدين» وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على 
أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك, ولا يضر الشك الطارئ عليهاء فمن ذلك مسألة 
الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم 
ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله 
خارج الصلاة» هذا مذهبنا”'' ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف» 
وحكي عن مالك روايتان إحداهما: أنه يلزم الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة 
ولا يلزمه إن كان في الصلاة» والثانية: يلزمه بكل حال. وحكيت الرواية الأولى 
عن الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض ين وليس بشيء . 
قال أصحابنا: ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث 
وعدمهء أو يترجح أحدهما ويغلب في ظنهء فلا وضوء عليه بكل حال». 


.)١58/١( مختصر). (؟7) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص»‎ ١7١ رقم‎ ١617//1( في «مسنده»‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني في «الكبير» (رقم‎ )547/١( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
والبزار بنحوه» ورجاله رجال الصحيح>» اه.‎ ))657 

(*) هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبى عامر الأصبحيى أبو أويس المدني 
زوالت اإلشاعل الى اوسن د ١ 1 ١‏ 
أخرج له مسلم في الشواهد ولم يحتج بهء وقال في «التقريب»: صدوق يهم..». 
انظر: «خلاصة القول المفهم على تراجم الإمام مسلم /١(‏ 795 رقم 51/144). 

(4:) فى «المخطوط» (عنه). والصواب ما أثبتناه. 

() في «شرحه لصحيح مسلم (594/5). 2 (5) (44/4 -680). 

(0) أي الشافعية. 


ونا 


أل" أن إذزة تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . 

قال”'2: «ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك فى طلاق زوجته» أو فى 
عتق عيده + أو:تجاسة الناء الطاهر» أى طهارة التجسسن: أو نجاسة الثوب الاسام 
أو غيره» أو أنه صلَّى ثلاث ركعات أم أربعاً» أم أنه ركع وسجد أم لاء أو أنه 
نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف» وهو في أثناء هذه العبادات وما 
أشبه هذه الأمثلة» فكل هذه الشكوك لا تأثير لهاء والأصل عدم الحادث» اه. 

وإلحاق غير حالة الصلاة بها لا يصح أن يكون بالقياس لأن الخروج حالة 
الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك بخلاف غيرها فاستفادته [4:ب] من حديث 
أبي هريرة لعدم ذكر الصلاة فيه. 

وأما ذكر المسجد فوصف طردي لا يقتضي التقييد» ولهذا قال المصنف”) 
عقب سياقه: وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغبرهاة اهم علق أن العقييد 
بالصلاة في حديث عباد بن تميم إنما وقع في سؤال السائل» وفي جعله مقيدا 
للجواب خلاف في الأصول مشهور. 

[الباب الثامن] 
باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف 

15 - (عن ابْنِ عْمَرَ [رضي الله عنهما]””'' عَنِ النَّبِيّ كل [170/ ج 
قالَ: دلا يَفْبَلُ لله صَلَاةٌ بغير طُهُورِ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ خُلُولِ». رَوَاهُ الْجَمَاعَة 
البُخارِيَ)”*؟. [صحيح] 
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مساو 


)غ0( أي النووي في ااشرحه لصحيح مسلم» .)6١0/:5(‏ 

(0) أي النووي في «شرحه لصحيح مسلم» (00/5). 

(©) ابن تيمية الجد في «المنتقى» /١(‏ 5؟١).‏ (4) زيادة من (ج). 

(0) أخرجه أحمد(9/5١1-١٠.‏ ولاء ا لاهء "الا) ومسلم ٠١5/١(‏ رقم 5؟5) 
والترمذي (١/ه‏ رقم )١‏ وابن ماجه ٠٠١ /١(‏ رقم ا . 
قلت: وأخرجه أبو عوانة )7574/١(‏ والطيالسي رقم (1875) وابن خزيمة 8/١(‏ رقم 8) 
وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 177) والبيهقي )47/١(‏ وابن الجارود رقم (50). 
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وتعقبه أبو الأشبال في - 


50 


الحديث أخرجه الطبرانى”'2 أيضاً. 


وفى الباب عن أسامة بن عمير والد أبي المليح”", و هريرة”” 2 وانئس 
ا .)2 40 3 : زف4ق . 200 


- شرح الترمذي فقال: «سيأتي قريباً أن في الباب عن أبي هريرة» وهو ما أخرجه البخاري 
ومسلم عنه مرفوعاً : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»» وهو أصح من 
حديث ابن عمر هذا. فوصف الترمذي له بأنه أصح شيء في الباب: فيه نظر؛ اه. 
قلت: وقد تابع شعبة عليه جماعة من الأئمة الثقات: كأبي عوانة عند أحمد ومسلم. 
وإسرائيل بن يونس عند أحمد ومسلم والترمذي. وزائدة بن قدامة عند أحمد ومسلم والبيهقي . 
وأما قول بعضهم: سماك يقبل التلقين. فقد أجاب عليهم الحافظ في «الفتح» :07"٠١/١(‏ 
«. .. ولكن قد رواه عنه شعبة» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم...2 اه. 
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر صحيح., والله أعلم. 

.)1١- 5١ /١( في المعجم الصغير‎ )١( 

زم وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/5/0) وأبو داود رقم (09) والنسائي (57/5. 0) وابن ماجه رقم 
)71١(‏ وأبو عوانة )775/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا ١9١/١(‏ رقم 0054) 
والبيهقى فى «السئن الكبرى» )770/١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» )0/١(‏ من طرق 
عن هه 1 قتادة عن أ المليح عن أبيه» ب واخرس اعية (5/ ه/ا) عن يحيى بن 
سعيد» والنسائي »41/١(‏ 88)» والطبراني في «المعجم الكبير» ١11/١(‏ رقم 005) من 
طريق أبي عوانة» كلاهما عن قتادة» به. 

(6) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري (رقم )١170‏ ومسلم رقم (515). 

6 وهو حديث صحيح. 
أخرجه ابن ماجه رقم (777) وابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 5) وأبو عوانة /١(‏ 7780). 

(5) أخرجه أبو عوانة .)771//١(‏ 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (١/571؟)‏ وقال الهيثمي: «وفيه 
وهب بن حفص الحراني قيل فيه كذاب». 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (1841) والبزار /١(‏ 177 كشف) وقال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» )7١71//١(‏ وفيه عبيد الله بن يزيد القردواني» لم يرو عنه غير ابنه محمد». 
قلت: وفيه ‏ أيضاً ‏ سليمان بن أبي داود الحراني: وهو ضعيف. ضعفه أبو زرعة» وغيره. 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جداً . 
[الجرح والتعديل (5/ )١١5‏ ولسان الميزان .])4١0/9(‏ 

(4) كحديث أبي بكرة» وعبد الله بن مسعود» وعمران بن حصين» وعائشة» وسعيد بن - 


لعا 


قال الحافظ”'"2: وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على أوائل 


الترمذي . 
قوله: (لا يقبل الله)» قد قدَّمنا الكلام عليه في باب الوضوء بالخارج من 
العيي 7 


قوله: (ولا صدقة من غلول). العُلول بضم الغين المعجمة: هو الخيانة 
وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة”". قال النووي في شرح مسلم”*2: وقد 
أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال القاضي عياض" : 
واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة» فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في 
أول الإسلام سنة» ثم نزل فرضه في آية التيمم. وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك 
فرضاً» وقد استوفى الكلام على ذلك الحافظ في أول كتاب الوضوء في الفتح”, 
واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحديث خاصة؟ 
فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض» بدليل قوله تعالى: 
#إدًا هُمْثمْ إِكَ الصّلة4”" الآية» وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان [واجبا]”" ثم 
نسخ» وقيل: الأمر به على الندب» وقيل: لا بل لم يشرع إلا لمن يحدث» ولكن 
تجديده لكل صلاة مستحب . قال التووي0ة) جاكنا عن القاضي: وعلى هذا أجمع 
أهل الفتوى بعد ذلك» ولم يبق بينهم خلاف ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم 
محدثين» وهكذا نسبه الحافظ في الفتح”''' إلى الأكثر. 

ويدل على :ذلك نا أخرجه احبدا؟" وآبوواود"'؟ عن عد الى خبطل 


- زيدء وسهل بن سعدء وأبي سبرة وأبي الدرداءء وأبي روح ورفاعة بن رافع. 
انظر تخريجها فى كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة. 

0997/1 فى «التلخيص»‎ )١( 

29 الات الأول: باب الوضوء بالخارج من السبيل عند الحديث رقم .)578/١(‏ 

(؟) انظر: «القاموس المحيط»؛ ص"57"١. ‏ (4) 7/8 .)1١١‏ 

(5) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (؟/١6).‏ 


2 40 090 سورة المائدة: الآية *. 
0 زيادة من (ب). (9) في شرح صحيح مسلم .)1١37/9(‏ 
)١١( 1577/١١ )1٠١(‏ في «المسند» (6/6؟١75).‏ 


.)68 رقم‎ 5١/١( فى «ستنه»‎ )١١( 


الأنصاري «أن رسول الله يلِ أمر بالوضُوءٍ لكل صلاةٍ طاهرَاً كان أو غيرٌ طاهر» فلما 
0 عليه وُضِعٌ عنه الوضوءٌ إلا نخدت :ولميبل"" من حذيث بريدة : «كان 
النبي يَلِ يتوضّأ عند كل صلاة» فلمًا كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحدء 
فقال له عمر: إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله» فقال: عمداً فعلته» أي لبيان الجوازء 
واستدلٌ الدارمي في مسنده'" على ذلك بقوله كك: «لا وُضوء إلا من حَدَّثْ». فالحق 
استحباب الوضوء عند القيام إلى الصلاة؛ وما شكك به صاحب المنار في ذلك غير 
نيّره فإن الأحاديث مصرّحة بوقوع الوضوء منه يك لكل صلاة إلى وقت الترخيص» 
وهو أعم من أن يكون لحدث ولغيره» والآية دلت على هذا وليس فيها التقييد بحال 
الحدث» وحديث: «لولا أن أشق على أمني لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء ومع كل 
وضوء بسواك» عند أحمد”" من حديث أبي هريرة مرفوعاً من أعظم الأدلة على 
المطلوب» وسيذكر المصنف هذا الحديث في باب: فضل الوضوء لكل صلاة'* . 


وقد أخرج الجماعة إلا ا «أن التبى عمد كان يتوضأ عند كل 
صلاة»» زاد الترمذي""': «طاهراً أو غير طاهر». 


الوضوءء لأنه حكم كَكلِةِ بأن أكل لحومها غير ناقضء. ثم قال للسائل عن 


عامس 


الوضوء: «إن سكت). 


- قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) ١١/١(‏ رقم )١0‏ و(١/١10-‏ الا رقم 8؟1١)‏ 
وهو حديث حسن. 

)١(‏ في «صحيحه) (١/17؟‏ رقم 856/لالا؟). 

فم رقم (554). 

() في «المسند» (1994/17) بإسناد صحيح. ٠‏ 
قلت: وأخرج النسائي ١١/١(‏ رقم 7) وابن خزيمة في «صحيحه) (رقم )١14٠‏ والبخاري 
تعليقا )١08/5(‏ بنحوه. 
وهو حديث صحيح . 

دع الباب الثاني عند رقم الحديث )717/١/8(‏ من كتابنا هذا. 

(4) أخرجه البخاري رقم )5١5(‏ وأبو داود رقم )١1١(‏ والترمذي رقم (08) وابن ماجه رقم 
(009) وأحمد ("/ )55١‏ والنسائى .)85/١(‏ 

(5) في #سئنها رقم (98). 1 


/اه” 


وقد وردت الأحاديث الصحيحة في فضل الوضوء كحديث: «ما منكم من 
أحدٍ يتوضأ ابيع ا ثم 0 أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك لهء 
وَأن محمداً عبذه 50 إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 
شاء»ا» أخر جه مسلء"" وأهل اله جين حديث عقبة بن عامر. 

وحديث: «أنها تخرجٌ خطاياه [1074/ ج] مع الماء أو مع آخر قَظرِ الماء» عند 
0 اد 0007 5-5-5 الى 01 

وحديث: «من توضّأ نحو وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه» وكانت 
صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة»)» أخرجه ان من حديث عثمان. 

وحديث: (إذا توضّأت اغتسلتٌ من خطاياك كيوم ولدتك أَمّكَ؛ عند 
نسل" والتبناتي”*" مين :ححديتك أبي أمانةء. وغير ذلك كلير :كباب فهل 
يجمل بطالب الحق الراغب في الأجر أن يدع هذه الأدلة التي لا تحتجب أنوارها 
على غير أكمه: والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا أبله» ويتمسك بأذيال تشكيك 
منهار وشبهة مهدومة هي مخافة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث 
في الوعيد الذي ورد فى حديث: «فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم'") 
تتكائثر الأدلة على أن الوضوء لكل صلاة عزيمة» وأن الاكتفاء بوضوء واحد 
لصلوات متعددة رخصة بل ذهب قوم إلى الوجوب عند القيام للصلاة كما أسلفنا. 
دع عنك هذا كلهء هذا ابن عمر يروي أن رسول الله كَلٍ قال: «من توضأ على 


بعد أن 


)000( في صحيحه (رقم 1 "3 ). 

0) أبو داود رقم )١19(‏ والنسائي /١(‏ 47) وابن ماجه رقم (470) والترمذي .078/١(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(؟) في صحيحه رقم .)١554(‏ (:) في «الموطأ» .)0"7/١(‏ 

للد4 في (سئنه» رقم (5). 
وهو حديث صحيح. 

30( البخاري رقم 0350 ومسلم رقم (90؟5). 

(8) في «سننه الكبرى» ٠١5 ٠١ /١(‏ رقم /ا/ا١/"7).‏ 
وهو حديث : 

(9) أخرجه ابن ماجه رقم (577) وأبو داوذ رقم )١110(‏ والنسائي )88/١(‏ بسند حسن. 
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تلهز كنت الل اله ةاعر بصيعات» أخرعن التريدى 7 رابو دوقيل أنمن 
على المطلوب من هذاء وهل يبقى بعد هذا التصريح ارتياب؟ 

36116 - (وَعَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ مُحمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم [رضي الله عنه] " 
عن موعن جلو أن التي فلل كنت إلى أغل الي نايا وَكَانَ فيه: ١لا‏ يَمَسُّ 
القُرْآنَ إِلّا طَاهِرٌ . رَوَاهُ الْأثْرَمُ وَالدَّارَْظنِك20» وَهُوَ لِمالِكِ في الموط”” مُرْسَلَا 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي بَكْرٍ بْنِ مُحمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بن حَزْم إِنَّ في الكتاب الذي كَتَبه 
رَسُولُ الله و لِعَمْرِو بْنِ حَرْم: «أَنْ لا يمس القُرْآن إلا طَاهِرٌت. [حسن بشواهده] 


من 


وقال الْأثرَم: وَاحتَج أبو عبد الله - يَعْنِي أَحَمَدٌ - بِحَدِيثٍ 3 بْنَ عمر'"" : دولا 
يْمَنّ المُصْحَفْ | إلا على طَهَارََا . 


.)09 رقم‎ 41/١( في «سننه»‎ )١( 

(؟) في «سننه» 00/١(‏ رقم 87). 
وهو حديث ضعيف . 

08 وياحة هق (ناء 

(4:) فى «السئن» (١/7؟؟١‏ رقم 6). 
وفي «غرائب مالك» من حديث أبي ثور هاشم بن ناجية عن مبشر بن إسماعيل عن مالك 
عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جدهء قال: كان فيما أخذ عليه رسول الله تكهِ أن لا 

يمس القرآن إلا طاهر». 

قال الدارقطني : تفرد به أبو ثور عن مبشر عن مالك» فأسنده عن جده. 
ثم رواه من حديث إسحاق الطباع» أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه؛ قال: كان في الكتاب الذي كتبه رسول الله كل أن لا يمس 
القرآن إل طاهر). 
قال : وهدا لسوت عر مالف » البتل :افيه طن جاه تهون : 
قال الشيخ تقي الدين في «الإمام» وقوله فيه: عن جده يحتمل أن يراد به جده الأدنى» وهو/ 
محمد بن عمرو بن حزم/ » ويحتمل أن يراد به جده الأعلى» وهو/ عمرو بن حزم/ » 
وإنما يكون متصلا إذا أريد الأعلى. لكن قوله: كان فيما أخذ عليه رسول الله كَل يقتضي 
أنه/ عمرو بن حزم/ لأنه الذي كتب له الكتاب» اه. «نصب الراية» (191//1). ْ 

(5) في الموطأ ١94/١(‏ رقم )١‏ مرسلاء وإسناده صحيح «ووصله النسائي (51//8 - 8 
رقم 180) وابن حبان (رقم 1/47 موارد) وهو معلول». قاله الحافظ في بلوغ المرام 
رقم )١(‏ بتحقيقي . 

(5) سيآتي تخريجه بعد قليل أثناء الشرح. 
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الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك”'». والبيهقي في الخلافيات”", 


5 إفرى : . 1 7 ل 2 650 . .ده 
والطبراني » وفي إسناده سويد بن أبي حاتم وهو ضعيف ©2. وذكر الطبراني في 


الأو أنه تفرد به» وحسن [الحازمي]"'"' إسناده» وقد ضعف النووي”", 


2620 


و2 5 20 قث 3 1 5 
وابن كثير في إرشاده » وابن حزم حديث حكيم بن حزام. وحديث عمرو بن 
حزم جميعا. 


000 
0 


فق 


(0) 


إف4 


الك 
فى 


وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني'''' والطبراني""2. قال 


في «المستدرك» (585/7) وصححه. 2 (؟) 800/١(‏ رقم 595). 

في «المعجم الكبير» (/ 7٠١89‏ رقم 05 و«الأوسط» رقم (701). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )771//١(‏ وقال: «وفيه سويد أبو حاتم: ضعفه 
النسائي وابن معين في رواية» ووثقه في رواية. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي» حديثه 
حديث أهل الصدق». 

سُويد بن إبراهيم الجَحْدّري أبو حاتم الحناط البصري» ضعفه النسائي والساجي» وابن 
عدي» وقال ابن معين والبزار: ليس به بأس» وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ. 
«التقريب» رقم (5141) و«تهذيب التهذيب» (7//5 - 7178 رقم 874). 

في «الأوسط» (/ 0731 . (5) فى (ج): «(الدارمى). 

قال النووي في «المجموع» 8/5 وإسناده ا ثم إن النووي في «الخلاصة» /١(‏ 
)٠١94--8‏ ضعف حدليث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم. 

أي: «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» .)07/١(‏ وقال: وهذا مرسل. 

في «المحلى) )٠١( .)875 - 8١/١(‏ في «سننه» (١/١؟١‏ رقم 7). 


)١١(‏ في «المعجم الكبير) (؟١/*١”  "١5‏ رقم )2 وفي «الصغير) (5؟/ لال/ا” رقم 


.))7 

قلت: وأخرجه البيهقي في «الخلافيات» 508/١(‏ 0804 رقم 198) وفي «السنن 
الكبرى» .)88/١(‏ واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» (؟/ 44" رقم “/01). 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)715/١(‏ وقال «رواه الطبراني في «الكبير» 
و«الصغير» و«رجاله موثقون» اه. 

وقال ابن حجر في «التلخيص» :)١17١/١(‏ «وإسناده لا بأس به ذكر الأثرم أنَّ أحمد 
احتج به) اه. 

وقال الجوزقاني في «الأباطيل» :)717/١(‏ «هذا حديث مشهور حسن» اه. 

وقال الأخ مشهور بن حسن آل سلمان في تحقيقه للخلافيات» :)01١  504/١(‏ «وقد 
أعل الحديث بثلاث علل ‏ وكلها مما ينازع فيه - وهي: 

أولًّا: فيه ابن جريج» وهو مدلس وقد عنعن. 
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الحافظ”'2: وإسناده لا بأس بهء لكن فيه سليمان الأشدق وهو مختلف فيه» رواه 
عن سالم عن أبيه ابن عمر» قال الحافظ0' : ذكر الأثرم أن أحمد احتج به. 


وفي الباب أيضاً عن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني”"'» وابن أبي داود 


في المصاحف””". وفي إسناده انقطاع. وفي رواية الطبراني من لا يعرف. 


000 
000 


إفرة 
0 


5 5 35 2 3 . 
» بان أورده ٠‏ عد العزد؛ مت٠_حس‏ ل 0 إسناده 
وعن بوبال اور ب ان عدر ير في : وفي ‏ 


ثانياً: فيه سليمان بن هموسى . قال الزيلعي فى «نصب الراية» :)١194/١(‏ «سليمان بن 
موسى الأشدق مختلف فيه» فولقه يعضهمة وقال البخاري [في «الضعفاء الصغير)  07(‏ 
14 «عنله مناكير». وقال النسائى [فى «الضعفاء والمتروكين» (00)]: «ليس بالقوي». 
ثالئاً: جهالة سعيد بن محمد بن ثوابء فترجمه الخطيب في «تاريخه» (44/4) ولم يذكر 
فيه جرح ولا تعديلاء. فكانه محهول البحال قاله شيشيا فن «إزواء العليل» (185/1): 
قلت: ومع هذا فهي مما لا توهن الحديث ولا تجعله مطروحاً؟ فعنعنة من أخرج لهم 
الشيخان متساهل فيهاء وهي محمولة على السماعء وسليمان بن موسى وثقه ابن معين في 
«تاريخ الدارمي» (رقم: 5 380) ودحيمء كما في «الجرح والتعديل» )١5١/5(‏ 
والترمذي وابن عدي في «الكامل» »)١١194/9(‏ وسعيد بن محمد صحححَ له الدارقطني 
حديثا في «سننه» في إتمام الصلاة في السفر. 

وانظر: «نصب الراية» )١78/١(‏ و«التلخيص الحبير) ...)١71/1١(‏ 

وعلى كل حال» ما قبله وبعده يشهد له» اه. 

فى «التلخيص» .)١7١/(‏ 

في «المعجم الكبير» (4/ 7 رقم 8773) وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (١//1؟)‏ 
وقال الهيثمي: ... وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحيى بن معين والنسائي» وقال 
البخاري: ثقة مقارب الحديث. 

كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني (ص180١).‏ 

عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» 11/١(‏ - 1737). 

وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» (6/ 411-470): «وهذا الحديث يرويه: علي بن عبد العزيز 
هكذا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا مُسعدة البصري» عن حصيب بن جحدر» عن 
النضر بن شفى» عن أبى أسماء الرّحَبى» عن ثوبان» قال: قال رسول الله ل : «لا يمس القرآن 
إلا طاهرء والعمرة الحج الأصغر» وعمرةٌ خير من الدنيا وما فيهاء وحجة أفضل من عمرة». 
وذكر بهذا الإسناد أحاديث» وهو إسناد في غاية الضعف. 

ولم أجد للنضر بن شفي ذكراً في شيء من مظان وجودهء فهو جد مجهول. وأما 
الخصيب بن جحدر» فقد رمأه ابن معين بالكذب [التاريخ (5/5ة)]. 

واتقى أحمد بن حنبل حديثه [العلل ومعرفة الرجال (1717/7)]» وإنما كان يروي ثلاثة 
عشر أو أربعة عشر حديثا. 


حجنا 


1 200 
حصيب بن جحدذر» وهو متروك : 


وروى الدارقطني”") في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم: إنه 
رجسء ولا يمسه إلا المطهرون. قال الحافظ”": وفى إسناده مقال. 

وفيه عن سلمان موقوفاً» أخرجه الدارقطني”؟؟ والحاكو* . 

وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول» قال ابن عبد البر'''. إنه أشبه 
المتواتر لتلقي الناس له بالقبول» وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتاباً أصح من 
هذا الكتاب». فإن أصحاب رسول الله يكِدٌ والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . 
وقال الحاكم'"': قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة. 


وقال أبو حاتم: له أحاديث مناكير [الجرح والتعديل (91/8") وعنده: ضعيف 
الحديث]. 
وأما مسعدة البصريء, فهو ابن اليَسَع حرق أحمد بن حنبل حديثه وتركه. 
[العلل ومعرفة الرجال (//551)]. 
وقال أبو حاتم: إنه يكذب على جعفر بن محمد [الجرح والتعديل .]0707١/8(‏ 
فأما إسحاق بن إسماعيل» الذي يرويه عنه علي بن عبد العزيزء فهو ابن عبد الأعلى 
الأيلي» يكثر عنهء يروي عن ابن. عيينة» وجريرء وغيرهماء وهو شيخ لأبي داودء وأبو 
داودٌ لا يروي إلا عن ثقة عنده» فاعلمه. [التهذيب (151/1)]). 
وخلاصة القول أن حديث ثوبان ضعيف جداً. ولبعض فقراته سياق آخر تصح به والله 
أعلم . 

)01 0 الكلام عليه في التعليقة المتقدمة. 

(0) في «سننه» ١77/1‏ رقم 07. قال الدارقطني: القاسم بن عثمان ليس بقوي. 
وقال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها. 

(9) في «التلخيص» .)1737/١(‏ 

الدع في (سئئه») 1١77 /١(‏ رقم 8) بإسناد صحيح موقوف على سلمان. 

(5) في «المستدرك» .)187/١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه لتوقيفه» وقد رواه أيضاً جماعة من الثقات عن الأعمشء عن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن يزيد» عن سلمان» اه. 

() انظر: «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد بن عبد البر» (0657/7). 

(0) فى «المستدرك» .)791//١(‏ 
قلت: قال المحدث الألباني في (إرواء الغليل» (1/ 10): «وجملة القول: أن الحديث 
طرقه كلها لا تخلو من ضعف, ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم - 


كدن 


والحنيق ندل عل انهل نحوة كين المصعنف لمن كان طاعراء 
[١6١/ج]‏ ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن» والطاهر من الحدث الأكبر 
والأصغرء ومن ليس على يدنه نجاسة. 

ويدل لإطلاقه على الأول [قول الله]""© تعالى: ©#إِنّمَا المشركوت ج74" . 

وقوله كله لأبي هريرة: «المؤمن لا ينجس”” . 

وعلى الثاني : #وإن 2 ا 

وعلى الثالث قوله [يل] في المسح على الخفين: «دعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتين»””*2» وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية 
ولا حكمية يسمى طاهراًء وقد ورد إطلاق ذلك في كثيرء فمن أجاز حمل [50أ] 
المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا. والمسألة مدونة في الأصولء وفيها 
مذاهب. والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين» وقد وقع 
الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمس المصحف, وخالف في 
ذلك داود. 


[أدلة المانعين من قراءة الجنب للقرآن]: 

استدل المانعون للجنب بقوله تعالى: «الَّا يَمَسُّدُهِ إِلَّا الْمطْهررت 0409 و 
لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعاً إلى القرآن» والظاهر رجوعه إلى الكتاب» 
وهو اللوح المحفوظء لأنه الأقرب» والمطهرون الملائكة» ولو سلم عدم الطهور 


- بالكذبء وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظء. ومن المقرر في «علم الما أن 
الطرق يقوي بعضها بعضاًء إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي 
في شرحهء وعليه» فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث» ال ا" ليده 
اخن دن حمل : وصححجه أيضاً صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه. .» اه. 

.78 في (ب): (قوله). (؟) سورة التوبة: الآية‎ )١( 

[فوة أخر جه البخاري في الاصحيحها رقم (6م؟) ومسلم في ااصحيحه) رقم لا 

(5:) سورة المائدة: الآية ". 

)2 وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (228/5) من كتابنا هذا. 

(5) سورة الواقعة: الآية 9ل. 
وانظر: «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم ص٠5١‏ - ١57”‏ فإنه مفيد وعميق. 


1 


فلا أقل من الاحتمال فيمتنع العمل بأحد الأمرين» ويتوجه الرجوع إلى البراءة 
الأصلية. ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب» 
وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة» لأن المطهر من ليس بنجسء» والمؤمن ليس 
بنجس دائماً لحديث: «المؤمن لا ينجس» وهو متفق عليه”": فلا يصح حمل 
المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية» بل 


04 هدس جوم سلا‎ - ٠ 
0 يتعين حمله على من ليس بمشرك كما في قوله تعالى: ظإِكّمًا النشرؤت يي‎ 


لهذا الحديث. 


ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو'”"» ولو سلم صدق اسم 
الطاهن خلن فو لبش يعدت دنا اكير أو أصف فقد عرفت أن الراجح كون 
المشترك مجملًا في معانيه فلا يعين حتى يبين. وقد دل الدليل ههنا أن المراد به 
غيره لحديث: «المؤمن لا 0 ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته» 
للمشترك في جميع معانيه» وفيه الخلاف» ولو سلم رجحان القول بيجواز 
الاستعمال للمشترك في جميع معانيه» لما صح لوجود المانع وهو حديث: 
(المؤنيق لا بسحن" واستدلوا, أيفنا اتحديف الات 
رجال إسناده خلاف شديد2, ولو سلم صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق 
فى لفظ طاهر» وقد عرفته . 


قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن إطلاق اسم النجس على 
المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح لا 
شقيفة ولا محاذا ولا لغة» صرح بذلك في جواب سؤال [11أ/ب] ورد عليه» فإن 


38 وهو حديث صحيح تقدم تخريجه آنفاً. (1) سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري رقم )١940(‏ ومسلم رقم )١1815(‏ عن ابن عمر قال: نهَى رسول الله ككل 
أن يساقرَ بالقرآن إلى أرض العدو». 

لدع في (ج): (ترجيح) وهو خطأ. 

(5) قلت: قد تبين لك مما سبق أن الحديث حسن بشواهده. 


533: 


ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائماً فلا يتناوله الحديث سواء كان جنباً أو حائضاً أو 
محدثاً. أو على بدنه نجاسة» فإن قلت: إذا تم ما تريد من حمل الطاهر على من 
ليس بمشرك فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه" من حديث ابن عباس «أنه كل 
كتب إلى هِرَقْل عظيم الروم: ا تقل واسلغ 00 الله أجرك مرتين» فإن 
توليت فإنَّ عليك إثم الأريسيين”"» وطيَتأمْلَ الكتب تَالوا إل لم4 إلى قوله: 
7 "مع ته جام بن اسن اشر لجاب وو الس 

منهم له معلوم. قلت: أجعله خاصاً بمثل الآية والآيتين [181/ج] فإنه يجوز 
3 المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة؛ كدعائه إلى الإسلام. ويمكن أن 
يجاب عن ذلك, بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب التفسير فلا 
تخصص به الاية والحديث. 


إذا تقرر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك» 


وأها المحدث وكا أصغر فذهب ابن عياس والشعبى والضحاك وزيد بن 


.)١ا/ال#( والبخاري رقم (5557) ومسلم رقم‎ )117/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) «الأريسيين: هكذا أوقع في هذه الرواية الأولى في مسلم: الأريسيين. وهو الأشهر في 
روايات الحديث وفي كتب أهل اللغة. وعلى هذا اختلف في ضبطه على أوجه: 
أحدها: بياءين بعد السين. والثاني: بياء واحدة بعد السين» وعلى هذين الوجهين 
الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة. والثالث: الإرّيسين بكسر الهمزة» وتشديد الراء 
وبياء واحدة بعد السين. ووقع في الرواية الثانية في مسلمء وفي أول صحيح البخاري: 
إثم اليريسيين» بياء مفتوحة في قوله وبياءين بعد السين. واختلفوا في المراد بهم على 
أقوال: أصحها وأشهرها أنهم الأكارون» أي الفلاحون والزارعون. ومعناه إن عليك 
إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب» 
ولأنهم أسرع انقياداً. فإذا أسلم أسلمواء وإذا امتنع امتنعوا. وهذا القول هو الصحيح. 
الثاني : أنهم اليهود والنصارى» وهم أتباع عبد الله بن أريس الذي تنسب إليه الأروسية 
من النصارى» ولهم مقالة في كتب المقالات. ويقال لهم: الأروسيون. 
الثالث: أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها. اه 
[صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (1797/7)]. 

(9) سورة آل عمران: الآية 56. 


على والمؤيد بالله والهادوية وقاضى ل وداود إلى أنه يجوز له مس 
|| 5 0 


وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى: له 0 واستدلوا بما 
ملق ل ل ا 1 


365 - (وَعَنْ طَاوّس [رضي الله عنه]””' عَنْ رَجل قَدْ أَدْرَكَ النبت كلل 
أنَّ النبيّ يكل قالَ: «إِنمَا الطَوَافٌ بالبَيتِ صَلاةٌ فإذا طَفْتُمْ فأقِلُوا الكلام». رَوَاهُ 
١‏ والتنياتة) 31 [صحبح] 


و اء(ه 


أاحمد 


)١(‏ يطلق هذا اللقب على نضر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني» البغدادي» أبو صالح» 
وكان من فقهاء الحنابلة: (075ه- *57ه). أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي. 

(؟) بوب البخاري في «صحيحه» )585/١(‏ رقم الباب (7”5) لقراءة المحديِث القرآن فقال: 
«باب قراءة القران بعد الحدث وغيره». 
وأورد في هذا الباب حديث رقم )١18*(‏ عن ابن عباس أنه بات ليلةً عند ميمونة زو- 
النبي َيِل وهي خالته - فاضطجعتٌ في عرض الوسادة» واضطجع رسولٌ اللّهِ كله وأهله 
في طُولِهاء فنام رسولٌ الله وك حتى إذا انتصف الليل - أو قَبلَهُ بقليلٍ أو بعده بقليل - 
استيقظ رشو ل الله يك فجلسّ يمسح 0 عن وجهه بيده» ثم قرأ الطقو الاباك 
الخواتّم من سورة آل عمران. ثم قام إلى شن معلقةٍ فتوضأ منها فأحسن وضوءةء ثم قامَ 
يصلي. . .) الحديث. وأخرجه مسلم رقم 59 . 
قال الجاكظ :ف شرج الحديث» :)588/١(‏ «قال ابن بطال ومن تبعه: فيه دليل على رد 
من كره قراءة القرآن على غير طهارة» لأنه يلِ قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن 
يتوضأ... ثم رأيت في الحلبيات للسبكي الكبير ‏ بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيلي -: 
لعل البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي كلِةِ. . . قلت: ويؤخذ من هذا الحنا 
توجيه ما قيدت الحديث به في ترجمة الباب» وأن المراد به الأصغرء إذ لو كان الأكبر 
لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل» اه. 
وانظر: «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» للقاضي الحسين بن أحمد السياغي. 
(١/ة49:‏ -_١مه).‏ 

(؟) انظر: «الروض النضير» للسياغي .)000/١(‏ 

(4) زيادة من (ج). 

)0( في «المسند» ("/ )5١5‏ و(55/54) و(ه/لالا”). 

000 في ااسئنه) (60/ 777 رقم ؟5975). 


وهو حديث صحيح. 


ال 


الحديث أخرجه أيضاً الترمذي”' والحاكه'") والدارقطني”" من حديث ابن 
عباس» ومتختطه ابن الشتكو وان تهريجة :واي عفان" ادوقال الترمدى : 
روي مرفوعا موقوفاء» ولا يعرف مرفوعا إلا من حديث عطاء» ومداره على 
عطاء بن السائتب عن طاوس عن ابن عباس » واختلف على عطاء فى رفعه ووقفه» 
ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد أن رواية 
الرفع ضعيفة» . 

قال الحافظ”'': وفى إطلاق ذلك نظرء فإن عطاء بن الساتب صدوقء وإذا 
روي عنه الحديث مرفوعاً تارة وموقوفاً تارة» فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع» 
الرافع ثقة. وقد أخرج الحديث الحاكم من رواية سفيان عن عطاء وهو ممن سمع 
منه قبل الاختلاط بالاتفاق» ولكنه موقوف من طريقه. وقد أطال الكلام في 
ا 'ف3 5 00 
التلخيص" ' فليرجع إليه ". 

والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلاة» 
وفيه خلاف محله كتاب الحج. 


ان د 


.)915( في السئنه) رقم‎ )١( 

(0) فى «المستدرك» )55094/١(‏ و(555/5 -559). 

(9) فى «سئنه» (409/1). 

(8:) فى 

)( 8 الصحيحه) رقم (57855). 
قلت: وأخرجه الدارمي (؟/15) وابن الجارود رقم )51١(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 
90١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 865 و87) والطبراني في «الكبير» رقم 
.)1١966(‏ 

() ذكر الحافظ فى «التلخيص» .)١75797/١(‏ 

0 فى «التلخيص» (179/1). 

(4) وقد أطال الكلام على الحديث المحدث الألباني في «الإرواء» /١1(‏ 158-124 رقم 
»2١‏ فانظره فإنه مفيد. 


((اصحيحه) رقم (37/*4). 


7 / 


[تاسعا] أبواب ما يستحب [لأجله الوضوء]”") 


[الباب الأول] 
باب استحباب الوضوء مما مسّته النار والرخصة في تركه 


هه 


3 


أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه]”" يَتَوضَّأْ على المَسْجِدٍ فقال: إِنَّما أتَوضَّأ مِنْ أنوار أقِط 
أكلْنّها لأي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يقُولُ: «توضاوا مما مَسِّتِ الدَارُ)) . 55 
366/7 (وَعَنْ عَائْسَةَ [رضي الله عنها]”" عَنِ النبي ككل قالَ: «تنَوضأوا 
مما مَسِّثِ النَارُ(*»). [صحيح] 
5 2 (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ نَاِتِ [رضي الله عنه]”" عَنِ اَي كلل مِثْلهُ رَوَاهْنَّ 


حْمَدُ وَمُسْلِمٌ والنُسائيغ)2 . ايه 


>2 - (عَنْ إِبْراهِيمٌ بْنِ عَبّدٍ الله بْنِ قارظ [رضي الله عنهما]”'" أنه وَجَدَ 
ارأ 


| 


)١(‏ في (ج): (الوضوء لأجله). (؟) زيادة من (ج). 
(9) أخرجه أحمد فى «المسند) (5/ 7350 .)١71‏ 
ومسلم في افيح (1/؟/؟ - "الا” رقم (0307/90. 
والنسائى فى «السنن» .)1١57/١(‏ 
قلت : وأخرجه الطيالسي رقم (771/7) وأبوداود(١/‏ 15 رقم 144) والترمذي (1/ ١١0-115‏ 
ل ل ع ل ل ل 
وهو حديث صحي 
(4) أخرجه أحمد في «المسند» (84/5). 
ومسلم في (اصحيحه) /١(‏ 7/7 رقم 0 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١54 /١(‏ رقم 587). 
وهو حديث صحيح . 
(5) أخرجه أحمد فى «المسند» .)١854/5(‏ 
ومسلم (11/7/1 رقم 761/90). 
والنسائي في «السنن» .)1٠١9//١(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي (١/85١).والطبراني‏ في «الكبير» ١١1//5(‏ رقم 4477)»: وهو 


لا 


قوله: (من أثوار أقط) الأثوار جمع ثور: وهي القطعة من الأقط. وهي 
بالثاء المثلثة . والأقط: بن جامد مسْتخجر ”23 وهو مما مسته النار. 


قوله: (يتوضأ على المسجد). استدل به على جواز الوضوء في المسجد. 
وقد نقل ابن المنذر”" إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحداً. 


والأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار. 


وقد اختلف الناس في ذلك فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة", 


.)3؟58/1١( النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) ذكره النووي في «شرح مسلم)» (54/5). 

5) ه أخرج أبو يعلى في «المسند» ”5/١(‏ - 7 رقم 4" والبزار رقم (؟ 591‏ كشف) 

عن أبي بكر الصديق: «أن النبي يل نَهَسَ كُتَفاًء ثم صلى ولم يتوضأى إسناده 
ضعيف . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )50١/١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى والبزارء وفيه 
حسام بن مصك» وقد أجمعوا على ضعفه). 
قلت: إسناده ضعيف ولكن المتن صحيح» فقد أخرج البخاري رقم )1١1(‏ ومسلم رقم 
(55") وأبو داود رقم (180) والنسائي )29١8/١(‏ ومالك في «الموطأ» .)756/١(‏ عن ابن 
عباس» أن رسول الله يَكِ أكل كتف شاة» ثم صلى ولم يتوضأ». 
« وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 71/١(‏ - 18) من طرق كثيرة» والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (١//ا6١)‏ عن جابر بن عبد الله» عن أبي بكر الصديق رضي الله 

عنه : «أَنْه أكل مع رسول الله عَيِلِ لحماً فصلّى ولم يتوضأ». ٠‏ وفي بعض طرقه زيادة عمر 
أيضا. 
« أخرج أحمد (١/؟5)‏ والبزار ١97 /١(‏ رقم 595). 
عن عثمان: «أنه رأى رسول الله كَل أكل خبزاً ولحماً ثم صلى ولم يتوضأ». قال البزار: 
علته إسحاق بن عبد الله. وأورده الهيثمي في «مجمع الزواتد» )755١/١(‏ ورجال أحمد 
ثقات)»2. 
٠.‏ أخرج أبو يعلى في «المسند) 5945/١(‏ رقم 11١7‏ 0) بسند حسن» عن علي بن 
أبي طالب قال: «كان رسولٌ الله كل يأكل التَّرِيدٌ ويشرتٌ اللبنَ» ويصلي ولا 
يتوضّأ». 
وأورده الهيثمي في «امجمع الزوائد» )75١/١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه عبد الأعلى بن 
عامرء ضعفه أحمدء وأبو حاتم» وقال ابن عدي: حدث عنه الثقات. وبقية رجاله رجال 


الصحيح» اه. 


الحا 


وعبد الله بن و27 وأبو الرو ل وابن عباس 7 وعبد الله بن ا 
اسن بن 7" وجابر بن سمرةء وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» 
وأبو هريرة» وأبي بن كعب. وأبو طلعة ا : وعامر بن 0 وأبو يي 


507 هت س(9 1 (ه 
والمكي ةنع شعية” 5 وجابر بن عبد اللّه١٠‏ 


ل 0" وجماهير التابعين» 


.)500/١( أخرج أحمد‎ )١( 

عن عبد الله بن مسعود: «أن النبي كَلٍ كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة: ولا يمس ماء'. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )١91/١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون». 

0) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» 7١7/١(‏ ث17١1).‏ 
عن حسان بن عطية» أن أبا الدرداء كان لا يتوضأ مما غيرت النار) . 

(؟) تقدم تخريج حديث ابن عباس قريباً وهو في الصحيحين. 

0( أخرج ابن المنذر في الأوسط (١/؟7١١7اث١757١).‏ 
عن الربيع بن قريع قال: سمعت ابن عمر يقول: ما أبالي أن آكل لحماً وخلاء وأصلي 
ولا أتوضاً». 

(5) أخرج أحمد في «المسند» )١19/5(‏ والدولابي في «الكنى» )11/١(‏ عن أنس بن 
مالك قال: كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوساًء فأكلنا لحماً وخبزاً» ثم دعوت بوضوء 
فقالا: لم تتوضأ؟! فقلت: لهذا الطعام الذي أكلناء فقالا: أتتوضأ من الطيبات؟! لم 
يتوضأ منه من هو خير منك. 
وأورد الهيئمي الحديث في «مجمع الزوائد» )10١/١(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات» 
إلا أنه قال: كنت أنا وأمى بدل أبى. ولعلها تصحيف. 

() ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» .)580/١(‏ وانظر التعليقة السابقة. 

0) أخرج ابن العحلاره كي «الأوسط) (١/؟؟١١‏ ث8١١):‏ عن يحيى أنه سأل عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ ثم يصيب من الطعام وقد مسته النار»ء هل يتوضاأ؟ 
فقال قد رأيت أبي يفعل ذلك ثم يصلي ولا يتوضأء وكان أبوه من أصحاب بدر. 

(6) أخرج الطبراني في «الكبير» ١5١ - ١40/8(‏ رقم 910448) عن أبي أمامة قال: كان 
رسول الله يكل لا يتوضأ مما مست النار). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١957/١(‏ وقال: وفيه محمد بن سعيد المصلوب (أبو 
قيس) وهو كذاب. 

(9) أخرجه أبو داود ١١/١(‏ رقم 2)1١88‏ وهو حديث صحيح. 

)٠١(‏ أخرجه أحمد (71/0/9) وأبو داود ١7/١(‏ رقم )١9١‏ والترمذي ١١7-1١5/١(‏ رقم 
٠‏ والنسائي )18١/١(‏ وابن ماجه ١551/١(‏ رقم 184) وابن الجارود رقم (55). 
وهو حديث صحيح. 

)١١(‏ تقدم تخريج حديثها رقم (510/1) من كتابنا هذا. 


ا 


وهو 1811 ج+: مذهب مالك"'"'. وأبي حنيفة”" والشافعي”" وابن المبارك» 
وأحمد”)» وإسحاق بن راهويه””2»: ويحيى بن يحيى» وأبي ثور" '» وأبي خيثمة. 
وسفيان الثوري”". وأهل الحجازء وأهل الكوفة» إلى أنه لا ينتقض الوضوء 
بأكل ما مسته [النار ]7 . 


وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مسته النارء وقد ذكرناهم 
في باب الوضوء من لحوم الإبل”"". 

استدل الأولون بالأحاديث التى سيأتي ذكرها في هذا الباب!"“2. 

واستدل الآخرون بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النارء وقد 
ذكر المضتف: تعقنها عهنا"5؟...واجاب الأولون عن ذلك بتجوانيق : الأول” أنه 
منسوخ بحديث جابر الآتي. الثاني”""©2: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين. 

قال النووي”"'2: ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم 


)غ2( قال الباجي في «المنتقى» /١(‏ 14): "اقول مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة على ترك 
الوضوء مما مست النار جميع الفقهاء في زمانناء وقد وقع الإجماع على تركه» اه. 

(؟) انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته» .)576/1١(‏ 

(9) انظر: «المجموع» 74/0 -594). 

(5) انظر: مسائل أحمد لأبي داود ص5١»‏ ومسائل أحمد لأبي هاني )4/١(‏ ومسائل أحمد 
لعبد الله ص9١.‏ ش 

(5) ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» .)7577/١(‏ 

(5) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (؟/650١).‏ 

(0) ذكره الترمذي في «السئن» .)١١9/١(‏ 

(8) قال أبو الأشبال في شرحه للترمذي :)١١١/١(‏ «... والذي نرجحه ونذهب إليه عدم 
الوجوب - إِلَّا في لحوم الإبل ‏ وأن أحاديث الرخصة ناسخة للأمر السابق لها بإيجاب 
الوضوء منه...») اه. 
وما بين الحاصرتين زيادة من 49 و(ب). 

(9) الباب السادس عند شرح الحديث رقم (١1/5ا70)‏ من كتابنا هذا. 

)١(‏ رقم الحديث (557//5؟) و(7558/0) و(559/5) و(/ )7077١‏ من كتاينا هذا. 
قلت: بالإضافة لما تقدم من الأحاديث الأخرى. 

)1١(‏ رقم )114/١(‏ و(710/5) و(517/5) من كتابنا هذا. 

.)519 - 57/7( من كتابنا هذا. (1) انظر: «المجموع»‎ )77١ /7( رقم‎ )١١( 


١/١ 


[:دب] أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله يَكِ يعارض القول الخاص 
بنا وينسخهء والمتقرر في الأصول خلافه وقد نبهناك على ذلك في باب الوضوء 
من الحوم الريل» 


وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدّمة على غيرهاء 
وحقيقة الوضوء الشرعية: هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء فلا 
يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل. وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا 
يهابها طالب الحق ولا تحول بينه وبين مراده منه نعم» الأحاديث الواردة في ترك 

15 (وعَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله تعالى عنها]”' قالث: أَكَلّ النبيئٌ كلل 
رك لهك بوم كا ع 2 
مِنْ كيف شَازٍء ثم قامَ فصَلى ولم 3 [أصحيح] 

6 -(وعَنْ عَمْرِو بْنِ أمَيّةَ الصَّمرِي [رضي الله تعالى عنه]”'' قالَ: 
رأَيْتٌ النبى يِل يَحْتَرٌ مِنْ كتف شَاقٍ فأكل منها فَدُعيَ إلى الصلاة» فقامً وطَرّحَ 
م ر ا ار سلما سد »م وهمه ر 
السكينَ وصّلى وَلم يتوضا. مُتَمَقْ عليهما)”". [صحيح] 

قوله: (يجترٌ من كيف شاة)» قال النووي”»: فيه جوارٌ قطع اللحم 
بالسكين» وذلك قد تدعو الحاجة إليه [71ب/ب] لصلابة اللحم أو كبر القطعة. 
قالوا: ويكره من غير حاجة. 


)١(‏ زيادة من (ج). 

هه أخرجه أحمد (7”1*1/5) والبخاري 71١7 /١(‏ رقم )7١١‏ ومسلم /١1(‏ 717/4 رقم 0707/91 

() أخرجه أحمد )١14/4(‏ والبخاري "١١/١(‏ رقم )5١8‏ ومسلم /١(‏ ”5 رقم 47/ 
26 
قلت: وأخرجه أبو داود الطيالسي (ص/7١‏ رقم156١)‏ والدارمي )١1805/١(‏ وابن ماجه 
١16 /١(‏ رقم )44٠‏ وابن الجارود رقم (77) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
5) والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 197). 

(4:) في «شرح مسلم» (5/ 550). 


1 


قوله: (فَدُعِيَ إلى الصلاة)2 في هذا دليل على استحباب استدعاء الأئمة إلى 
الصلاة إذا حضر وقتها. 


والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته د وقد عرفت 
الخلالاف والكلام فيه فلا نعيذه . 

5 2 (وَعَنْ جابر [رضي الله عنه]”" قال: أَكَلْتُ مَعَ النبي كَل وَمَعَ 
ع ديق - مواعات القتم 2 > رثك عو طعا ل 6 1 ا قرف 
أبي بكر وَعَمَرَ خبزا ولحما فصَلوًا وَلم يتوضاوا. رَوَاهِ أحمد) 5 [صحيح] 

7٠١ /‏ - لوَعَنْ جابر [رضى الله عنه]” قالَ: كان آخِرَالأَمْرَيْنمِنْ 
رَسُولٍ الله يكل ترك الوْضُوءٍ مِمَا مَسَّنْهُ انار . رَوَاهُ أَبُو داو وَالنّسَائْنُ)!”؟. [صحيح] 

[الحديث الأول أخرجه ابن أبي 0 والضياء في المختارة. 


و]"الحديت الآعر اقرهه أيضا ابن كريية اين يان" :-وفال أبو 
و هذا اختصار من حديث: «قرّبت للنبى عله بزاً ولحما فأكله ثم دعا 


)١(‏ وهو الراجح والله أعلم كما تقدم. (؟) زيادة من (ج). 

() في «المسند» (17/ 005 بسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. ولكن تابعه 
سفيان "ين غبينة عند حمل أنقاً 007037 فهو صحيح. 
قلت: وأخرجه أحمد (/77") مطولًا. وأبو داود ١7 /١(‏ رقم )١91‏ من طريق ابن 
جريج» عن محمد بن المنكدر عن جابر» به. 
وأخرجه أحمد )"8١7/7(‏ من طريق سفيان» عن ابن عقيل» عن جابر» به. 
وأخرجه أيضاً أحمد /٠(‏ /7*07) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل » وابن المنكدر عن جابر» به. 
وأخرجه ابن ماجه ١54 /١(‏ رقم 589) من طريق سفيان» عن ابن المنكدرء وعمرو بن 
دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل فذكروه عن جابر. 

(4:) في «سننه» (177/1 رقم 7) وقال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول. 

(0) في السننه) (1/ ٠١8‏ رقم 186). 
وهو حديث صحيح. 

(5) في «المصنف» .)59/١(‏ 0) زيادة من (أ) و(ب). 

() في «صحيحه) ١8/١(‏ رقم 17). 

.)١١75 رقم‎ 5١! 4١5 /9( في «صحيحه)‎ )9( 

.)1737/1( في السئنه»‎ )9١( 


ذف 


بالوضوء فتوضاً قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم 


ري 


وقال ابن أبي حاتم في العلل”" عن أبيه نحوه وزاد: ويمكن أن يكون 
يكين إلى خمرا طلت يدادو قلط قرس فمهار ان ان غبار ' جر ننه 
نوز داود»ء وله علة أخرى؛ قال الشافعي في سئن حرملة”'2: لم يسمع ابن المنكدر 
هذا الحديث من جابر» إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل» وقال البخاري 
في الأوسط”': حدثنا علي بن المديني قال: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي 
[17/ج] روى عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي ككله: «أكل لحمأ ولم يتوضأ» 
فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال: أخبرني من سمع جابراً 0 الحافظ2©9: 
[ويشهد]”" لأصل الحديث ما أخرجه البخاري في الصحيح”" عن سعيد بن 
التحارثك قلت لجاس؛ الوضوء مما مست الدار؟ قال لاغ وللحديث شتاهد هن 
حديث محمد بن مسلمة» أخرجه الطبراني في الأوسط”' ولفظه: «أكل آخر أمره 
لحماً ثم صلى ولم يتوضأ»» وقال النووي في شرح مسلم'”'2: حديث جابر حديث 
صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السئن بأسانيدهم الصحيحة. 


. من سئن أبي داود. وقد تقدم تخريجه آنفاً‎ )١91( وهو الحديث رقم‎ )١( 
هذين الحديثين» ومقولة أبي داود؛ ثم‎ )١47 قلت: لقد أورد ابن حزم في «المحلى» (؟/‎ 
قال: «القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذاء قولٌ بالظن» والظن أكذب الحديث» بل‎ 
هما حديثان كما وردا» اه.‎ 
ويعضد ما قاله ابن حزم ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم (0401) من حديث‎ 
جابر: سُئل عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: لاء قد كنا زمان النبي كَل لا نجد مثل‎ 
ذلك من ا إلا قليلاء فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا‎ 
. وأقدامناء ثم نصلي ولا نتوضأ»‎ 

(؟) ”554/1١(‏ رقم .)1١ 7/1: /55/1١(و )١54‏ زفرة في ااصحيحه) (9//ا51). 

(4:) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)١١7/١(‏ (0) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)١15/١(‏ 

(5) في «التلخيص» .)١15/1(‏ (0) فى «التلخيص» :)١١1/1١(‏ (ويشيد). 

(0) رقم الحديث (04817). ١‏ 

(9) بل في «المعجم الكبير» (5/19؟ رقم )05١‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 
05) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه يونس بن أبي خالد ولم أر من ذكره» اه. 

.)57"/5()١( 
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والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النارء وقد تقدم الكلام 
على ذلك . 

قال المصنف”' رحمه الله [تعالى]”'2: وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب 
لا الاستحباب» ولهذا قال للذي سأله: «أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت 
فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ»”". ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه 
لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة» انتهى. 


[الباب الثاني ] 
باب فضل الوضوء لكل صلاة 
4 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”" عَنْ التي بك قالَ: «لؤلا أَنْ 


أشن على أُنّتي لأمَرتُهُمْ عند كُلْ صَلاةٍ بوضوءء ومَعَ كُل وُضُوءِ بسِواك». رََاه 
أحمد بإسناد صَحيح) ”1 . [صحيح] 


َه 
أ 


الحديث أخرج مد السات "نزاو كرينية"” 1 والبخارى تعلق "اجو 
حديثه . 


وروى نلحوه ابن حبان في فجي" هن حدية عائشة» وهو يدل على عدم 


وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاةء» وهو مذهب الأكثرء بل حكن التووية 
عن القاضى عياض أنه أجمع عليه أهل الفتوى» ولم يبق بينهم خلاف» وقد قدمنا 
الكلام على ذلك في بات ماب الرفيود العكلةة و الطرالنا وني لصحن 


.)١158/١( أي ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ )١( 
(0؟) زيادة من (ج).‎ 
زفرف وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (555/19) من كتابنا هذا.‎ 


6 في 7 ند (697/5). )0( في (سئنه» ١7/1١‏ رقم /ا). 
(5) في «صحيحه) رقم ١58/5( )0 .)١50(‏ رقم الباب 510). 
وهر خلييث مصسيع: 


2 فى «صحيحه) 9 مم رقم 58) بسند حسن . 


)4( في (شرحه لصحيح مسلم» 0). 


)لباب الثامن عند الحديث رقم )5١١/55(‏ من كتابنا هذا. 


"0 


7٠18‏ (وعَنْ أنّس [رضي الله عنه]”'' قالَ: كان رَسُولُ الله كل يَتوضّأ 
عِندَ كُلّ صَلاقٍ لراعظات كت الجر ال كُنا نُصَلي الصَّلَّواتِ بِوُضُوءٍ 
واجِدٍ ما لَمْ نُحيث. رَوَاهُ الجمّاعَةٌ إلَّا مُسْلِماً)"". [صحيح] 

قوله: (عند كل صلاة). قال الحافظ9 : «أي مفروضة» زاد الترمذي”*' من 
طريق حُمَيْد عن أنس: «ظاهراً أو غيرَ طاهِر»» وظاهره أن تلك كانت عادته. 

قال الطحاوي”*2: يحتمل أن ذلك كان واجباً عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح 
بحديث بريدة يعني الذي أخرجه مل © «أنه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء 
واحد». قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحباباً. ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه 
لبيان الجواز. 

قال الحافظ"' : وهذا أقرب» وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح 
بدليل حديث سويد بن النعمان» فإنه كان في خيبر» وهي قبل الفتح بزمان. 

قوله: 0 تصنعون) القائل عمرو بن عامر» والمراد الصحابة. 
ولابن 0 0ه نصَلّي الصلوات لي بوضوءٍ واحد)ا. 

والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه. 

ا -(و عَنْ عبد الله بْنِ حَنْظلَةَ [رضي الله عنه]" أن النبي كك كان 
أمِرَ بالوضُوء ِكل صَلَاة ظاهراً كان أَوْ غير طَاهِرِ» لعا د ين ذلك عليه أ مرَ بِالسّوَّاكِ 
عِندَ كُلّ صَلَاقٍ وَوْضِعٌ عَنهُ الؤْضوءٌ إلأننة دض وكان عَبِد الله بْنُ عُمَرَ يَرَى أن 
ةق على ذلك كان بعل خم مالع روا قوز وار 217313 ١.‏ [سبين] 


000( زيادة من (ج). 
(0) أحمد (/00 والبخاري رقم )5١5(‏ وأبو داود رقم )١١(‏ والترمذي رقم (50) 
والنسائي في )80/١(‏ وابن ماجه رقم (009). 
وهو حديث صحيح . 
0 ذ في «الفتح» (55/1"). عم في «سئنه»ة 857/1١(‏ رقم 08 ). 
(5) انظر: «شرح معاني الآثار»؛ .)47/١(‏ (6) في «صحيحه) (١/1"؟‏ رقم 487//ا؟). 
(0) في «الفتح» .)0917/١1(‏ 
لك في (سننه) ١1/١ /١(‏ رقم ), وهو حديث صحيح. 
(9) فى «المسند» (6/6؟5). 


.)58 رقم‎ 4١/١( في «السئن»‎ )٠١( 


1 


0١‏ <(وَرَوى أَيُو دَاوْ75'' والتّرْمِذِيُ”' /١84[‏ ج] بِإِسِنْادٍ ضَعيفٍ عَنِ ابن 


عمَرَ أَنَّ النيت كك قال: «مَنْ تَوضَّأ على طُهْر كَتَبَ الله لهُ به عَشْرَ حسناتِ». [ضعيف] 


أما الرواية الأولى عن عبد الله بن حنظلة» ففي إسنادها محمد بن إسحاق» 


[وقد عنعن]”"» وفي الاحتجاج به خلاف”*) 


وأما الرواية الثانية عن ابن عمر ففي إسنادها الأفريقي”*؟ عن أبي غطيف""', 


ولهذا قال المصنف”'': بإسناد ضعيف» وهكذا قال الترمذي في سننه. 


0010( 
فق 


2 
دع 
)0( 
زفق 


0200 


والحديث الأول فيه دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاةء» وعلى 


قلت: وأخرجه ابن خزيمة في الصحيحه) ١١/١(‏ رقم )١8‏ و(١/١1-‏ ؟لا رقم 1178). 
والحاكم في «المستدرك» .)١151/١(‏ 

قال الألباني في «تعليقه» على ابن خزيمة رقم الحديث :)١178(‏ «قد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث عند أحمد والحاكم. 

فالسند حسن» ولذلك خرجته في صحيح أبي داود» اه. 

وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم . 

ش «سننه» /١(‏ ٠ه‏ رقم 7 

في اسئنه) 4817/١(‏ رقم 09). 

قلت: وأخرجه ابن ماجه مع ذكر القصة ١7١ ١90/١(‏ رقم 011). 

قال الترمذي: وهو إسنادٌ ضعيف. 

وقال أبو الأشبال: «لانفراد أبي غطيف به وهو مجهول الحال» لم الجن فيه ترس زلا 
تعديلاء إلا قول البخاري في حديث هذا: «لم يتابع عليه) والحديث رواه أبو داود وابن 
ماجه من طريق الإفريقي» اه. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٠١ /١(‏ رقم :)015/75١75‏ (هذا إسناد فيه 
عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف ومع ضعفه كان يدلس. رواه أبو داود الترمذي من هذا 
الوجه فلم يذكر القصة واقتصر على المرفوع منهء وقال الترمذي: إسناده ضعيف» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

زيادة من )1( و(ب). 

قلت: قد صرح ابن إسحاق بتحديث عند أحمد والحاكم كما تقدم أعلاه. 

هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضيها. ضعيف في حفظه. . . (التقريب) 
رقم مث . 

أبو عُطيْف الهذلي: مجهول. وقيل: هو غطيفء أو غضيف. ليس له في الكتب الستة 
إل هذا الحديث. (التقريب: رقم 8107). 

ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١7١0/١(‏ 


يفنا 


استحبابه لكل صلاة مع الطهارة» وقد تقدم الكلام عليه 

قوله: (عشر حسنات». قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المراد كتب الله له 
به عشر وضوءات» فإن أقل ما وعد به من الأضعاف الحسنة بعشر أمثالهاء وقد 
وعد بالواحدة سبعمائة» ووعد ثواباً بغير حساب. 


[الباب الثالث] 
باب استحباب الطهازة لذكر الله عنَّ وجل 
والرخصة في تركه 

5 لعن المّهاجر بْنِ قُنْقُذٍ [رضي الله عنه]”" أنه سَلَّمَ 0 
الي كف وهُو يَوضّأ قم يرد عليه حتى فرح ِن وُضُوئه كرد عليد: وَقَالَ: «إنه لَمْ 
7 أن أرُدَ عَلَيْكَ إل أني كَرِهْتٌ أنْ أَذْكُوَ الله إل على طَهارَةا. رَوَاهُ أحمدٌ”") 

اع غ0 [صحيح] 

الويف أخدعه ا أبو داود”*' والنسائي”'. وهو يدل على كراهة الذكر 


للمحدث حدثاً 0 112 |[ |[ 0 
010( زيادة من (ج). (١‏ فى «المسند» (6/ .)8١‏ 
(9) في «سننه» 1١55/١(‏ رقم .)909٠‏ (5) في «سننها (775/1 رقم 880). 


(6) في «سننه» (1١//ا)‏ رقم (78). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) ٠١ /١(‏ رقم )5١5‏ والحاكم )1717/١(‏ 
والبيهقي )4١ /١(‏ والدارمي 7/0 ). 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
كذا قال: فإن الحضين بن المنذر من رجال مسلم. وعبد الأعلى ‏ وهو ابن عبد الأعلى 
البصري السامي ‏ قد سمع من سعيد قبل اختلاطه. والحسن البصري إنما تضر عنعنته 
ويعل الحديث بها إذا روي عن الصحابة»ء أما عن التابعين» فلا تضر عنعنته ‏ وقد أفاده 
المحدث الألباني في الصحيحة عند الحديث رقم (875) -. 
قلت: سعيد بن أبي عروبة تابعي فلا تضر عنعنة الحسن البصري. وخلاصة القول أن 
الحديث صحيح» والله أعلم. 

(5) قال الألباني في «الصحيحة» (4894/5): 
«فائدة»): لما كان «السلام» يننا من أسماء الله تعالى كما في الحديث رقم -)١895(‏ 
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5 ع ع ١‏ 
[ولفظ ابى داود وهو ول 00 ويُعارضه ما سياتى من حديث ا وعائشة م 


[رضي الله عنهما]”؟' فإن في حديث علي لا يَحْجْرُه من القرآن شيء ليس الجنابة» 
فإذا عا التحدث الأضف لا يمفة عن قراءة القران وهو أفضل الذكر كان جوار 
ما عداه من الأذكار بظويق الأول وكذلك حديتث عائشنة : فإن قولها: «كان 
النيئ يل يذكُرُ اللّهَ على كل أحيانه»» مُشْعِرٌ بوقوع الذكرٍ منه حالَ الحدث الأصغر 
17 ب] لأنه من جملة الأحيان المذكورة» فيمكن الجمع بأن هذا الحديث [١5أ]‏ 
خاصٌ فيخصٌ به ذلكَ العمومٌ» ويمكنُ حمل الكراهة على كراهة التنزيه» ومثله 
الحديثٌ الذي بعدَهُء ويمكنٌ أن يقال: «إِنَّ النبى كَل إنما ترك الجوابّ لأنه لم 
يخش فوت من سَلّمَ عليه فيكون دليلًا على جواز التراخي مع عدم خشيةٍ الفوتٍ 
لمن كان مشتغلًا بالوضوءء ولكنّ التعليل بكراهته لذكر الله في قلف ابعال يدل 
على أن الحدّتٌ سبب الكراهةٍ من غيرٍ نظر إلى غيره. 

(وَعَنْ أبي جُهَيْمٍ بْن الحَارِثِ [رضي الله عنه]”*' قالَ: أُقْبَلَ 
لذن يل مِنْ نَحْو بِثْرٍ جَمَلٍ فَلْقَيَهُ رَجُلٌَ فَسَلَمَ علَيهِ قَلَمْ يَرْد اللي يل حتى أَقْيَلَ على 


م ين ا د باه 


اللواان فاجع بوكو ريد لم3 كليو السلدم . را [صحيح] 
وَهنَ الرخصَةٍ في ذَلِكَ حَدِيتُ عَبْدِ الله بن سَلَمَةُ عن غ عَلِن237. [ضعيف] 


وحَدِيتُ ابْن عباس" قالَ: بت عِنْدَ حَالَي مَيْمُونةًَ. [صحيح]. وَسَتَذْكرهُما). 


م ل له 000 : 30 
قوله: (بثر جَمَل) بجيم وميم مفتوحتين» وفي رواية الشننا ل 7 


5 «السلام اسم من أسماء الل وضعه في الأرض» فأفشوه بينكم. . ٠‏ - كره النبي ككِ أن يذكره 
إلا على طهارة» فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى» فلا ينبغي 
إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث ؛ كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث» اهم. 

000( زيادة من (أ) و(ب). 

0) وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم (598/17) من كتابنا هذا. 

(0) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (5١//اا؟)‏ من كتابنا هذا. 

(:) زيادة من (ج). 

(0) أخرجه أحمد )١59/5(‏ والبخاري رقم (7397؟) ومسلم رقم (59") معلقا 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم ()) والنسائي .)106/1١(‏ 

00( أخرجه البخاري رقم (1417) ومسلم رقم (07517. 

0) موضع معروف بذلك في المدينة. (8) في «سننه» /1١(‏ 1790 رقم .)07"1١١‏ 
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«بئر الجمل» بالألف واللام» وهو موضع بقرب المدينة. 

قوله: (حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه). هو محمول على أنه يَكلٍ كان 
عادما للماء حال التيمم» فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادرين على 
انتعمالة: 

قال النووي”'": ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن ينّسع. ولا 
فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهماء وهذا مذهبنا ومذهب 
الجميون. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة [165/ج] 
والعيد إذا خاف فوتهماء انتهى. 

وهو أيضاً مذهب الهادوية. 

وفي الحديث دلالة على جواز التيمم من الجدار إذا كان عليه غبار. 

قآل"التووى"" .وهو جاتن عددناء وععد الجدهور 2 اسلف »والفلة. 
واحتج به من جوز التيمم بغير تراب. وأجيب بأنه محمول على جدار عليه تراب. 

وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل» كسجود التلاوة والشكر 
ومس المصحف ونحوهاء كما يجوز للفرائكضء, وهذا مذهب العلماء كافة» قاله 
لوو ا 

وفي الحديث: إن المسلم في حال قضاء الحاجة لا يستحق جواباً وهذا 
متفق عليه" .. :قال النوويي 7 : ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله بشيء 
من الأذكار. قالوا: فلا يسبّح ولا يهلّل» ولا يرد السلام» ولا يشمّت العاطس» 
ولا يحمد الله إذا عطس» ولا يقول مثل ما يقول المؤذن' . 

وكذلك لا أن بشيء من هذه الأذكار في حال الجماعء» وإذا عطس في 
هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسهء ولا يحرك به لسانه» وهذا الذي ذكرناه 
من كراهة الذكرء» هو كراهة تنزيه لا تحريم» فلا إثم على فاعله. وإلى هذا ذهبت 


دلق في «شرحه لصحيح النووي» (55/5). 
(؟) قاله النووي في «شرحه لصحيح مسلم» (56/5). 
(9) في «شرحه لصحيح مسلم» (59/5). 2 (4) انظر: «الأم» 7١8 /١(‏ 5808). 


538: 


الشافعية والأكثرون». وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني 
وعكرمة» وقال إبراهيم النخعي وابن سيرين: لا بأس بالذكر حال قضاء الحاجة» 
ولا خلاف أن الضرورة إذا دعت إلى الكلام كما إذا رأى ما يقع في بئر أو 
رأى حية تدنو من أعمى كان جائزاً. وقد تقدم طرف من هذا الحديث» وطرف 
من شرحه في باب: كف المتخلي عن الكلاه”" . 

قوله: (ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي) [رضي الله 
تعالى عنه]”"؛ سيذكره المصنف في باب تحريم القرآن على الحائض والجنب”". 
وفيه: «أنه كان لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة»» فأشعر بجواز قراءة 
القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنابة والقرآن أشرف الذكرء فجواز غيره 
بالأولى. ومن جملة الحالات حالة الحدث الأصغر. 

قوله: (وحديث ابن عباس”©؟: بت عند خالتي ميمونة)؛ محل الدلالة منه قوله: 
ثم قرأ العشر الآيات أولها #إنَّ فى عَلْقِ لتَمَوتٍ وَالْأَرضٍ . . . 74 إلى آخر السورة. 


«قال ابن بطال ومن تبعه'"'؟: فيه دليل على رد قول من كره قراءة القرآن 
على غير طهارة» لأنه كَل قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأء 
وتعقبه ابن المنيّر وغيره» بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض» وليس 
كذلك لأنه قال: «تنام عيناي ولا ينام قلبي»”". وأما كونه توضأ عقب ذلك» 
فلعله جدة الوضوء أو أحدث بعد ذلك :فتوضا: “قال الحافظ”' + وهو تعقب جيذ 
بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم. لأنه لم يتعين كونه أحدث في 
النوم» لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهراً في كونه أحدثء ولا يلزم من 


)١(‏ الباب الثالث عند الحديث رقم (9/5ا و5/١8)‏ من كتابنا هذا. 

زفرم زيادة من (ج). 

(9*) الباب السادس عند الحديث رقم )948/١(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث ضعيف. 

(4:) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه عند الحديث (7١/1/5؟)‏ من كتابنا هذا. 

(0) سورة آل عمران: الآية .14٠9‏ (3) ذكره ابن حجر في «الفتح» .)588/١(‏ 

(0) أخرجه أحمد فى «المسند» .70١/75(‏ 5#8) وابن حبان فى (صحيحه)»  797/١5(‏ 
4 رقم 1887) بإسناد حسن. ١‏ 

(4) في. «الفتح» .)588/١1(‏ 


18 


كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم نعم خصوصيته أنه إن 
وقع شعر به بخلاف غيره» وما ادّعوه من التجديد وغيره. الأصل عدمه» وقل 
سبق الإسماعيلى إلى معنى ما ذكره ابن المنير) . 

15 (وَعَنْ عَايِسَةَ رَضِىَ الله عَنها قالتُ: كان رَسُولُ الله(" يك 
َذّكرٌ الله على كُلٌ أحيّانِه. رَواهُ الحَمْسَةٌ إلا النّسائيّ وَدَكَرَهُ البُحَارِيُ يغير 
إسْناد)!'" . [صحيح] 

[الحديث أخرجه مسلم”" [أيضاً]”*؟ [وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
ا 


قال النووي في شرح مسلم''': «هذا الحديث أصل في ذكر الله بالتسبيح 
والتهليل والتكبير والتحميد» وشبهها من الأذكار. وهذا جائز بإجماع المسلمين 
لكذلم/جا. وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائتض» وسيأتي 
الكلام على ذلك في باب: تحريم القراءة على الحائض والجنب”". واعلم أنه 
يكره الذكر في [حالة]1 الجلوس على البول والغائط» وفي حالة الجماع. وقد 
ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذاء فيكون الحديث مخصوصاً بما سوى هذه 
الأغرال؛ رركو المقضوه أنه عه كان نذى 'اللها كال متطيرا ومتحدنا وعنا 
وقائماً وقاعداً ومضطجعاً وماشياًء قاله النووي”" . 


)١(‏ فى المخطوط «النبى»). 

(؟) أخرجه أحمد )7١/5(‏ والبخاري تعليقاً (؟/ 1١١4‏ رقم الباب .)١5‏ 
ومسلم(١/587‏ رقم "ا”). وأبو داود(١/5١‏ رقم .)١18‏ والترمذي: (65/ 557 رقم 
4 وابن ماجه ٠١١ /١(‏ رقم 707). كلهم إلا البخاري من طريق زكريا بن أبي زائدة به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيئ بن زكريا بن أبي 
زائدة. والبهيٌ اسمه عبد الله . 


وهو حديث صحيح . 
() في الصحيحه) رقم (1177) وقد تقدمء وما بين الحاصرتين زيادة من (أ) و(ب). 
(5) زيادة من (أ). (©) زيادة من (ب). 
() (58/5). 
“4 الياب السادس عند الحديث رقم 5١/8ة  )"٠١/١6١‏ من كتابنا هذا. 
(0) في (ب): (حال). (9) في «شرحه لصحيح مسلم» (18/4). 


بحسن 


[الباب الرابع] 
باب استحياب الوضوء لمن أراد النوم 


6 لعَنٍ البَرّاء بْنِ عَازِبٍ [رضي الله عنه]؟'2 قالَ: قال اللي كله : 
إذا أَْيْتَ مَضْجَمَك موصأ وُضُوءكَ لِلصّلاةٍ ثم امطّجعْ على شقك الأِمنِء نّ 
ثُلّ: اللّهُمَّ أسلمتُ تَفْسي إِلبّكء 113ب/ب] وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيكء وَفْوَضْتٌ أمْرِي 
لَك وَآَلْجَأتُ ظَهْرِي إليك. رَعْبَةَ ورَهبةً إلّيك» لا مَنْجَأ وَلَا مَنجى مِنْك إِلَّا إلَيك. 


على الفطرة. وَاجْعَلهُنَ آخِرَ ما تَتَكَلّمُ بوه قال: فَرَدّدَها علي النَّبِنْ كل كلما 
بَلعْتُ: اللهُمّ آمَنْتُ بكتابكٌ الذي أَنْرَلْتَء قُلْتُ: وَرَسُولِكَء قَالَ: «لاء وَنَبِيكَ 
الذِي أَرْسَلتَ». رَوَاهُ أَحَمَدُ”" والبُخارِي”" وَالتَرْصَذِيُ)7*؟. [صحيح] 

قوله: (فتوضأ)». ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم» ولو 
كان على طهارة» ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن كان محدثاً. وقد روى هذا 
الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن البراء ليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه 
الرواية» وكذا قال الترمذي. 

وقد ورد في البات حديف عن معاذاين جيل أخرحة بو دازو" وحديث 


5 02 0 : 
عن علي أخرجه البزار" '» وليس واحد منهما على شرط البخاري. 


.)586/5( زيادة من (ج). (0؟) فى «المسند)‎ )١( 
رقم 147) وأطرافه رقم (11“#ى #الات وات 4م4/).‎ 07/١( (؟) في «صحيحه)‎ 
فق في (اسئنه) (5587/6 رقم 077915 وقال: هذا حديث حسن.‎ 
قلت: وأخرجه مسلم(5/١8١٠ رقم ٠؟) وأبو داود رقم (5055) و(0051)‎ 
.)081/5( و(2058) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (7281) وابن ماجه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
لم أعثر عليه؟!‎ )0( 
كشف) بسند ضعيف.‎ - 73١١5 (5/؟ رقم‎ )5( 
وقال: «رواه البزار» وفيه يحيى بن كثير‎ )١١7/٠١( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
أبو النضرء وهو ضعيف».‎ 


ذا 


قوله: (فأنت على الفطرة). المراد بالفطرة هنا السنة. 

قوله: (واجعلهنّ آخر ما تتكلم به)» في رواية الكُشْمِيْهَيِي”': (من آخر)ء 
وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهنّ شيئاً من المشروع من الذكر. 

قوله: (لاء ونبيك)» قال الخطابي”"': فيه حجة لمن منع رواية الحديث 
بالمعتفال: ويحدمل أن يكوقة أخان بترلا وتيف الذي ارسلهة لق ألدكاة 
نينا قبل آذ يكو رميو لا [ادت] :ولأنه لين فى قولةاة ورسشولك انق أرسلت 
وصف زائتد بخلاف قوله: ونبيك الذي أرسلت. ْ 

وقال غيره: ليس فيه حجة على منع ذلك» لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ 
النبي» ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى» فكأنه أراد أن يجمع الوصفين 
صريحاًء وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة» أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية 
في تعيين اللفظ» وتقدير الثواب» فربما كان في اللفظ سر ليس في الاخرء ولو كان 
يرادقه في الذاهزة أو لعله أوحي إليه بهذا اللفظ فرأي أن يقف عندى أو ذكره احترازاً 
ممن أرسل من غير نبوة» كجبريل وغيره من الملائكة» لأنهم رسل لا أنبياء» فلعله 
أراد تخليص الكلام من اللبس» أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول» لأنه مشترك 
في الإطلاق على كل من أرسل» بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفا . وعلى 
هذا فقول من قال: كل رسول نبي من غير عكسء لا يصح إطلاقهء قاله الحافظ”" . 

واستدل به بعضهم على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال نبي الله مثلًا في الرواية بلفظ : 
قال رسول اللهء وكذا عكسه. قال الحافظ”"': ولو أجزنا الرواية بالمعنى [141/ ج] فلا 


- قلت: وفي الباب من حديث رافع بن خديج» أخرجه الترمذي رقم (77940), وهو حديث 
حسن . 
« وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري  550/١(‏ 85 رقم 877 - 889) «الترغيب 
في كلمات يقولهنّ حين يأوي إلى فراشهء وما جاء فيمن نام ولم يذكر الله تعالى». 
« وانظر : «مجمع الزوائد» (١1/١70-17١)«باب‏ ما يقول إذا آوى إلى فراشه وإذا انتبه» اه. 

)١(‏ بضم الكاف وسكون الشين وكسر الميم نسبة إلى قرية من قُرى مرو القديمة وقد 
خربت. والمراد به هنا: أبو الهيثم محمد بن مكي بن زراع بن هارون» اشتهر بروايته 
صحيح البخاري عن الفربري. توفي سنة (789ه). [اللباب في تهذيب الأنساب» لابن 
الأثير 997/7 .])٠١٠١‏ 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» )١(  .)708/١(‏ في «فتح الباري» .0"908/١(‏ 
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حجة له فيه» وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثانى» لكون الأول أخص 
من الثانى» لأنا نقول الذات المخبر عنها فى الرواية واحدة» فبأي وصف وصفت 
تلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنه» ولو تباينت معاني 
الصفات» كما لو أبدل اسماً بكنية أو كنية باسم فلا فرق. 

وللحديث فوائد مذكورة في كتاب الدعوات من الفتح"" . 


[الباب الخامس] 
باب تأكيد ذلك للجذب واستحباب الوضوء 
له لأجل الآكل والشرب والمعاودة 


65 2 أعَنْ ابْنٍ َمَرَ [رضي الله تعالى عنهما”" أنْ عُْمَرَ قالَ: يا 
رسُولَ الله أيَنامُ أحَدّنا وَهُو جُنْبٌ؟ قالَ: «لَمَمْ إذا توضأ»)”". [صحيح] 

78١ ١7‏ - (وعَنْ عَائِشْةَ [رضي الله عنها]”" قَالتْ : كان الِنبِي يل إذا أرَادَ أن 
يَنامَ وَهُوَ جُنُبٍ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوضّأ وُضُوءَهُ للصّلاة. رَوَاهُما الجماعَةُ)”*“. [صحيح] 

64 (ولأحمّد" وَمُسْلِه'"' عَنْهَا قالث: كان النبئ كل إذا كان 
خا قاولة اشجاعل اد كاء توشأ)..- [منويمة 


قوله: (قال: نعم إذا توضأ). وفي رواية البخاري ومسله”": «ليتوضأ ثم 


.)01١## ٠١6/81١١ )١(‏ (0) زيادة من (ج). 

(6) أخرجه أحمد )١17/5(‏ والبخاري رقم (7817) ومسلم رقم (0) وأبو داود رقم (١؟51)‏ 
والترمذي رقم )2١3١١(‏ والنسائي 6/1 ) وابن ماجه رقم (06). وهو حديث صحيح. 

(:) أخرجه أحمد )٠٠١ 21١4 .1١5/5(‏ والبخاري رقم )١848(‏ ومسلم رقم (7050) وأبو 
داود رقم (؟١5)‏ والترمذي رقم )١١4(‏ والنسائي ( وابن ماجه (رقم 5 ). 
وهو حديث صحيح . 

(6) فى «المسند» .)4١/5(‏ 

(3) في «صحيحه) رقم (000/17. 


وهو حديث صحيح. 
2300( في (صحيحه) (رقم 614 من حديث ابن عمر. 


كا 


لينم»؟» وفي زوَائةلياري7: اليتوضاً ويرقد». وفي رواية لهما”': «توضاً 
واغسل ذكرك ثم نم»» وفي لفظ للبخاري”" : «نعم [ويتوضاً]”*'». 

وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال 
وكذلك يجوز له معاودة الأهل كما سيأتي في حديث أبي سعيد”*“'. وكذلك 
الشرب كما يأتي في حديث عمار"'؛ وهذا كله مجمع عليه قاله النووي”" . 
وحديث عمر جاء بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط وهو متمسَّك لمن قال بوجوب 
الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال» وهم الظاهرية”” وابن حبيب 
الا 

وذهب الجمهور إلى. استحبابه وعدم وجوبه. 

وتمسكوا بحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا""'؟: «أن النبي يله 
كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء». وهو غير صالح للتمسك به من وجوه: 
(أحدها): أن فيه مقالا لا ينتهض معه للاستدلال» وسنبيّنه في شرحه إن شاء الله 


تعالى. (وثانيها): أن قوله «لا يمس ماء»» نكرة في سياق النفي» فتعم ماء الغسل 
وماء الوضوء وغيرهماء وحديثها المذكور في الباب”''' بلفظ: كان إذا أراد أن 


ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة» خاص بماء الوضوء» فيبئى 


000( في «(صحيحه») (رقم /1) من حديث ابن عمر. 

زف البخاري رقم لاحم ومسلم رقم 6م من حديث ابن عمر. 

() في (صحيحه) رقم (581) من حديث عائشة. 

(5) في (ج): (وتتوضأ)» وهي مخالفة لما في البخاري. 

(5) رقم )58#/5١(‏ من كتابنا هذا. (5) رقم (185/15) من كتابنا هذا. 

(0) في لشرحه لصحيح مسلم» .)5١07/59(‏ : 

(4) قلت: بل قال ابن حزم في «المحلى» )80/١(‏ المسألة :)١18(‏ «ويستحب الوضوء 
للجنب إذا أراد الأكل أو النوم» ولرد السلام» ولذكر الله تعالى» وليس ذلك 
بواجب...22 وانظر الأدلة التي ساقها ابن حزم في الموضوع فقد أجاد وأفاد. 

(9) ابن حبيب المالكي: هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبي» عالم الأندلس 
وفقيهها فى عصرهء كان رأسأً فى فقه المالكية: (5/ا١ ‏ 78١اه).‏ 
انظر: «الديباج المذهب» (8/9 - ١١‏ رقم ؟) وتفح الطيب (801/1 007 

)09١(‏ الباب السادس رقم الحديث )١84/17(‏ من كتابنا هذا. 

)2061 رقم الحديث )58٠١ /١!(‏ من كتابنا هذا. 


5خ 


العام على الخاصء ويكون المراد بقوله: «لا يمس ماء) غير ماء الوضوءء وقد 
صرح ابن سريج والبيهقي بأن المراد بالماء ماء الغسل . 

وقد أخرج أحمد”'' عن عائشة [رضي الله تعالى عنها"' قالت: «كان 
يُجنب من الليل ثم يتوضاً وضوءه للصلاة ولا يمس ماء. (وثالثها) أن تركه كَلِل 
لمس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصولء فيكون الترك على 
تسليم شموله لماء الوضوء خاصاً به. 

وتمسكوا أيضاً بحديث ابن عباس مرفوعاً: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت 
إلى الصلاة» أخرجه أصحاب السدن”' .وقد اسكذل به أيضاً على ذلك ابن 
خزيمة”*' وأبو عوانة في صحيحه”“2. قال الحافظ"': وقد قدح في هذا 
الاستدلال [ابن زبيد]”"" المالكي وهو واضح. 

قلت: فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب» ويؤيد ذلك 
أنه أخرج ابن خزيمة” وابن حبان”؟' في صحيحيهما [118/ب] من حديث ابن 
عمر: «أنه سئل النبي كَلةِ أينام أحدنا وهو جنبء قال: نعم ويتوضاً إن شاء؛ء 
والمراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة لما عرفناك غير مرة أنه هو الحقيقة الشرعية 
وأنها مقدمة على غيرها. 

وقد صرّحت بذلك عائشة [رضي الله تعالى عنها]”' في حديث الباب 
المتفق عليه '' [188/ ج] فهو يرد ما جنح إليه الطحاوي'''' من أن المراد 
بالوضوء التنظيف» واحتج بأن ابن عمر راوي هذا الحديث وهو صاحب القصة: 


000 في (مسئده» (5/5؟57). ؟) زيادة من (ج). 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (7770) والترمذي رقم (18417) والنسائي .)86/١(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وهو حديث صحيح . 
)2( في اصحيحه) /١(‏ 77 رقم مع بإسناد صحيح . 
(5) (١/5865؟‏ رقم 119). (5) في «فتح الباري» (094/1. 
(0) في «فتح الباري» (ابن رشد). (8) في «صحيحه) ٠١1/١(‏ رقم .)1١7‏ 
(9) في «صحيحه) (18/54 رقم )١1١5‏ بإسناد صحيح. 
)09١(‏ رقم )58٠/١17(‏ من كتابنا هذا. )١١(‏ في «شرح معاني الآثار) .)178/1١(‏ 


/ا 1 


«كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه» كما رواه مالك في الموطأ"'' عن نافع. 

ويرد أيضاً بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي ولا تصلح 
لمعارضته. وأيضاً قد ورد تقييد الوضوء بوضوء الصلاة من روايتهة» ومن رواية 
عائشة فيعتمد ذلك» ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. 
وإلى هذا ذهب الجمهور. 

قال الحافظ”"': «والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث ولا سيما على 
القول بجواز تفريق الغسل. ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة”" بسند رجاله ثقات عن 
شدّاد بن أوس الصحابي قال: «إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام 
فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة». وقيل: الحكمة أنه أحد الطهارتين» وقيل: إنه 
ينشط إلى العود أو إلى الغسل». 

787849 - (وعَنٌ عَمَّارٍ بْنِ ياسِرٍ [رضي الله تعالى عنه] أنَّ النبي طللل 
رَخَصٌ لِلْجِنْبِ إذا أرَادَ أنْ يأكُلَ أو يَشْرَبَ أو يَنَامَ أن يتوضّأْ وضُوءَهُ للصلاة. رَوَاه 
أحيذ”"" وَالتَرْمدَئ وَضتكيه)9.  .‏ [حسن] 

الوضوء عند إرادة الأكل والنوم ثابت من حديث عائشة [رضي الله تعالى 
عنها]” ' ومتفق عليه”". وقد تقدم في الحديث الذي قبل هذا إحدى الروايات 
وعزاها المصنف إلى أحمد ومسله””. وعند إرادة الشرب من حديث عائشة أيضاً 
عند النسائي”"' ولكن جميع ذلك من فعله كلِ لا من قوله كما في حديث الباب. 


وقد روى الوضوء عند الأكل من حديث جابر عند ابن وان واين 


.)7957/١1( رقم 04 . فم في (فتح الباري»‎ :8/١( )١( 
«بسند رجاله ثقات».‎ )5١0/١( في «المصنف»‎ )0( 
.)0750/5( زيادة من (ج). (5) فى لمسنده»‎ )5( 


(5) في «سئئه» (7/75 61١‏ رقم )1١7"‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أبو داود (5/ 5٠”‏ رقم 4115). 
وهو حديث حسن. 
(0) تقدم تخريجه برقم )18٠/١1(‏ من كتابنا هذا . 
(6) تقدم تخريجه برقم )58١/1١4(‏ من كتابنا هذا. 
(9) في السئنه» ١79/1(‏ رقم /501). )09١(‏ في «سننه» ١94 /١(‏ رقم 0975). 
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خزيمة'''؛ ومن حديث أم سلمة'" وأبي هريرة”" عند الطبراني في الأوسط. 


والحديث يدل على أفضلية الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة» 
والخلاف في الوضوم لمن أراة أن ينام وهو جنب قد ذكرناه في الحديث الذي 
قبل هذا””“» وأما من أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب 
الوضوء عليه”'» وحكى ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن ابن عمر أنه 
0ن 

8 - (وعن أبي سعيدٍ [رضي الله تعالى عنه]”" عن النبّ كَل قالَ: «إذا 
آتى أَحَدُكُمْ أَهلهُ م أراد أَنْ يَعُود فَليتَوَضَأه. رَواهُ الجماعةٌ إلا البُخَاريُ)0. [صحيح] 


.)1١1/ رقم‎ ١٠١8/١( في ااصحيحه)‎ )١( 
بسند ضعيف شرحبيل بن سَعْدء صدوق اختلط بأخرة. «التقريب» رقم (77754) وأبو أويس‎ 
.)9517( المدني» واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس» صدوق يهم. «التقريب» رقم‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده.» والله أعلم‎ 

(؟) أخرجه الطبراني ة فى «الصغير» )١١1//١(‏ وفي «الأوسط» رقم (954) وقال الهيثمي في 
«المجمع» » (7074/1): «فيه جابر الجعفي وقد اختلف في الاحتجاج به). 
قلت: جابر الجعفي هو ابن يزيد بن الحارث أبو عبد الله الكوفي: ضعيف رافضي مات 
سنة )١517(‏ وقيل: .)1١75(‏ «التقريب» رقم (8178). 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (6407). 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)774/١(‏ اوفيه إسحاق بن إبراهيم يم القَرفساني) وإسناده 
حسن؟ . 
قلت: إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب القَرْمسانِي» ترجمه في «الجرح والتعديل» (؟/501) 
وقال: روى عنه أبو زرعة. وذكره ابن حبان فى «الثقات» .)١7١/48(‏ 

(5) يستحب للجنب إذا أراد النوم أن كرفا ١‏ 

(0) يستحب للجنب إذا أراد الأكل أن يتوضاً. 
وانظر: «الشرح الممتع على زاد المستقنع» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. /١(‏ 
1 ١ل”م).‏ 

() أخرج ابن حزم في «المحلى» 41/١(‏ - 88): عن ابن عمر: أنه كان لا يقرأ القرآن» 
ولا يرد السلام» ولا يذكر الله إلا هو طاهر إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوء عليه 
فرض بينهما». 

0) زيادة من (ج). 

(6) أحمد في «المسند» )5١/7(‏ ومسلم رقم (0") وأبو داود رقم )5١١(‏ والترمذي رقم - 


ا 


ورواه ابن خزيمة”'' وابن حبان”" والحاكهم”" وزادوا: «فإنّه أنشّظ للعَؤدا 
وفي رواية [155] للبيهقي”*؟' وابن خزيمة”*': «فليتوضّأ وضُوءَهٌ للصّلاة»» ويقال: 
إن الشافعي قال: ا قال البيهقي: ولعله لم يقف على إسناد حديث 
أبي سعيدء ووقف على إسناد غيره» فقد روي عن عمر”'' وابن عمر'" بإسنادين 
ضعيفين» قال الحافظ”" : ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في القوي 0 
«أنه يَكْهٌ كان يطوفٌ على نسائه بغسل واحد). 


)١5١( -‏ والنسائي في «السنن» ١577/1(‏ رقم 5 وفي لعشرة النساء» رقم (؟16) وابن 
ماجه رقم (080). 

.)١15١١ رقم‎ ١١7 /5( في (صحيحه)‎ )0( .)١ رقم‎ ١١١ /١( في «صحيحه»‎ )١( 

(9) في «المستدرك» (١/؟6١).‏ وقال: هذا حديث «صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه بهذا اللفظ. . .») 

(5) في «سننه الكبرى» .)5١5/١(‏ 

)6( في («صحيحه) ١٠٠١ ٠ :9/١(‏ رقم )5١١‏ بسند صحع. 

إلقافة أخرج الطيالسي :5/١(‏ رقم 18) ومن طريقه أبو عوانة (١/778؟)‏ وابن حبان في 
«صحيحه) (5/ ١7‏ رقم ؟71) من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن 
عمر يقول: إن حُمر أتى رسول الله ل فقال: تُصيبني الجنابةٌ من الليل» فكبة فكيف أصنع؟ 
قال: «اغسل ذكرك» ثم توضأء ثم ارقّد؛ . 
وأخرجه عبد الله بن أحمد (5؟/57) وجادة عن أبيه» عن يزيدء وابن خزيمة فى 
(صحيحه ) رقم )5١5(‏ عن أبي موسى محمد بن المثنى» عن محمد بن جعفر» وأبو تهوانة 
8/١‏ من طريق بدل بن المحبرء وبشر بن عمرء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
لفففيلة عن ابن مرزوق» عن وهب بن جرير» كلهم عن شعبة» بهذا الإسناد. 
٠.‏ وأخرج البخاري في «صحيحه» رقم ٠(‏ )0 ومسلم في «"صحيحه' رقم (65؟/75١3)‏ عن 
ابن عمر أنه قال: لس ا فقال 
له رسولٌ اللو يكلله: «توضّأ وَاغْسِلْ ذكركَ ثم ب 
وأخرجه أحمد (؟15/7) والنسائى )١1١07/١( 9 5 /١(‏ والبيهقى فى «السئن 
الكبرى» )1994/١(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ رقم (518). ا 
ه وأخرج البخاري في صحيحه رقم (141) ومسلم رقم (1/11 )٠‏ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب 
سأل رسول الله 46: أيرقُدٌ أحدنا وهو جنبُ؟ قال: نعم» إذا توضّأ أحذكم فليرقُدُ وهو جنب . 
وأخرجه أحمد )١7/1(‏ والترمذي رقم )١١١(‏ والنسائي )١74/١(‏ وابن ماجه رقم 
(085) والبيهقي «السنن الكبرى» )3٠١ /١(‏ وأبو عوانة (١/لالا”‏ و7178). 

(0) فى «التلخيص الحبير» .)١51/1(‏ 

(9) البخاري (١//الا‏ رقم 958) ومسلم (744/1 رقم 5:09/58). 
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والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على 
الإنسان عند القيام إلى الصلاة. قال النووي”'': وهذا بإجماع المسلمين» ولا 
شك في انشعيائه قبل اتسعاودة لماؤراء احيني”" وافتهاب البق '"" هن حديك 
أبن رافع : «أنه كله طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه» وقيل: 
يا رسول الله ألا تجعله غسلا وانجندا فقال: هذا أزكى وأظنين: وقول ا 
ا إن حديث تمن أصح منه لا ينمفى صحته. وقد قال الو هو 

0 3 71 8 0 0ت 5 .0350 

محمول على أنه فعل الآمرين في وقتين مختلفين. وقد ذهبت الظاهرية وابن 
حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود وتمسكوا بحديث الباب. 

وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكه" 
بلفظ: «إنه أنشط للعود» [184١/ج]‏ صارفاً للأمر إلى الندب. ويؤيد ذلك ما رواه 
الطحاوي”* من حديث عائشة قالت: «كان النبي كلِ يجامع ثم يعود ولا يتوضأ» 
وقوه أبغيا الحديث المتقدم بلفظ: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى 
الصلة)0؟” , 

(فائدة): طوافه يل على نسائه محمول على أنه كان برضاهنّ أو برضا 
صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة» قال النووي”''2: وهذا التأويل يحتاج إليه من 


داود 


10 في شرج صصح لطم 1011/50 01 أبيني المي 4/10 زر 

() أبو داود رقم )7١4(‏ وابن ماجه رقم (040) والنسائي في «عشرة النساء» رقم )١44(‏ 
والبيهقي )5١5/١(‏ و(197/7). 
وهو حديث حسن. 

(5) فى «سئنه» .)١59/1(‏ 


(5) في «المجموع» (؟1/١18١).‏ وانظر: «شرح صحيح مسلم؛ (//518-511). 

(0) انظر: «المحلى» .)88/١(‏ وانظر: «فتح الباري» .)794/١1(‏ 

0)) قال السيوطى فى «زهر الربى على المجتبى» :)١55 - ١57 /١(‏ «وفى رواية ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم والبيهقي زيادة: فإنه أنشط للعود» أي إلى الجماع» وهو تصريح 
بالحكمة فيه») اه. 

(4) في «شرح معاني الآثار»؛ .)171//١(‏ 

(9) وهو حديث صحيح. وقد تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )18١/14(‏ من كتابنا 
هذا 


.)518/7( في «شرحه لصحيح مسلم»‎ )09١( 
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يقول: كان القسم واجباً عليه في الدوام كما يجب عليناء وأما من لا يوجبه فلا 
يحتاج إلى تأويل فإن له أن يفعل ما شاء. 


[الباب السادس] 


باب جواز ترك ذلك 


50١‏ ١عَنْ‏ عَايَشَةَ [رضى الله تعالى عنها]”'' قَالَتْ: كان النَبيْ يلل 
إذا أرَادَ أن يكل أو يَشْرَبَ وهُو جُنْبٌ يَغْسِلُ يديه ثم يكل وَيشَربُ. رَوَاهُ أخمَدٌ9) 
وَالنَّسَائِنُ)” ".2 [صحيح] 
هو طرف من الحديث ولفظه في النسائي”": «كانّ إِذَا أرادَ أنْ ينام وهو 
جَنْبٌ توضَّأ ‏ وضوءه للصلاة ‏ وإِذًا أرادَ أن يأكُلَ أو يشرب غسل يديْهِ ثم يأكل 
أو يشرّبُ». وقد ذكره الحافظ في التلخيص”“»: وابن سيد الناس في شرح 
-- 00 0 ا 0 إن 1 
الترمذي. ولم يتكلما عليه بما يوجب ضعفاء وهو في سئن النسائي من طريق 
محمد بن عبيد بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري 
عن أبي سلمة عن عائشة فذكره. ومحمد بن عبيد”" ثقة» وبقية رجال الإسناد 
0 
)١(‏ زيادة من (ج). (؟) فى «المسند» .)١١9/5(‏ 
قرف ف (سئئه») .)١79/1(‏ رقم (ا05691). 
وهو حديث صحيح . انظر: «الصحيحة» رقم (3890). 
(4) (/040). 
١9/1١١ )0(‏ رقم 305). وهو حديث صحيح . 
(5) محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي الكندي أبو جعفر الكوفي: صدوق. قال 


النسائي: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات» وكناه هو والسراج أبا جعفرء ووقع 
عند الترمذي تكنيته بأبى يعلى» مات سنة (150ه) وقيل: (١10ه).‏ 
أخرج له أبو داود» والترمذي. والنسائي. 
«تهذيب التهذيب» (9/ 547). 

(0) © عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي ثقة ثبت حجة إمام. «الخلاصة» للخزرجي. 
رقم الترجمة (71751). 
» يونس بن يزيد الأيلي ثقة إلا أن في حديثه عن الزهري» وهما قليلا» وفي غيره- 
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وأخرج ابن خزيمة في صحيح"'' من حديثها أن النبي كلِ: «كان إذا أراد 
أن يطعم وهو جنب غسل يله ثم يطعم». وبه استدل من فرق بين الوضوء لورادة 
النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب. 

قال الشيخ أبو العباس القرطبي'"2: هو مذهب كثير من أهل الظاهر وهو 


رواية عن مالك. 
وروي عن سعيد بن المسيب”" أنه قال: إذا أراد الجنب أن يأكل غسل 
يديه ومضمض فأه. 


وعن مجاهد”؟“ قال في الجنب: إذا أراد الأكل أنه يغسل يديه ويأكل . 

وعن الزهري"” مثلهء وإليه ذهب أحمد”" » وقال: لأن الأحاديث في 
الوضوء لمن أراد النوم» كذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس [7“ب/ب]. 

وَذهن الجنهور' إلى !أنه كرضوء الضلاة»:واسعدلوا بما في الستحبحيد ا" 
من حديئها بلفظ: «كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» 
وبما سبق من حديث عمار””. ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء 


- خطأء من كبار السابعة» مات سنة (159) على الصحيح «الخلاصة» للخزرجي. رقم 
الترجمة (87) . 
٠.‏ الزهري هو الإمام الحجة أبو بكر الفقيه الحافظ المتقن على جلالته وإتقانه» محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب» 
القرشي الزهري المدني من رؤوس الطبقة الرابعة. 
«الخلاصة» للخزرجي. رقم الترجمة (5761). 
« أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء ثقة حجة. 
«الخلاصة» للخزرجى. 

٠١4/1( )1(‏ رقم 5148) بسند صحيح. 

(0) في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (١/هكه).‏ 

(9') أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)51/١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبى اشيبة فى «المصلف» (11/1). 

(6) أخرجه اين آبى ثبية فى «المضلتك» (1/1. 

(7) حكى عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق .)١15/1١(‏ 
وانظر: «المغنى» لابن قدامة (07017/1). 

(0) تقدم تخريجه رقم )58٠0/10(‏ و(181/18) من كتابنا هذا. 

(6) وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم )١85/١19(‏ من كتابنا هذا. 


ردكا 


الصلاة وتارة يقتصر على غسل اليدين» لكن هذا فى الأكل والشرب خاصةء وأما 
في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض للأحاديث المصرحة فيهما 
أنه كوضوء الصلاة. 

65 - (وعَنها [رضي الله تعالى عنها]""' أَيْضاً قالتُ: كان النَِّنْ كلل 
7 2 عه وس عور 2 00 
إذا كانَ لهُ حَاجَةٌ إلى أُمْلِهِ أَنَاهُمْ ثمَّ يَعُودُ ولا يَمَسُ ماءً. رَوَاهُ أحمّدُ”” 


ولأبي او" أوالكا مويه © بها : كانَ رَسولُ الله ككل يَنامُ وهُوَ جنْبٌ ولا 


الحديث قال أحمد: ليس بصحيح . وقال أبو وأو هو وهم. وقال 
يزيد بن هارون: هو خطأ. وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى 

هذا الحديث. وفي علل الأثرم لو لم يخالف أبا إسحاق”'' في هذا إلا إبراهيه”) 
0 قال ابن مفوز: ا المحدثون أنه خطأ فق أي إسحاق . 

إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود فى رواية 5-8 عنه) . 

(0) زيادة من (ج). (0) فى «المسند» .)٠١9/5(‏ 

(9) في «سئنه» (7/1 ١55‏ رقم 518) وقال: هذا الحديث وهم. 

دع في «سئنه» 7٠١7 /1١(‏ رقم .)١١8‏ 
وهو حديث صحيح . 

(©) في «سننه» (1/ 155 - .)١196‏ 

000 أبو إسحاق : عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة عابد اختلط بأخرة . «التقريب» رقم (0560هة). 
وتعقب المحرران: «اختلط 26 لبن عي فإنه لم يختلط. لكنه شاخ ونسي - كما 
قال الإمام الذهبي -. وسمع منه سفيان بن عيينه في حال شيخوخته. فروايته عنه غير 
جيدة » ولذلك لم يخرج الشيخان من طريقه شيئا عنه. 
ولم يصفه المؤلف هنا بالتدليس مع أنه أورده في كتابه «المدلسين» في «الطبقة الثالثة» 
وهم الذين لا تقبل رواياتهم إلا إذا صرحوا بالتحديث من «طبقات 0 ص١١٠‏ 
وقال: : مشهور بالتدليس» وصفه النسائي وغيره بذلك» اه. 

30( هو إبراهيم بن يزيد النخعي . 

(48) ذ فى «التلخيص الحبير) .)١ ١/1١‏ 

(9) هو ابن معاوية بن حُدَيْج أبو حَيْئَمة» ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة. 
«التقريب» رقم (1ه6١‏ )2 
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قال ابن العربي في شرح الترمذي”'': «تفسير غلط أبي إسحاق هو أن هذا 
الحديث رواه أبو إسحاق مختصراً واقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصاره 
إياة: :ونضن الجدية: الطويل 183/ب] ما وؤاء أبو غسان”'؟ قال :«اتبت الأسود بن 
يزيد وكان لي أخاً وصديقاً فقلت: يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة أم 
المؤمنين عن صلاة رسول الله يِه «فقال: قالت: كان ينام أول الليل ويحيي 
آخرهء ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماءء فإذا كان عند 
النداء الأول وثب وربما قالت: قام فأفاض عليه الماء وما قالت: اغتسل وأنا 
أعلم ما تريد» وإن نام جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة». فهذا. الحديث الطويل 
فيه: «وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الرجل للصلاة»» فهذا يدلك على أن قوله: 
«ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء» يحتمل أحد 
وجهين: إما أن يريد حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيهما ثم يستنجي ولا 
يمس ماء وينام» فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث» ويحتمل أن يريد بالحاجة 
حاجة الوطء. 


وبقوله: ثم ينام ولا يمس ماء) يعنى ماء الاغتسال» ومتى لم يحمل 
الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخرف فتوهم أنق إسحاق أن 
الحاجة حاجة الوطء فنقل الحديث على معنى ما فهمه»» انتهى. 


والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم أو 
المعاودة وقد تقدم في الباب الأول”" أنه غير صالح للاستدلال به على ذلك 
لوجوه ذكرناها هنالك. قال المصنف”*' رحمه الله تعالى: «وهذا لا يناقض ما 


.)187 - 141/١( في «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(؟) صوابه: ما رواه أبو غسّان قال: حدثنا زهيرء قال: ثنا أبو إسحاقء» قال: أتيت...» 
الحديث. 
« وأبو غسان هو مالك بن إسماعيل النّهدي: ثقة متقن صحيح الكتاب, عابدٌ. ..» 
«التقريب) رقم (5؟175). 

() الباب الخامس: باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب 
والمعاودة. رقم الحديث )57/9/1١7([‏ إلى /٠١(‏ 587)]. 

(5) ابن تيمية الجد فق «المنتقى» .)١75/١(‏ 
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قبله بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحياناً لبيان الجواز ويفعله غالبا لطلب 
الفضيلة»: انتهى. وبهذا جمع ابن قتيبة”2 والنووي”"©. 


)١(‏ في «تأويل مختلف الحديث» ص١11:‏ «قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا كله 
جائز.» فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام . 
ومن شاء غسل يده وذْكْرَه ونام . 
ومن شاء نام من غير أن يمس ماءء غير أن الوضوء أفضل. 
وكان رسول الله كَل يفعل هذا مرة» ليدل على الفضيلة» وهذا مرة ليدل على الرخصةء 
فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذء ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ» اه. 

() في «المجموع» (؟/١18).‏ 


اللا 


[عاشرا]: أبواب موجبات الغسل 


فال اموي 4 الشمل إذا أرية نوه إتقاء تيو مشيفرة لحرو وزذا اريك 
المصدّرٌ فيجوزٌ بضمٌ الغين وفتجها لغتان مشهورتان» وبعضهم يقول: إن كان 
مصدراً للك وولف كفيريت ضري ».ون كان بمعنى الاغتسال فهو بالضمُ 
كقولئًا: غعُسل الجمعةٍ مسنون» وكذلك الغسل من الجنابة واجبٌ وما أشبهه. وأما 
ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة 
ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منهء بل الذي قالوه صواب كما ذكرناء وأما 
الغِسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. 

[الباب الأول] 
باب الغسل من المني 

0١‏ -١حعَنْ‏ عَلىَ [رضي الله عنه]”" قالَ: كُنتٌ رَجْلَا مذَاءَ فَسَألتُ 
النَبِىَ كل فقال: «في المَذي الوْضُوءُء وفي الْمَبِيَ الْفْسْلُ». رَوَاهُ مدا" وابْنُ 
م ين وَالتَرْمذِي 0 كي [صحيح] 

ولأحمّد”"2 فقال: (إذا حَذَفْتَ الماءَ فاغَتسِلٌ [؟5ب] مِنَّ الجَنابَةٍ وإذَا لَمْ 
[تَكُنْ]”" خاذفاً قلا تَعْتَسِل). [صحيح] 

قال الترمذي: «وقد رُويَ عن علي [رضي الله عنه]'" عن النبي يله من 


)000( في «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 09). (؟) زيادة من (ج). 


(*) في «المسند» .)81//١(‏ (4:) في «ستنه) ١58/١(‏ رقم 004). 
)0( في «سننه») ١97*/١(‏ رقم )2 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث: صحيح. 


(5) في «المسند» )٠١7//١(‏ بسند صحيح . 
)م2 في «سننه») .)١1955 51١96 /1١(‏ 
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١ 0 6 0 0‏ 5 01 . 1 
عير وجوكا وأخرج الحديث ايضا أبو دود ١‏ والنساف * 0 وأخرجه ين 


ديق 5 7 
وفي إسناد الحديث الذي صحححه الترمذي (يزيد بن أبي زياد) قال على 
ويحيى: ضعيف لا بحتح ادداء وقال ابن المبارك: أرم به. وقال أبو حاتم 
الرازي”: «ضعيف الحديث كل أحاديثه موضوعة وباطلة». وقال الببخاري9 : 
منكر الحديث ذاهب. وقال الفواك 3 متروك الحديث. وقال ابن 3 
صدوق إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير وكان يتلقن ما لقن فوقعت المناكير فى 
المذكور [41١/ج]‏ في مواضع هذا أحدها. 


وفى حديث : إن النبي يك احتجم وهو صائم»”” '. وفي حديث 9 العياس 
دخل على النبي [1]6''' مغضباً»”'". وقد حسن أيضاً حديثه في حديث: «أنّها دخلت 


[فدلف ‏ ” 
العمرةٌ في الحج» » فلعل التصحيح والتحسين من مشاركة الأمور الخارجة عن نفس 
السند من اشتهار المتون ونحو ذلك وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن فكيف الصحيح . 
7 : و 0 . 20 
وأيضاً الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي» وقد قيل: إنه لم يسمع منه : ' 


000( في «سئئه» (7/1 ١57‏ رقم .)5١5‏ 0( 7 «سئنه» (45/1). 

(9) في «صحيحه) /١(‏ 787 رقم .)١18‏ 2 (4) في (صحيحه1(0/ 741 رقم )7١‏ مختصراً. 

(5) في «الجرح والتعديل» (9/ 557 - 557). 

(5) في «التاريخ الكبير» (//077"5). (0) في «الضعفاء والمتروكين» رقم (51/8). 

() فى «المجروحين» (9/ .)٠٠١‏ 

(9) أخرجه الترمذي في «السئن» (/147 رقم 07/1 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه البخاري رقم (19194) وأحمد )75١15/١(‏ وأبو داود رقم (5717/7) وابن 
ماجه رقم (1585ل). 

)١(‏ زيادة من (ج). 

() أخرجه الترمذي في «السنن» (107/5) رقم 71708) وقال: هذا حديث حسن 
قلت: وأخرجه عمد فى «المسند» (5/ )١50‏ والخطيب فى «تاريخه» (7/ 085 . 
والحديث ضعفه المحدث الألباني في ضعيف الترمذي رقم (0284. وقال: ضعيف؛ إِلَا 
قوله: «عم الرجل. . ؟ فصحيح - الصحيحة - رقم 50 )). 

.)18٠١ /5( والنسائي‎ )١19417( وأبو داود رقم‎ )١1551(و‎ )١550( أخرجه مسلم رقم‎ )١١( 

(1) قال أبو الأشبال في تحقيقه وشرحه للترمذي (140/5): «وقد أخطأ الشوكاني قري - 
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وفي الباب عن المقداد بن الأسود عند أبي داود”'' والنسائي”") وابن ماجه9؟ 


0 : 7 5 .)2 5 
وعن أب بن كعب عند ابن أبي شيبة وعيره. 


التجاضنات”"" :يذل على وجوت الغسل من المني. 


قال الترمذي”': «وهو قولٌ عامّة أهل العلم من أصحاب النبي كَل 


والتابعين» وبه ول سنال والشافعئٌ و عمد وإسحاق». 


010( 
إفرة 


)2( 
)2( 
زف4 


شديداً فيما قال: فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع من علي» كما صرح به ابن معين 
فيما نقله في التهذيب. وأيضاً فإن رواية أحمد في «المسند» (رقم التي أشرنا إليها 
فيما مضى : «عن عبد الرحمن , بن أبي ليلى قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول» إلخ. 
وابن ابن ليل ولد فثل وقاء صمو سبيت سن أكها قله" زب ابي ناته في المراسيل 
بإسناده (ص67 ) وعمر قتل سنة (7؟) فيكون ابن أبي ليلى ولد سنة ١9(‏ تقرباً»: وعليٌ 
قتل سنة (40) فكانت سن ابن أبي ليلى إذ ذاك نحو (77) سنة. 

ل ل ا ل ل ا 1 
الرجال» وأظن أنه اشتبه عليه الأمر فنقل كلام بعضهم في (يزيد بن زياد)» ويقال: ابن 
أبي زياد القرشي الدمشقي» وهو خطأ. فإن الذي معنا (يزيد بن أبي زياد القرشي الواسر 
أبو عبد الله الكوفي) ويزيد هذا ضعفه بعضهم من قبل أنه شيعي» ومن قبل أنه اختلط في 


آخر حياته» والحق أنه ثقة» قال ابن شاهين في الثقات: «قال أحمد بن صالح المصري: 


يزيد بن أبي زياد ثقة» ولا يعجبني قول من تكلم فيه». وقال ابن سعد في «الطبقات» 
(717/7): «وكان ثقة في نفسهء إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب». ونقل 
الذهبي في الميزان عن شعبة أنه قال: «كان يزيد ابن أن زياد رفاعاً». ونقل عنه أيضاً أنه 
قال: ما أبالى إذا كتبت عن يزيد بن أبى زياد أن لا أكتب عن أحد) وهذا نهاية التوثيق 
من شعبة» وهو إمام الجرح والتعديل» والثقة إذا خالف غيره نظرنا في أمرهء ولم يخالف 
يزيد أحداً فى هذا الحديث» بل رواه غيره كروايته» كما سيأتى» فقد أصاب الترمذي في 
تصحيحهء وأخطأ الشوكاني فيما صنع» اه. ١:‏ 
في «سئنه) ١47 --١57/١(‏ رقم .)7١17‏ (؟) في (سئنه» (41/1 رقم .)١97‏ 

في «سئنه» ١59/1(‏ رقم 006). 


وهو حديث صحيح . 
فى «المصنف» ١ 940 /١(‏ 


الباب الثامن عند الأحاديث .)1١0/15( 4)259/5١( .)78/5١(‏ 
في السنئه» (١1//ا9١).‏ 


3 


قوله: (خذفت) يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها ذال معجمة 
[3/ ب] مفتوحة ثم فاء» وهو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة. ولهذا 
قال المصنف”'': وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا 
يوجب الغسل . انتهى 

"7 - (وعَنٌ م فلم :أن 3 سُلِيمٍ قالك كا رول الله إن ا 7 
يَسْتَحِي مِنَ الحَقٌ نفل على المَرّأَةِ العْسل إذا احْتَلمَتُ؟ قال: ١نَعَمْ‏ م إذا رَأَتِ 
المَاة؛» فقالتث ل سَلْمَة: وَتَحْمَلِم المدأة؟ فقالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ قبما يُشْبِهُها ولدها» 
كم مُتَمَنّ عليه)”" . [صحيح] 


للحديث ألفاظ عند الشيخين” "6..ووواة:مسيك”** من جذيت أسن عند 
أم سليمء ومن حديث عائشة: «أن امرأة سألت». وأخرجه ال 
والنسائي”"' وابن ماجه”" . 


وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: «أن بسرة سألت»: 
شة 0 


90-6 4 35 5 فى 
005 50015 3 


.)178/1١( ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )١97/5(‏ و(7"07/5) و(75/5١3)‏ و(708/5) والبخاري رقم )١7١(‏ 
و(585) و(7758) و(5091) و(١5١5)‏ ومسلم رقم (7311/7). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )١55(‏ والنسائي ١١5 ١١5/١(‏ رقم ا9١)‏ وابن ماجه 
رقم .)1٠١(‏ 
وهو حديث 

(©) انظر رقم (187) و(77378) و(1091) و(1171) عند البخاري. 
ورقم (711"/77) عند مسلم. 

2( في (صحيحه) 70١ /١(‏ رقم 7/50 .)71١‏ (5) في «سننه» (رقم .)١77‏ 

.)١91 رقم‎ ١١5 1١١5/1( في «سننه»‎ )1( 

“4 فى اسئنه» رقم .)10١(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(4) في «المصنف» .)8١/١(‏ 

(9) رقم (5551). 


غ-0-0 


وعن خولة بنت حكيم أخرجه النسائي”" 
قولها: (إن الله لا يستحي [من الحق”"). جعلتُ هذا القول تمهيداً لعذرها 


8 ذكر ما يُستحيا منه» والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي”" إذ الحياء الشرعي 
خير كلهء والمراد أن الله لا يأمر بالحياء ذ فى الحق» أو لا يمنع من ذكر الحق 
لأن الحياء سونو كسان وهو مستحيل 0008 وقيل: إنما يحتاج إلى التأويل 
في الإثبات ولا يحتاج إليه في النفي . 


قوله: (احتلمث) الاحتلام: افتعال من الحُلُّم بضم المهملة وسكون اللام 


وهو ما يراه النائم في نومهء والمراد به هنا أمر خاص هو الجماع. وفي رواية 


00 
00 
فرق 


(0) 


وأورده م في «مجمع الزوائد» )١518/١(‏ وقال: «وفيه محمد بن عبد الرحمن 
القشيري قال أبو حاتم: كان يكذب». 

في «سئنه» ١١5 /١(‏ رقم 2)١98‏ وهو حديث صحيح. 

زيادة من (أ) و(ب). 

قال الأزهري فى «تهذيب اللغة» (588/0): «وقال الليث: الحياء من الاستحياء؛ 
موق 2 قلت اتلد بق يلا" الحرقة: لقتان :تقال اساي فلات متحكي نياء 
واحدة» واستحيا فلان يَستَحبْيء بياءين» والقرآن نزل باللغة التامّة؛ يعني: الثانية؛ اه. 
النحاة. والاستكاء مقة فاق ل هن ود رالكاي: والسةء ,(اللجي) عن أسجائه "تقال 
© قال تعالى في سورة البقرة الآية (3؟): «إنَّ أنه لا يَنْتَحيء أن يَضيْرِبَ مَمَلَا ما بمُوضَة 
كَمَا مَوْمها4. 

« وقال تعالى في سورة الأحزاب الآية (07): وَلفَهُ لا ينبي مِنّ الْحَقّ)». 

٠.‏ وأخرج الترمذي رقم )"001١(‏ وأبو داود رقم )١11(‏ وحسنه الترمذزي وهو كما قال 
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول 2 «(إنَّ ربكم حَبِيٌ كريم» 
يَستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يَردهُما صفراً خائبتين» 

إلا أن أبا داود لم يذكر «خائبتين». 

« وقال ابن القيم في «النونية) (7/ 85): 

وهو الشيي فلي ينضح عبكة “عند العجامر نه بالعصيان 
لكنَّدُيلْقِي عليِهسِئْرَهُ 8هفهُوالستَيرٌ وصاحبٌ الغفرانٍ 
وقال الهراس : «وحياؤه تعالى وصف يليق به» ليس كحياء المخلوقين» الذي هو تغيير وانكسار 
يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم» بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال 
جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه؛ فالعبد يجاهر بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه» 
ويستعين بنعمه على معصيته؛ ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحي من 
هتك ستره وفضيحته» فيستره بما يهيؤه له من أسباب السترء ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر» اه. 


لمن 


اه من حديث أم سليم أنها قالت: (إذا رأت أن زوجها يجامعها فى المنام 
أتغتسل». 
قوله: (إذا رأت الماء)» أي المني بعد الاستيقاظ . 
قولها: (وتحتلم المرأة) بحذف همزة الاستفهام» وفي بعض نسخ 
البخاري”" بإثباتها . 
قوله: (تربّت يداك) أي افتقرت وصارت على التراب» وهو من الألفاظ 
الت تطلق عند الرجر ولا يراد بها ظاهرها. 
قوله: (فبما يشبهها ولدها). بالباء الموحدة وإثبات ألف ما الاستفهامية 
المجرورة وهو لغة. 
والحديث يدل على وجوب الغسل على المرأة بإنزالها الماء. قال ابن بطال 
امورو وهذا لا خلاف فيه» وقد روي الخلاف في ذلك عن النخعي. وفي 
الحديث رد على من قال: إن ماء المرأة لا يبرز. 
[الباب الثاني ] 
باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين 
ونسخ الرخصة فئه [9١/ج]‏ 


*/ 388 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”* ء عَنِ النّبيّ له قالَ: 


. في «المسند» (5//الا”) وهو مرسل‎ )١( 
ابن أبي حاتم في المراسيل ص7١: سألت أبي عن إسحاق بن أبي طلحة» عن جدته‎ 0 
أم سليم هل سمع منها؟ قال: هو مرسل. وعكرمة بن عمار يدخل بينهما أنساً.‎ 
وعزاه لأحمدء وقال: «وهو في‎ )١76/١( وأورد الهيثمي الحديث في «مجمع الزوائد»‎ 
الصحيح باختصار» وني اناد أحمد المع بين أم سليم وإسحاق بن عبد الله بن أبي‎ 
لابن أبي حاتم.‎ )١5* رقم‎ 57 7/١( طلحة». وانظر: «العلل»‎ 

() انظر الحديث رقم 601 في صحيح البخاري. 

(©) قال النووي في «شرحه لصحيح مسلم)» :)57١/(‏ «اعلم أن المرأة إذا خرج منها 
المني وجب عليها الغسل» كما يجب على الرجل بخروجه. وقد أجمع المسلمون على 
وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني؛ أو إيلاج الذكر في الفرجء وأجمعوا 
على وجوبه عليها بالحيض والنفاس. . .)2 اه. 

(5:) زيادة من (ج). 


جَلّسَ بِينَ شُعَبها الأربَع ثم جَهَدَهَا قَقذ وَجَبَ عَليه الْمُسْل) . ف ل" 


للق درا ا : ١وَإنْ‏ لَمْ يزِلُه). [صحيح] 

قوله: (إذا جلس) الضمير المستتر فيه» وفي قوله: ثم جهدها للرجل» 
والضمير البارز في قوله: شعبها وجهدها للمرأة. 

قوله: (شعبها) الشعب جمع شعبة» وهي القطعة من الشيء» قيل: المراد 
هنا يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وفخذاهاء وقيل: ساقاها وفخذاهاء وقيل: 
فخذاها وأسكتاهاء وقيل: فخذاها وشفراهاء وقيل: نواحي فرجها الأربع» قاله 
في الفتح”©: قال الأزهري: والأسكتان: ناحيتا الفرج» والشفران: طرفا 
الناحيتين. 

قوله: (ثم جَهّدها) بفتح الجيم والهاءء يقال: جهد وأجهد أي بلغ المشقة» قبل : 
معناه كدها بحركته» أو بلغ جهده في العمل بهاء والمراد به هنا معالجة الإيلاج» كنى به 
عنها. والحديث يذل على أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال» بل يجب بمجرد 
الإيلاج أو ملاقاة الختان الختان كما سيأتي» وقدتذن إلى ذلك الخلفاء ةا 


/١(ملسمو‎ )59١ رقم‎ ”945/١( أحمد في «المسند)» (791/9) بسند صحيح. والبخاري‎ )١( 
. 07 /ا؟ رقم اال‎ 
والدارقطني‎ 0٠ رقم‎ 5٠٠١ /١( وابن ماجه‎ )١ رقم‎ ٠ */1( قلت: وأخرجه النسائي‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (71075/5) والبغوي في‎ )١94/١( رقم 7) والدارمي‎ ١١1/١( 
شرح السنة» (؟/ 5 0) والخطيب في «#تاريخ بغداد» (؟7/5/5) وابن عدي في «الكامل»‎ 
.)١177/١( والبيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )”6/١( 

09 امتعسا ا رقم /8/81غ). 


(9) في «المسند) (؟//741) بسئد صحيح. ‏ (5) (946/0). 
)2 ص ابن المنذر في «الأوسط» (؟/9/ا رقم 015). 
عن ابن المسيب قال: كان عمرء وعثمان» وعائشة» والمهاجرون الأولون يقولون: إذا 
مس المتان الختان وجب الغسل)»). 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /1١(‏ 7515 رقم 915) والبيهقي في «السئن الكبرى من 
طريق مالك» .)١1557/1١(‏ 
وقال ابن المنذر فى «الأوسط» (؟/74): «قال أبو بكر: ومن مذهبه أن الاغتسال يجب إذا 
جاوز الختان الختانء أو إذا التقى الختانان» فيما روى عنهم: عمرء وعثمان»: وعلي» 
وابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس» وأبو هريرة وعائشة وشريح» وعبيدة» والشعبي» اه. 


م 


ا 1 
والعترة 2 والفقهاء وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وروى ابن عبد البر 


زفق 


عن بعضهم أنه قال: «انعقد إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين» 
الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف» اتنعقد إجماعهم 
على إيجاب الغسل من التقاء الختانين أو مجاوزة الختان الختان»» انتهى . 


وجعلوا أحاديث الباب ناسخة لحديث: «الماء من الماء»””» وخالف فى 


ذلك أبو سعيك الخدري©2', وزيد بن خالر0ل وابن أبن وقاض 03 ومعاذء» 


: 5 زفق 1 )20 : 5 
ورافع بن خديج ". وروي أيضاً عن علي”””. ومن غير الصحابة عمر بن 
عبد العزيزء والظاهرية”"”'» وقالوا: لا يجب الغسل إلا إذا وقع الإنزال» وتمسّكوا 


00( 
فق 
فر 


لق 


(0) 


00 


037 
00 


05) 


كما في «البحر الزخار» .)49/1١(‏ 

في «التمهيد» (7/ 1١5‏ «فتح البر في الترتيب الفقهي». 

وهو حديث صحيح. 

أخرجه مسلم 519/١(‏ رقم )717/8١‏ وأبو داود ١58/١(‏ رقم )5١7‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» )04/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 

ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» (؟//ا/ا). 

اخرج :ابن اللمدتر في #الأ سعط( الات 817)تطن زيك بن اخاله قال لاله مسة 
من المهاجرين كلهم قالوا: الماء من الماء». 

أخرج ابن المنذر في «الأوسط؛ (؟/8/ ث017) عنه أنه كان يقول: تعزل عن امرأة 
فإذا لم تنزل لم تغتسل». 

ذكره ابن عبد البر فى «الاستذكار» (”/ 98). 

أخرج ابن المنذر «الأوسط» (؟1///ا ث07) عن علي أن رجلا قال له: الرجل 
يأتي أهله فلا ينزل؟ قال: ليس عليه غسل». 

انظر : «المحلى» (؟// رقم المسألة 6/ا١).‏ 

« قلت: واستمع لما قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (/ 40): «فإن قيل إِنْ رافع بن 
خديج» وأبا سعيد الخدري؛ وعبد الله بن عباس» وأبا مسعود» وسعد بن أبي وقاص» 
كانوا يقولون: الماءٌ من الماء. قيل لقائل ذلك: قد قلنا: إِنَّ الماء من الماءٍ يحتملٌ أن 
يكون معناه الاحتلام» وإن لم يُنزل في احتلامه فلا يضرهٌ ما رأى من جماعه. 

وقد رُويَ عن ابن عباسٍ: وسعد بن أبي وقاص» وابن مسعودٍ ‏ إيجاب العْسْلٍ من التقاءِ 
الختانين على خلاف ما حكى هذا القائل عنهم. 

ولا حجة في قولٍ أحد مع السنة» اه. 
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بحديث: «الماء من الماء» المتفق عليه''» ويمكن تأييد ذلك بحمل الجهد 
المذكور في الحديث على الإنزال» ولكنه لا يتم بعد التصريح بقوله: «وإن لم 
ينزل» في رواية مسلم”" وأحمد”"» وأصرح من ذلك حديث عائشة الآني”*' بعد 
هذاء لتصريحه بأن مجرد مس الختان للختان موجب للغسل» ولكنها لا تتم دعوى 
النسخ التي جزم بها الأولون إلا بعد تسليم تأخر حديث أبي هريرة”” وعائشة") 
وغيرهماء وقد ذكر المصنف حديث أب بن كعب”"» وحديث رافع بن خديج”0) 
للاستدلال بهما [157] على النسخ» وهما صريحان في ذلك». وسنذكرهماء وقد 
ذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ”'' آثاراً تدل على النسخ» ولو فرض عدم 
التأخر لم ينتهض حديث: «الماء من الماء»”''' لمعارضة حديث عائشة””' وأبي 
هريرة"' '» لأنه مفهوم» وهما منطوقان» والمنطوق أرجح من المفهوم. 

قال النووي'''": وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في 
الفرج» وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم. ثم انعقد الإجماع 
على ما ذكرناء وهكذا قال ابن العربي'"''» وصرح أنه لم يخالف في ذلك إلا 
داود. 


قوله: (فقد وجب عليه الغسل) هو بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال» 


)١(‏ كذا قال. وليس مما اتفق عليه البخاري ومسلم. 
والذي اتفقا عليه من حديث أي بن كعبء أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل 
المرأة فلم ينزل» قال: «يغسِل ما مسن المرأةً مِنْهَ ثم يتوضأ ويصلي»» أخرجه البخاري 
رقم (595) ومسلم رقم (75457). في باب: إنما الماء من الماء. 

(؟) في (صحيحه» 7171١ /١(‏ رقم /718/41). (") في «المسند» (1417/5) بسند صحيح . 

)2( برقم (5894/5) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(0) وهو حديث صحيح سيأتي برقم (584/5) من كتابنا هذا. 

030( وهو حديث صحيح تقدم برقم 11/١‏ من كتابنا هذا. 

0) وهو حديث صحيح سيأتي برقم (590/0) من كتابنا هذا. 

(4) وهو حديث حسن لغيره سيأتي برقم (7/ 47) من كتابنا هذا. 

.)159- ١؟5>ص(‎ )9( 

)٠١(‏ وهو حديث صحيح تقدم تخريجه أثناء شرح حديث (188/7) من كتابنا هذا. 


.)1١  40/5( في «شرحه لصحيح مسلم؛»‎ )١١( 


(؟1١)‏ في «عارضة الأحوذي» .)17١/١(‏ 


م 


00 إفاضة الماء 00 الأعضاء. 8 د 0 الدلك» م نجد في 
وأتقوا 0 فرض صحته ‏ مشعر بوجوب 95 31 الإنقاء لا 
والمسح. لأنا نقول: المسح الإمرار على الشيء باليد يصيب ما أصاب ويخطئ 
ما أخطأ فلا يجب فيه الاستيعاب بخلاف الغسلء فإنه يجب”" فيه الاستيعاب. 


15 -<(وعَن عَايْشَة َع الله عنها قالتُ: قالَ رَسُوَلُ الله يَلنِ: «إذًا 
قَعَدَ بين شْعَبِهَا الأرْبَع ثم مس الختانٌ الختانّ فق وجب الْغْسْل). رَوَاه أ إفسكين 
و وَالتَرْمِذِيُ 6 وصححه 0 [5"ب/ب] وَلَفْظهُ : «إذا جاوَرَ الختانٌ الختانَ وَجَبَ 


الْفُسْلُ). [صحيح] 
[ولها حديث آخر بلفظ: 9إذا التقى الختانان فقد وجب الغسلء فعلته أنا 
ورسول الله َكِْ واغتسلنا». و]'""أخرجه [أيضاً]”* الشافعي في الأم”"' والنسائي”' "2 


.)1٠١5/1١( «البحر الزخار»‎ )١( 
وهو حديث ضعيف.‎ )( 
وابن ماجه رقم (041) وفي إسناده‎ )٠١5( أخرجه أبو داود (55؟) والترمذي رقم‎ 
الحارث بن وجيه» وهو ضعيف» وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث.‎ 
. وقال أبو داود: الحارث بن وجيهء حليثه منكر وهو ضعيف‎ 
.)١979/١( وانظر كلام البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
في حاشية المخطوط ما نصه: «ذكرنا في السيل الجرار ما وجدناه في كتب اللغة وما‎ )( 
يؤيد ذلك». فليرجع إليه».‎ 
.)509//5( فى «المسند»‎ )4( 
.)849 ؟لا1 رقم‎  711/1( في «صحيحه)‎ )5( 
قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهو‎ )١١9 رقم‎ 187/١( في «سننه»‎ )5( 
. ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) و(ب)» وعوضاً عما بين الحاصرتين فى (ج) لفظ (الحديث)‎ )»1( 
١ "زيادة هن (ج):‎ )0( 
في هامش الأم).‎  7٠١/١( أخرج الشافعي كما في مختصر المزني‎ )9( 
.)577/1١17( في الكبرى كما في «التحفة»‎ )9١( 


0 


وصححه [أيضاً]('' ابن حبان”" وابن القطان"» وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ 
فيه. [ورواه]”*» غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاء واستدل على ذلك بأن أبا 
الزناد قال: سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا وابنه 
عبد الرحمن قال عن أبيه ‏ وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه» ثم 
ذكر أو حدث به ابنه عبد الرحمن ثم نسي . قال الحافظ”؟: ولا يخلو الجواب عن نظر. 

قال النووي”'2: هذا الحديث أصله صحيح» ولكن فيه تغيير» وتبع في ذلك 
ابن الصلاح. 

قوله: (بين شعبها)» قد تقدم تفسير الشعب. 

قوله: (الختان) المراد به هنا موضع الختن» والختن في المرأة قطع جلدة 
في أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول» كعرف الديك ويسمّى: الخفاض. 

قوله: (جاوز) ورد بلفظ المجاوزة» وبلفظ الملاقاة» وبلفظ الملامسة» 
وبلفظ الإلزاق» والمراد بالملاقاة: المحاذاة» قال القاضي أبو بكر: إذا غابت 
الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة. قال ابن سيد الناس: وهكذا معنى مس 
الختان الختان أي قاربه وداناه» ومعنى إلزاق الختان بالختان إلصاقه به» ومعنى 
المجاوزة ظاهر. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي حاكياً عن ابن العربي: 
وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة» وإنما هو من باب المجاز 
والكناية عن الشىء بما بينه وبينه ملامسة أو مقاربة» وهو ظاهر وذلك أن ختان 
المرأة في أعلى ارد ولا يمسه الذكر في الجماع. وقد أجمع العلماء كما أشار 
إليه على أنه لو وضع ذكره على ختانها. ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد 
منهما فلا بد من قدر زائد على الملاقاة» وهو ما وقع مصرحا به في حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: (إذا التقى الختانان وتوارتٍ الحشفة فقد 
وجب الغسل» أخرجه ابن أبي شيبة”""» والتصريح بلفظ الوجوب في هذا الحديث 


.)١١ا/5 زيادة من (ج). (؟9) في ااصحيحه) (7/ 107 رقم‎ )١( 
في (ج): «(وروى).‎ ):( .)١":/1١( كما في «التلخيص الحبير)‎ )9( 
في «التنقيح» (778/1) في هامش الوسيط.‎ )5( .)175/١( في «التلخيص»‎ )0( 


(69 في «المصئف» .)869/١(‏ 


يدانا 


والذي قبله مشعر بأن ذلك على وجه الحتمء ولا خلاف فيه بين القائلين بأن 
مجرد ملاقاة الختان الختان سبب للعُسل. قال المصنف”2©2 رحمه الله: وهو يفيد 
الوجوب وإن كان هناك حائل. انتهى. وذلك لأن الملاقاة والمجاوزة لا يتوقف 
صدقهما على عدمه. 

39٠١ /‏ - (وعَنْ أبِيّ بْنِ كَعْبٍ قال: إن الْفثَْا التي كانوا يَقُولُونَ: الْمَاكُ مِنَ 
الْمَاءِ رُخْصَّةٌ كانَ رَسُولُ الله بك رخص بها في أوَّلٍ الإسْلَام ثم أمَرَنَا بالاغتِسالٍ 


مومس - عه لالثءد(ز؟ ًَ 05 5 
تدعا 4ق روا ايد الو 1 


وفي لفْظِ: «إنّما كان الْمَاءُ مِنَ المَاءِ رُخْصَّةَ في أوَّلٍ الإسلام ثم نُهِيَ 
عَنها». رَواه التَرْمِذِيٌُ 0 [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه”” وابن خزيمة”""2» ورواه [94١/ج]‏ الزهري 
عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب. 

وفي رواية ابن ال عن الزهري قال: قال سهل بن سعد. 


: 1 0200 8 3 5 ع 0 
وفي رواية ابي داود عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى أن سهل بن 
سعد أخبره أن 2 بن كعب أخيره. 


: 5 3 نك 
وجرم موسى بن هارون والدارقطني بان الزهري لم يسمعه من سهل © . 


() ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١175/1١(‏ (0) فى «المسند» .)١١6/6(‏ 

(5) في «السنن» ١55/1(‏ رقم )5١4‏ و(147/1 رقم .)5١0‏ 

(5) في «سئنه» (1/ ١87‏ رقم .)١1١‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي )١915/١(‏ وابن أ شيبة في «المصنف» )89/١(‏ وابن ماجه 
(1/ 00 رقم )1١4‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (41) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار») (0/1) والدارقطني ١77/١(‏ رقم )١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )١580/1١(‏ 
والحازمي في «الاعتبار» (ص5؟١)‏ وابن خزيمة في (صحيحه» ١١7 /١(‏ رقم 516). 
وهو حديث صحيح. انظر: «فتح الباري» )5917/١(‏ و«نصب الراية» /١(‏ 487 - 475) 
و«التلخيص الحبير» .)١78/١(‏ 

)0( في «اسئنه) (رقم 848 كما تقدم . )3( في (صحيحه» رقم 70 كما تقدم. 

32ع0 في #سننه) رقم )١١5(‏ كما تقدم . 

(8) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» .)170/١(‏ 


لل 


وقال ابن خزيمة”©2: هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم؛ ثم 
ساقه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي قال: (إن الفتيا». وساقه 
بلفظ : الكتاب إلا أنه قال: «في بدء الإسلام». وقد ساقه ابن خزيمة”" أيضاً عن 


الزهري» قال: أخبرني سهلء قال الحافظ”": وهذا يدفع قول ابن حزم بأنه لم 
تشفحه نه لكر قال اين تعزبينة© : :دهان أن تكون: هذه اللفظة غلطا من 
محمد بن جعفر الراوي له عن معمر عن الزهري». قال الحافظ””: وأحاديث 
أهل البصرة عن معمر يقع الوهم فيهاء لكن في كتاب ابن شاهين"'' من طريق 
[معلى]”" بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني سهل» وكذا 
أخرجه بقي بن مخلد في مسنده”" عن أبي كريب عن ابن المبارك» وقال ابن 


.)47/1١( ذكر ذلك الزيلعى فى «نصب الراية»‎ )١( 

(1) في «صحيحه؛ 1١١/1١(‏ رقم 2.0173 70) في «التلخيص» (189/1). 

(5) فى «صحيحه» .)١١77/1١(‏ (5) فى «التلخيص» .)1760/1١(‏ 

00 في «الناسخ والمنسوخ من الحديث» (رقم: ) بسند صحيح . 
وفي هذا الإسناد تصريح الزهري بسماعه من سهل بن سعد. وفي ذلك رد على من ذهب 
إلى عدم سماع الزهري هذا الحديث من سهل. 
وبإسناد ابن شاهين هذا احتج الحافظ في «التلخيص» (170/1) على صحة الحديث. 
وقال الحافظ في «الفتح» :)9917/١1(‏ «وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به» وهو 
صر :في الما اله 

(49 في «المخطوط» (يعلى)» والصواب (معلى). 

فك مسند بقي بن مخلد: محا و ا «روى فيه عن ألف وثلاث مئة صاحب 
ونيفاء ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه» فهو مسند ومصنفء. وما أعلم 
هذه الرتبة لأحد قبله»). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 2141/1 و«معجم الأدباء» (078/1. 
صرح أكثر من باحث أنه مفقود» منهمٍ بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي» )5١١/9(‏ 
ونمى إليّ أنه وجد في مكتبة لايبتسج » بألمانيا الشرقية» فالله أعلم . 
وأفاد المباركفوري في مقدمة «تحفة الأحوذي» )”07/١(‏ أن منه نسخة فى الخزانة 
ارسق ا 1 
وقال أبو عبد الرحمن بن عقيل في «الشروح والتعليقات على كتب الأحكام 81/1١١‏ 5): 
«حدثني شيخي أبو تراب في مجلس شيخنا حمد الجاسر أن مسند بقي في سبعين جزءأً» 


يوجد في ألمانياء ثم حدثني الدكتور عبد الله الجبوري أن هذا لا يستبعد بتجزتة الأصل 
الصغيرة» وأن منه صورة في ثلاث مجلدات عند أحد علماء الشام. وقد نسيت أسمه » ثم - 


ل 


230 
١‏ ايحتل اد كرد الرخري) ماه ور ل ع وريه ل لت و 
0 "كه :ورواة انين آبئ تنيية"" من 
يق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثربي 


عن أبي بن كعب نحوه. 

والحديث يدل على ما قاله الجمهور من النسخ. وقد سبق الكلام عليه 

61/5 - زرعل عانقة روي متها اد زجلا ساق ارضون له كيد من 
الرّجُل يجاوع أله ثم يكيل وعائشة نشةٌ جالِسَةٌ فقال رسُولُ الله ككهِ: «إِئي لأفْعَلُ 
ذْلِكَ أنا وهذه ُ 33 تَفْتَسِلُ) . رّواة 3 [صحيح] 

قوله: ا ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحهاء » يقال: 


أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الانزال؛ وكسِل بفتح الكاف وكسر السين» 
والأولى أفصح. وهذا تصريح بما ذهب إليه الجمهورء وقد سلف ذكر الخلاف فيه. 

597/1 - (وَعَن [58ب] دَافِع بْن تيج [رضي الله عنه]”"2 قال: نَادَانِي 
رَسُولُ الله يل وَأَنَا على بَظْنِ امْرأَتِي» فَقُمْتٌ وَلم أنْزِلُ فَاعْتَسَلْتٌ وَخَرَجَتٌ 
فأخيرتة) فقالَ: «لا عَلَّيْكَ الْمَاءُ مِنَ المّاءِ»» قال رَافِع : ثم م أمَرَنَا رَسُولُ الله كلل 
فندرت بِالْعْسلٍ. رَوَاهُ أحمّدُ)”". [حسن لغيره] 


- حدثني الشيخ أبو تراب أن الكتاب يعد الآن للطبع» فكانت بشرى تثلج الصدور» اه. 
من «معجم المصنفات» لأبي عبيدة مشهور بن حسن » وأبي حذيفة رائد بن صبري ص ؛ /ا"ا- 71/0. 
)١(‏ فى «(صحيحه) (559/9). 
(؟) وقد أخرج ابن حبان في «صحيحه» من طريق أبي حازم الحديث برقم (1118). 
() في «المصنف» .)88/١(‏ (5) في «(صحيحه» ٠77”/١(‏ رقم 000/89. 
(5) في «شرحه لصحيح مسلم) 8/2 . 
(؟) زيادة من (ج). 
0) فى «المسند») .)١5"/5(‏ 
قلت: وأخرجه الحازمي في «الاعتبار) ص 0 ؟١‏ 157ء وابن شاهين في «ناسخ الحديث 
ومنسوخه) رقم (50). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 775/١(‏ - 5560) وقال: «رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير"» وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف». 


5*٠ 


الحديث حسّنه الحازمي”"'. وفي ل ل لكين 


وليس من رجال الحسن. ونيه أيقا مجهول لأنه قال: عن بعض ولد رافع بن 
خديج فلينظر. فالظاهر ضعف الحديث لا حسنه» وهو من أدلة مذهب الجمهور. 


رفي العامة عق علي بن أبي طالب [رضي الله عنه]”'؛ وعثمان””, 


ل الماع 0( 
والزبير» وطلحة» وأبي أيوب وأبي سعيد”" '» وأبي هريرة» وغيرهم . 


(000 
00 


فر 
00 
(( 


00 


000 


[الباب الثالث] 
نان عه نع الشكلاما وله ككف نللا اوتنا 
باب من دكر ولم بجد يللا اق د 


- لعَنْ حَوّلَةَ بنْتِ حَكِيم [رضي لله عنها]؟ أنّها سَألَّتِ النبى كه 


فى «الاعتبار)؛ ص756١.‏ 

وقد تعقبه الزيلعى فى «نصب الراية» /١(‏ 84) بقوله: «وهذا فيه نظرء فإن فيه رشدين بن 
سعد أكثر الناس على ضعفه» وبعض ولد رافع مجهول العين والحال» وحديث يشتمل 
سنده على ضعيف ومجهول كيف يكون حسنا؟!. .2 اه. 

قلت: الحديث يتقوى بالشواهد التي في الباب» كما أن له طريقاً آآخر فهو حديث حسن 


لغيره» والله أعلم. 

رشدين بر سعد بن مفلح المَهْرى» أبو الحجاجا ثُ: ضعيف. . . . «التقريب» رقم(1957١).‏ 
رسدين بن سعد بن يءابو جح ي ...ضعي ب؟ رقم 

زيادة من (ج). 


أخرج البخاري رقم )١179(‏ ومسلم رقم (07"47): عن أبي سلمة: أن عطاء بن يسار 
أخبره أن زيد بن خالد أخبره: أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيتَ إذا 
جامعٌ فلم يُمنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأً للصلاة» ويغسل ذكرة. قال عثمان: 
لمعنه من رسو الله كل فسألت عن ذلك علياًء والزبير» وطلحة» وأنن مكب 
رضي الله عنهم فأمروه بذلك». 

قلت: وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه الحديث من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل 
المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما. . 

أخرجه النسائي في «سئنه» )١1١5/١(‏ عن أبي أيوب أن النبي يَِهِ قال: «الماءً من 
الماء؟ وهو حديث صحيح. وهو حديث منسوخ. 

أخرجه البخاري رقم )18١(‏ ومسلم رقم (0715. 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك مر على رجل من الأنصارء 0 فخرج 
ورأسه يقطرٌ. فقال: «لعلنا أعجلناك»» قال: نعم يا رسول الله؟ قال: إذا أعجلت أو 
أقحطتء فلا غسل عليك» وعليك الوضوء». وهو حديث منسوخ. 


51١ 


عَنِ الْمرْأَةٍ ترى في مُنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ» فقال: «ليِسّ عَليها غسلٌ حتى تُنْزِلَ 
كما أنَّ الرَجُلَ ليس عليِهِ عسل حَنََى يُنْزِلَ). رَوَاهُ أَحَمَّدُ”'' والنّسائين”" مُخْتصراً 
وَلَفْظهُء أنها سَالَتَ النبي مَك عَنِ المَرْأَةٍ تَحْتَلِمُ [في مَنامِها]”". فقالَ: (إذا رَأْتِ 
الماء فَلتَفْتَسِلُ)). [حسن] ش 

الجديت زمقاانه] اخرجة انها روسج" لوانن انق تي 4 فاق 
السيوطي في الجامع الكبير: وهو صحيح؛ ] "ا وذكره الحافظ في الفتح”" ولم 
يتكلم عليه» ومو ا بطي ١‏ وار ل 

وعثد مك عق دوق أ ومن ا 58 
عمر. والسائلة عند هؤلاء هي أم سليم. 

وقد سألت عن ذلك خولة كما في حديث الباب. 


وسهلة بنت سهل عند الطبراني""''. وسترة :بنك :ضفوان غند اين أب 


وعند أحمد من حديث ابن 


ء -152) 
)١(‏ في «المسند» .)5٠09/5(‏ (؟) في سئنه .)١19/1(‏ 
(9) زيادة من () و(ب). (4:) في «سئنه» ١91/1(‏ رقم 107). 


)0( في «المصنف» .)4١- 8١/١(‏ 
وهو حديث حسن «الصحيحة» (/5141؟). 

.)"مو/١١‎ )( 

49 برقم (3817//0) من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 

(8) أخرجه مسلم في «صحيحه) 50١ /١(‏ رقم .)71١/59‏ 

(9) أخرجه مسلم في «صحيحه) 701١/١(‏ رقم 714). 

)٠١(‏ في «المسند» ١١8/5(‏ رقم 4١‏ - الفتح الرباني). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )5617/١(‏ وقال: «رواه أحمدء وفيه عبد الجبار بن 
عمر الأيلي ضعفه ابن معين وغيره» ووثقه محمد بن سعدء وبقيته رجاله ثقات» اه. 

)١١(‏ في «الكبير) كما في «مجمع الزوائد» )5617/١(‏ وقال الهيئمي: «فيه ابن لهيعة: وهو 
ضعيف) . 

.)81١/1١( في «المصنف»‎ )١1١( 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: قال: جاءت امرأة يقال لها بسرة إلى النبي كَل‎ 
فقالت: يا رسول الله إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام» فقال: «إذا وجدتٍ بللا‎ 
فاغتسلي يا بسرة».‎ 


دلدىا 


وَكَد دل ابن عباس حديث: «الماء من الماء؛ [55أ/ب] بالاحتلام» أخرج 
ذلك عنه الطبراني”؟ وأصله في الترمذي”" ولفظه: إنما قال رسول الله يكلِ: «إنما 
الماء من الماء في الاحتلام»» قال الحافظ"": وفي إسناده لين لأنه من رواية 
و عن أبي يي 


والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال وهو 
إجماع إلا ما يحكى عن النخعي'"'»؛ واشترطت الهادوية مع تيقن خروج المني تيقن 
الشهوة أو ظنهاء وهذا الحديث. وحديث أم علمة اليات "وو دوي عانق 
الآني”" يرد ذلك» وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو 
غالبها تقييداً بالعادة وهو ليس بنافع» لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر 
شهوة» فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه» والتقييد بتيقن الشهوة أو ظنها مع وجود 
الماء يقضي بعدم وجوب الغسل اللهم إلا أن يجعل مجرد وجود الماء محصلا لظن 
الشهوة لجري العادة بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر ولكنهم لا يقولون به. 


4 <(وَعَنْ عائشةً رَضِىَ الله عنها قالَّتْ: سُئْلَ رَسُولٌ الله كَلِةِ عَن 


.)١181؟ رقم‎ 5١5/١١( في «المعجم الكبير»‎ )١( 

0( في «سئئه» ١857/1١(‏ رقم ؟1١1).‏ / 
قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا 
عند شريك. 
وقال المحدث الألباني في ضعيف الترمذي: ضعيف الإسناد» موقوف» وهو صحيح. 
دون قوله: «في الاحتلام». 

(9) فى «التلخيص» .)178/١(‏ 

(4) شريك بن عبد الله القاضى: ضُعِفَ لسوء حفظه «الميزان ؟/ :717 

(66"أبو التجحاق: اسمه'داود ين ابي :غوف وثقه احمد» ويحين+ :ؤقال: النساتي + ليس )بيه 
بأس» وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأما ابن عدي فقال: ليس هو عندي ممن 
يحتج بهء شيعي» عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت. (الميزان ؟/18). 

(5) روى ابن أبي شيبة أن النخعي كان ينكر احتلام المرأة» وبناء على ذلك قال: «ليس 
عليها غسل من الاحتلام» ‏ المصنف )6١/(‏ - وفي سنده مغيرة بن مقسم الضبي وكان 
يدلس كثيراً عن إبراهيم كما قال الإمام أحمدء «تهذيب التهذيب» /1١(‏ 541 - 1857). 

زفق برقم (؟/5817) من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 

(8) برقم (5954/4) من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 


اننا 


الرَّجُلِ يَجِدُ البْلَلَ وَلَا يَذْكُرُ اختلاماء فقال: «يَغْمَِ ل»» وعَن الرَّجُلٍ يَرَى أنْ قَدِ اتَلَمَ 
وَلَايَجِدٌ الْبلَنَه فقال الاعْسلٌ عليواء فقالث أَمُ سل :الْمَرْة ترئ ذلك عليه الكننا”؟ 
قالَ: «نَعَمْء إِنّما النْساءٌ سََائِقُ الرّجالِ»27 ل العا [صحيح] 


الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري”". وقد اختلف 
فيه فقال أحمد: هو صالحء وروي عنه أنه قال: لا بأس بهء وكان ابن مهدي 
يحدث عنه» وقال يحيى بن معين: صالح وروى عنه أنه قال: لا بأس به يكتب 
حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق. في حديثه اضطراب. أخرج له مسلم 
مقروناً بأخيه عبيد الله. وقال ابن المديني: ضعيف. وقال يحيى القطان: 


ضعيف» وروى أنه كان لا يحدث عنه . 


)١(‏ أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع فكأنهن شققن من الرجال. 
وفيه من الفقه: إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير وإن الخطاب إذا ورد بلفظ 
الذكور كان خطاباً للنساء إلا مواذخ ضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها». قاله 
الخطابي في «معالم السنن» ا هامش السنن) . 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (55/7) وأبو داود ١71/١(‏ رقم 1775) والترمذي /١(‏ 
١951 - 8‏ رقم )١١‏ وابن ماجه 7٠١/١(‏ رقم 117) قال الترمذي: إنما رَوَى هذا 
الحديث عبد الله بن غمر» عن عُبِيدٍ الله بن عمر... وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن 
سعيد من قبل حفظه في الحديث. 
« قال أبو الأشبال قّ شرحه للترمذي :)١9١0/١(‏ «أما عبد الله» وعبيد الله فهما ابنا 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وكلاهما من علماء المدينة» عبيد الله : 
اسمه مصغرء وهو الأكبر في العلم والسنّ» وهو أحد الفقهاء السبعة مات سنة (/51١ه).‏ 
وعبد الله: اسمه مكبرء وهو أصغر من أخيه سناًء وشاركه في كثير من شيوخهء وروى 

عنه أيضاً . 

قال أحمد: (يروي عبد الله عن أخيه عبيد الله» ولم يرو عبيد الله عن أخيه عبد الله شيئاً . 
كان عبد الله يسأل عن الحديث في حياة أخيهء فيقول: أما وأبوه عثمان حي فلا». 
ومات عبد الله سنة (١/ا١ه)‏ أو سنة (05١ه)‏ والحق أنه ثقة» وإن كان في حفظه شيء. 
روى عثمان الدارمي عن ابن معين أنه قال فيه: «صالح ثقة» فهذا إسناد صحيحء اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح., والله أعلم . 

(6) انظر: «التاريخ الكبير»؛ )١56/5(‏ والمجروحين (؟1/1) و«الجرح والتعديل» )٠١9/60(‏ 
و«الكاشف» (41/5) و«المغنى» .)758/١(‏ و«الميزان» (5/ 570)» و«التقريب» /١(‏ 
5) والسان الميزان» (777/17) و«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» صلا١5.‏ 


كنا 


وقال صالح جزرة: مختلط الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال 
ابن حبان: غلب عليه التعبد حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ فوقعت 
المناكير في حديثه» فلما فحش خطؤه استحق الترك. 

وقد تفرد به المذكور عند من ذكره المصنف من المخرجين له ولم نجده عن 
غيره» وهكذا رواه أحمد وابن أبى شيبة من طريقه» فالحديث معلول بعلتين 
الآرلئ* الجتري المتكوره والغائية: 'اللره وقدم المتايعات)تتقتر عن :درجة 
الحسن والصحة”'". والله أعلم. 


والحديث يدل على اعتبار مجرد وجود المني سواء انضم إلى ذلك ظن 
0 ف ” ا 
الشهوة ة أم لا وقد تعدمت الإشارة إلى ذلك. قال ابن رسلان ٠:‏ أسح 


المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني. 


[الباب الرابع] 
باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم 


5 -2اعَنْ قيْسٍ بْنِ عاصِم [رضي الله عنه]" أنه أُسْلَمَ فأمّرّه 


لق قال أبو الأشبال في شرحه للترمذي )141/١(‏ معقباً على كلام الشوكاني هذا : «ولم يفعل 
الشوكاتي شيا فيما قال فإن العمري أقل حاله أن يكون حديثه حسناً» وأما زعم التعليل 
بالتفرد فإنه غير صواب» لأن العبرة في ذلك بمخالفة الراوي غيره من الرواة ممن يكون مثله 
أو أوثق منه» وهناك ينظر ذ في الجمع أو الترجيح» وأما الانفراد وحده فليس بعلة. 0 
فإن العمري لم ينفرد بأصل القصةء وهي معرفة في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة 
- تقدم برقم (/817) من كتاينا هذا ...)ااه. 

(0) قلت: وممن وافق ابن رسلان على الإجماع هذا وذكره : 
« ابن عبد البر في «التمهيد» (0//8”) وفي «الاستذكار» 275477/١(‏ 755) ن: لجنة 
إحياء التراث الإسلامى. 
©« وابن حزم في «مراتب الإجماع» .)5١/1١(‏ 
« والسمرقندي في «تحفة الفقهاء» )10/١(‏ ط: دار الفكر. 
© وابن قدامة فى «المغنى») .)557/1١(‏ 
© والنووي في اشرح صحيح مسلم» (7”5/5) و(7/ )١١١‏ و«المجموع» .)١158 21١59/5(‏ 
© والعينى فى «البناية» /١(‏ 5/ا7). 

9) زيادة من (ج). 


النيخ كلل أن يغْتَسِلَ [55١/ج]‏ بماء وَسِدر. رَوَاءٌ الكَمْسَة إلا ابن ماجه)0" . 


العدية اخرعة أيضا ار سيان" وابه عري 07 وطيحسة ان الوك كان 
وهو يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم. 

وقد ذهب إلى الوجوب مطلقاً أحمد بن حنبل””. وذهب الشافعى”' إلى 
أنه يستحب له أن يغتسل فإن لم يكن عد أخر أه الووف وأ ويه الهادي” 9 
ومروطي و يخال لكر و ا جل 311017 ده ا 
ادن برقال باستحيا به لمن لك الح وال 0 00 
[أجنب]”''' ولم يغتسل حال كفره فإن اغتسل لم يجب. قال المتميور يالك + لا 
يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه» وروي عن 
الشافعي نحوه. 


احتج من قال بالوجوب مطلقاً بحديث الباب. وحديث مافة الا 


)188 رقم‎ ٠١9/١( رقم 040") والنسائي‎ 7160١/١( وأبو داود‎ )5١/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
.) 06 والترمذي (0/ 7ه “امه رقم‎ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن,ء, لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ 

(؟) في الصحيحه) (4/ 40 رقم .)١714٠‏ 

(9) في «صحيحه) ١75/١(‏ رقم 704 ورقم 5086). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (4877) والطبراني في «الكبير»؛ (778/18 
رقم 857) والبيهقي في «السنن الكبرى» )١7١/١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
.)١8(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(5) ذكره الحافظ في «التلخيص» (؟58/5). 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة (١/5/ا١ ‏ 778). 

(5) انظر: «الأم» للشافعي ١9//١(‏ رقم المسألة 008). 

0) «البحر الزخار» .)1٠١١7/1١(‏ 

(8) فى المخطوط «يجتنب» والصواب ما أثبتناه. 

(9) انظر: «حاشية ابن عابدين» /1١(‏ 510) بتحقيقنا. 

)9١(‏ فى المخطوط «اجتنب» والصواب ما أثبتناه. 

(13) برقي (055711) تن ابا هنا وهو حدرك مشي 


مدن 


وحديث أمره عبد ل وقتادة الرهاوي عند الطبراني"") وعقيل بن أبي طالب 
عند الحاكم في تاريخ نيسانور”' . قال الحافيل”*؟ وى آسانيد الثلاثة ضعف: 
واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن [أجنب]” بأنه لم يأمر النبي كله كل 
من أسلم بالغسل» ولو كان واجباً لما خص بالأمر به بعضاً دون بعض فيكون 
ذلك 'قوينة تضيرف الآمن إلى التدئ و نواه وعويه على ![الشجيى]" قللادلة 
القاضية بوجوبه لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم» واحتج القائل بالاستحباب مطلقاً 
لعدم وجوبه على [السحدن ]| شد بحديث : «الإسلام يجب ما يي والظاهر 


الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا 
يصلح متمسكاً لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس علماً بالعدم”" . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (87/75 رقم .)١94‏ قلت: وأخرجه في 
«الصغير) (؟/ 57 17) والحاكم في «المستدرك» (”/ ٠لاهة),‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )787/١(‏ وقال: وفيه منصور بن عمار الواعظ وهو 
قلت: لكن للحديث شواهد فبها يكون الحديث حسناًء والله أعلم. 

(؟) في «المعجم الكبير» ١5/١9(‏ رقم .)5١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )587/١(‏ وقال: رجاله ثقات. 
قلت: هاشم (هشام) بن قتادة لا يعرف» واسم والده قتادة عباس أو (عياش) كما قال 
الحافظ في «الإصابة» 3 المحدث الألباني في «ضعيف الجامع» (71//5). 

(*) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» (58/5). 

(؛) فى «التلخيص» (58/7). 

)0( 2 المخطوط: «اجتنب»» والصواب ما أثبتناه. 

0 فى المخطرط: «الميكسن». والموات ها أثيناة: 

) فى المخطوط: «المجتنب»» والصواب ما أثبتناه. 

29 أخريه أحمد فى «المسند) )١198/5(‏ و(5/54١5)‏ والبيهقى في «السنن الكبرى» (94/ 
17# مختص را . لا 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ )0٠‏ وذكره بطوله وعزاه إلى أحمد والطبراني 
ورجالهما ثقات. 

(9) قلت: الراجح أن إسلام الكافر موجب للغسل مطلقاً . للأدلة الآتية: 

00 قيس بن عاصم الصحيح المتقدم برقم )598/٠١(‏ من كتابنا هذا. 

١‏ - لحديث أبي هريرة الصحيح الآتي برقم (١١/95؟)‏ من 0 هذا. 
١‏ - لأن الكافر لا يسلم غالباً من جنابة تلحقه» ونجاسة تصيبه» وهو لا يغتسل ولا يرتفع - 


1 


: -(رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]”'' أن تُمامَةَ أسْلَمَ فقال البََنْ يكل‎ ١ 
«اذَْبُوا به إلى حائط بَنِي قلآن فَمرُوهُ أنْ يَغْتَسِلَ) . رَوَاهُ أَحَمَدُ 0 [صحيح]‎ 

اللسفد ف اجو يفنا عند الرزاق" والببهفي "ارا وكوييةة ‏ بوانق 
خاإن ".1 افتلكن المحسين ولد تيوه لات بالاغتسال» وإنها فيو أنه 
امقطلن وا والتعديك فد حقلم الكادم على ققد . 

[الباب الخامس] 
باب الغسل من الحيض [4؛5أ] 

- لعَنْ عَائْشْةَ [رضي الله عنها]”'' أنَّ 
تُسنْحَاضُ فسأَلَتٍ النَِىَ كله فقالَ: لك عِْقُ وَلهَِت بالحيضة فإذا قبت الحيضَة 
دعي الصّلاة وَإِذا أدْبرَتْ فاغْتَسِلي وَصَلَيا . رَوَاهُ البُخارِييُ)”. [صحيح] 


- حلثه إذا اغتسل فأقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته» كما أقيم النوم مقام الحدث» والتقاء 
الختانين مقام الإنزال. 
© أما خبر إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير حين أرادا الإسلام» سألا مصعب بن 
عمير وأسعد بن زرارة: «كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قالا: نغتسل ونشهد 
شهادة الحق) فهو خبر ضعيف. 
أخرجه الطبري في «التاريخ» (5/لاه” ‏ ووم من طريق ابن إسحاق» وأخرجه ابن سعد 
في «طبقاته» (/ )47١ - 47١‏ مختصراً وفى سنده الواقدي وهو ضعيف. 
وأعرجة: الشيقى نف دلاقل النبوةة10 1 400 امن طرين موسى نو عاتية وأ شري 
الطبراني كما في مجمع الزوائد» (5/ 5٠١‏ - 57”7) مرسلاء وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وهو 
حسن الحديث» وبقيت رجاله ثقات قاله الهيثمى. 
انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (88/5 - 940). 

)١(‏ زيادة من (ج). 

(5) في «المسند) (05/7”) بسند صحيح. (7) في «المصنف» رقم (9815). 

زجع في «السئن الكبرى» .)١7/1١/١(‏ )0( ف «صحيحه) (١/06؟١‏ رقم ؟56). 

00 في لصحيحه)  5١/54(‏ 57 رقم .)1١578‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (15). 
وهو حديث صحيح . 

(0) البخاري رقم (555) و(559) و(477؟) و(51477) و(1لاا4) ومسلم رقم(1755). 

0 في (صحيحه) 5٠84/١(‏ رقم .)5١5‏ 


للا 


الحديث متفق عليه”"' بلفظ : «فاغسلي عنكِ الدَّم وصَلَّي). 

قوله: (ذلكِ) بكسر الكاف. 

قوله: (وليست بالحيضة). الخيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي”'' عن 
أكثر المحدثين أو كلهم وإن كان قد كار 0 على إرادة الحالة لكن الفتح هنا 
أظهر قاله الحافظ””. وقال النووي”*' هو متعين أو قريب من المتعين. 

وأما قوله: ل لسو سروت ا ا زا لقا انتهى . 

قال الحافظ”*©: والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين. 

قوله: (وصلي) أي بعد الاغتسال» وقد وقع التصريح بذلك في بعض 
روايات البخاري في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. 

والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر 
دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار 
حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر 
من [19107/ ج] فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: «توضئي لكل صلاة؛ا» 
فال انحافط !16 ريهذا قال الحم ووب هنارق وعة لفق أن الرفوء عله 
بوقت الصلاة وكذا عند الهادوية''» ويدل على عدم وجوب الاغتسال لكل 
صلاة» وفيه خلاف» وسيأتي الكلام عليه في باب غسل المستحاضة”"2 وفي 
أبواب الحيض”" لأن المصنف رحمه الله [تعالى]”' سيورد هذا الحديث مع سائر 
رواياته هنالك» وإنما ساقه هنا للاستدلال به على غسل الحائض ولّم يأمرها وَكِلِ 
بالاغتسال إلا لإدبار الحيضة. 


.0777 رقم‎ 777 /١( رقم 778) ومسلم‎ ”1/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في «إصلاح غلط المحدثين» (ص١7‏ رقم 4). 

() في «فتح الباري» .)509/١(‏ 

(:) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (7277/9) للنووي. 

(6) في «الفتح» .)41٠١/١(‏ (5) «البحر الزخار» .)١55/١1(‏ 
“4 (الباب الخامس) عند الحديث رقم (1١/80؟" )9‏ (7717/19). 

(8) (ثالث عشر) عند الحديث رقم 11> ). 

(9) زيادة من (ج). 
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[الباب السادس] 
باب تحريم القراءة على الحائض والجنب 
8/1 عَنْ عَليَ كَرّمَ الله وَجْْهَهُ قالَ: كان رَسُولُ الله يل يَنْضِي 
حاجته ثم يَخْرُجُ ا الْقُرَْآنَء وَيأْكُلٌ مَعَنَا اللّحْمَ ولا يجيه وَرتمَا قال: 5 
يَحْجِرْهُ مِنَ القرآن شَئْة لَيْسَ الجَتابَة. رَوَاةٌ الخَمْسَّة2 نكن لَنْظ الفريلي 


": كان يفنا الآ على ل حال ما لم يكن مب وقال: عد ينث خسن 
الخذيك أيقيا: اخرسة ان لي وابن حبان”" والحاكه”؟ والبزار©) 


والدازقطي" ' والسبيقي "+ وصشهه أيضنا انق محيات ابن 0 
وعبد الحق”*. والبغوي في شرح السنة”". وقال ابن خزيمة”"'2: هذا الحديث 
ثلث رأس مالي. وقال : ال ما أحدث بحديث أحسن منهء قال 
القافى""” + أهل:الجديك لا يكبفونة: قال البييق 9 (إتنا قال ذلك لأن 
عد الدين قلمة رافية كاوه تن زتها ررق عننا الحذيق عه ماخر قال 


2 


شعبة) . 


)١(‏ أحمد في «المسند) .٠١ ,85 287/١(‏ 2155 174). وأبو داود ١900/١(‏ رقم 
9) والنسائي 555/١(‏ رقم 7570 5875) وابن ماجه ١95 /١(‏ رقم 244) والترمذي 
(/ رقم )١55‏ وقال حديث حسن صحيح. 

(؟) في «صحيحه) ٠١4/١(‏ رقم .)7١8‏ | () في «صحيحه) (4/5/! رقم 0044. 

0( في «المستدرك» )٠١,//5(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

)6( في «المسند» ١7577/١(‏ رقم 71١‏ كشف). 

(5) في «السئن» ١19/١1(‏ رقم .)٠١‏ (0) في «السئن الكبرى» 88/١(‏ - 844). 

(8) كما في «التلخيص الحبير» .)١9/١(‏ (4) في «شرح السنة» (47/5). 

)٠١(‏ في «صحيحه» )٠١١5/١(‏ قال: شعبة: هذا ثلث رأس مالي. 

.0/87 ذكره عنه البيهقي في ١معرفة السنن والآثار» (1/ 50" رقم‎ )1١( 

() في «كتاب جماع الطهور» كما في «المعرفة» /١(‏ 777 رقم 717). 


شي 


زسدق في «المعرفة» 0 رقم ل/الالا). 


بحرن 


وقال الخطابي''2: كان أحمد يوهن هذا الحديث. وقال النووي: خالف 
الترمذيّ الأكثرون» فضعّفوا هذا الحديث» وقد قدمنا من صححه مع الترمذي. 


وحكى البخاري”"' عن عمرو بن مرة الراوي لهذا الحديث عنه أنه قال: 
كان عبد اللهنيخ يتلية" '؟ يحدثنا فتعرف وشكرء 

والحديث يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن» وقد ذهب إلى تحريم قراءة 
القرآن على الجنب القاسم والهادي والشافعي من غير فرق بين الآية وما دونها 
وما فوقها. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز له قراءة دون آية إذ ليس بقرآن. وقال 


)1غ( في «معالم السئنن» ١057/١(‏ - هامش السنن). 

(؟) في «التاريخ الكبير؛ 19/١(‏ رقم 580). 

(9) عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي» تابعي» ثقة» يعد في الطبقة الأولى من فقهاء 
الكوفة» بعد الصحابة» وقد روى عن عمرء وعليء ومعاذ. وعبد الله بن مسعودء 
وسلمان» وغيرهم. 
ولم يرو عنه سوى: أبو إسحاق السبيعي» وعمرو بن مرة. 
قال البخاري: لا يتابع في حديئه. وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر. 
وقد ذكره ابن حبان فى «الثقات» (40/ ؟١)‏ و(0/١7).‏ 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (؟/ 7/1 - 015» واتاريخ بغداد» (410/9) 
و«تهذيب التهذيب» (؟//ا75” - 07548 
قلت: وأخرج الحديث أبو يعلى في «المسند) (١//41؟‏ رقم 17؟5/ 1817) و(1١/588‏ رقم 
4 و(١17/1")‏ رقم )505/1١475(‏ و(١/4"5‏ رقم 014/195) و(١101/1‏ رقم 
نس نرف 6 ” | 
والبغوي في «شرح السنة» 5١/5(‏ رقم “/ا7) وقال: حسن صحيح. والحميدي في 
«المسند» /"١/١(‏ رقم /01) وابن ابي شيبة في «المصنف» )1١5/١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (45) وابن عدي في «الكامل» )١5417/5(‏ والطيالسي 04/1 رقم 7١4‏ - 
منحة المعبود) وغيرهم من طرق. 
وقال الحافظ في «الفتح» )08/١(‏ «رواه أصحاب السنن» وصححه الترمذي وابن 
حبان» وضعف بعضهم أحد رواته» والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة». 
وتعقبه المحدث الألبانى فى «الإرواء» (157/7) بقوله: «هذا رأي الحافظ في الحديث 
ولا نوافقه عليه» فإن الراوي المشار إليه وهو «عبد الله بن سلمة» قد قال الحافظ نفسه في 
ترجمته في «التقريب» )47١ /١(‏ «صدوق تغير حفظهء وقد سبق أنه حدث بهذا الحديث 
في حالة التغير» فالظاهر أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث» اه. 
والخلاصة أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 


حرين 


التلاوة ك: يا مريم اقنتى » لا لقصد التلاوة. 


احتج الأولون القائلون بالتحريم بحديث الباب”"2. وحديث ابن عمر الذي 
با 7 وحديث: «اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته فلاء 
ول 1 

ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم» لأن 
غايته أن النبي كلِ ترك القراءة حال الجنابة» ومثله لا يصلح متمسكاً للكراهة» 
فكيف يستدل به على التحريم؟. وأما حديث ابن عمر ففيه مقال سنذكره عند 
ذكره» لا ينتهض معه للاستدلال. وأما حديث: «اقرأوا القرآن» إلخ. فهو غير 
مرفوع بل موقوف على علي عليه السلام» إلا أنه أخرج أبو يعلى”' من حديث 
علي قال: «رأيت رسول الله يلخ توضأء ثم ا ينا من القرآن ثم قال: هكذا 
لمن ليس بجنبء فأما الجنب فلاء ولا آية»؛ قال الهيثئمي”'': ورجاله موثقون 
فإن صح [هكذا]”"' صلح للاستدلال به على التحريم. 


فرق برقم م 94/14 من كتابنا هذاء وهو حديث ضعيف أيفيا: 

(5) أخرجه الدارقطني في «سننه» ١١8/١(‏ رقم 5) وقال: هو صحيح عن علي - 
موقوفا . 
لكن أخرجه أحمد في «المسند؛ 1 )1١‏ مرفوعاً . 
ولعصر عن أبي الفريق قال: أتي علي بوَضُوءِء فمضمض واستنشقّ 3 2 وغسل وجهّه 
ثلاث وغسل يد يه وذراعيه ثلاثاً تلاق راصي رأئنةة ثم غسل رجليه» ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله يك توضأء ثم قرأ شيئاً من القرآن» * ثم قال: هذا لمن ليس بجُنب» 
فأما الجُنب فلاء ولا آيةً). 
وأخرجه أبو يعلى 7٠٠١ /١(‏ رقم )970/1١8‏ والبيهقي .074/١/‏ 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )77/١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» ورجاله موثقون». 
قلت: ولم يعزه الهيثمي في «المجمع» لأحمد وهو على شرطه. 
والخلاصة أن الموقوف إسناده حسنء والله أعلم. 

للنك في «المسند» رقم /٠١6(‏ هم وقد تقدم . 

زفي في ١‏ مجمع الزوائد» ١١7لا‏ وقد تقدم. 

“4 و (هذا). 


حون 


وقد أخرج البخاري”'" عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأساء 
ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة"”"؟: «أن رسول الله كله كان يذكر الله على 
كل أحيانه»» وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم» 
وللنقل عن [948١/ج]‏ هذه البراءة. 

5 - (وعن ابْن عُمَرَ[آرضي الله عنه]”" عن اليك قال : «لايَفْرَأالجُنْبُ» 
وَلَا الحَائْض شيئاًمِنَ الْقّرْآنِ) . رَوَاهُ أبودَاوُ”' والتَرْمِذٍ نا [ضعيف] 

الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش”"' وروايته عن الحجازيين ضعيفة» 
وهذا منهاء وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة» وسبقه إلى نحو ذلك 
البخاري» وتبعهما البيهقي*» لكن رواه الدارقطني”"' من حديث المغيرة بن 


)١(‏ في (صحيحه) (١/ا10‏ رقم الباب 7) معلقاً. 

(0) أخرجه مسلم 87/١‏ رقم “/ا”) وأبو داود ١5/١(‏ رقم ) وابن ماجه ١١١ /١(‏ 
رقم .١‏ والترمذي (5/4ة رقم 0 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث صحيح» والله أعلم . 

(0) زيادة من (ج). (5) لم يعزه صاحب التحفة (7779/7) لأبي داود. 

(5) في السئنه) (575/1 رقم .)171١‏ 

)5( في (سئنه» 1١946 /١1(‏ رقم 0646 ). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (؟/ 57) والعقيلي في «الضعفاء» )10/١(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟/ )١56‏ والبيهقي (/ والدارقطني 07/1 1). 
قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن 
عقبة... وسمعت محمد بن إسماعيل - البخاري - يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي 
عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم. 
قلت: وهذا من روايته عنهم فهو منكر. 
وانظر: «نصب الراية» )١46 /١(‏ و«الإرواء» للألباني رقم (؟95١).‏ 

(0) قال الفسوي: تكلم قوم في إسماعيل» وإسماعيل ثقة عدل». أعلم الناس بحديث 
الشاميين» ولا يدفعه دافع» وأكثر ما تكلّموا قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين. 
وقال الذهبي: حديث إسماعيل عن الحجازيين والعراقيين لا يحتج به» وحديثه عن 
الشاميين صالح من قيل الحسن» ويُحتج به إن لم يعارضه أقوى منه. 
انظر: «المعرفة والتاريخ» (؟/4717» 555) و«تاريخ بغداد») (5/5؟١5).‏ وميزان الاعتدال 
)١51/١(‏ و«السير الذهبى» .)77١/8(‏ 

00 ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» (178/1). (4) في اسننه» 1١7//1(‏ رقم 0)) وهو حديث ضعيف. 


رفوا 


عبد الرحمن عن موسى» ومن وجه آخر"'' وفيه مبهم عن أبي معشر. وهو ضعيف عن 
موسىء قال الحافظ”"2: وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة» وأخطأ في ذلك» 
فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف”"“. فلو سلم منه لصح إسناده» وإن كان 
ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك فإن مغيرة ثقة. وقال 
أبوحاته”*': خديك إسماعيل بن عيائن هذا خطاء وإنما هومن قول:ابن عمر:.وقال 
أحمد بن حنبل””2: هذا باطل أنكر على إسماعيل بن عياش . 


والحديث يدل على تحريم القراءة على الجنب» وقد عرفت بما ذكرنا أنه لا 
ينتهض للاحتجاج به على ذلك». وقد قدمنا الكلام على ذلك في الحديث الذي 
قبل هذاء ويدل أيضا على تحريم القراءة على الحائضء» وقد قال به قوم. 
والحديث هذا والذي بعده لا يصلحان للاحتجاج بهما. على ذلكء. فلا يصار إلى 
5 قف 
القول بالتحريم إلا [لدليل]”''. 


3٠٠6‏ (وعَنْ جَابِر [رضي الله عنه]”" عَن النّبت كللةِ قال: «لا تقر 


.)5 رقم‎ ١١8/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

وفيه علتان: 

- الرجل المبهم. 
١‏ - أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. انظر: «الميزان» )١17/4(‏ 
والمجروحين .)5١/7(‏ وبهما أعله الزيلعي في «نصب الراية» )١190/١(‏ والألباني في 
«الإرواء» 7١9/1(‏ رقم 2)١97‏ وهو حديث ضعيف. ل 

(؟) فى «التلخيص» .)178/١(‏ 

(9) عبد الملك , بن مسلمة المصري: : روى عنه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في 
كتاب فتوح مصر كثيراً. . وهو ضعيف ترجمة ابن أبي حاتم (؟/7/١717)‏ وذكر أن أباه 
روى عنهء وأنه قال: «هو مضطرب الحديث. ليس بقوي»» وأنه حدثه بحديث 
موضوعء وأن أبا زرعة قال: «ليس بالقوي» هو منكر الحديث»» وله ترجمة في 
«الميزان» و«لسان الميزان». 
انظر: «رجال تفسير الطبري» ص55" رقم الترجمة .)١1545(‏ 

(:) في «العلل» 59/١(‏ رقم .)١١5‏ (4) في «العلل» (5/ 8١‏ رقم 0570). 

(7) في المخطوط (ب): (بدليل) وفي حاشية المخطوط (أ) ما نصه: «قال المصنف رحمه الله 
في حاشية الأزهار أن هذا الحديث يدل على تحريم القراءة لكون له شواهد» اه. 

(0) زيادة من (ج). 


رونا 


2 - 0 5 57 2 2 خم - 
الحَايْض ولا النْمَساءُ مِنَ القرآن شيئاً) . د يه210)[:دب] ٠.‏ [ضعيف جداً] 


الحديث فيه محمد بن الفضل”'' وهو متروك» ومنسوب إلى الوضع» وقد 
روي موقوفاًء وفيه يحبى بن أبي أنيْسَة"" وهو كذاب. وقال البيهقي”؟2: هذا الأثر 
ليس بالقويء وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنبء. وساقه عنه 
في الخلافيات” بإسناد صحيح . 


[الباب السابع ] 
باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد 
ا 
5 لحن عَائِسَةَ [رضي الله تعالى عنهالا"' قالتُ: قالَ لي 
رَسُوَلُ الله َه : «تاوليني الْحُمْرَةَ من الْمَمْجِدِ), فَقَُلْتٌ: إلى حائض» فقَال: «إِنَّ 


0 


حَيضَتَكِ لَيِسَتْ فى يَدِكِ). رَوَاهُ الجَمّاعةٌ إِلّا البُخاريَ)". [صحيح] 


لق في «سننه» (؟/لام رقم 7). قلت: وفيه إبراهيم بن أحمد بن مروان. قال الدارقطني : 
ليس بقوي. وكذلك فيه محمد ب بن الفضل: وهو متروك وأخرجه في «اسئنه» أيضاً /١(‏ 
١‏ رقم )١5‏ موقوفاً. قال الدارقطني: يحيى هو ابن أبي أنيسة ضعيف. 

(9) انظر: «التقريب» ارقم (0؟؟57). و«تهذيب التهذيب» (7/ 50/5 51/0). 

(9) يحيى بن أن أئيسة: متروك الحديث» جَرّري» أخو زيد» عن عمرو بن شعيب 
والزهري: قال البخاري: ليس بذاك» وقال ابن معين: ليس بشيء . وقال أحمد 
والدارقطني: متروك. مات سنة (557١ه).‏ 
انظر: ترجمته في «التاريخ الكبير» (17/ 117) و«المجروحين» (7/ )1١١‏ 55 
والتعديل» )١١19/4(‏ و«الميزان» (5/ 75”) و«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» ص١45.‏ 

0( في #سننه الكبرى» .)84/١1(‏ قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١1(‏ 73097 رقم 11"037). 

(5) (8/5” رقم 70") بإسناد صحيح. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «المعرفة» ١89/١(‏ رقم .)١١8‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» )39١7/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )10/١(‏ 
وابن المنذر في «الأوسط» (45/0 رقم 118) وإسناده صحيح. وصححه ابن حجر في 
«التلخيص الحبير؟ .)178/1١(‏ 

(6) زيادة من (ج). 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» (45/5) ومسلم 755/0 750 رقم 198) وأبو داود- 


رضنا 


الحديث حسنه الترمذي"'''» وهو صحيح بتصحيح مسلم إياه كما قاله ابن 
سيد الناس» وأخرجه له في صحيحه. وأما أبو الحسن الدارقطني”" فإنه ذكر فيه 
اختلافاً على الأعمش في هذا الحديث وصوّب رواية من رواه عنه عن ثابت عن 
القاسم عن عائشة» وليس هذا الاختلاف الذي ذكره الدارقطني مانعاً من القول 


بصحته بعد أن بين فيه وجه الصواب [55أ/ب] ولكنه تفرد به ثابت بن ين 


وهو وإن كان ثقة فليس في مرتبة الحفظ والإتقان الذي يقبل معه تفرده.» ويمكن 
أن يجاب عن إعلاله بالتفرد أن له طريقاً أخرى عند الدارقطني عن محمد بن 
فضيل عن الأعمش عن السائب عن محمد بن أبي يزيد عن عائشة. وعن 
عبد الوارث بن سعيد وعبد الرحمن المحاربي كلاهما عن ليث بن أبي سليم عن 
القاسم عن عائشة. وعن أبي عمر الحوضي عن شعبة عن سليمان الشيباني عن 
القاسم عن عائشة. وهذه متابعات لطريق ثابت بن عبيد وهي وإن كانت واهية 

قوله: (الخُمرة)؛ الخُمْرة بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم. قال 
الهروي”' وغيره: وهي السجادة [144/ج] وهي ما يضع عليه الرجل حر وجهه 
فى سجوده من حصير أو نسيجة من خوص. وقال الخطابي”*؟: هي السجادة 
يسجد عليها المصلي وهي عند بعضهم قدر ما يضع عليه المصلي وجهه فقطء 
وقد [تكون]””' عند بعضهم أكبر من ذلك. 


١79/١( -‏ رقم )56١‏ والترمذي 75١/١(‏ رقم )١15‏ وقال الترمذي: حديث عائشة حديث 
)١(‏ فى «ستنه» .)١557/١(‏ 


() ثابتُ بن عُبيد الأنصاريٌ الكوفي روى عن مولاه زيد بن ثابت والبراء وابن عُمر 
وعدة. ١‏ 
ويروي عنه مسلمء وأبو داودء والترمذي», والنسائي» وابن ماجهء والأعمشٌ ومسعرٌ 
والثوري» وثقه أحمدء وابن معين. وقال ‏ الحافظ ‏ في «التقريب»: ثقة من الثالثة. 
[خلاصة القول المفهم على تراجم رجال جامع الإمام مسلم /١(‏ 87 رقم الترجمة .]07/١85‏ 
(9) فى «غريب الحديث» (١/لالا7).‏ 


7 


(5:) في «معالم السنن»  ١19/١(‏ هامش السنن). 
(5) في (ج): (يكون). 
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قوله: (إن حيضتك)» الحيضة قيدها الخطابي”'' بكسر الحاء المهملة يعني 
الحالة والهيئة. وقال المحدّثون: يفتحون الحاء وهو خطأ. وصرّب القاضي 
عياض”" الفتح وزعم أن كسر الحاء هو الخطأ لأن المراد الدم وهو الحيض 
بالفتح لا غير»ء وقد تقدّم كلام الحافظ والنووي في باب وجوب الغسل على 
الكاف 9 . 

والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ولكنه يتوقف 
على تعلق الجار والمجرورء أعني: 

قوله: (من المسجد) بقوله: «ناوليني»» وقد قال بذلك طائفة من العلماء» 
واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن 
على جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منهاء وعلقته 
طائفة أخرى بقولها: «قال لي رسول الله كله من المسجد: ناوليني الخُمْرة» على 
التقديم والتأخير. وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل لا مقيمة ولا 
عابرة لقوله يكِ: «لا أحل المسجد لحائض ولا : وسيأتي الكلام عليه 
في هذا الباب. 

قالوا: ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة» والجنب لا يمكث فيهء وإنما 
اختلفوا في عبوره. والمشهور من مذاهب العلماء منعه» فالحائض أولى بالمنع» 
ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه فيسقط 
الاحتجاج به في هذا الباب. 

وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا 
لافنا يكو مقا زية ابن كابك -وحكاه الشطانيغن نالك 


.)5 في «إصلاح غلط المحدثين» (ص١5؟ رقم‎ )١( 

0ح «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض .)7١7/١(‏ 

(*) بل في الباب الخامس: باب الغسل من الحيض عند الحديث رقم (191/11) من كتابنا 
هذا. وليس في الباب الرابع: باب وجوب الغسل على الكافر. 

(5) وهو حديث ضعيف. سيأتي تخريجه برقم /7١(‏ 0705 من كتابنا هذا. 

(5) قلت: بل المشهور من مذهب مالك أن الحائض لا يجوز لها المرور مطلقاً سواء أمنت 
التلويث أم لا. 


فص 


والشافعي"" او حيو ' وأهل الظاهر 0 ومنع من دخولها سفيان وأصحاب 
كين وهو المشهور من مذهب مالك. 

0١7‏ 2 (وعَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله عنها]”' قالث: كان رَسُولُ الله كل 
يَدُحُلُ على إِحُدانا وَهِيَ حائض فيَضْعٌْ رَأْسَهُ في حِبجرها يقرأ القُرآنَ وَهيَ حائض 


“ثم تَقُومُ إخدانا بخُمْرتَهِ فَتَضَعُْها في الْمَسُجد وَهيَ حائِضٌ. رَوَاهُ حمر 
والنسائيئ)”"". [إسناده ضعيف] 


الحديث إسناده فى سنن النسائى هكذاء أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان 


0 ِ 0 وم ٠.‏ * كه 6 9 اس 
عن مئنبود عن أمه أن ميموية. فذكره. ومحمد بن منصور ير» 3 ووو" وثقة 


- انظر: «الخرشي على مختصر خليل .)5١9/١(‏ 

)١(‏ قال النووي في «المجموع» (؟784/5): «وأما عبورها ‏ أي الحائض - بغير لبث فقال 
الشافعي رضي الله عنه في «المختصر: أكره ممر الحائض فى المسجد. قال أصحابنا: 
إن خافت تلويثه لعدم الاستيثاق بالشد أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خلاف. وإن أمنت 
ذلك فوجهان الصحيح منها جوازه وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي» وبه 
قطع المصنف والبندنيجي وكثيرون» وصححه جمهور الباقين كالجنب وكمن على بدنه 
نجاسة لا يخاف تلويثه. وانفرد إمام الحرمين فصحح تحريم العبور وإن أمن لغلظ 
حدثها بخلاف الجنب والمذهب الأول» اه. 

3 - وَالْتَشهون من متهت التحتايلة الا يدوق عور الباتفن: الستحن ]ذا أبنت التئزية» إن 
خافت التلويث منعت. 
انظر: «المغني» )٠٠١/1(‏ والمبدع/(7/1١35).‏ 

(؟) انظر: «المحلى» (1/ 184 - 187) رقم المسألة (535). 

(5) قال ابن قدامة في «المغنى» :)73٠١/١(‏ «وممن نُقِلت عنه الرّخصةٌ فى العبور: | 
مسعود. وابن عباس وابن المسيّب» وابن جُبير» والحسنء ومالك؛ والشافعي." 
وقال الثوريٌ وإسحاقٌ: لا يمر في المسجد إِلّا أن لا يجدّ بُدَآّ فيتيمم وهو قولٌ أصحا 
الرأي. . .») اه. 

(8) اياف مو جا 

(1) في «المسند» .)717١/5(‏ (0) في «سننه» ١57/١(‏ رقم 918). 

(4) محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخُزاعى» الجَرّاز: ثقة» من العاشرة مات سنة 
اثنتين وخمسين ومائة. «التقريب» رقم (90). | 

(9) مَنْبُوذْ بن أبي سليمان المكي. يقال: اسمه سليمان» ومنبوذ لقبه: مقبول من السادسة. 
«التقريب» رقم .)688٠(‏ 
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- 030 5 كوريد 
نسنية 


ابن معيد” "> [وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق وابنٍ أبي 1 


والضياء فئ المختارة]1' . وللحديث شواهد. 

أما قراءة القرآن في حجر الحائض فهي ثابتة في الصحيحين”” وغيرهما من 
حديث عائشة وليس فيها خلاف. 

وأما وضع الخمرة في المسجد فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض 
المسجد للحاجة» ومؤيد لتعليق الجار والمجرور فى الحديث الأول بقوله: 
«ناوليني»؛ لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها إليه 
لإخراجهاء وقد تقدم الكلام على ذلك. وأخرج مالك في الموطأ”'' عن ابن عمر 
أن جَوَارِيه كن يغسلنٌ رِجْلْيه ويُغطينه الجُمْرَةَ و 37 هنّ حيّض. 

5*4 2 (وعَنْ جابر [رضي الله تعالى عنه]!" قالَ: كان أَحَدّنا يمر في 
الْمَسَحِدَ جنا مجتازاً. واه سعيد بن متضور.فى شييه)2  ..‏ [إستادة ضعيف] 

5*8 (وَعَنٍ رد بْنِ أَسْلَّمٌ [رضي الله عنه]”"' قالَ: كانَ أصحابٌ 
رَسُولٍ الله بل يَمْشُونَ في المَسجِدٍ وهُمْ جُنْبُ . رَواه ١؛‏ الع [إسناده ضعيف] 


)١(‏ كما في «الجرح والتعديل» (518/8) و«تهذيب التهذيب» )1177/٠١(‏ وذكره ابن حبان 
فى الثقات (لا/ 14 ؟07). 
وقال الذهبي في «الكاشف» (5/ ١57‏ رقم 01/714): ثقة 
قلت: ومثل هذا لا يقال له مقبول: أي لين الحديث إذا انفرد. لكن علة الإسناد أم 
منبوذ» حيث لم يرو عنها إلا ابنها منبوذ» ولم يوثقها أحد فهي مجهولة. 

(؟) في «المصنف» /١(‏ 55" رقم 2)١1559‏ وأخرجه من طريقه الطبراني في «الكبير» (ج74؟ 
رقم )١‏ وأحمد في «المسند» (555/5). 

(9) في «المصنف» )3١7/١(‏ والمرفوع صحيح لغيره والله أعلم. 

(5) زيادة من () و(ب). 

(5) البخاري رقم (791) ومسلم رقم )"١1١/1١5(‏ عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله 
يتكئٌ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن». 

(5) (١١/5ه‏ رقم 88) بسئد صحيح . 0) زيادة من (ج). 

١770/5( )4(‏ رقم 155) بسند ضعيف لأن أبا الزبير مدلس ولم يصرح بالسماع. 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١55/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط»(7/7١٠‏ رقم 
561 والببهتي في اببنه الخبري117/101) كلهم من ظريق عشيو + عن أبي الزبير» عن جابر» به. 

(9) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (؟8/7١٠)‏ بدون سند معلقاء وأخرجه ابن أبي شيبة في - 


حون 


[الحدية الأول أخرج ايضاً ان أي فينة 277+ وقن]!'" أراد المضنت :بهذا الاستدلال 


لمذهب من قال: اللرهور للستي اوري المدمية وهم ابن مسعود”" وابن عباس”*) 


«المصنف» )١57/١(‏ عنه بلفظ «كان الرجل منهم يجنب» ثم يدخل المسجد فيحدث 


فيه)» سند ضعيف . 


)١(‏ في «المصنف» )١55/١(‏ وقد تقدم. ‏ (5) زيادة من (أ) و(ب). 
زفرة اخرج عبد الرزات في "العضنفه؟ 7/١‏ رقم ١3١7‏ ): عنه أنه كان يرخص للجنب 


أن يمر في المسجد مجتازاً ولا أعلمه إلا قال: «ولا جنباً إلا عابري سبيل». 

وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره رقم (4004) وابن المنذر في «الأوسط» (؟/7١٠1)‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ ”14147). 

ميد معط لذن با ايده لم ريسع تن أي 


00( أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )١١5/75(‏ عنه قال: «ولا جنباً إلا عابري سبيل»» 


قال: إلا وأنت مار فيه». 

وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره رقم (4004). 

وقد فسر قوله تعالى: #عارى سَبِيلِ4 بالجنب يمر في المسجد جماعة من التابعين منهم 
عطاء: أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١51 -1١577/١(‏ بسند ضعيف لعنعنة ابن 
جريج. ومنهم الحسن: أخرجه ابن جرير في تفسيره قم (4009) بسند ضعيف لعنعنة 
قتادة . ومنهم إبراهيم يم النخعي : أخرجه ابن أبي شيبة )١57/١(‏ بسند صحيح. 

ا اال ل ال 

أخرج الطبري في «تفسيره» رقم (10171) عنه في قوله: «ولا جنباً إلا عابري سبيل»» قال 
المسافر. وقال ابن المثنى: السفر. 

سند صحيح » » ولا تضر عنعنة قتادة لأن حديثه جاء من طريق شعبة. 

ه وله شاهد من قول علي: 

أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (7/ / ٠‏ ث 175) عن علي في قوله : «ولا جنباً إلا عابري سبيل» 
قال : لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافراً تصيبه الجنابة فيتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء» . 
بسند ضعيف لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه ضعف من قبل حفظه. لكنه 
توبع . . فقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)5١5/١(‏ 

عن علي قال: أنزلت هذه الآية في المسافر وَلَا تيا إلا عا سَيِلٍ حَق تَنْتسلوا» . 
قال: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماع فإذا أدرك الماء ادر 
وقد فسر قوله تعالى: #عَايٍ سَبِيلٍِ4 بالمسافرين جماعة من التابعين. منهم : مجاهد. أخرجه 
ابن جرير في تفسيره رقم (4057) و(4045) و(4046) و(1057) من طرق عن مجاهد. 
ومنهم : عمرو بن دينار. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١515(‏ بسند صحيح. 
ومنهم: سعيد بن جبير. أخرجه ابن جرير في تفسيره رقم (10140) بسند صحيح. 


رفن 


والشافعي”'' وأصحابهء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا عاق سَبِيلٍ4”", 

والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة» وتقييد جواز 

ذلك بالينفن:1[ة"رعم] لأ دلي غليةييل: الظطلاهن أن" الجراتمطت الساد» أن 
ٍ يل عليه , هر 

المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكراراً يصان القرآن عن مثله. 


أ 


وقد أخرج ابن عور “عو بوداي أن تيب أن وتخَاله من الأنصار كانت 


المسجد فأنزل الله تعالى: ولا جَنْبًا ِلّا عاق سَيلٍ4”"'. وهذا من الدلالة على 
المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب. 


000 
000 
إفرة 


ومنهم: سليمان بن موسى. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )191/١(‏ بسند صحيح. 
ومنهم: الحكم بن عتيبة. أخرجه ابن جرير في تفسيره رقم (4001) بسند صحيح. 

ومنهم : الحسن بن مسلم. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١91/١(‏ بسند صحيح . 
قلت: فتحصل فى معنى الاية قولان: 

الأول: أن معنى الآية: لا يقرب الصلاة الجنب إلا أن يكون مسافراً فيتيمم ويصلي هذا 
التفسير ثابت عن ابن عباس وعلي وجماعة من التابعين كما تقدم . ا 
والثاني: أن معنى الآية: لا تقرب موضع الصلاة وأنت جنباً إلا أن تكون ماراً في 
المسجد غير ماكث فيه. 

والراجح أن المراد بالآية المجتازء وليس المسافرء فيرجحه أن الله سبحانه قد بين حكم 
المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله تعالى: #وإن كُدم هج أو عَلَ سَمَرٍ أو ج 
أحَدٌ كم ين التايط أو لَمَسمٌ الِنْسَهَ هلم يمدو م4 قَتَيَمَموا...4 [النساء: 5] الآية. فلو 
كان يقصد بقوله: إلا عابري سبيل هو المسافرء لم يكن لإعادة ذكره معنى. 

ورجح هذا القول ابن كثير في تفسيره (7/ 0717 . 

انظر: «الأم» 011/١‏ رقم المسألة .07١19(‏ 

سورة النساء: الآية 57. 

في «جامع البيان») (5/ ج4/5). 

وأورده ابن كثير في تفسيره (7/ )7١١‏ وقال عقبه: «ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبى حبيب» 
رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري (رقم: 198) أن رسول الله يل قال: «سّدُوا كل 
خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر». وهذا قاله في آخر حياته يكل علماً منه أن أبا بكر 
رضي الله عنهء سيلي الأمر بعده؛ ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما 
يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه» رضي الله عنه. 

ومن روى: «إلا باب علي» كما وقع في بعض «السئن»» فهو خطأء والصحيح ما ثبت في 


الصحيح . . )اه. 


كرض 


وأما ما استدل به القائلون بعدم جواز العبور وهم الععرة بؤمالك” "١‏ وآبو 
حلي9؟ راسوطابة عي فقول هالا أجل المسعد عاتن ولمعت 
وسيأتي» فمع كونه فيه مقال سنبيّنه» هو عام مخصوص بأدلة جواز العبور. 

وحمل الآية على من كان في المسجد [وأجنب]””'' تعسف لم يدل عليه 
دليل. 

هه" (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها]” قَالَتْ: جاء رَسُولُ الله يله 
وَوُجُوهُ بُيِوتِ أصِحْابهٍ شَارِعةٌ في المَسْجِدِء فقالَ: «وَجهُوا هذِهِ البِيُوتَ عَنِ 
المنجداء ثَ دل رَسُولٌ الله ككل وَلمْ يَضْنع القَوْمْ نينا راء: أن يَنْزِلَ فيهم 
ُخصةٌ مَكَرَجَ لبهم فقال: دوَجهُوا هلو البِيوتَ عَنِ الممْجدٍ فإني لا أُجِلٌ المنجد 
لِحَائْض وَلَا جُئب». رَوَاهُ أَبْوَ وَاوّْة)27. [ضعيف] 


.)5١9/١( انظر: «الخرشي على مختصر خليل»‎ )١( 

(؟) انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (/2) والمبسوط (”/ .)١87‏ 

(6) وهو حديث ضعيف سنيأتي تخريجه رقم )"00/٠١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في «المخطوط» «واجتنب» والصواب ما أثبتناه. 

(0) زيادة من (ج). 

(1) في «سئنه» رقم (175). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 457) وابن خزيمة رقم (11717) وفي 
سنده أفلت بن خليفة قال عنه ابن حزم في «المحلى) (؟/1877١):‏ «أفلت غير مشهور ولا 
معروف بالثقة» وحديثه هذا باطل». 
وقال ابن المنذر فى «الأوسط») (؟/١١١):‏ وحديث عائشة وقد ذكرته في غير هذا 
الموضع» وهو غير ثابت» لأن أفلت مجهولء لا يجوز الاحتجاج بحديثه. وقال 
الخطابي في «معالم السئن»  ١58/١(‏ هامش السئن): «وضعفوا هذا الحديث» وقالوا: 
أفلتُ راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه». 
قلت: وقد قال أحمد في أفلت هذا: ما أرى به بأساً ‏ كما في «الجرح والتعديل» (47/5"). 
وقال الذهبي في «الكاشف» رقم :)535١(‏ صدوق. 
وقال الدارقطني: صالح. كما في «تهذيب الكمال» (9/ .)75١‏ 
والحق أن أفلت: صدوق. 

وفى إسناد الحديث جسرة بنت دجاجة: 

قال اللخارق في «التاريخ الكبير» (75/5): «عند جسرة عجائب». 


رفرس 


0 !(وعَنْ أمٌّ سَلَمَةَ [رضي الله عنها]"' قالث: دَخَلَ رَسُولُ الله يكل 
صَرْحَةَ هذا المشجد قُنَادَى بأغلّى صَوْتَهِ: «إنَّ الممجد لا يَحِل لِحَائْضٍ وَلَا 
لِحنْب». رَواهُ ابن ماجة)”"2. [ضعيف] 

[الحديث الأول صحيح”" كما ساي 


و]'؛“أخرج الثاني أيضاً الطبراني”؟ قال أبو زرعة: الصحيح حديث عائشة» 
وكلاهما من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة» [زكك"بس/ب] وضعف ابن حزما" 
هذا الحديث فقال: بأن أفلت مجهول الحال. 


وقال الخطابي”": ضعّفوا هذا الحديث. وأفلت راويه مجهول لا يصح 
الاحتجاج به وليس ذلك بسديدء فإن أفلت وثقه ابن حبان””» وقال أبو حاتم'"' : 
هو شيخ» وقال أحمد بن حنبل'''': لا بأس به. وروى عنه سفيان الثوري 
وعبد الواحد بن زياد. وقال في الكاشف"''2: صدوق. وقال في البدر المنير: 
بل هو مشهور ثقة» وأما جسرة فقال البخاري”"'' إن عندها عجائب. 


قال ابن القطان”"'': وقول البخاري في جسرة إن عندها عجائب لا يكفي 
في رد أخبارها . 


> وقال الحافظ فى «التقريب»: مقبولة. 
قلت: ولا أعلم أحداً تابع جسرة» بل إنه قد اختلف عليها في هذا الحديث. 
وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيفء والله أعلم. 
4 زيادة من (ج). 
0( في اسننه») (رقم 06 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)711٠/١(‏ «هذا إسناد ضعيف. محدوج: لم 
يوئق. وأبو الخطاب: مجهول. . .»2 اه. 
وخلاصة القول أن حديث أم سلمة ضعيف. والله أعلم. 
(6) بل حديث ضعيف كما تقدم آنفاً. (4) نزيادة مو (ا).وات): 
(6) في «المعجم الكبير»(؟؟/ /ا؟)رقم(885). (5) في «المحلى» (185/5). 
(0) في «معالم السئن»  ١58/١(‏ هامش السنن). 


(4) في «الثقات» (88/5). زكا” في #الحخرع والتجديل؟ :75/50 
)٠١(‏ كما في «الجرح والتعديل» (/1:5؟). )١١(‏ رقم (5ة). 
(15) في «التاريخ الكبير» (0/1/5. اينيد ارصواجوا 00 


اتذرونا 


وقال العجلي"'": تابعية ثقة. 

وذكرها ابن حبان في الثقات”" . 

وقد حسّنْ ابن القطان؟ حديث جسرة هذا عن عائشة وصِحّحه ابن 
خزينة"”*" .“قال ايخ شود الناس # (ولعفرى. إن الحدين لأقل براه [وه] لنقة 
رواته ووجود الشواهد له من خارج. فلا حجة لأبي محمد يعني ابن حزم 
في ردهء ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك لأن هذا الحديث كاف 
في الرد. 

قال الحافظ”': وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة: إن 
متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث. 

والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض وهو 
مذهب الأكثر» واستدلوا بهذا الحديث وبنهي عائشة عن أن تطوف بالبيت» متفق 


| 


فلت 


عليه" »؛ وقال داود”" والمزني وغيرهم: إنه يجوز مطلقاً. وقال أحمد بن 
حنبل”'" وإسحق: إنه يجوز للجنب إذا توضأ لرفع الحدث لا الحائض فتمنع . 
قال القائلون بالجواز مطلقاً: إن حديث الباب كما قال ابن حزم باطل» 
وأما حديث عائشة فالنهي لكون الطواف بالبيت صلاة وقد تقدم» والبراءة الأصلية 
قاضية بالجوازء ويجاب بأن الحديث [١١٠/ج]‏ كما عرفت إما حسن أو صحيح» 
وجزم ابن حزم بالبطلان مجازفة» وكثيراً ما يقع في مثلهاء واحتج من قال بجوازه 
للجنب إذا توضأ بما قاله المصنف بعد أن ساق هذا الحديث ولفظه وهذا يمنع 
بعمومه دخوله مطلقاً لكن خرج منه المجتاز لما سبق» والمتوضيع كما ذهب إليه 


.)55٠ /5( فى «الثقات»‎ )١( 
كا‎ 42 
قلت: العجلي» وابن حبان متساهلان.‎ 
.)١771( في «الوهم والإيهام» (795/5). (5) في «صحيحه) رقم‎ )*( 
.)١5٠/١( فى «التلخيص الحبير)‎ )0( 
68530 'البخاري رقم (094) وسطلى رفي‎ )9( 
.)557( انظر: «المحلى» المسألة‎ )0( 
.)9١ 2,5١ /١( ومسائل أحمد وإسحاق‎ )3١7/١( انظر: «المغني»‎ )8( 


يل 


أن وإسحاق لما روى سعيد بن منصور فى ا قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: «رأيت رجالا 
من أصحاب رسول الله يَلِيةّ يجلسون فى المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء 
الصلاة». وروى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: «كان أصحاب رسول الله كَل يتحدثون في 
المسجد وهم على غير وضوءء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد 
فيتحدث)77) انتهى. ولكن ف كله الإسنادين هشام بن 00 وقد قال أو 
حاتو”*) : إنه لد يحتج به وضعفه ابن معين وأحمد والنسائى . وقال بو و 
إنه أثبت الناس في زيد بن أسلمء وعلى تسليم الصحة لا يكون ما وقع من 
الصحابة حجة ولا سيما إذا خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعاً. 


. رقم 75) بسلدك حسن‎ ١؟ا/ه/5(‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١55/١(‏ بسند حسن. 
وذكره المنذري فى «الأوسط» .)1١8/5(‏ 

() هشام بن سعد القرشي» مولاهم. أبو عبّاد. ويقال: أبو سعدء المدني. 
توفى فى حدود سنة (55١ه).‏ 
يديه ابن معين في رواية» وفي أخرى قال: «صالحء وليس بمتروك الحديث». 
وقال ابن المديني: «صالح؛» وليس بالقوي». 
وقال ابن سعد: «كان كثير الحديث يستضعف» وكان متشيعا»). 
وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به» هو ومحمد بن إسحاق عندي سواء». 
وقال أبو زرعة: «شيخ محله الصدق» وكذلك محمد بن إسحاق هو هكذا عندي» وهشام 
أحب إليَ من محمد بن إسحاق». 
وقال ايدان «جائز الحديث» حسن الحديث)»). 
وقال املاع «صدوق». 
انظر: «تهذيب التهذيب» 8١  ”94/11(‏ رقم )4١‏ و«الجرح والتعديل» (51/9 57 رقم 
١‏ وذهب الحافظ في «التقريب» رقم (759) إلى أن هشام بن سعد صدوق له أوهام 
وذهب الحافظ الذهبي في «الكاشف» (7/ 777 رقم )5١574‏ إلى أنه حسن الحديث. 
قلت: والذي يترجح من أقوال أئمة «الجرح والتعديل» ما ذهب إليه الحافظ ابن حجرء 
إلا في روايته عن زيد بن أسلم فإنه ثقة فيه لطول ملازمته له ومعرفته بحديثه. ولذا قال 
أبو داود: «أثبت الناس في زيد بن أسلم». 

(5) في «الجرح والتعديل»  5١/9(‏ ؟5 رقم .)541١‏ 

(4) كما في «ميزان الاعتدال» ١98/4(‏ رقم 47554). 


م 


[الباب الثامن] 
باب طؤف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال 


67 (عَنْ أنّسِ [رضي الله عنه]”" أن النّبِيّ ل كان يَظُوفُ على 
نِسائِه بِعْسْلٍ واجد. رَوَاهُ الجَمَاعَة إِلّا البُخارِيَ”". ولأحمّد”” والنّسائي” : فِي 
َيْلَقٍ ِعْسْلِ واجد). [صحيح] 

الحديث أخرجه البخار 1" أيقنا من حديث [قتادة ]0 أنس بلفظ : 
«كان رسول الله يَكِ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 
إحدى عشرة» قال: قلت لأنس بن مالك: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه 
أعطي قوة ثلاثين». ولم يذكر فيه الغسل. 

قال ابن عبد البر: ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه 
في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليهن 
بعدء والله أعلم. لأنهن كن حرائر وسنته يك فيهن العدل بالقسم بينهن وأن لا 
يمس الواحدة في يوم الأخرى. 


وقال ابن العربي”": إن الله أعطى نبيه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق 


)١(‏ زيادة من (ج). 

إفة أخرجه أحمد (184/1) ومسلم رقم (09) وأبو داود رقم )5١14(‏ والترمذي رقم )١5٠(‏ 
والنسائي ١55 - ١57 /١(‏ رقم 5554) وابن ماجه رقم (08). وهو حديث صحيح . 

زفق 5 «المسند» (49/7). )2( في (سننه) ١57/1١(‏ رقم 357 

)2( في «صحيحه») (رقم 54). 

(60) زيادة من 49 و(ب). 

(0) في «عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» .)771/1١(‏ 
واستغرب الحافظ قول ابن العربي في «فتح الباري» )71747/١(‏ فقال: «وأغرب ابن العربي 
فقال: إن الله خص نبيه بأشياء: منها: أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها 
حق» يدخل فيها على جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لها النوبة» وكانت تلك 
الساعة بعد العصرء فإن اشتغل عنهاء كانت بعد المغرب. ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره 
مفصلا...») اه. 


ذرونا 


تكون مقتطعة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه أو بعضهن. وفي مسلم 
إن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره. 
وقد أسلفنا في باب تأكيد الوضوء للجنب"'' تأويل النووي» فليرجع إليه. 
والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال على من أراد معاودة الجماع. 
قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين» وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه 
للحديث الآتي بعد هذاء ولكنه ذهب قوم إلى وجوب الوضوء على المعاود 
وذهب آخرون إلى عدم وجوبه؛ وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيد الوضوء للجنب. 
508/78 (وَعَنْ أبي رَافِع مَوْلى رَسُولٍ الله كل أنَّ رَسُولَ الله يه طاف 
على نسائه في لَيلَِه فاغتّسل عِندَ كُلَّ امرّأة منهُنّ غشْلاء فَقُلْت: يا رَسُولَ الله لَو 


رساوا عم ل #(ا) عو 


اغْتَسَلْتَ عُسْلًّا واجداًء فقالّ: «هذا أطَهَرٌ وَأَطَيَبُ). رَوَاهُ أخمّد"' وأبُو 
730 الحسن] 

الحديث [1١٠/ج]‏ أخرجه أيضاً النسائي”؟؟ وابن ماجه”” [والترمذي]”"'» 
قال الحافظ”؟: وهذا الحديث طعن فيه أبو داود فقال: حديث أنس أصح منه 
انتهى. وهذا ليس بطعن في الحقيقة لأنه لم ينف عنه الصحة. 

قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا مرة 
وذاك أخرى. 

وقال النووي”: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. 

والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه. 


)١(‏ الباب الخامس عند الحديث رقم )181١/١8(  )1194/١5(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) في «المسند» (8/5). () في اسننه» رقم (519). 

(:) في «عشرة النساء» له رقم )١54(‏ وفي «السنن الكبرى» (9/0؟” رقم 1076). 

0( في ا(سننه») 1١95 /١(‏ رقم 094 ). 

(3) لم يخرجه الترمذي في «سننه» بل أشار إليه بقوله :)570/١(‏ وفي الباب عن أبي رافع» 
وما بين الحاصرتين ليس في (ج). 

00 في «التلخيص الحبير» .)١151/1١(‏ 63 في «شرحه لصحيح مسلم» 1/9 ت). 


يذرضنا 


[حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة 


[الباب الأول] 
باب غسل الجمعة [177/ب] 


070١‏ لعَنْ ابْنِ عمّرَ [رضي الله تعالى عنهما”" قالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكِةِ: «إذا جاء أَحَدُكمْ إلى الشيعة كلمتعيد فب زؤاة لم10 
وَلمسْلِم" : : «إذا أرَاَ أحَدُكُمْ أنْ يَأنتي الجْمْعَةَ فلتغْتسل»)). [صحيح] 

الحدرف له طرق كثيرة» ورواه غير واحد من الأئمةء [وعدٌ]7*' ابن منده 
من رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلاث مائة نفس» وعد من رواه من الصحابة غير 
ابن عمرء فبلغوا أربعة» وعشرين صحابيً9 . 

قال الحافظ”'': وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفساً 

وفي الغسل في يوم الجمعة أحاديث غير ما ذكر المصنف منها عن جابر 
اا 

وعن البراء عند ابن أبي شيبة في المصنف7"©. 


2) 


2000 زيادة من (ج. 

() أخرجه أحمد (4/6) والبخاري رقم (لال41) ومسلم رقم (”444/7) والترمذي رقم 
(595) والنسائي (9”/9. )٠١5 .٠١6‏ وابن ماجه رقم .)3١84(‏ 

(9) في «صحيحه) رقم .)8554/١(‏ (5) في (ج): (وعدّه). 

(5) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟55/1). 

(5) سيأتي تخريج أحاديثهم في هذا الباب وأبواب الجمعة عند الحديث رقم )١١91/١(‏ 
و(5١/97١١)‏ و(6١/97١١)‏ و(5١/95١١).‏ 

0) فى «التلخيص الحبير» (؟55/5). 

لك قّ السئنه» (9/ 97 رقم 1717/8). 


عن جابر قال: قال رسول الله كلِ: ١على‏ كُلّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ في كُلّ سبعة أيام عُسْلَ يَوْم 
وهو يوم م الجمعةك وهو حديث حسن. 
(9) (95/5 -"97) عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يلِِ: «إن من الحق على - 


وروا 


000 


(00 


قرف 


0 


2) 


ك3 1 2000 
وعن أنس عند ابن عدي في الكامل”''. 


5 زفق 
وعن بريده عند البزار 5 
عن تؤبان :عند البوار” © أيضا : 
7 5 . 2 
وعن سهل بن حنيف عند الطبراني 


وعن عبد الله بن الزبير عند الطبراني 8 ايها : 


المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله» فإن لم 
يكن عنده طيب فالماء له طيب». 

في «الكامل» (7/ 497) عن أنسء عن النبي ككٍِ قال: «من توضأأ يوم الجمعة فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». وفيه الربيع بن صبيح ضعيف. 

وأخرجه أيضاً 8 «الكامل» (458/7) عن لين 

وفيه الضحاك بن حمزة متروك الحديث. 

3/1 ل ١‏ رقم 855 - كشف). 

عن بريدة» عن النبي ككل قال: «من أتى الجمعة فليغتسل». 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ )١77‏ وقال: «رواه البزارء» وله عند الطبراني في 
«الأوسط» ‏ (رقم: 277) -: «أمرنا رسول الله كخِ أن نغتسل في كل أسبوع مرة ماء 
يعني الجمعة». وفي إسنادهما: زكريا بن يحيى» قال العقيلي (الضعفاء 86/7) - لا 
يتابع على حديثه» قال الذهبي (الميزان 794/"7) - وروى له حديثاً جيداً» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» ‏ قلت: لم يذكره ابن حبان في «الثقات» بل ذكره غيره» انظر: 
«الثقات» (8/  )7١١5‏ وقال: يخطى)» اه. 

7”٠٠/١(‏ رقم 514 كشف). 

عن ثوبان قال: قال رسول الله كلِ: «حقّ على كل مسلم السواك» وغسل يوم الجمعة» 
وأن يمس من طيب أهله إن كان». 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ :)١17‏ «رواه البزار وفيه يزيد بن ربيعة ضعفه 
البخاري والنسائي» وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس بها اه. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» ‏ كما في «مجمع الزوائد» ‏ (؟1/7/5١)‏ عن سهل بن 
حنيف. عن رسول الله كله قال: من حق الجمعة السواك والغسل ومن وجد طيباً 
فليمس منه»ء وفيه: يزيد بن عياض وهو كذاب. 

أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ - كما في مجمع الزوائد  )١11//1(‏ عن عبد الله بن الزبير 
قال: قال رسول الله يَللِِ: «من أتى الجمعة فليغتسل»). 

وفيه إبراهيم بن يزيد وأظنه الجوزي - فإنه في طبقته روى عن التابعين وهو متروك. 


ارون 


وعن ابن عباس عند ابن ا 

وعن عبد الله بن عمر حديث آخر عند الطبرانى”' . 
زضرف 

وعن حفصة عند أبى ا 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأتي ذكرهم في أبواب الجمعة” إن 


شاء اله ساق ]7 


[غسل الجمعة واجب أم مندوب]: 


والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة» وقد اختلف الناس فى ذلك» 


قال النووي”": 'فحكى وجوبة عن طائفة من السلف»+ حكوه عن بعض الضحابة) 


ونه 


(010 


00 


فر 


(0 


(0 
4 


قال أهل الظاهر. وحكاه ابن المنذر عن مالك»: وحكاه الخطابي عن الحسن 


في (سئنه» "4/1١‏ رقم .)1١94‏ ٍ 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «إنَّ هذا يومُ عيدٍ: جعله اللَّهُ للمسلمينَء فمن 
جاء إلى الجمعة فليغتسِلء وإِنْ كان طِيبٌ فليمسٌ منه» وعليكم بالسواك». 

وقال فيه صاحب الزوائد: في إسناده صالح بن أبي الأخضرء لينه الجمهور»ء وباقي 
رجاله ثقات. 

وهو حديث حسن . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (07899. 

عن ابن عمر أن النبي ككلْكِ قال: «من اغتسل يوم الجمعة» ثم مس من أطيب طيبه» ولبس 
من أحسن ثيابه» ثم خرج ولم يفرق بين اثنين» حتى يقوم من مقامه» ثم أنصت حتى 
يفرغ الإمام من خطبته» غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام»» وأورده الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» (؟/ )١175 ١174‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن 
عبد الرحمن بن رداد وهو ضعيف». 

(1/0*” رقم 7117 - كشف). 

عن عبد الله بن مسعود قال: من السنة الغسل يوم الجمعة. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/0١)‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 

في (سننه» رقم (95). 

عن حفصةء عن النبي وَةٍ قال: «على كل محتلم رواح الجمعة؛ وعلى كل من راح إلى 
الجمعة الغسل»» وهو حديث صحيح. 

عند الحديث رقم )١١91/17(‏ و(5١97/1١١)‏ و(8١9"/1١١)‏ و(5١195/1١).‏ 

زيادة من (ب). 4# في «(شرحه لصحيح مسلم) (5/ *0). 


لخن 


البصري ومالك» وحكاه ابن المنذر أَيْضاً عن أبي هريرة وعمار وغيرهما . وحكاه 
ابن حزه”' عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم. وحكى عن ابن خزيمة» 
وحكاه شارح الغنية لابن سُرَيج قولًا للشافعي”". وقد حكى الخطابي”" وغيره 
الإجماع على أن الغسل ليس شرطاً في صحة الصلاة» وأنها تصح بدونه. 
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه 
استدل الأولون على وجوبه بالأحاديث التى أوردها المصئف رحمه الله فى 
هذا الباب» وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب» وفي بعضها الأمر به» وفي 
بعضها أنه حق على كل مسلمء والوجوب يثبت بأقل من هذا . 
واحتج الآخرون عدم الوجوب بحديث: «من توا تأكسن الوصو 6 
كن ( وه 1 
الجمعةً فاستمعَ وأنصتٌ غَفِر له ما [بينة ل التي اه لدقة أيا 
3732ع2 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة . 
قال القرطبى”” فى تقرير الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ما 
لفظه: ذكر الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة» يدل على أن 
الوضوء كاف. 


قال ابن حجر في التلخيص”': إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية 


أ 


.)5١/5؟( فى «المحلى)‎ )١( 

فق «شرح الغنية» لابن سريج أحمد بن عمر. ت 05:"ه. والكتاب في فروع الشافعية» وقد 
شرحه جماعة. «كشف الظنون» (؟77/5١5١).‏ 
انظر: معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص15١‏ رقم /اا/ا). 

(9) انظر: 00 السنن» له /١(‏ 75 555) هامش السنن. 

(:) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ (1757/9). 

(0) زيادة من صحيح مسلم . 

() في المخطوط زيادة [إلى الجمعة] ليست في حديث مسلم. 

زفق ف الاصحيحه) 0 ام 


00 (0) 


لمجا 


الغسل يوم الجمعة» واحتجوا أيضاً لعدم الوجوب بحديث سمرة الآت 0 
[ددب] لقوله فيه: «ومن اغتسل فالغسل أفضل»» فدل على اشتراك الغسل 
والوضوء [١٠/ج]‏ في أصل الفضل وعدم تحتم الغسل. وبحديث الرجل الذي 
دخل وعمر يخطبء. وقد ترك الغسل”"'. قال النووي: «وجه الدلالة أن 
الرجل فعلهء وأقره عمرء ومن حضر ذلك الجمع» وهم أهل الحل والعقدء 
ولو كان واجباً لما تركه ولألزموه به»”". 

ويحديث أ سعيدك ال ووجه دلالته على ذلك ما ذكره المصنف. 

وبحديث صن الثقفى» سيان فى هذا الباي 7 ووجه دلالته جعله قريناً 
للتبكير والمشي والدئرٌ من الإمام» وليست بواجبة فيكون مثلها. 

وبحديث عائشة لان“ ووجه دلالته أنهم إنما أمروا بالاغتسال لأجل 
تلك الروائح الكريهة» فإذا زالت زال الوجوب. 

وأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيها بالأمرء أنها محمولة على الندب 
والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة» والجمع بين الأدلة ما أمكن 
هو الواجب» وقد أمكن بهذا. 

وأما قوله: واجب. وقوله حق, فالمراد متأكد فى حقه. كما يقول الرجل 
لصاحبه: حقك واجبٌ على ومواصلتك حق علئ» وليس المراد الوجوب 
المتحتم المستلزم للعقاب. بل المراد أن ذلك متأكد حقيق بأن لا يخل ب 


)0010 برقم )7”١1*/5(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث حسن بطرقه. 

0 يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (5/ 855) عن أبي هريرة 
قال: : بينما عمر بن الخطاب يخطب الناسَ يوم الجمعةٍ إذ دخل عثمانٌ بن عفان فعرّض 
به عمرء فقال: ما بال رجالٍ يتأخرونَ بعد النداء؟ فقال عثمانٌ: يا أمير المؤمنين ما 
زِدْتُ حينَ سمعتٌ النداء أن توضأتٌ» م أقبلت. فقال عمر: والوضوء يض ألم 
تسمعوا رسول الله كل يقول: (إذا جاء أحدّكم إلى الجمعة فليغتسل». 

(0) في في «شرحه لصحيح مسلم» 3/١‏ ). 

ددع برقم (/ )"٠١‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح . 

)0( برقم (70/ )3١6‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 

(5) برقم )7”١5/7(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 


دين 


واستضعفه ابن ذقيق الحيذةا؟ :وقال: إتما'نصار إلنه إذا مان المعارمن زاجنا في 
الدلالة على هذا الظاهر: وأقوى ما عارضوا به حديث: «من توضاً يوم 
ا ولا يقاوم سئده سند هذه الأحاديث» انتهى . 


وآما حديث :لمن توضا قاين الوضوء27فقال الحافظ فى الفيم”*": لبن 
فيه نفي الغسل» وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ : «من اغتسل»» فيحتمل أن 
يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء» انتهى . 

واماتعديك الرسل الى ذل وحبره قطي نوكو عكنان كه سيان" فنا 
أراه إلا حجة على القائل بالاستحباب لا لهء لأن إنكار عمر على رأس المنبر في 
ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل» وتقرير جميع الحاضرين الذين هم 
جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار» من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب 
كان معلوماً عند الصحابة» ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول 
ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره» فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا. 
ولعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجباً لنزل عمر من منبره» 
وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل» أو لقال له: لا تقف في هذا 
الجمع أو اذهب فاغتسل فإنا سننتظرك أو ما أشبه ذلك» ومثل هذا لا يجب على 
من رأى الإخلال بواجب من واجبات الشرعية» وغاية ما كلفنا به في إنكار على 
من ترك واجباً هو ما فعله عمر في هذه الواقعة على أنه يحتمل أن يكون قد 
اغتسل في أول النهارء كما قال الحافظ في الفتح» لما ثبت في صحيح مسلم عن 
حمران مولى عثمان أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء) 
وإنما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخرء لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى 
الجمعة [/1"اب/ب]. 


.)١١١  ١٠١9/١( في «إحكام الأحكام»‎ )١( 

(؟) وهو حديث حسن بطرقه يأتي تخريجه برقم )7١17/0(‏ من كتابنا هذا. 
(6) وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رقم (851/70) من حديث أبي هريرة. 
(5) في «فتح الباري» (؟/ 0757 . 

(5) برقم )”١7/4(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 


يدبن 


وقد حكى ابن المنذر”' عن إسحاق بن راهويه» أن قصة عمر وعثمان تدل 
على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله 
بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» ولو كان الترك مباحاً لما فعل عمر 
ذلك. 

وأما حديث أبي سعيد الآني”''» فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران ولا سيما 
بجنب مثل أحاديث اليباب. 


وقد قال ابن الجوزي”" في الجواب على المستدلين بهذا الحديث على 
عدم الوجوب: إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا سيما ولم يقع 
التصريح بحكم المعطوف. 

وقال ابن المنيّر إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما 
ليس بواجب علية» لأن للقائل أن يقول: خرج بدليل» فبقي ما عداه على 
الأصل . 

وأما حديث أوس الثقفي”*' فليس فيه أيضاً إلا الاستدلال بالاقتران. 

وأما حديث عائشة”' فلا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب» مسندين 
ذلك بوجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لهاء وهي إغاظة المشركية, 


.)5/4( في «الأوسط»‎ )١( 

(5) برقم )3١١/1(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(9) في «التحقيق في مسائل الخلاف» .)709/١(‏ وانظر ما قاله ابن الجوزي في «كشف 
المشكل» .)17١0 0 ١١94/(‏ 

(4:) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه برقم (7/ 7105) من كتابنا هذا. 

(60) وهو حديث صحيح سيأتي تحريجه برقم )"١5/5(‏ من كتابنا هذا. 

(5) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )١1707(‏ ومسلم 
00 
ل : إن يعد علي غذاً قوم قد متهم هُم الحمى ولقوا منها شِنَةٌ. 00 
الحجر» ٠‏ وأمرهُم النبي كل أن يرمُلُوا ثلاثة أشواطء ويمشُوا ما د بينَ الركنين. ليرى المشركون 
جلدهُم. فقال المشركون: : هؤلاءِ الذين زعمتم أن الحمّى قد وهنتهم؟ مؤلاء أجلد ع كذا 
وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنغةُ أن يأمرهم أن يرمنُوا الأشواط كُلّهاء إلا الإبقاء عليهم. 


>33” 


وكذلك وجوب الرمي مع زوال ما شرع لاد وهو تيون العيظان يلك الوا 


قال في الفتح”"©: وأجيب عن حديث عائشة بأنه ليس في نفي الوجوب» 
وبأنه سابق على الأمر بهء والإعلام بوجوبه به» وبهذا يتبين لك عدم انتهاض ما 
جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب. وعدم إمكان الجمع بينها وبين 
أحاديث الوجوبء لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الآوامر لم يكن بالنسبة إلى لفظ 
واجب وحق إلا بتعسف لا يلجئ طلب الجمع إلى مثله» ولا يشك من له أدنى 
إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمهء لأن 
أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة”"» وهو غير سالم من مقال وسنبينه. 

وأما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية» وقد دل حديث 
الباب أيضاً على تعليق الأمر بالغسل بالمجىء إلى الجمعة» والمراد إرادة المجيء 
وقصد الشروع فيه» وقد اختلف في ذلك عن ثلاثة أقوال: 

اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح» وإليه ذهب مالك”' . 

والثاني: عدم الاشتراط لكن لا يجزي فعله بعد صلاة الجمعة» ويستحب 
تأخيره إلى الذهاب» وإليه ذهب الجمهور”” . 

والثالث: أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل لو اغتسل قبل 
الغروب أجزأ عنه» وإليه ذهب داودء ونصره ابن حزم'""2» واستبعده ابن دقيق 
العيد”"'» وقال: يكاد يجزم ببطلانه» وادعى ابن عبد البر الإجماع ,على أن من 


)١(‏ يشير المؤلف رحمه إلى الحديث الذي أخرجه أحمد والطبراني في «الكبير» ورجاله 
ثقات كما في «مجمع الزوائد» (509/5). 6 

(0) (ك/ة). 

() وهو حديث حسن بمجموع طرقه. سيأتي تخريجه رقم )7١7/5(‏ من كتابنا هذا. 

(5) بُلغة السالك لأقرب المسالك على «الشرح الصغير لأحمد الدردير» .)7731/١(‏ 

(0) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» .)١5١  ١8048/١(‏ 
و«الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة» .)١١5-01١6/1(‏ 

(0) انظر: «المحلى» (؟5/؟5). 

(0) في «إحكام الأحكام» (5/ .)١١١‏ 


نا 


اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة'''» واستدل مالك بحديث الباب ونحوه. 
واستدل الجمهور وداود بالأحاديث التي أطلق فيها يوم الجمعة» لكن استدل 
الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة» 
والمقصود عدم تأذي الحاضرين» وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. 


والظاهر ما ذهب إليه مالك». لأن حمل الأحاديث التي أطلق فيها اليوم 
على حديث الباب المقيد بساعة من ساعاته واجب. 

والمراد بالجمعة اسم سبب الاجتماعء. وهو الصلاة لا اسم اليوم» كذا 
قيل» وفي القاموس"©: والجمعة المجموعَةٌ ويومٌ الجمعةء وقيل: إنما سمي يوم 
الجمعة لأن خلق آدم جمع فيه. 

اسه احفد وا و ا وغيرهما من حديث سلمان. وله شاهد من 
| حديث أبي هريرة» أخرجه أحمد”© بإسناد ضعيف» وابن أبي حاتم بسند قوي 
موقوف. قال الحافظ: إن هذا أصح الأقوال ولكنه لا يصح أن يراد في الحديث 
إلا الصلاة لأن اليوم لا يؤتى» وكذلك غيره» وأخرج ابن خزيمة”*' وابن حبان""© 


(0) فى «الاستذكار» (60/” فقرة 0519/7/8). 
وانظر: «التمهيد) .)١6١/١5(‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (ص17١8).‏ (9) فى «المسند» (579/6). 
(5) في (لصحيحه) ١١8/5(‏ رقم .)1١9/77‏ 1 | 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير) (7717/5 رقم 5091). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١75/7(‏ وقال: إسناده حسن. 
(5) في «المسند» ٠"/5(‏ رقم ١5١09‏ - الفتح الرباني). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» 2)١51/5(‏ ورجاله رجال الصحيح. 
قلت: في سنده انقطاع بين علي بن طلحة وأبي هريرة. ورجاله محتج بهم في الصحيح. 
(5) في «صحيحه) رقم (؟781١).‏ 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل : «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» 
ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء»» هذا حديث ابن رافع. 
« أشار الحافظ في «الفتح» (008/5) إلى رواية ابن خزيمة وقال: «... ففي رواية 
عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم. .2. 
قال الألباني في «التعليق على صحيح ابن خزيمة» :)١57/(‏ «قلت: في إسناده ضعف» 
انظر: «الضعيفة») (/07940). 


ادن 


وغيرهما مرفوعاً: «من أتى الجمعة فليغتسل»» زاد ابن خزيمة"'"» «ومن لم يأتها 
فلا يغتسل». 

51 2 (وَعَنْ أبي سَعيدٍ [رضي الله عنه]”" أنَّ النَّبِىَ يكل قالَ: «عُسْلُ 
يَوْم الجُمُعَةٍ وَاجِبٌ على كل مُحْتَلِم وَالسُوَاكُ؛ وَأَنْ يَمَسٌّ مِنَ الطيب ما يَقْدِرُ 
عليه) . لد [صحيح] 

وقد اتفق السبعة”؟' على إخراج قوله: «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم) . 

5 5 يط 2 5 1 0000 3 )2 
وغيره: «ولو من طيب المرأة) وهو المكروه للرجال» وهو ما ظهر لونه وخفي 
ريحه . فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره» وهو يدل على تأكده. 


وقوله: (ما يقير عليه): قال القاضي عياض"'': محتيل لتكثيره» ومحتمل 


.)1177 رقم‎ 78  71/4( في «صحيحه)‎ )١( 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِ: «من أتى المجمعةَ من الرّجَالٍ والنساءٍ فليغتسل».‎ 
بسند ضعيف لضعف عثمان بن واقد»ء قال الآجري عن أبي داود: ضعيفء» قلت له: إن‎ 
الدوري حكن عن ابن معن أنه لمق كثال: عر نعف شدث بعديف دمن انين‎ 
الجمعة... الحديث. ولا نعلم أحداً قال هذا غيره. وبقية رجاله ثقات».‎ 
وأورده الحافظ في «الفتح» (7”08/7) وزاد نسبته إلى أبي عوانة» وقال: ورجاله ثقات»‎ 
لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه.‎ 

(؟) زيادة من (ج). 

(0) أحمد )5١/(‏ والبخاري (؟/ 7514 رقم )88١‏ ومسلم رقم (447/1). 

(:) أحمد (/1) والبخاري (744/1 رقم 808) ومسلم (5/ 080 رقم 76 وأبو داود 
757/١(‏ رقم 741) والنسائي (/9) وابن ماجه 47/١(‏ رقم )١١89‏ وأشار إليه 
الترمذي (؟/555) في الباب (700). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (رقم : 184) والطحاوي في «اشرح معاني الآثار» (1/ 
7)والبيهقي (188/7) ومالك ٠١١ /١(‏ رقم 5) والشافعي ١17/١(‏ رقم 194 ترتيب 
المسند) والدارمي )7”71١/١1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (178/4) و«البغوي في شرح السنة» (؟/ 
وابن خزيمة (/ ١١7‏ رقم )١747‏ والحميدي (؟/ 771 رقم 17). وهو حديث صحيح . 

(9) في «صحيحه) رقم(/857/1). () في «إكمال المعلم» (/75؟). 


/ا 7 


والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ: واجب. 
وقد استدل به عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب. 

فال« المُصيف”" ريه إنه عالن > ذوهذا يدل على أنه اراد تلفظ الوجوف 
تأكيد استحبابه [1هب] كما تقول: حقك [5١٠/ج]‏ على واجبء والعدة دين 
بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإجماعء وهو السواك والطيب»» انتهى. 

وقد عرفناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك» وغايتها الصلاحية لصرف 
الأوامرء وأما صرف لفظ واجب وحق فلاء والكلام قد سبق مبسوطاً في الذي قبله. 

”١١/*‏ - (وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ [رضي الله عنه]'" عَنِ النَّبِيّ يله قالَ: حَقْ 
على كُلْ مُسْلِم أنْ يَغْتَسِلَ في كُلّ سَبْعَةِ أيَام يَْما يَفْسلُ فيه رَأْسَهُ وَجَسَدَه . مُتَمَنُ 
علَيه)”". [صحيح] ١‏ 

الحديث من أدلة القائلين بوجوب [18أ/ ب] غسل الجمعة» وقد تقدم الكلام 
عليه في أوَّل الباب» [وقد بين في الرواية الأخرى أن هذا اليوم هو يوم الجمعة]”؛) 

514 (وَعَن ابْن عمَرَ [رضي الله عنه]”" أنَّ عمَرَ بينا هُوَ قائمٌ في 
الحُظَبَةٍ يَوْمَ الجْمُعَةِ إِذْ مَخَلَ رَجْلّ مِنَ المْهَاجِرِينَ الأَوَلِينَ فَنادَاهُ عَمَرٌُ: أَيّهُ سَاعَةٍ 
زيو؟ فقال: إني شُهِلْتُ كلم أَنْقَلِبِ إلى أغلي حتى سَمِعْتُ التأؤين فلم اذ على 

ات ان وال خنرة أتفيا :ون قلقت أن رتل اله كه كان يانه 
00 مُتَقَنّ عَليهو)”*؟. [صحيح] 

الرجل المذكور هو عثمان كما بيِّن في رواية لمسلم وغيره» قال ابن 
عبد البر”"2: ولا أعلم خلافاً في ذلك. 

قوله: (أية ساعة هذه). قال ذلك توبيخاً له وإنكاراً لتأخره إلى هذا الوقت. 


.)١55/1( أي ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ )١( 

(؟) زيادة من (ج). 

(0) أحمد (/57") والبخاري رقم (/891) ومسلم رقم (859). 
(5) زيادة من )0( و(ب). 

(0) أحمد (/9) والبخاري رقم (4818) ومسلم رقم (855). 
(0) في «التمهيد» كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي» (557/0). 


318 


قوله: (الوضوء أيضا)ء هو متصضوت» أي توضات الوصوء» قاله 
الأزهري”'' وغيره» فيه إنكار ثان مضافاً إلى الأوّل أي الوضوءٍ أيضاً اقتضرت 
عليه» واخترته دون الغسل. والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة 
حتى تركت الغسل» واقتصرت على الوضوء. وجوز القرطبي”'' الرفع 3-0 أنه 
مبتدأ وخبره محذوفء» أي والوضوء أيضاً يقتصر عليه. قال في الفتح”": وأ 
السهيلي فقال: اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرجه إلى معنى 0 يعني 
والوضوء لا ينكر» وجوابه ما تقدم. 

والحديث من أدلة القائلين بالوجوب لقوله: كان يأمرء وقد تقدم الكلام 
على ذلك» وفيه استحباب تفقد الإمام لرعيته» وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار 
على مخالف السنة» وإن كان كبير القدر» وجواز الإنكار في مجمع من الناس» 
وجواز الكلام في الخطبة» وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمر. وقد استدل بهذه 
القصة على عدم وجوب غسل الجمعة» وقد عرفناك فيما سبق عدم صلاحيتها 
لذلك. 

ه/ 3" (وعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ [رضي الله تعالى عنه]”' أن نَبِىَ الله كلل 
قال: «مَنْ تَوضّأ لِلْجْمْعِة فبها وَنِعْمَتْء وَمَنِ اغْتَسلَ قَذْلِكَ أَفْضَلُ». رَوَاهُ 001 
ِلّا ابْنَ مَاجَهُ فإِنهُ رَواهُ مِنْ حدِيثِ جاير بْنِ سَمْرَ. [حسن بمجموع طرقه] 

الحديث اخرجة ابن 0 وحسنه الترمذي» وقد روي عن قتادة عن 


.)48١/5( في «المفهم»‎ )0( .)49/١15( في «تهذيب اللغة»‎ )١( 

5 (50/5). (5) زيادة من (ج). 

(5) أحمد (4/5. 61١١‏ ١5٠ء‏ ؟١5)‏ وأبو داود 70١/١(‏ رقم 04") والترمذي (؟59/1" رقم 
/9]) والنسائيى (85/7). 
ولم يخرجه ابن ماجه من حديث سمرة بن جندب» إنما أخرجه من حديث أنس رقم 
.)٠١91١(‏ 

(1) في (صحيحه) (7/ ١7/8‏ رقم /ا80/ا١).‏ 
قلت: وأخرج الحديث الطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ )١194/١(‏ وابن الجارود في 
الى رقم (186) والبيهقي )١19١0/(‏ والبغوي في «شرح السنة» (؟14/1١)‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد») (؟/ 707) والطبراني في «الكبير» (/ا/ .)١99‏ 


اجا 


قال في الإمام''': «من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح 
هذا الحديث» وهو مذهب على بن المدينى» كما نقله عنه البخاري والترمذي 
والحاكم وغيرهم» وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة» وهو قول البزار 
ور وقيل : لم يسمع منه شيئاً » وإئما يحدث من كتابه)» . 


وروي من طريق الحسن عن أبي هريرة» أخر جه البزار» وهو وهم كما قال 
نين 


وروي من طريق قتادة عن الحسن عن جابر . ومن طريق إبراهيم بن مهاجر عن الحسن 
عن أنس . قال الحافظ”*؟': وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر لضعف من 


وهم فيهء والصواب كما قال الدارقطني /٠١7[‏ ج] عن قتادة'”' عن الحسن”'' عن سمرة. 


- وقال الترمذي: حديث حسن. 
قلت: فيه عنعنة الحسن. ولكن له شواهد تقوّيه من حديث أنس» وأبي سعيد الخدري». 
وأبي هريرة» وجابرء وعبد الرحمن بن سمرة» وابن عباس. 
انظر تخريجها في: «نصب الراية» 4١/١(‏ - 91) وكتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 
والسنة» جزء الطهارة. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بمجموع طرقه» والله أعلم. 

.)51//7( انظر: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» (7/ 59 28) و«التلخيص الحبير»‎ )١( 

(؟) النسائي في «السئن» (/ 45). (*) فى «التلخيص الحبير» (؟57//7). 

(5) فى «التلخيص الحبير» (501//7). ا 

() قتادة هو ابن دعامة بن قتادة السدوسيء قال عنه في «التقريب» رقم (001): ثقة ثبت. 
وقال عنه صاحب «الميزان» (/ 780 رقم 1854): «حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس ورمي 
بالقدر قاله يحيى بن معين. ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاح لا سيما إذا قال 
حدثنا»). 
وقال العلائي في «جامع التحصيل» ص؟7١7‏ عن قتادة أنه مشهور بالتدليس» والخلاصة أنه 
لا يحتج إلا بما صرح فيه بالتحديث. 

(5) الحسن هو ابن أبي الحسن البصريء» قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم :)١71717(‏ ثقة 
فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيراً ويدلس... 
وقال العلائي في «جامع التحصيل» ص95١:‏ أنه مكثر من الإرسال. 
وأما رواية الحسن عن سمرة بن جندب ففي صحيح البخاري سماعه منه لحديث العقيقة. 
وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السئن الأربعة» وعند علي بن المديني أن كلها سماع 
وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا. - 


م١‎ 


وكذا قال العقبلك:7'. 
000 اما 1 
ورواه ابن ماجه بسند ضعيف عن أنس . 
رواه الطبراني من حديثه في الأوسط”" بإسناد أمثل من ابن ماجه. 


ورواه البيهقي”* بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس» وبإسناد فيه انقطاع 
0005-7-7 ا 


زفف4 (© 4 ” 
ورواه عبد بن حميد والبزار في مسنديهما. 
وكذلك إسحاق بن راهويه”” من حديثه بإسناد فيه ضعف من حديث أبي 
90 : (9) . 27 دانم 


الاستدلال به على ذلك» والجواب عليه فى أول الباب. 


قوله: (فبها ونعمت) قال الأزهري: معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة» قال 


- وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون هي كتاب وذلك لا يقتضي الانقطاع. (جامع 
التحصيل: ص98١‏ - 194). 

.)١١91 في «سننه» (رقم:‎ )6( .)١517//5( في «الضعفاء الكبير»‎ )١( 

(9) في «الأوسط» رقم (40785). 

(5) فى «السئن الكبرى» .)5960/١(‏ وقال البيهقى: وهذا الحديث غريب من- هذا الوجه» 
وإنما يعرف من حديث الحسن وغيره. 0 
قلت: في سنده: عمرو بن طلحة: صدوق. «التقريب» رقم .)001١5(‏ 
وأسباط بن نصر: صدوق كثير الخطأ يُغرب: «التقريب» رقم (0771. 
والسدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» صدوق يهم. «التقريب» رقم 
(659). 

(5) في «السنن الكبرى» )591/١(‏ بسند منقطع. 

() في «المنتخب» رقم (لالا١٠).‏ 

590/١( )0‏ رقم 479 مختصر زوائد البزار) . 

() عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» (5؟507//5). 

)481/٠١( )9(‏ بسئد م 

)٠١(‏ الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعديٌ» أبو العلاء البصري» يُلقب عُلَيْلَةَ: 
متروك . «التقريب» رقم 884 1). 


وم 


الأصمعى: إنما ظهرت تاء التأنيث لإضمار السنة» وقال التخطات 1 ونعمت 
الخصلة: وقيل: ونغمت الرخضة لأن السنة الغسل»-قاله أبو حامد الشارى 5 
وقال بعضهم: فبالفريضة أخذء ونعمت الفريضة. 

5" (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْسَةَ [رضى الله عنها]”" قَالَتُْ: كان النامنٌ 
فى ح.ء فرق م إن" جر ايرود ا د ره 0 حال 06 2 ورن عو ووو دقاو را ور ريز 
ينتابون الجمعة مِنَ مَنازِلِهم وَمِنَ العَوَالِي فياتون في العَبَاء فيصيبهم الغبار وَالعَرَق 
فَتَحْرُجُ مِنْهُمْ الرّيحُ فأتى الْنّبِىَ يكل إنْسان مِنْهُمْ وَمُو عِنْدِيء فقالَ النبيٌ كلهِ: «لؤ 
أتكم تطْهَرْثم لِيَؤَْكُمْ هذا». متمق عليه)2' . [صحيح] 

قوله: (يَنْتَابُونَ الجمعة) أي يأتونهاء والعوالي”” هي القرى التي حول 
المديئة على أزيقة آمتال""" متها 

قوله : (في العباء). هو بالمد وفتح العين المهملة: جمع عباءة بالمد وعباية 
بالياء لغتان مشهورتان. 

قوله: (لو أنكم تطهرتم)» [لو للتمني فلا تحتاج]”" إلى جواب» أو 
للشرط» والجواب محذوف تقديره لكان 000 

الحديث استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة وقد قدمنا تقرير 
الاستدلال به والجواب عليه فى أول الباب. 


/ا/  ”١6‏ (وَعَنْ أَوْسٍ بْنِ أَؤْسِ التقَفِيُ [رضي ا 


)١(‏ في «معالم السنن» 75١/١(‏ هامش السنن). 

(؟) هو أحمد بن محمد بن شارك الهروي الشاركيّ» محدّث مفسر فقيه أديب من كتبه: «المخرّج 
على صحيح مسلم». وفاته عام (106ه). لمعجم المؤلفين» )7774/1١(‏ رقم .)١1960(‏ 

0 ازيادة من (ج)د 

(:) البخاري (75/ 780 رقم 407) ومسلم 081/١(‏ رقم 7ع وأحمد (57/5 -57). 

(5) العَوَالِي: بالفتح» وهو جمع العالى ضدّ السافل: وهو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة 
أميال. وقيل ثلاثة» وذلك أدناها وأبعدُها ثمانية (معجم البلدان): (157/4). 

(57) الميل > 14848م. 
4 »14م حت 1ولالام > 75لارلاكم. 
انظر كتابنا: الإيضاحات العصرية. 

0) في (ج): (لو للمتمني فلا يحتاج). 


7 00 حك 


رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «مَنْ عسل واهْتَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَةٍ وَبَكْرَ وَابتكرَومَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ 
وَدنَا مِنَ الإمام فاسْتَمعَ وَلَمْ يلْغُ كانَ لهُ ‏ بِكُلُ خطوةٍ عَمل سَنَةٍ أجْرٌ صِيَاِهَا وَقِيَامِهَا» 
رَوَاهُ الحَمِسَهُ'' وَلَمْ يَذْكْرِ التَرْمِذيُ: «وَمَشَى وَلَمْ يكب [صحيح لغيره] 

الحديث حسنه الترمذي”"'» وسكت عليه أبو داود والمنذري» وقد اختلف 
فيه على أبي الأشعث؛» وعلى عبد الرحمن بن يزيد» وعلى عبد الله بن المبارك» 
وقد رواه الطبراني”" بإسناد» قال العراقي: حسن عن أوس المذكورء ورواه 
أحمد في مسنده عنه عن عبد الله بن عمرو عن النبي وَك. 

قوله: (غسل) روي بالتخفيف والتشديدء قيل: أراد غسل رأسه» واغتسل 
أي غسل سائر بدنه» وقيل: جامع زوجته فأوجب عليها الغسل» فكأنه غسلها 
واغتسل في نفسهء وقيل: كرر ذلك للتأكيد» ويرجح التفسير الأول ما في رواية 
أبي داود» في هذا الحديث بلفظ: «من غسل رأسه واغتسل»» وما في 
البخاري”؟ عن طاوس قال: قلت لابن عباس: ذكروا «إن النبي كل قال: 
اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم». الحديث. 

وقال صاحب المحكه"': غسل امرأته يغسلها غسلًا أكثر نكاحها. وقال 
الزمخشري”" ويقال: غَسَّل المرأة بالتخفيف والتشديد إذا جامعهاء وحكاه 
مناحك لديا 587 ين ارج وغيره أيضا ‏ 


)١(‏ أحمد (8/4) وأبو داود رقم (55") والترمذي رقم (595) والنسائي (40/7) وابن 
ماجه رقم مم١1‏ ). 
قال الترمذي: حديث أوس بن أوس حديث حسن وهو كما قال» أو هو حديث صحيح 
لغيره» والله أعلم . : 

(؟) فى ١سئنه»‏ (775827/75). 

ضرف 9 «المعجم الكبير؛ 5١5-1١5/١(‏ رقي ١4ه‏ و41ه و"ا4ه و5484 و5805 و6/ه 


ولاه و84ه). 
(5) في «السنن» 741//١(‏ رقم 717). 
(5) في (صحيحه» رقم (68). 
(7) هو «المحكم والمحيط الأعظم في اللغة) لابن سيده» أبو الحسنء علي بن إسماعيل الأندلسي . 
(0) في «الفائق في غريب الحديث» (11/7). 


.) 0 /#« 84١ 


رذن 


وقيل: المراد غسل أعضاء الوضوءء واغتسل للجمعة. 
وقيل : غسل ثيابه واغتسل لجسده. 


قوله: (بكر) بالتشديد على المشهورء أي راح في أول الوقت. وابتكر أي 
أدرك أول الخطبة» وربّحه العراقي؛ [74ب/ب] وقيل: كرره للتأكيد؛ وبه جزم 
7 اليو 

والحديث يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة وقد تقدم الخلاف فيهء 
وعلى مشروعية التبكيرء والمشي والدنوٌ من الإمام؛ والاستماع وترك اللغوء وإِنَّ 
الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل. 

[الباب الثاني] 
باب غسل العيدين 

4 (عَنِ الْفَاكِه بْنِ سَعْدٍ [رضي الله تعالى عنه]”" وكانّ لَهُ صُحْبةٌ أنَّ 
الي يك كان يَعَْسِلَّ يوم الجَمْعَة وَيَوْمَ عرَكة](”". وَيومَ الفظر: وَيَوْمّ النّخرِ 
وكان الناكة 1ن معد ان” هْلَهُ بالغْسلٍ في هدو الأيام. رَوَاهُ عبد الله بِنُ أَحمَدَ في 
اتير وابْنُ ماجَة”*' وَلمْ يذكُر الجمُعَةً). [موضوع] 


الحديث رواه البزار والبغوي وابن قانع”'2. ورواه ابن ماجه”"' من حديث 


)١(‏ في «عارضة الأحوذي» (؟7079/5). (0) زيادة من (ج). 
0 زيافة من( بووف): (:) في «زوائد المسند» (78/5). 


4 في اسئنه» رقم .)1١"15(‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 17١/١(‏ رقم 1717/470): «هذا إسناد ضعيف 
فيه يوسف بن خالد قال فيه ابن معين: كذاب خبيث زنديق. 
قلت: ‏ أي البوصيري - وكذبه غير واحدء وقال ابن حبان: كان يضع الحديث» اه. 

(5) في «معجم الصحابة» (757/5 رقم 875). 
وأورده ابن عبد البر في «الاستيعاب» (7/ 777) بإسناد فيه اختلاف» وومّمه الحافظ ابن 
حجر في موضعين منه كما في «الإصابة» (178/5). وخلاصة القول أن حديث الفاكه بن 
سعد موضوع » والله أعلم . 

(ه4 في (سئنه» رقم (1"16). 


>30 


ابن عباس. قال 0 وإسنادهما ضعيفان. 


ورواه البزار”” من حديث أبي رافع وإسناده ضعيف أيضاً . 
وق اوما نج سحاد جوياةا كاف وكساك ون جا نذا الميوض "وف دار 


بالمرةء» وكذبه ابن معين وأبو حاتم. 


(00 


(0 


فرق 


2 


2) 


1 7 4 
وفى إسناد حديث ابن عباس ضعيفان وهما جبارة بن المغلس”*' وحجاج بن تميم”” 


وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 4١/١(‏ رقم 110/474): «هذا إسناد ضعيف 
لضعف جبارة وكذلك حجاجء ومع ضعفه قال فيه العقيلي: روى عن ميمون بن مهران 
أحاديث لا يتابع عليها . 

ورواه البيهقي من طريق ابن ماجه ‏ (7/  )717/8‏ قال ابن عدي: جبارة ليس بمستقيم» اه. 
قلت: وأعل البيهقي الحديث بحجاج بن تميم فقال: «ليس بقويء قال ابن عدي: 
رواياته ليست بمستقيمة». 

وتعقبه ابن التركمانى فى «الجوهر النقى» بقوله: «سكت عن جبارة وحاله أشد من حال 
الحجاج» قال البخاري: جبارة مضطرب الحديث» وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال 


ابن معين كذاب». 

وخلاصة القول أن حديث ابن عباس ضعيف جداًء والله أعلم. 
فى «التلخيص» (؟/ .)8١‏ 

)148/1 7949 رقم 405 مختصر الزوائد). 


وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» (؟/98١)‏ وقال: «رواه البزار ومندل فيه كلام 
ومحمد هذا ومن فوقه لا أعرفهم». 

قلت: أما مِنْدل بن علي أبو عبد الله العنزي» الكوفي» واسمه عمرو. 

ضعفه أحمد في «العلل» رقم (0) وضعفه الآخرون» وقال ابن معين في رواية وأبو 
حاتم: ليسن به يأمن. «التاريخ الكبير») (9/5/ 019/7 . و«الجرح والتعديل» )555/١/:(‏ 
و«المجروحين» (”/ 5؟) و«الميزان» (5/ .)18٠‏ 

يوسف بن خالد بن عمير عنمين السدق: أبو خالد البصري» تركوه»ء وكذبه ابن معين وكان 
من فقهاء الحنفية مات سنة (188ه). 

والسّمتي نسبة إلى السَّمْتَ وهو الهيئة» وقد سمي بذلك لطول لحيته وسمته. 

«التقريب» (7/ )78٠‏ و«تهذيب التهذيب» (51/11" - 58" رقم .07١4‏ 

جبارة بن المغلس بن محمد الحمانى كوفى» مات سنة (11؟ه). 

قال ابن عدي في «الكامل» (187/1): «ولجبارة أحاديث يرويها عن قوم ثقات» وفي 
بعض حديثه ما لا يتابعه أحد عليه غير أنه كان لا يتعمد الكذب إنما كانت غفلة فيه» 
وحديثئه مضطرب كما ذكره البخاري» اه. 

حَجاج بن تّميم الجزريٌ» أو الواسطئٌ: ضعيف «التقريب» رقم .)١1١5١(‏ 


>30 


زفق 


وفي الباب من الموقوف عن علي [رضي الله عنه]''' عند الشافعي”": وابن 


غم عند مالك ف الموط”"؟ ليق 0 


وروف لعن عزو ون الزبير: «أنه اغتسل يوم عيد وقال: إنه السنة»). 
وقال البؤار”"؟: لا أحفظ فى الاغتسال للعيد حديفاً صتحيسا .. وقال فن 


البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة [5هب] وفيه آثار عن الصحابة جيدة. 


والحديث استدل به على أن غسل يوم العيد مسنون وليس في الباب ما 


و © ]ىه 3 (ه4 


000( 
إفة 


(9) في 


000 


وأما اشتراط أن يصلي به صلاة العيد فلا أدري ما الدليل على ذلك» وقد 


ثبت في كتب أئمتنا كمجموع زيد بن علي وأصول الأحكام. الوا لكك عن 


زيادة من (ج). 

رقم (440 - ترتيب المسند) بسند ضعيف جداً» وهو منقطع بين محمد بن علي بن 
الحسين» وعلي بن أبي طالب. 

الموطأ (١//ا/ا١).‏ 

عن نافع - مولى ابن عمر ‏ أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الففظر قبل أن يغدُوَ إلى 
المصلى». وإسناده صحيح . 

في «السئن الكبرى» (7/ 0778 . 

أي البيهقي في «معرفة السئن والآثار» 7١8/7(‏ رقم 18755). 

ذكره الحافظ فى «التلخيص» (؟5/١8).‏ 

قال المحدث الألبانى في «الإرواء» :)١77/- ١75/١(‏ (فائدة: «وأحسن ما يستدل به 
على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي (/7074) من طريق الشاففي عن زاذان 
قال: سأل رجل علياً رضي الله عنه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت» فقال: 
لاء الغسل الذي هو الغسل» قال: يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم النحرء ويوم الفطر» 
سنده صحيح) وحكم النووي في «المجموع» (5/ )٠١‏ على هذا الأثر بأنه ضعيف. 
والأولى ما حكم به الإمام النووي في «المجموع». 

.)"5/1( 

وقال الشوكاني رحمه الله في «وبل الغمام على شفاء الأوام» 771١ /١(‏ 107) بتحقيقنا. «قد 
روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء» ولا بلغ شيء منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره» 
وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل كما ذكره المصنف وغيره» أي من 
دون أن يتخلل ب بين الغسل وبين الصلاة شيء من الأحداث. فلا أحفظ فيه حديثاً صحيحاً ولا 
ضعيفاً ولا قول صحابي» وما أحسن الاقتصار على ما ثبت وإراحة العباد مما لم يش يثبت» اه. 


لان 


علي عليه السلام قال: «أمرنا رسول الله كلِِ [أن]”'' نغتسل يوم الجمعة ويوم 
عرفة ويوم العيد»» وقال: ليس ذلك بواجب فإن صح إسناده صلح لإئبات هذه 
المجقم 


[الباب الثالث] 
باب الغسل من غسل الميت 

5-849 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ [رضى الله عنه]”' عَن النبئ كل قالَ: ١مَنْ‏ 
:0 دوى] ةا ا 5 سداق ل سوه :| م ًّ سل ع له 7 مورفم وه ل مو مي 9 
غسّل مَيْنا فليغْتيِل وَمَنْ حَمَلَهُ فليتوضأ». رَوَاهُ الخمسة ولم يَذْكرٍ ابن ماجه 
الؤُضُوءَء وقال أبُو دَاوُ*': «هذا مَنْسُوح). وقال بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ مَنْ أرَادَ حَمْلَه 
ول لالع 2إلسر ها 2 6ه 000 
ومتابعته فليَتَوَضاً مِنْ أجل الصَّلاةٍ عليهِ). [صحيح] 

الحديث أخرجه البيهقي”” وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف""". 

او ا ا 1 
ورواه البزار من ثلاث طرق عن أبي هريرة. 


ورواه أيضاً ابن حبان””» قال البيهقي'': والصحيح أنه موقوف. وقال 
البخاري: الأشبه موقوف. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. (6) زيادة من (ج). 

(6) أحمد .58١٠/1١(‏ ”4. 454. 8977) وأبو داودء رقم )"١51(‏ و(77١”)‏ والترمذيء 
رقم لفاك وابن ماجه» رقم 155 .)1١‏ 

(5) في «سئنه» (017/7 - 017) وتمام كلامه: «وسمعت أحمد بن حنبل - وسئل عن 
الغسل من غسل الميت - فقال: يجزيه الوضوء». 

(0) فى «سننه» (701/1). 

(5) قال البيهقي في «السنن الكبرى» (21/4) عنه: «مختلف في عدالته» كان مالك بن أنس 
يجرحه) . 
وانظر: [«الجرح والتعديل» )118/١/1(‏ و«الكامل» (17//5) و«المجروحين» /١(‏ 
"0١‏ و«الميزان» (؟/ "٠7‏ 505)]. 

(0) قال الحافظ في «التلخيص» :)١175/١(‏ «رواه البزارء من رواية العلاء» عن أبيه. ومن 
رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. ومن رواية أبي بحر البكراوي» عن محمد بن 
عمروء» عن أبي سلمة» كلهم عن أي هريرة») اه. 

(0) في ااصحيحةه) (9/ 170 0 1735 رقم .)١١5١‏ 

(9) في «السنن الكبرى»  50١/١(‏ 007). 


لاه 


وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل''': لا يصح في الباب شيء. 
وهكذا قال الذهبي فيما حكاه الحاكم في تاريخه: ليس فيمن غسل ميتاً فليغتسل 
حديث صحيح . 

وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله. 

وقالتابة: المكزر "> لس فو :الات سد عقيف 

وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه”": لا يرفعه الثقات إنما هو 
موقوف. وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئاً مرفوعاً . 
قال الحافظ””' قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان» ورواه [8١١/ج]‏ الدارقطني 
بسند رواته موثقون. 

وقد صحح الحديث أيضاً ابن حزم”” . 

وقد روي من طريق سفيان» عن سهيل» عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة 
عن أبي 0 قال ابن 0 الإسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن 
يصحح الحديث» قال: وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
فإسنادها حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفا». 

والحاصل أن الحديث كما قال الحافظ”' : هو لكثرة طرقه أسوا أحواله أن 
يكون حسناًء فإنكار النووي”"' على الترمذي تحسينه معترض. قال الذهبي”"': 
هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. 


)١(‏ قاله البخاري عنهما كما في «علل الترمذي الكبير؛ ص”5١‏ و«علل الحديث» لابن أبي 
حاتم رقم (ه١٠1).‏ 


.)١٠١0 في «الأوسط» (5/١ه”"). 5) ((/راه” رقم‎ (١ 

(5) فى «التلخيص» .)19//١(‏ (5) في «المحلى» .)55١/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود رقم (155) والبيهقي (01/1) وابن حزم في «المحلى» .)100/١(‏ 
(0) في «التلخيص» .)177//1١(‏ () المرجع السابق .)117/١(‏ 


)0( في «المجموع» .)١55/0(‏ 

)0١(‏ في «المهذب في اختصار السنن الكبير» )707/١(‏ وعبارته: «قلت: بل هي غير بعيدة 
من القوة إذا ضم بعضها إلى بعض» وهي أقوى من حديث القلتين» وأقوى من أحاديث 
الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام إلى غير ذلك مما احتج بأشباهه فقهاء الحديث» 


اه. 


04 


وفى الباب عن على عند 00 وأبى ان 7ن وابن اي 


5 )2 قف 207 العامة حاة ان 
وأبئ بعلن" والبزار” والبيهقي”'"'.: وعن حذيفة قال ابن أبي حاتم 
والدارقطني”"' : لا يثبت ورواته ثقات كما قال الحافظ» وأخرجه البو" دمر 
الماوردي”''' أن بعض أصحاب الحديث خرّج لهذا الحديث ماثة وعشرين طريقاً . 


[اختلاف الناس فى غسل من غسل ميتاً]: 

والحديث يدل على وجوب الغسل على من غسل الميت والوضوء على من 
حمله؛ وقد اختلف الناس في ذلك فروي عن علي”"'' وأبي هريرة”""' وأحد قولي 
الناضر: والإمانية*** أن مو غسل اميت وبحي غلية الغسل لهذا الحديك» 
ولحديث عائشة ة الآتي ع" 


.)(11( ("6 3١ قال/١( في «المسند»‎ )١( 

زه في «سئله» رقم 6751١‏ [9و6 2 ااسئنه) ١١5 /١(‏ رقم .)١9٠‏ 

(5) في «المصنف» (5597/9). (5) في «مسنده» #9/١(‏ رقم 474). 

(5) في «مسنده البحر الزخار» (؟5//ا١٠؟‏ رقم 097). 

(0) في «السنن الكبرى» .0*15٠0/١(‏ 
عن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي يله: إن عمّكَ الشيخ الضال قد مات قال: 
«اذهب فوارٍ أباكٌ. ثم لذ تشوتة فين حتى تأتيني»» فذهبت فواريته» وجكته فأمرني 
فاغتسلت. ودعَا لي. وهو حديث صحيح. 

4 في «العلل» /١(‏ 765 رقم 55١ل).‏ 

(9) في «العلل» كما في «التلخيص» .)1717/١(‏ 

.)705/1( فى «السئن الكبرى»‎ )٠١( 

)1١(‏ ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص» (1//ا18). ش 

)1١(‏ أخرج ابن المنذر في «الأوسط؛ (751/5) عن علي رضي الله عنه قال: من غسل ميتاً 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )51١8(‏ و(9١51)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
١/60‏ ). 

) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )”0٠0/0(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من غسل 
الميت الغسل». 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (/559). 

(15) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» .)١11/1(‏ 

)١5(‏ برقم )”18/1٠١(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث ضعيف. 


320 


وذهب أكثر العترة ومالك وأصحاب الشافعي”" إلى أنه مستحب وحملوا 
الأمر على الندب لحديث: (إن ميتكم يموت طاهراً فحسبكم أن تغسلوا أيديكم». 
أخرجه البيهقي”" وحسّنه ابن حجرء ولحديث: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل 
ومنا من لا يغتسل»؛ أخرجه الخطيب”" من حديث عمرء وصجًّح ابن حجر”” 
أيضاً إسناده. ولحديث أسماء الآتي©. وقال الليث وأبّو حنيفة وأصحابه9©: لا 
يجب ولا يستحب لحديث: «لا غسل عليكم من غسل الميت»» رواه 
الدارقطني”"" والحاكه”" مرفوعاً من حديث ابن عباس» وصحح البيهقي وقفه 
وقال: لا يصح رفعه. 


وقال ابن عطاء : «لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً» إسناده 
صحيح» وقد روي مرفوعاً» أخرجه الدارقطني”*”» وكذلك أخرجه الحاكم””''» وورد 
أيضاً مرفوعاً من حديث ابن عباس : لا تنخسوا موتاكم»» أي لا تقولوا هم نجس» 
وقد تقدم حديث: «المؤمن لا ينجس»'''؛ وسيأتي حديث أسماء”*' وهذه لا تقصر 


/5( و«المجموع» للنووي‎ .)١١١/١( «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»‎ )١( 
.)١55ه‎ ١5: 

(؟) في «السنن الكبرى» (7948/5) وقال البيهقي: هذا ضعيف. والحمل فيه على أبي شيبة. 
قلت: (القائل ابن حجر): أبو شيبة» هو إبراهيع بن أبي بكر بن أبي شيبة» احتج به 
النسائي ووثقه الناس» ومن فوقه احتج بهم البخاري» وأبو العباس الهمداني» هو ابن 
عقدة حافظ كبير» إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرى» ولم يضعفه بسبب 
المتون أصلاً. فالإسناد حسن . «التلخيص» .)178/١(‏ 

(9) في «تاريخ بغداد» (575/5) بسند صحيح . 

(5) فى «التلخيص» .)178/١(‏ 

(0) برقم (19/11”) من كتابنا هذاء وهو حديث حسن. 

() انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي» اختصار الجصاص /١(‏ 187 رقم المسألة .)١١6‏ 

0) لم أجده في «السنن». 

(0) فى «المستدرك» .)"85/١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقى في «سننه الكبرى» (154/1). 

(9) في فسنئهه 2000/0 0 )٠١(‏ في «المستدرك» (86/1). 

(0١)وهو‏ حديث صحيح . 
أخر جه البخاري رقم )١185(‏ ومسلم رقم (0711. 


فل 


عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي أعني 
الاستحباب» فيكون القول بذلك هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه 

وأما قول بعضهو''": الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو غير ظاهر لأن الأمر 
بالاغتسال لا يتم معناه الحقيقي إلا بغسل جميع البدن» وما وقع من إطلاقه على 
الوضوء في بعض الأحاديث فمجاز لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه بل الواجب 
حمله على المعنى الحقيقي الذي هو الأعم الأغلب» ولكنه يمكن تأييده بما سلف 
من حديث: «فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)”" . 


الم ل ا ا بد 


الرُبيْرٍ عَنْ عايْشةً رَضِيَ الله [تنها]"" عَن النّبِيّ كل قالَ: «بُعْتَسل مِنْ أ -- من 
الجمعة» والجَنابَة» والححّامة. وعُسل ا لْمَيْتْ) . رَوَاهَ الاين وَالتَارَفُطيه© وأ ل 


015 ولفظة : إِنَّ النبى بك كان يَعْتسل . وهذا الإسْنادُ على شرْط مُسْلِمء لكِنْ قال 
الدَارمَظي؟"" : «مُضْعَبٌ بْنْ شَيْبَدَلِئِسٌ بالمَرِيّ ولا بالحَافِظِه. [ضعيف] 
الحديث أخرجه أيضاً البيهقي وفسئي؟ المذكون فبعقنه أب ززعة 


)١(‏ في حاشية المخطوط «الجلال». 
(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (/098: وقد سبق التعليق قريباً. 
(0) في (ج): (عنهم). (4) في «المسند» (101/5). 
(5) في سئنه 1١١17/1(‏ رقم 8). )١(‏ في «سئنه» (رقم: 3159). 
(0) في «السنن عقب الحديث» ١١7/1١(‏ رقم 8). 
(0) فى «السئن الكبرى» .)5994/١(‏ 
1 الحافظ في «النكت الظراف»  )489/1١1(‏ بذيل تحفة الأشراف ‏ عقب هذا الحديث 
ما يلي : «قلت: نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال: : لا يصح هذا . قلت له: يروي 
عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا» اه. 
(9) هو مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان... المكي الحجبي. 
قال الأثرمء عن أحمد: روى أحاديث مناكير. 1 
وقال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم: لا يحمدونه» وليس بقوي. 
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 


كدان 


وأسحيد والبخاري» وصحح الحديث ابن خة وهو يدل على أن الغسل 
مشروع لهذه الأربع. 

أما الجمعة فقد تقدم' . 

وأما الجنابة فظاهر [9١٠/ج].‏ 

وأما الحجامة فهو سئنة عند الباكو 0 لهذا الحديث ولما روي عن علي 
[رضي الله ا قال: #الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجد )0 , 
وأخرج الدا رقطني" «أن رسول الله وه احتجم ولم يزد على غسل محاجمها. 
وفيه صالح بن مقاتل وليس بالقوي. 

وأما غسل الميت فقد 0 5 
عنهما] “ أن أسْمَاء نت ميس امه م رق أله 0م أبا بَكرٍ 
حين وني ثم حَرَجَتْ فسألث مَنْ حَضَرّها مِنَالمُهاجرِينَ فقالت : إنَّ هذا يَوْمٌ شَدِيدُ ارد 
وَأنا صَائمةٌ فل عَلَيّ مِنْ غُسْلٍِ؟ قالوا :ل َوَاهُ مالك في الموَعل”؟ عَنْهُ) . [حسن] 

الحديث هو من رواية عبد الله بن أبي بكرء وأخرجه البيهقي''"2 من طريق 


وقال النسائي: منكر الحديث. وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. 
[«تهذيب التهذيب» (80/4)]. 
وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف»ء والله أعلم . 

000 في (صحيحه» ١١1/١(‏ رقم 71) بسلد ضعيف. وفيه عئعنة زكريا , 2 زائدة. 
ومصعب بن شيبة. ضعيف. 

(0) الباب الأول: باب غسل الجمعة عند الحديث )"١094/١(‏ و(؟9/ )9”3٠١‏ و(9/١0”)‏ و(:1/ 
21 و(ه/ ؟١")‏ و(5/5١”)‏ و(0ا/ه١").‏ 

(©) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» .)١١١/١(‏ 

(4) زيادة من (ج). 

(5) ذكره محمد بن يحيى بهران الصعدي في كتاب: «جواهر الأخبار والآثار المستخرجة 
تن لكد ابعر الرار وا 5 

() في (سننه» (7/ 187) من حديث أنس. 

(0) الباب الثالث: باب الغسل من غسل الميت عند الحديث رقم (0817/9. 

(0) فى (ج): (عنهما). 

(9) فى «الموطأ» 2)75١77/١(‏ وهو حديث حسن. 

)9١(‏ في «السنن الكبرى» (091//7. وقال البيهقي: «وهذا الحديث الموصول» وإن كان- 


ددرا 


الواقدي عن ابن أخي الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا يك أوضى: أن تفسله 
أسماء بنت عميس فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن» قال البيهقي: وله شواهد عن 
ابن أبي مليكة عن عطاء عن سعد بن إبراهيم وكلها مراسيل وهو من الأدلة الدالة 
على استحباب الغسل دون وجوبه» وهو أيقاً من القرائن الصارفة عن الوجوب 
فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك الجمع الذين هم أعيان المهاجرين 
والأنصار واجباً من الواجبات الشرعية» ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم 
وأجلهم» لأن موت مثل أبي بكر حادث لا يظن بأحد من الصحابة الموجودين في 
المدينة أن يتخلف عنه وهم في ذلك الوقت لم يتفرقوا كما تفرقوا من بعد [/157]. 


[الباب الرابع ] 
باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة 
3505 (عَنْ زَيدٍ بن ثابتِ [رضي الله عنه](" أنهُ رَأَى النبي كله تَجَرّ 
لإِهْلَالِهِ وَاعْتسل. رَوَاهُ الترمفيي)7©. [حسن بشواهده] 
اللجدية» أغرسه الدانقلة 19 والنيق © والطبراني'* عن تحديك 
زيد بن ثابت وحسنه الترمذي”؟2 وضعفه العقيلي©2. ولعل الضعف لأن في 
وجاك إشتاف: عيذ اللا من عقون لمن" قال امن الملقن في شرم 


- راويه/ محمد بن عمر الواقدي/ صاحب التاريخ والمغازي فليس بالقوي. 
وله شواهد مراسيل عن ابن أبي مليكة» وعن عطاء بن أبي رباح» عن سعد بن إبراهيم أن 
أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه؛ وذكر بعضهم أن أبا بكر 
رضي الله عنه أوصى بذلك» اه. 

)١(‏ زيادة من (ج). 

(0) في «سننه» (1/ 197 رقم )481١٠‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(6) في «سننه» (7/ 71١ - 75١‏ رقم 1؟) وقال الدارقطني: حديث غريب. 

(5) في «السئن الكبرى» (60/ 077 . )2( في «المعجم الكبير» (5/ ١10‏ رقم )2 . 

() في «الضعفاء الكبير» ١18/5(‏ رقم الترجمة .)١1914‏ 

(0) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (8/5/ رقم الترجمة 7) وقال عنه في «التقريب» /١(‏ 
5 «مجهول الحال». قلت: وفيه أيضاً عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعفه غير واحد. 
وفيه عند الدارقطني أبو غزية: محمد بن موسى قال البخاري في «التاريخ الكبير» /١/١(‏ 
2:؛ علله مناكير. وقال ابن حبان في «المجروحين» (584/5): «كان يسرق الحديث 


اركدنا 


المنهاج”'' جواباً على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث: «لعله إنما حسنه 
لأنه عرف عبد الله بن يعقوب الذي في إسناده»» أي عرف حاله. 

والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإحرام وإلى ذلك ذهب الأكثر. 
وقال ين إنه واجب» وقال الحسن البصري و9 : محتمل . 

5 اق (0) 5 5 َ 

وأخرج الحاكم ' والبيهقي ' من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن 
عباس قال: «اغتسل رسول الله كلهِ ثم لبس ثيابه» فلما أتى ذا الحليفة صلى 


ركعتين ثم قعد على بعيره» فلما استوى على البيداء أحرم بالحج», ويعقوب 
ضعيف قاله الحافظ9' . 


5 


55١‏ (وعَنْ عَائِشَةٌ ِشَةَ رَضِيَ الله عنها قالث: كان رَسُولٌ الله يكل إذًا 
َرَادَ أن يُحَرِمَ غَسلَ رَأْسَهُ سَهُ بخْظمي وَأَشْنانٍ وَدَهَئَهُ بَهِيء مِنْ رَيْتِ غَيرٍ كثير. رَوَاهُ 
أحون) 7 [إسناده ضعيف] 


56 قال في مجمع الزوائد”": «أخرجه البزار”'» والطبرانى فى 
الأو لاي وإمناة"البزان حس ةا 


> ويروي عن الثقات الموضوعات». وخلاصة القول أن الحديث حسن من أجل شواهده». 
)١(‏ المسمى «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» .)١58/5(‏ 
() هو أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 


طالب لعي ٠‏ الإمام ا 0١‏ ولد سنة (710ه) 


[مقدمة البحر الإخار صفحة (ص)] 7 

(9) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» /١(‏ 0147). (4) فى «المستدرك» .)447/١1(‏ 

(5) في «السئن الكبرى» (77/5) وقال البيهقي عن يعقوب هذا: «غير قوي». 

(0) فى «التلخيص الحبير» (؟7170/5), 
5 : قال البيهقي في «السنن الكبرى» ١018/1م‏ عن يعقوب بن عطاء هذا: «لا يحتج 
بحديثه»ء وقال أيضاً في «السنن الكبرى» 44 ككرقة وفي «المعرفة» (ه/ 1 : عنه: (غير 


محتج به . 
(0) في «المسند» (78/7) بسند ضعيف. 0 /اا1). 
(9) (رقم ٠١865‏ كشف). 1 )٠١(‏ رقم .)١١60(‏ 


وان 


قوله: (بخطمي) نبات» قال في القاموس"'': الخِظمِيٌ» ويُفتح: نباتٌ 
مُحَلْلّ مفتح لين نافع لِعْسْرٍ البول» وذكر له فوائد ومنافع. 

قوله : (وأشنان). هو بالضم والكسر للهمزة قاله في القاموس”". وهو نيات . 

والحديث يدل على استحباب تنظيف الرأس بالغسل ودهنه عند الإحرام 
وسيأتي الكلام على ذلك في الحجء وليس فيه الغسل لجميع البدن الذي بوب 
المصنف له. 

"7١5‏ - (وَعَنْ عَايْسَةَ /١5١[‏ ج] [رضي الله تعالى عنها]”" قَالَتْ: نُفِسَتْ 
أَسْمَاء نت عُمَيْسِ بِمَحَمَّدٍ بْنِ أبي بكُرِ بالشّجرَة. مر وسو الله ل با بر أن يأمها 


أَنْ تَعْتسل وتُهل. رَوَاهُ مُسْلِم*' وابنُ ماجة”* وأبُو دَاوْه)"2. [صحيح] 


الحديث أخرجه [مالك في”" المو 5000 
أن عق الحناء :لاني نولت مسهه ين أ قن امات فذكر ذلك ابو بكر 
لرسول الله كَكِ فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل». قال الافير"" #توهد] مرميل” 
وقال الدارقطني””'' بعد أن ساق حديث عائشة الذي ذكره المصنف في العلل : 
الصحيح قول مالك ومن وافقه» يعني مرسلا. 

وأخرجه التنناتى'" © مع تجديك القاسم بن محمد عن أبيه عن أبي بكر. 
قال الحافظ”"''2: وهو مرسل أيضاً لأن محمداً لم يسمع من النبي كَل ولا من 
أبيه؛ نعم يمكن أن يكون سمع ذلك من أمه لكن قد قيل [أيضاً]”": إن القاسم 


اها لم يسمع من 0 


.)١1509ص( «القاموس المحيط» (ص"555١). (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 


2 زيادة من (ج). 0( في صحيحه رقم (9١؟١1).‏ 

(0) في «سننه» رقم .)591١(‏ (5) في لسئنه» رقم (17/417). 

0) زيادة من (ج). (م) 755/١١‏ ). 

)0( في «التلخيص» (؟770/7). )0 ٠‏ كما في «التلخيص» (؟/ 0511-1718 . 


.)7715415 في السنن الكبرى (7/ 71 رقم‎ )١١( 
.)757717/7( في «التلخيص»‎ )١١( 
في (ج): (أبيه) وهو خطأ.‎ )17( 


56 


وقد أخرجه مسلم''' من حديث جابر الطويل بلفظ: «فخرجُنًا حتى أتينا ذَا 
الحُلَيْفَةٍ فرعت أسما بسنا قرويس بعةا ين ني كر بارسلة إلى برترل الور 
كيف أصِئّعٌ؟ قالّ: اغْتَسِلِي واستثفر ستثفري بثوب وأخرمي». الحديث. 

قوله: : (نفست) بضم النون وكسر الفاء: الولادة. وأما بة بفتح النون فالحيض 
وليس بمراد هنا. 

الحديث يدل على مشروعية الغسل لمن أراد الإهلال بالحج» ولكنه يحتمل 
أن يكون لقذر النفاس فلا يصلح للاستدلال به على مشروعية مطلق الغسل. 

766 (وَعَنْ جَعْمَرِ بْنِ مُحَمدٍ عَنْ أبيهِ أنَّ عَلِيّا كَّمَ الله وَحِهَهُ كانَ 
يَغْتَسِل يَوْمّ العِيدَيْنِء وَيَوْمَ الجِمُعَة وَيَومّ عَرَفَةَ وَإذا أَرَادَ أنْ يُحْرِمَ. رَوَاهُ 
الشافِعِئُ)”''. [موقوف ضعيف] 

5 (وَعَنْ ابْنِ ْمَرَ [رضي الله تعالى عنهما]”” أنهُ كان لا يَقْدُمُ 
2ه نا بات ري لون عن لضت لانيل لم انكر نعة تيار ويُذْكُرٌ كن 
لنبئ ل أنه كَعَلُ. أخخرَجة لم29 [صحيح] 

وللبُخَارِي”©» مَعْنَاة . [صحيح] 

وَلمالِكِ في الُوطا"" عن نافع أنَّ عبْدَ الله بْنَ عُمرَ كان يَعْسلُ لإخْرَّامِه قبل 
أن يحرم ولِدُخولٍ مَكَة وَلوقُوفِهِ عَشِيّةَ عَرَقَة). [إسناده صحيح] 

لفظ البخاري”: «أنه كان إذا دخل [أدنى]”” الحرم أمسك عن التلبية ثم 
يبيت بذي ظوىّ ثم يُصلي الصبح ويغتسل». ويُحَدَّث أن النبي يل كان يفعل 


)00( في صحيحه رقم .)1718/1١7(‏ 

(؟) في «المسند» (رقم: 4 - ترتيب السندي) موقوف بسند ضعيف منقطع . 

(0) زيادة من (ج). (5) في صحيحه رقم .)١1109/7575(‏ 

(5) في صحيحه رقم (191). 

(5) فى «الموطأ» )777/١(‏ بسئد صحي 
قلت: وأخرج الحاكم في «المستدرك» )447/١(‏ عن ابن عمر أنه قال: إن من السنة أن 
يغتسل إذا أراد أن يحرم» وإذا أراد أن يدخل مكة. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

“4 في (ج): (من). 


مدنا 


ذلك» وأخرجه ا أ د والغيتق” 

الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة. قال في الفتح: قال 
ابن المنذر””: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في 
تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزي عنه الوضوء. 

وفي الموطأ”*' أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام» 
وظاهية أن عشيلة لدعو مكة كان العس دون راسةة لكوت وقالف 
الشافعية؟: إن عجز عن الغسل تيمّم. وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل 
لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف» والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف. 


قوله: (بذي طوى""' . بضم الطاء وفتحها . 


[الباب الخامس] 
باب غسل المستحاضة لكل صلاة 


617“ (عَنْ عائشة رَضِيَ الله عنها قالتُ: اتحيوويت: زنيت ينث 
جَحْشٍ ؛ فقال لهَا النبئٌ عه : «اغتسلي لكل صَلاة)» رَوَاهُ نو ينه" [صحيح] 
الحديث فيه محمد بن إسحاق» وقد حسّن المنذري بعض طرقه. [511/جا 


وأخرجه ابن ماجه'* 


.)1875( في سئنه رقم‎ )١( 

هق في سئئه (6/ 2)75٠٠١‏ وهو حديث صحيح. 

9) انظر: يه )29١/(‏ لابن المنذر. 

(5) في «الموطأ» (١/5؟‏ رقم /) بسند صحيح. 

(5) انظر: «كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار» (ص١5).‏ 

(3) ظُوَىّ: وهو بضم الطاء وفتح الواو المخففة: موضع عند باب مكة يستحب لمن دخل 
مكة أن يغتسل به. (النهاية: .)١47//7‏ 

(0) في «سئنه» (1/ 5١68 - 5١5‏ رقم 195). 
قال المحدث الألباني في صحيح أي داود: صحيح. دون قوله: زينب بنت جحش. 
والصواب: أم حبيبة بنت جحش . . كما تقدم ‏ أي في القسم الأول من الحديث رقم 47 

)0 2 السئنه» رقم (157). 


يكنا 


وفيه دلالة على وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة» وقد ذهب إلى ذلك 
الإمامية”'". وروي عن ابن عمرء وابن الزُبير» وعطاء بن أبي رباح» وروي هذا 
أيضا عن علي عليه السلام وابن عباس”"©: وروي عن عائشة أنها قالت: «تغتسل 
كل يوم غسلًا واحداً»". وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة 
الظهر إلى صلاة الظهرء ذكر ذلك النووي9©©. 

وقد ذكر أبو داود حجج هذه الأقوال في سننهء وجعلها أبواباً© . 


.)١١ - ١١19؟/1١( انظر: «اللمعة الدمشقية»‎ )١( 
ذكر ذلك النووي في «المجموع» (7/9مه).‎ )0( 
ذكر ذلك النووي في «المجموع» (؟/7هه6).‎ )6( 
.)0817 في «المجموع» (؟/‎ ):5( 
باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة.‎ :)١١١( الباب رقم‎ )5( 
ويشمل على الأحاديث الآتية:‎ 
. رقم 588 عن عائشة. وهو حديث صحيح‎ 
رقم 68 عن عائشة. وهو حديث صحيح.‎ 
. ورقم 2 عن عائشة. وهو حديث صحيح‎ 
عن عائشة. وهو حديث صحيح.‎ 59١ ورقم‎ 
ورقم 597 عن عائشة. وهو حديث صحيح دون قوله: زينب بنت جحش . والصواب‎ 
. أم حبيبة بنت جحش‎ 
ورقم ”797 عن أبي سلمة. وهو حديث صحيح.‎ 
ه والباب رقم 1 باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. ويشمل‎ 
على الأحاديث الآتية:‎ 
. رقم ]6 عن عائشة. وهو حديث صحيح‎ 
ورقم 06 عن عائشة. وهو حديث ضعيفف.‎ 


ورقم 797 عن أسماء بنت عُميس. وهو حديث ضعيف. 

« والباب رقم (): باب من قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر. 

ويشمل على الأحاديث الآتية: 

رقم 591 عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده. وهو حديث صحيح . 

ورقم 2-24 عن عائشة. وهو حديث صحيح. 

ورقم 8 عن عائشة. وهو حديث صحيح . 

ورقم 7٠١‏ عن عائشة. وهو حديث ضعيف. 

٠.‏ والباب رقم )١١(‏ باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. ويشمل على 
الحديث الآتي: - 
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وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات» ولا 
في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. 

قال النووي”'؟: وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف» وهو مروي 
عن علي [رضي الله عنه]”'"': وابن مسعودء وابن عباس» وعائشة» وهو قول 
غرؤة ين الزشر» وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ ومالكء. وأبي حنيفة» وأحمد. 
ودليل الجمهورء أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا بورود الشرع بإيجابه. 


قال النووي”": ولم يصح عن النبي كَكلةِ أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة 
عند انقطاع حيضها وهو قوله كَل : «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغتسلي»» وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل» قال: وأما الأحاديث الواردة 


- رقم 70١‏ عن سُمَىّ ‏ مولى أبي بكر - وهو حديث صحيح. 
« والباب رقم )١١5(‏ باب من قال: تغتسل كل يوم مرة. ولم يقل: عند الظهر. ويشمل 
على الحديث الاتي: 
رقم 6" عن علي. وهو حديث ضعيف. 
« والباب رقم )١١(‏ باب من قال: تغتسل بين الأيام. ويشمل على الحديث الآتي : 
رقم 5٠”‏ عن محمد بن عثمان. وهو حديث صحيح. 
« والباب رقم :)١١17(‏ باب من قال: توضأ لكل صلاة ويشمل على الحديث الآتي: 
رقم 7١5‏ عن فاطمة بنت أبي حبيش. وهو حديث حسن. 
« والباب رقم )١1١4(‏ باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث . ويشمل على الحديثين : 
رقم  )7٠06(‏ عن عكرمة. وهو حديث صحيح. 
ورقم (5  )٠‏ عن ربيعة. . وهو حديث صحيح. 
قال النووي في «المجموع» (/*مه): : «فرع: : مذهبنا - أي الشافعية أن طهارة 
المستحاضة الوضوءء ولا يجب عليها الغسل لشيء ء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت 
-- حيضتهاء وبهذا قال جمهور السلف والخلف وهو مروي عن علي» وابن مسعود» 

بن عباس» وعائشة رضي الله عنهم. وبه قال عروة د بن الزبير وأبو سلمة بن 

0 وأبو حنيفة ومالك وأحمد 
وقال الشافعي رضي الله عنه: إنما أمرها رسول الله 5 أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه 
امرها أن فشن لكل ص قال ولا أشك أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به وذلك 
واسع لها.. .»2 اه. 

)١(‏ في «المجموع» /١(‏ 007). (0) زيادة من (ج). 

(*) المرجع السابق (؟/ 007). 


لون 


في اسان اي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي يك أمرها بالغسل فليس فيها شيء 
ثابت. وقل د بين البيهقي ومن قبله ضعفها. 

وإنما صح في هذا ما رواه البخاري” "١‏ ”7 فى صحيحيهما: «أن أم 
نينت سحن العسيفت: شنال لها برك ال كله : فاغتسلي ثم صلي» 
فكانت تغتسل عند كل صلاة». قال الشافعي”” رحمه الله: «إنما أمرها 
رسول الله كلِ أن تغتسل وتصلي» ٠‏ وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة» 
قال: ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به وذلك واسع 
لها . 


وكذا قال سفيان بن عبيئة والليث بن سعد وغيرهما7؟'؟. 


وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو 
الحق» لفقد الدليل الصحيح [لادب] الذي تقوم به الحجة لا سيما في مثل هذا 
التكليف الشاق فإنه لا يكاد يقوم بما دونه في المشقة إل خلض: العاف فكيف 
بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديثء» والتيسير وعدم التنفير من المطالب 
التي أكثر المختار كل الإرشاد إليهاء فالبراءة الأصلية المعتضدة بمثل ما ذكر لا 
ينبغي 137 بالانتقال عنها بما ليس بحجة توجب الانتقال» وجميع الأحاديث 
التي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة قد ذكر المصنف بعضها في هذا الباب» 
وأكثرها أ فى لواب لحيس يرول ولخد جو لير بسن وتان كد سرف 
ذلك. لا يقال إنها تنتهض للاستدلال بمجموعهاء لأنا نقول: هذا ل وك 
يوجد ما يعارضهاء وأما إذا كانت معارضة بما هو ثابت في الصحيح فلا. 
كحديث عائشة الآتي في أبواب الحيض””* » فإن فيه: «أن النبي يلِ أمر فاطمة 
بنته أي حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة» فقطء. وترك البيان في وقت 
الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول. 
)١(‏ في اصحيحه) رقم .)77١(‏ (؟) في «صحيحه) رقم (0775). 


(9) في «الأم» /١(‏ 555 رقم المسألة 870). 


(5) ذكر ذلك النووي في «المجموع» (؟/565). 
(5) رقم الحديث (775947/75) من كتابنا هذا. 


در 


وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على 
الامتحانن: كنا سيأتي في باب من تحيض سنتاً أو سبع(" وهو جمع حسن. 

فض - (وَعَنْ عَائِمَةَ [رضي الله عنها]”" أن سَهْلَةَ ب؛ نت سهَيْلٍ بْنِ عَمْرو 
اسْتَحِيضَتْ فأنَتْ [1؟١١/ج]‏ رَسُولَ الله ه يك فسألَنْهُ عنْ ذلِكَ فأمرَها ِالْعْسْلٍ عِندَ كل 
لذو فلما حهدها ذلك أمرهنا أن تَجْمَعَ بِينَ الظَهْرٍ وَالْعَضْر بِمْسْلٍء وَالمَغْربٍ 
وَالعشَاءٍ بَعْسْلٍ 1 كثر سرالك ا داه 0 م 1 0 ايت ] 

الحديث في إسناده محمد بن إسحاق” عن عبد الرحلن بن القاسم عن أيه 
عن عائشة» وابن إسحاق ليس بحجة لا سيما إذا عنعن» وعبد الرحمن قد قيل: 
إنه لم يسمع من أبيه. قال الحافظ"'؟: قد قيل: إن ابن إسحاق وهم فيه. 

والحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين» والاقتصار على غسل 
واحد لهماء وقد عرفت ما هو الحق في الذي قبله. وقد ألحق بالمستحاضة 
المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة» ولهذا قال المصنف”"2: وهو حجة في 
الجمع للمرضىء انتهى . 

84 17” - (وَعَن عَرْوَةَ بْنٍ الرّبِيرٍ عَنْ أسْماء بِنْتِ عُميس [رضي الله تعالى 
عنهم]”" قالث: قُلْتُ يا َسُولَ الله إن فالمة بنت أبي حيَيٍ اسحيضث مد كذ وَكَذَا 
عر را «هذا مِنَ الشَّئِطَانٍ لِتَجْلِسُ في مِرزكن, فإذًا رَأَثْ صُفْرَةٌ 

َوْقَ المَاءِ َلتَفْمَسِلُ للظهر وَالْعَضْرٍ غسلاً واجداً. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا 
واحدا. وتَغتسل لِلْفَجْرِ عُسْلا و تتوضّأً فيما بِينَ ذْلِكَ). رَوَاهُ أَبْوَ دَاوٌة)0©. [ضعيف] 


)١(‏ الباب الثالث عند الحديث رقم (8/7/5”) من كتابنا هذا. 

(9) زيادة من (ج). (0) في «المسند») .)١١9/5(‏ 

(5) في سننه رقم (596). 

(4) محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المُطلبي مولاهمء المدني» نزيل العراق» إمام 
المغازي: صدوق يدلسء» ورمي بالتشيع والقدر» . . «التقريب» رقم (010505). 

(5) في «التلخيص» .)١71١/1١(‏ 

(0) ابن تيمية الجد فى «المنتقى» .)١59/١(‏ 

(4) في «السنن» رقم 09 
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الحديث في إسناده [سهيل بن أبي صالح”'2"7]2» وفي الاحتجاج بحديثه خلاف . 
وفي الباب عن حمنة بنت جحش وفيه : «فإن قَّوتِ على أن تؤخري الظهرٌ 
وتُعَجَلِي العصرء ثم تغتسلي [حتى]”" [تطهرين]!* [وتصلي]" الظهروالعصر 
جمعاًء ثم تؤخرين المغرب [وتعجلين]”'' العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلي» واتسلوق لحم ومر . قال: «وهذا أعجب الأمرين إِلي»”" /17١1‏ ب]. 
أخريي الاي 
والدارقطني”"'' والحاكه”*'"» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل*'©2. وهو مختلف 


وا وا داوه” 9 والترمذي” 0 7 ل 


)١(‏ سهيل بن أبي ما ذكوان السمان أبو يزيد المدني» ميق تكن عله اشرق وو 
له البخاري مقروناً أ بغيره - وتعليقا : «التقريب» رقم (10/6؟؟). 
قلت: الحديث ضعيف.» خالف فيه سهيل بن أبعي صالح جميع من رواه عن الزهري» 
واختلف عليه في لفظه. 
» أخرج أبو داود رقم (181) من طريق جرير» عن سهيل» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» 
قال: حدثتنى فاطمة بنت أبى حبيش أنها أمرت أسماء» أو أسماء حدثتنى أنها أمرتها فاطمة بنت 
أبي حبيش أن تسأل رسول الله يك فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد, ثم تغتسل». 
« قال البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 707): «هكذا رواه سهيل بن أبي صالح. عن 
الزهري» عن عروة» واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهورء عن الزهري». عن 
عروة» عن عائشة» في شأن أم حبيبة بنت جحش» اه. 
قلت: حديث أبي داود رقم )18١(‏ ليس فيه الاغتسال لكل صلاة مجموعة, ولا 
الاغتسال لصلاتين. وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري رقم (0770: عن عائشة في قصة 
استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش» وفيه: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي». 

(؟) في (ج): (محمد بن إسحاق) وهو خطأ. (9) في (ج): (حين). 

(5) في «المخطوط» (أ) و(ب): (تطهري)» والمثبت من كتب الحديث ومن (ج). 

(5) في «المخطوط؛ (أ) و(ب): (وتصلي)» والمثبت من كتب الحديث ومن (ج). 

(5) في «المخطوط» (أ) و(ب): (وتعجلي)»؛ والمثبت من كتب الحديث وهي غير موجودة في (ج). 

0) قوله ككلٍِْ وهذا أعجب الأمرين إليّ: أي أحسن الأمرين» مع أن كلا الأمرين حسن . 


وهذا أحسن. يعني الغسل مع الجمع. 


(4) رقم )١51(‏ «ترتيب المسند». (9) في المسند ,78١7/5(‏ ”قلا 139). 
)١١( . 0 0‏ في سننه رقم (154). 

.)515/1( في سئنه‎ )١( .)171( في سننه رقم‎ )١١( 

)١4(‏ في المستدرك (١/7/ا١  )١5( .)١97‏ عبد الله بن محمد بن عقيل. 


قفن 


في الاحتجاج به. وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه. وسيأتي بقية الكلام 
عليه في باب من تحيض ستاً أو سبعا”". 

وحديث الباب يدل على ما دل عليه الذي قبله» وقد عرفت الخلاف في 
ذلك». واختلف في وضوء المستحاضة هل يجب لكل صلاة أم لا؟ وعبات 
الكلام على ذلك في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة”" . 


قوله: (في مركن) هو بكسر الميم الإجّانة التي تغسل فيها الثياب» والميم 
زائدة» والإجانة بهمزة مكسورة فجيم مشددة فألف فنون» ويقال: الإيجانة 
والإنجانة بالياء المثناة من تحت بعد الهمزة أو بالنون. 


قوله: (فإذا رأت صفرة فوق الماء)» أي الذي تقعد فيه. فإنها تظهر الصفرة 
فوقه» فعند ذلك يصب عليها الماء. 


- لم يكن بالحافظء وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته» قاله 
البيهقي. في السئن الكبرى .)7717/١(‏ 
وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه . 
وقال البخاري: أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي يحتجون بحديثه. 
انظر: تاريخ ابن معين (54/5) و«تقريب التهذيب» )447/١(‏ و«تهذيب التهذيب» (5/ ١7‏ 
06). 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» :)75١*/١(‏ «هذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن عقيل 
وقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه» وهو في نفسه صدوقء» فحديثه في مرتبة الحسن» 
وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به كما قال الذهبى» اه. 
وقال الترمدي :فى «العدل القتيرة (مئاره) 004 قال مضه دايع البشاري + حديف 
حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن» إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة 
هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا». 
وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح) اه. 
وصححه أبو الأشبال في «تحقيقه وشرحه لجامع الترمذي» .)7071//١(‏ 
وجاء في «العلل» لابن أبي حاتم 01/١(‏ رقم *3): «سألت ين عن حديث رواه ابن 
عقيل عن إبراهيم بن محمد» عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض» 
فوهنه ولم يِقَوٌ إسناده» اه. 
القول أن الحديث حسن, والله أعلم. 

)١(‏ الباب الثالث عند الحديث رقم (7/5) من كتابنا هذا. 

(؟) الباب الخامس عند الحديث رقم (9/7/49) و(١٠//ا/1*)‏ من كتابنا هذا. 


افونا 


وفي شرح اموي لبلوغ المرام”") ما لفظه: «أي صفرة ا لشمس 3 وفي 


نسخة: صفارةء أي إذا زالت الشمس وقربت من العصر حتى ترى فوق الماء من 
شعاع الشمس شبه صفارة» أن شعاعها يتغير ويقل فيضرب إلى صفرة). انتهى . 


[الباب السادس] 
باب غسل المغمى عليه إذا أفاق 
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2-2 اعَنْ عَائْشَةَ رَضِىَ الله عنها قالتُ: تَقِلَ رَسُول الله كَلةٍ فقالَ: 


«أصلّى النّاس؟»» فقلنا: لاء هُمْ يَنْتَطِرُوئَكَ يَا رَسُول الله» فقال: «ضَعُوْا لِي ماءً 
في المخُضّب». قَالَتٌُ: فَفَعَلْناء فاغْتسَلَ ثم ذَهَبَ ليَنُوءَ فأَغْمِيَ عَليهِ ثمّ أفاقٌ» 
فقالَ: «أصَلَّى النَّاسٌ؟» فقَّلًا: لاء /١[‏ جا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله فقالَ: 
«ضَعُوا لي ماءَ في المخضًّب». قالَتْ: فَفَعَلَنَاء فاغْتَسلَ ثم ذَهَبَ لينو فَأَغْمِي عَلَيه 


د 
ج- 


سم 


00 


000 


000 1 ك2 و 6 0 م6سةه.ى 00 ِ 7 8 
أفاقَء قالَ: «أصَلَى النَّاسُ؟» فقّلنا: لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله فَذَكْرَتْ 


والمغربى: هو الحسين: بن محمد اللاعى» نسبة إلى بلاد لاعة من أعمال بلاد كوكبان» 
قاضي صنعاءء وعالمها ومحدثها. ولد سنة (548١1ه)‏ وأخذ العلم عن السيد عز الدين 
العبالي» وعبد الرحمن بن محمد الحيمي» وعلي بن يحيى البرطي» وغيرهم . 

وبرع في عدة علوم وأخذ عنه جماعة من العلماء: كالسيد عبد الله بن علي الوزير» 
وغيره. 

وتوفى سنة (9١١١ه)ء2‏ وقيل سنة (6١١١ه).‏ 

[«البدر الطالع» 55١ - 570 /١(‏ رقم 157)]. 

واسمه: «البدر التمام شرح بلوغ المرام» وهو شرح حافل نقل ما في «التلخيص» من 
الكلام على متون الأحاديث وأسانيدهاء ثم إذا كان الحديث في البخاري نقل شرحه 
من «فتح الباري» وإذا كان في «صحيح مسلم» نقل شرحه من «شرح النووي» وتارة ينقل 
من «شرح السئن» لابن رسلان. ولكنه لا ينسب هذه الأقوال إلى أهلها غالباً مع كونه 
يسوقها باللفظء وينقل الخلافات من «البحر الزخار» للإمام المهدي: أحمد بن يحيى. 
وفي بعض الأقوال من: «نهاية ابن رشد» ويتركُ التعرض للترجيح في غالب الحالات» 
وهو ثمرة الاجتهادء وعلى كل حال فهو شرح مفيد وقد اختصره العلامة: محمد بن 
إسماعيل الأمير وسمّى المختصر: «سبل السلام...2. 

٠.‏ و«البدر التمام شرح بلوغ المرام» للا يزال مخطوطا وبحوزتي صورة له. 


عونا 


إِرْسَالهُ إلى أبي بكر . وتَّمَامْ الحَديثِ لي [صحيح] 

قوله: (تقِل) بفتح الثاء وكسر القاف. قال في القاموس”": تَّقِلَ كَمَرِحء فهو 
تقيل »“وثافل :--اشتل امرضة 

[وفي الفتح”" في شرح هذا الحديث في باب الغسل والوضوء في 
المخضب والقدح ما نصه: «قوله: لما ثقل» أي ذ فى المرض بضم القاف 15 
صفر قاله في الصّحاح انتهى. والذي في الي ما لفظه: «والثقل ضد 
الخفة» ومنه ثقل الشيء ثقلًا مثل صغر الشيء صغراً فهو ثقيل»]”” . 

قوله: (في المخضب) كينْبّر قاله في القاموس”"”'» وهو المِرْكُن وقد سبق 
تفسيره في الحديث الذي قبل هذا. ْ 

قوله: (لينوء). أي لينهض بجهد ومشقة. 

قوله: (فأغمي عليه) أي غشي عليه ثم أفاق. وتمام الحديث قالت: 
«والنامنُ عُكُوفٌ في المسجدٍ ينتظرونَ رسول الله يكلهِ لصلاة العشاء الآخرق 
قالت: فأرسل رسول الله ككل إلى أبى بكر أن يصلى بالناس . فقال أبويك و توكاة 
رجلا رقيقاً - يا عمر صل بالثاضء ثالث فثال. عدن انف اح بدللف قالت: 
فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام» ثم إن رسول الله كله وجد من نفسه خفة فخرج 
بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلى بالناس» فلما رآه أبو 
بكر ذهب ليتآخر فأومأ إليه النبي يه أن لا تتأخرء وقال لهما: «أجلساني إلى 
جنبهء فأجلساه إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي كلل 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي كلخ قاعد) . 

والحديث له فوائد مبسوطة في شروح الحديث» وقد ساقه المصنف ههنا 
للاستذلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه» وقد فعله النبى كل ثلاث 
مرات وهو متقل بالمرض» فدل ذلك على تأكيد استحبابه. ١‏ 


.)518( والبخاري رقم (5417) ومسلم رقم‎ )15١/5( أحمد‎ )١( 

إفة في «القاموس المحيط») ص/!170١.‏ ف الل 42 ” 

(:) (5//ا2١١).‏ (0) زيادة من (أ) و(ب). 
زفق في «القاموس المحيط)ة ص”١٠.‏ 


ا 


[الباب السابع] 
باب صفة الغسل 


0 اَن عَائْسَةَ [رضي الله تعالى عنها]”"" أن النَِّىَ يكل كان إِذَا اعْتسَلَ 
ِنَ الجنابة يبد فيل يدي ثم يفرع َيِه على شِمَالهِ يفل قَْجَهُ ثم يكوأ وُضُوءَ 


صو ا اح ل ا 0 حَفْنَ 
على رَأسِهِ تلات حَنَياتِء ثم أفاض على سائرٍ حِسَّدِوء ثم غَسَلَ رِجْلَيُهِ . أخرجاة”" . 


2 
- 
ج م ا 


2 د ومشاعم 325 ا 
وفي روايّةٍ آ لم يُخَلْلُ بِيَدِيه شَعَرَهُ حتى إذا طن أنه اروى ى بشر 


أفاض عَليْهِ الماءَ ثلاتٌ مَرَاتِ). [صحيح] 

قوله: (إذا اغتسل)» أي [إذا]7' أراد ذلك. وفي الفتح”*': أي شرع في الفعل . 

قوله: (وضوءه للصلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي» قال الحافظ”” : 
«يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل 
أعضاء الوضوء مع بقية الجسدء ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن 
إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضوء وإنما قدم غسل 
أعضاء الوضوء تشريفاً لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى» وإلى 
هذا جنح الداودي شارح المختصرء ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا 
يجب مع الغسل وهو مردود»ء فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور" وداود وغيرهما 
3 إلى آن الغسل لا يدون غة الوضوء للمحدت » وهو قول أكثر العتر ع" 
وإلى القول الأوّل أعني عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) أحمد (215/5) والبخاري رقم )١54(‏ ومسلم رقم(7/6١71).‏ 

() البخاري رقم (1/75؟) ومسلم (0015/75. 
قلت: وأخرجه مالك /١(‏ 45 رقم 57) وأبو داود ١717 /١(‏ رقم 7 والترمذي ١75 /١(‏ 
رقم )٠١5‏ والنسائي )3١6/١(‏ وابن ماجه ١94٠ /١(‏ رقم 015) والدارمي .)١91/١(‏ 

.)750/١( (ه)‎ .)”00/1( )2( 

.)1١7/١( انظر: «فقه الإمام أبي ثور»ه ص47١. (7) انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 


يسن 


تحت الكبرى» ذهب زيد بن علي"2: ولا شك في شرعية الوضوء مقدماً على 
الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث /١١4[‏ ج] الصحيحة. 

وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل» والفعل بمجرهه [لا ينتهض]”'' 
للوجوب» نعم يمكن تأيبد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء. 

قوله: (في أصول الشتعر)؛ أي شعر رأسه ويدل عليه رواية حماد بن سلمة 
عن هشام عند البيهقي”": «يخلّل بها شق رأسه الأيمن»» قال القاضي ا 1 
احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله أصول الشعرء 
وإما بالقياس على شعر الرأس 

قوله : (ثلاث حثيات)» فيه استحباب التثليث فى الغسل. 

قال النووي””؟: ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما انفرد به الماوردي فإنه قال: لا 
بسحت التكرار فن الغسل» 

قال 000 وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي”". وكذا قال القرطبي””, 
وحمل التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهات الرأس . 

قوله: (ثم غسل رجليه). يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل 

قال الحافظ”'2: وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال 
البيهقي : غريبة صحيحة. لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال» [0/اب/ب] 


لق «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» للقاضي الحسين بن أحمد السياغي .)74١/١(‏ 
(0) في (ب): (لا ينهض). 
(*) في «السنئن الكبرى» )١5/١(‏ من حديث عائشة. 
(١‏ في «إكمال المعلم بفوائد مسلم) (1657/7). 
(5) انظر: «المجموع» .)5١5/7(‏ 
ه وهذا الذي انفرد به - أي الماوردي ‏ ضعيف متروك. قاله النووي. 
0( في «الفتح» 51/1١‏ 
(0) في «شرح الفروع» كما في «الفتح» .)75١/١(‏ 
(4) في «المفهم» .)015/١(‏ (9) في «الفتح» .)751١/1(‏ 


فضا 


نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة عند أبي داود الطيالسي”' وفيه: «فإذا 
فرغ غسل رجليه». ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية: «ثم غسل 
رجليه». أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء. 
وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين في رواية للبخاري”" بلفظ: «وضوءه للصلاة 
غير رجليه»"» وهو مخالف لظاهر رواية عائشة. 

قال الحافظ”"': «ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز 
وإما بحملها على حالة أخرى» وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلفت أنظار 
العلماء»ء فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل» وعن 
مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم» وعند 
الشافعية في الأفضل قولانء قال النووي”؟؟: أصحهما وأشهرهما ومختارهما 
[أن]””' يكمل وضوءه. قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك». 

قوله: (ثم أفاض)» الإفاضة: الإسالة: وقد استدل بذلك على عدم وجوب 
الدلك وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك لأن ميمونة عبرت بالغسل 
وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد. والإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل. 

وكاك [اللشازوئ]!" ل يكم الاشعدلال ذلك لأن أفافى بمعنى عسل: 
والخلاف قائم» وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب الغسل من التقاء 
ال 

قال الحافظ: قال القاضي عياض”": لم يأت في شيء من الروايات في 
وضوء الغسل ذكر التكرار» وقد ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائي”") 
والبيهقي””") من رواية أبي سلمة عن عائشة: «أنها وصفت غسل رسول الله يكل 


)١(‏ في «المسند» /١(‏ 50 رقم 777 منحة المعبود). 


إفهة في (صحيحه؛ رقم .)١59(‏ (9) في «الفتح» 6 لظت تيار" 
(4) في شرحه لصحيح مسلم (579/7). 

(0) فى (ب): (أنه) . (5) فى (ج): (الماوردي). 

0) الباب الثاني: عند الحديث رقم (/88؟) - (9/ 147) من كتابنا هذا . 

(4) في «إكمال المعلم» .)155/١(‏ (9) في سننه (1/ ١37‏ رقم 547). 


. في السئن الكبرى (١//الا١)2 وهو حديث صحيح‎ )١( 


لضن 


من الجنابة» الحديث» وفيه: : الم يمضمض ثلاثاً؛ ويستنشق تسق د ثاء ويعتتل :وجية 
ثلاثاً ويديه نا ثم يفيض على رأسه ثلاثاً) . 

قال المفيتك''" ريحي الله سان ]"" نب أننساف التعديت : وهر دليل على 
أن غلبة الظن فى وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين» انتهى. 

7*0" - (وعَنْ عائشة [رضي الله تعالى عنها]؟" قالث: كان رَسُولُ الله يكل 


0 


إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنابّة دعا بِشَيْء نَحْوَ الْحِكَاب فأحَدَ بِكُمّه قبَدأْ بشقٌ رأسِه الأيْمَنِ ثم 
الأيسر ثم أحَدَ بكَمَيْهه فقالَ بهما على رَأَسِهِ. أخرّجا 0 5 

قوله: (نحو الجلاب), /١[‏ ج] بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة 
سحلي له 

قال المصنف [رحمه الله تعالى]”'”*2: قال الخطابي” : [الحلاب]"'": إناء 

وعلى هذا الأكثر» وضبطه الأزهري”' بالجيم المضمومة وتشديد اللام 
قال: وهو ماء الورد وأنكر ذلك عليه جماعة» وقد اختبط شراح البخاري وغيرهم 
في ضبط هذه اللفظة والسبب في ذلك أن البخاري قال: باب من بدأ بالجلاب أو 
اليب عند العُسل”* . دكن عواعة لما قت ترجو اسلف سن 
الحلاب بمعنى الطيب» وقد أطال الحافظ في الفتح”' الكلام على هذا. 


ع 


قوله: (ثم أخذ بكفيه) أشار إلى الغّرفة الثالثة كما صرّحت به رواية أبي 
عوانة”” "2 ووقع في بعض روايات البخاري"'7") بكفه بالإفراد» وفي بعضها بالتثنية 


)١(‏ ابن تيمية الجد فى «المنتقى»  .)١80١/١(‏ (؟) زيادة من (ج). 
(9) البخاري رقم (954) ومسلم رقم (0918/98. 

(5) ابن تيمية الجد فى «المنتقى) .)١801١7/١(‏ 

() في «معالم السئن» ١75/1(‏ هامش السنن). 


(50) زيادة من (أ) و(ب). (0) في «تهذيب اللغة» .)41/١11(‏ 
() الباب السادس  ”59/١(‏ مع الفتح). (4) .)7”90١ 3594/1١(‏ 
)٠١(‏ في «مسئده» (رقم 804). )١١(‏ في «صحيحه» (رقم /200. 


حون 


والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه» وفى 
الاجتزاء بثلاث غرفات» وترجم على ذلك ابن حبان. 


قوله: (فقال بهما)؛ هو من إطلاق القول على الفعل. وقد وقع إطلاق 
الفعل على القول في حديث: «لا حسد إلا في اثنتين”''» قال فيه: «لو أوتيت 
مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل)”"'»: كذ كذا في الفتي9؟. 

 ”91١/7‏ (وعَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله تعالى عنها]”' قالت: وَضَعْتُ 
للئيّ له ماء يَخْتَسِلّ به فأَرَعٌ على يَدَيْهِ فََسَلَهُما مَرَتَين أو ثلاثآ» ثم أَفْرَعّ ييَمينه 
عل مال شخ تناويده انم ولك ينه بال زو ان اتصفض واللاتتو الم عدر 


وَجَهَه وَيَذَيّهِ) لم عَسَل رمه ثلاث ع أنزع على جَسَدِه, ثم تَنَحَى مِنْ مُقَامِهِ 


0 


فَعَسَلَ قَدَمَيّْهِ. قالتٌ: فأتَيته ده 0 يرذها وَجَعَلَ يَنْفْضِ المّاءَ بِيدِه. رَوَاه 
الجاع لئاق الاسم دول ولد نفْضٌ اليَي)*2. [صحيح] 


قوله: (نفأفرغ على يديه)» يحتيل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من 
الزيادة التي رواها ار بلفظ : «قبل أن تدعلين الإناء» . 


: أخرجه البخاري رقم فرغ4 ومتنلم رقم 411 من حديث ابن مسعود. . مرفوعاً بلفظ‎ )١( 
«لا حسدّ إِلَّا في اثنتين: رجلٌ آنا اللَهُ مالا فسُلْط على هَلَكتهِ في الحق» فرج آنه الله‎ 
الحكمةً فهو يقضي بها ويُعَلّمُهَاه.‎ 

زم أخرج البخاري في #اصحيحه) رقم (75 0 هة). 7 
عن أبي هريرة أن رسول الله وَكهِ قال: «لا حسدّ إِلَّا في اث: ثنتين: رجلٌ علمه اللَّهُ القرآنَ 
فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارء فسَمِعَهُ جارٌ له فقال: ليتني أوتيتُ مثل ما أوتي فلانء 
فَعَمِلتُ مثل ما يعمل» ورجل آناه اللّهُ مالا فهو يُهلِكُهُ في الحقّ فقال رجل : ليتني أوتيث 
مثل ما أوتيَ فلانٌ فعملتٌ مثل ما يعملٌ». 

0/١ 5‏ 1). (5) زيادة من (ج). 

(65) أحمد في «المسند» (7”0/5) والبخاري رقم (760) ومسلم رقم )"1١70‏ وأبو داود رقم 
(545) والترمذي رقم )1٠١(‏ والنسائي )35٠١/١(‏ وابن ماجه رقم (/ا0). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

)0( في سننه رقم 22:0 من حديث عائشة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


سن 


قوله: (مذاكيره)» جمع ذكر على غير قياس» وقيل: واحده مذكارء قال 
الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له. وقال ابن خروف”'': إنما جمعه مع 
أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به”"'. وأطلق على الكل اسمه 

قوله: (ثم دلك يده بالأرض»» فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن 
يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها . 

قوله: (فغسل قدميه)» قد تقدم الكلام على ذلك في حديث أول الباب. 

« وق 9" > نك 7 35 

قوله : (ثم تنحى)”” » أي تحوّل إلى ناحية . 

قوله: (فلم يردها) من الإرادة لا من الردء وقد تقدم الكلام في كراهة 
ال نوعلم 

قوله: (وجعل ينفض».؛ فيه جواز نفض اليدين من ماء الغسل [54ب]» قال 
الحافظ: وكذا الوضوء» وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه: رلا 
تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان»» قال ابن الصلاح؟: لم 
أجذه » وتبعه التوويى 7 وقد أخرجه ابن حبان في ا وابن أ حاتم 
في العلل! من حديث أبي هريرة» ولو لم يعارضه هذا الحديث لم يكن صالحاً 
لأن يحتج به. قال المصنف”' رحمه الله: وفيه دليل استحباب دلك اليد بعد 
الاستنجاء» انتهى . 


)١(‏ ابن خروف. هو علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي الرندي الأشبيلي 
الأندلسي أبو الحسن» أديب» نحوي» أصوليّ» فرضيّ» شرح كتاب سيبويه. 07١(‏ - 
كككه). 

(؟) يقصد بالذي يتصل به: الأنثيان والفرج. 

(؟) كان الأولى تقديم شرح هذه الجملة على التي قبلها. 

(5) الباب السابع والعشرون: باب المنديل بعد الوضوء والغسل. عند الحديث رقم /5١(‏ 
فقق 

(5) في «شرح مشكل الوسيط» )591/١(‏ هامش الوسيط. 

(5) في «التنقيح في شرح الوسيط» )75911/١(‏ هامش الوسيط. 

(0) في «المجروحين» .)5١* ٠١7/١(‏ (4) في «العلل» "5/١(‏ رقم 07. 

(9) ابن تيمية الجد في «المنتقى») .)١6١/١(‏ 


54١ 


4 دوقي سنامئعة [رصى :ال تعالى عميي]" فالكة كان 
رَسُولُ الله يك لا يتََضَّأ بعد المُسْل. روا الحَمْسةُ)”©. [صحيح] 

الحديث قال الترمذي”": حديث حسن صحيح. 

وقال ابن سيد الناس: /١١51‏ ج] إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيحه. 

وأخرجه البيهقي '' بأسانيد جيدة. 

وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً وعنه موقوفاً أنه قال: لما سئل عن الوضوء 
بعد الغسل: وأي وضوءٍ أعم من الغسل؟ رواه ابن أبي شيبة””. وروي 1[١/1/ب]‏ 
عنه”'' أنه قال لرجل قال له: إني أتوضأ بعد الغسل» فقال: لقد تعمّقت. 


وروي عن حذيفة"" أنه قال: «أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى 


قدميه حتى يتوضأ؟). 

وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم” حتى قال أبو 
بكر ابن العربي”"': إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية 
طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتفضي عليهاء لأن موانع الجنابة أكثر من 
موانع الحدث» فدخل الأقل في نية الأكثر وعدت" ثية:الأكين نه وقد تقدم كلام 
ابن بطال في أول الباب وتقدم الرد عليه بأنه قول أبي ثور وداود وغيرهما. 


زياف من جا 
(0) أحمد في المسند (58/5) وأبو داود رقم (500) والترمذي رقم )٠١17(‏ والنسائي /١(‏ 
8 وابن ماجه رقم (26). وهو حديث 1 
(*9) فى «ستنه» .)١18٠9 /1١(‏ 2 فى اتن الكبرى» .)١9/4/١(‏ 
(0) فى «المصنف» (58/1). 
(5) عن ابن عمر الغرجه ان أب شينة قن «المصنشنة 4/1 
(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 58/١(‏ -54). 
(4) مثل عائشة أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)18/١(‏ 
وعلقمة» أخر جه ابن أ شيية فى «المصنف» (١8/1ك).‏ 
وتجابن ب نيد أعمرجه ابن أن شي فلن «اليعت 0/1 
معد بن تحير | عرس ابن أي الئية دج نز لمتصكف» 1/1 
وعكرمة» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)38/١(‏ 
وإبراهيم يم النخعي» أ. “.رجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)591/١(‏ 
وعبد 9 بن يزيد» أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)59/١(‏ 
(9) في «عارضة الأحوذي» .)157/1١(‏ : : 


كنا 


قال ابن سيد الناس: إن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لا 
أنه بعده» لكن لا يخلو عنده من الوضوءء وحكاه عنه الشيخ محبي الدين النووي. 

قال ابن سيد الناس: والذي رأيته عن أبي محمد. ابن حزء”" أن ذلك عنده 
ليس فرضاً في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة. 

6 38 (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُظعم [رضي الله تعالى عنه]”" قالَ: 'تَذَاكَرْنا 
عُسْلَ الجَنابَةِ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل فَقالَ: «أمَا أنا فَآحُْذٌ مِلءَ كفي فأصْبٌ على 
راسي: كُمْ أَفِيضُ بَعْدُ على سائر جْسَدِي»ء رَوَاهُ أَحْمَدُ)20. [صحيح] 

الحديث [رجاله رجال الصحيح. 

وقد]”* أخرجه أيضاً أحمد”” من حديث جبير بن مطعم بلفظ : «أما أنا فأحثي 
على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت»» قال الحافظ”؟: وقوله: «فإذا 
أنا قد طهرت» لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف», لكنه وقع من حديث أم 
سلمة: «أن رسول الله كه قال لها : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم 
تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت»”""2: وأصله في صحيح مسله”" . 

وذكر الحافظ في التلخيص”' في باب الغسل حديث جبير بن مطعم عند 
أحمد بلفظ: «أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثاً فأصبّ على رأسي ثم أفيض على 


)١(‏ انظر: «المحلى» (55/75). 0 ؤيادة من (ج): 

() في «المسند؛ .)8١/54(‏ قلت وأخرجه البخاري رقم (155) ومسلم رقم (7717) وأبو 
0 رقم (79) والنسائي )3١7/١(‏ وابن ماجه رقم (01/05). 
عن جُبير بن مُطعم قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً»» وأشار 
بيديه كلتيهما. وهو حديث صحيح . 

(؟) زيادة من )1( و(ب). 
ويظهر لي أن ناسخ المخطوط (ج) لا يثبت الكلمات أو الجمل المضافة في الهامش أو 
خلال السطر الموجودة في المخطوط (أ). وهي النسخة التي بخط المؤلف. إما لعدم 
وضوحها في النسخة التي نقل منها أو لضعف الناسخ وجهله. أو بتصرف منه. 

(0) في «المسند» (85/5). (7) فى «التلخيص» .)01/١(‏ 

0) أخرجه أحمد (189/5) وأبو داود رقم (0)) والترمذي رقم )٠١١(‏ والنسائي /١(‏ 
1 وابن ماجه رقم 605). وهو حديث صحيح. 

.)١1/1١( )9( .)77٠6 (رقم:‎ )0( 


نذالا 


جسدي» ولم يتكلم عليه؛ وله شواهد في الصحيحيه”"© وغيرهما. 
لايق" فين الله: فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة 
والاستنشاق» انتهى . 


وقد تقدم الكلام في ذلك. 


[الباب الثامن] 
باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها 

5 4" (عنْ عَليٍ رَضِيَ الله عنهُ قال: حبكت رخول الله كله يمون 
١مَنْ‏ نَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنابَةِ لَمْ [يصلها”" المَاءُ فَعَلَ الله به كَذَا 0 
الَارٍء قال عَلِىَ: : فْمِنْ نَم عَادَئْتُ شَعَرِي) اك مد )0 1 
«وكان ر كر رَضِيَ الله عَنْه)). [ضعيف] 

كنانسا : تماد صحيح”") لأنه من رواية ا بن السائب» وقد 
سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. وأخرجه أبو داود” أيضاً وابن ما 
من حديث حماد لكن قيل إن الصواب وقفه على علىّ. 

قال عبد البحقٌ”2: الأكثرون قالوا بوقفه. 


كن ١‏ ورَادٌَ: 


)١(‏ كحديث جابر عند البخاري رقم (151): ومسلم رقم (4؟7): وحديث عائشة عند 
البخاري رقم (2)508 ومسلم رقم .)07١14(‏ 

(؟) ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١97/١(‏ 

(0) في مسند أحمد (يُصِبّْها) وفي أبي داود (يغسلها). والمثبت من المخطوط (أ) (ب) و(ج). 

(4:) في «المسند» .)٠1١١ 2954 /1١(‏ (5) في «السنن» رقم (559). 

(5) فى «التلخيص» .)١57/١(‏ | 

0) قال المحدث الألباني في «الإرواء» (1717-177/1 رقم 187): قلت: وهذا إسناد ضعيف» 
عطاء بن السائب كان اختلطء. وقد روى حماد عنه بعد الاختلاط» كما شهد بذلك جماعة من 
الحفاظ» فسماعه منه قبل ذلك كما قال آخرون لا يجعل حديثه عنه صحيحاً بل ضعيفاً لعدم تميز 
ما رواه قبل الاختلاط» عما رواه بعد الاختلاط . . هذا خلاصة التحقيق فى هذه الرواية» اه. 

() في «سئنه» رقم (098). 1 

(9) بل قال عبد الحق الأشبيلي في «الأحكام الوسطى» )3٠١/١(‏ عقبه: «هذا يروى مرفوعاً 
عن علي وهو أكثر؛ اه. 


كلا 


(010 
(0 


قرف 


4 


وقال النووي”2: ضعيف وعطاء قد ضعف قبل اختلاطه”". ولحماد 


أوهام””» وفي إسناده أيضاً زاذان وفيه خلاف”* 


في «المجموع» .)75١7/1(‏ 

إن هذا التضعيف لا حجة عليه. فإن المعروف عند الأئمة أن عطاء بن السائب ثقة في 
نفسهء لم يصرح أحد منهم بتضعيفه مطلقاء وإنما وصفوه بأنه اختلط في آخر عمرهء 
فمن عرف من الرواة عنه أنه سمع منه قبل الاختلاط فحديئه عنه صحيح» وإلا فلا. 
انظر: «تهذيب التهذيب» (/ا/ -185 رقم 7 و«الجرح والتعديل» (7/ 3797/١‏ - 
5 *9؟) و«الميزان» ("/ ١٠/ا ‏ "/8). 

إن حماد بن سلمة إمام من أئمة المسلمين ثقة حجة ما في ذلك شك ولا ريب. ولا 
يخرجه من ذلك أن له أوهاماًء وإلا فمن الذي ليس له أوهام؟! 

ولذلك جرى علماء العديت لما وجلا على لامجا بحديث حماد بن سلمة إلا إذا 
ثبت وهمهء وهيهات أن ل ا 

زاذان» الم لكلل ويُكنى أبا عبد الله أيضيا : صدوق يُرسل» وفيه شيعية. 
«التقريب» (رقم .)١915‏ 

كما وثق زاذان الجمهور من الأئمة الفحول» د في باب الجرح 
والتعديل وحسبك منهم يحبى بن معين فقد قال فيه: «ثقة لا يسأل عن مثله». 

ووثقه أيضاً ابن سعد وابن عدي والعجلى والخطيب... 

قلت : والعلة التي ضعف من أجلها الحديث أن حماد بن سلمة قد سمع من عطاء قبل الاختلاط 
وبعد الاختلاط» فلم يتميز ما رواه قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط فضعف الحديث. 

ه وأخرج المقدسي في «المختارة» (1/ 70 -6, رقم 407)- بإسناد ظاهره الصحة ‏ أخبرنا 
عبد الله بن دُهيل بن علي بن كاره الحربيٌ ‏ بها أن أحمد بن الحسن بن أحمد بن البنَاء أخيرهم» 
أنا الحسن بن علي الجوهريء أنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ» ثنا يحبى بن محمد بن 
صاعدء ثنا على بن سَهْل بن المغيرة» وعيسى بن جعفرء قالا : ثنا عفان بن مسلمء » ثنا حماد بن 
سلمة» وشعبة» قالا : أنا عطاء بن السائب» عن زاذاةء أن علياً قال : سمعثٌ رسول الله َكل 
يقول : مَنْ ترك موضع شعرة من جسده لم يَمَسَّها الماء» قعل به كذا وكذا من النار» . 

قال علي: فمن ثَمّ عاديتٌ رأسي. 

رواه أبو داود - رقم )©١0(‏ عن موسى بن إسماعيل. | 
ورواه ابن ماجه ‏ رقم  )044(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن الأسود ‏ كلاهما ‏ عن 
حماد بن سلمة» بنحوه. 

سئل الدارقطني - في «العلل» ("/ /ا١٠ 7 7١8‏ س )3206‏ عنه فذكر الاختلاف فيه. 
قال: والمحفوظ عن عفان عن حماد بن سلمة ‏ قال سمعته يذكر عن عطاء بن السائب 
فصحفه الراوي فقال: شعبة ‏ اه. 

قلت: أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده )1١١/١(‏ عن عفان بن مسلم ‏ وهو شيخه فيه - 
فلم يذكر شعبة فيه. 


دن 


وفى الباب من حديث أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: [117/ج] «بلُوا الشعر 
وأنقوا البشر)» أخر جه أبو و6 والترمذي”) وابن ا والبيهقي”*). ومداره 
على الحارزث بن وجيه وهو ضعيف حجر 


قال أن 'ؤاوة"' ؟والصارئة هذا تخدكة مك نوهو عع 


وقال الترمذي”'"': غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس 
بذاك . 


وقال الدارقطني في العلل : إنما يروي هذا عن مالك بن دينار عن 
الحسن مرسلاء ورواه سعيد بن منصور””' عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: 
«نيتت أن رسول الله كلا فذكره»ء ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي 
هريرة من قوله. 

وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. 


- وكذلك أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )175/١(‏ من طريق أخرى عن عفان. 
وكذلك أخرجه الآخرون كالدارمى )١47/١(‏ وأحمد )44/١(‏ وابنه عبد الله فى «زوائد 
المسند» (177/1) عن غير عفان وهم جماعة عن حماد وحده. ١‏ 
فدل ذلك على أن ذكر (شعبة) في سند المقدسي المتقدم تصحيف كما قال المحدث 
الدارقطني في «علله». 
وخلاصة القول أن الذي فرح بهذه المتابعة قد وهمء والله أعلم. 

)١(‏ في «ستنه» رقم (554) وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديئة منكرء وهو ضعيف. 

(0) في «سئنه» رقم )١١1(‏ وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريبء لا 
نعرفه إلا من حديثه. 

() في «سننه» رقم (0941). (4) فى «السئن الكبرى» .)١74/١1(‏ 

(5) الحارث بن وجيه» الراسبي البصري : سمع مالك بن دينار. روى عنه زيد بن الحباب. 
قال البخاري: في حديثه مناكير. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: 
ضعيف . 
انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (584/5) و«المجروحين» )5755/١(‏ و«الجرح 
والتعديل» (7/ 97) و«الكاشف» )١5١/١(‏ و«الميزان» .)550/١(‏ 

)3( في «السئن» .)١9/7/١(‏ 0) فى «السئن» .)١178/١(‏ 

(6) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)١57/١(‏ 1 

(9) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)١577/١(‏ 


الكنا 


وقال البيهقي”'2: أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما. 

والحديث يدل على منشزوعية تخليل الشعر بالماء في الغسل ولا أحفظ فيه 
خلافاً . 

١‏ 5" (وَعَنْ أَمّ سَلَمَة [رضي الله تعالى عنها]”" قَالَتُ: «قُلْتٌ يا 
رَسُولَ الله إني امْرَأةٌ أّدُ ضَفْرَ رأسي أفائْقُضصُهُ ِعُسْلٍ الجَنابَة؟ قالَ: لا إنمَا يَكْفِيكِ 
أنْ نَحْثِى على رأسِكِ ثَلاتَ حَنّياتٍ) نم نُفيضين عَلْيكِ الماء فَتَطهُرِينَ». رَوَاهُ 
الْجَماعَةٌ إِلّا البُخَارِيَ)”7". [صحيح] 

[الحديث]”*' قال الترمذي””': حسن صحيح. 

قوله: (ضَفْرَ رأسي) بفتح العاد المعنة وإ كان لقا قال لوي 0 
هذا هو المشهور المعروف فى رواية الخديث والمستفيض عند المحدثين وهو 
الشعر المفتول» ويجور ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة . 

قوله: (أن تحثي) يقال: حثيت”(" وحثوت لغتان مشهورتان» والحثية: 
الحفنة» وهو يدل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر. 

ؤقه امعلف:الناس ف ذلك قال القاضى أبوجكواين العربي": دقال 
جمهورهم: لذ دقفي إلا أذ يكرت فليدا ملعن لاابصل الماء إلى اصوله إلا 
بنقضهء» فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض». وروي عن المؤيد بالله 
وأبي طالب والإمام يحيى» وروى أنفيا عن القائنت 3 وقال النخعي : تنقضه في 
الجنابة والحيض. وقال أحمد0''©: تنقضه فى الحيض دون الجنابة» وروي عن 


() في «السئن الكبرى» .)١194/١(‏ (؟) زيادة من (ج). 

(6) أحمد(90/5١")‏ ومسلم رقم (755) وأبو داود رقم )١90١(‏ والترمذي رقم )9١5(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . والنسائي )١١/١(‏ وابن ماجه رقم (607). وهو حديث صحيح . 

(5:) زيادة من (أ) و(ب). (4) فى «السئن» (١/ل/اا١).‏ 

(1) في اشرحه لصحيح _مسلم؛ .)0٠١/:(‏ 7) انظر: «النهاية» (78/1). 

(8) فى «عارضة الأحوذي» .)15١/١(‏ 

(9) «البحر الزخار فى مذاهب علماء الأمصار» .)1١8/١(‏ 

.)598/1( «المغني» لابن قدامة‎ )1١( 


/ا74 


الحسن البصري وطاوس""2. وروي عن مالك”" أنه لا يجب النقض لا على 
الرجال ولا على النساء. ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه كَلعِ عن نقض الشعر ولم 
يخص رجلا من امرأة» ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون 
الحكم مختصاً بهن اعتباراً بعموم النهي» كذا قاله ابن سيد الناس. 

ووجه قول من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان: «أنهم استفتوا النبي كَكِلٍ 
فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا 
عليها أن لا تنقضهاء أخرجه أبو داود””» وأكثر ما علل به أن في إسناده 
إسماعيل بن عياش» والحديث من مروياته عن الشاميين» وهو قويّ فيهم فيقبل. 

ووجه ما روي عن النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر 
وبشرء وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك ولعله لم تبلغه الرخصة في ذلك للنساء. 

ووجه ما ذهب إليه أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض والجنابة ما 
سيأتي ”4 وما روى الدارقطني في أفراده”*' والبيهقي في سننه الكبرى”" من 
حديث مسلم بن صبيح عن أنس قال: .قال رسول الله يلِِ: [1١لاب/ب]‏ (إذا 
اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضاً وغسلته بَِظييئ”" وأَشْئَانِ©, 


.)5914/١( حكاه عنهما ابن قدامة فى «المغنى»‎ )١( 

(؟) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزيَ ص40 - .4١‏ 

فرق في (اسئئه) رقم (75060). وهو حديث : 

(8) رقم الحديث (775/54) ورقم (79/لا) من كتابنا هذا. 

(6) عزاه إليه الزيلعى فى «نصب الراية»؛ .)80/١(‏ 

(5) فى «السئن الكبرى» .)187/١(‏ 
قلت: وأخرجه الضياء المقدسي في «المختارة»  78/0(‏ 4 رقم 1197) والطبراني في 
«الكبير؛ 51١ /١(‏ رقم 780). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )777/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه: 
سلمة بن صبيح اليحمدي ولم أجد من ذكره» اه. | 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» لتفرد ابن صبيح به» وهو في عداد المجهولين. 
وانظر: «الضعيفة» للمحدث الألباني رقم (/"98). 

(0) الحُطمي: والكسرٌ أكثرٌ. شجرةٌ من الفصيلة الحُبَازية كثيرةٌ التفع» يدق ورقها يابساء 
ويُجعل غسلًا للرأس» فينقّيهِ. «القاموس الفقهي» لسعدي أبو جيب ص18١.‏ 

(8) الأشتان: هو بضم الهمزة وكسرها. حكاهما أبو عبيدة والجواليقي: قال: وهو فارسي - 


لكالا 


فإذا اغتسلث من الجنابة صبَّتُْ على رأسها الماء وعصرت»» وقد تفرد [4١١/ج]‏ 
إدل4 


به مسلم بن صبيح 2 عن حماد. 

قال المصنف”" رحمه الله: وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك 
باليد. وفي رواية لأبي داود'": أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث 
قالت: «فسألت لها النبي يلل بمعناه» قال.فيه: واغيزِي قُرونَكِ عند كُلَ حَفَْقَا 
وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل» انتهى. 

وقد تقدم الكلام في ذلك. 

56 (وَعَنْ ميد بْنِ عُمَيْرِ [رضي الله تعالى عنهما]””*' قالَ: اكد 
أنَّ عَبْد الله بْنَّ عَمْرِو يأَمُرُ النساء إِذَا اغْتَسَلْنَ آنْ يَنْقْضْنَ رُؤُوسَهُنٌ فَقالَتُ:.يا عَجَباً 
لابِنٍ عَمْرِو وَهَوَيِامْرٌ النّساء ذا امْتسَلنَ بِنَقْضِ رَؤُوسِهِنٌ نَّ أوَ ما يأْمُرُهُنَّ أنْ يَحْلِفْنَ 


ٍ- 
ا 09 


فرع 


عع روس 2ه رمو 


رؤّوسهن» لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلٌ أنا اا وما أزِيدٌ على أ 
عَلى رأسِي نّلاث إِفْرَاغاتٍ) رَوَاُ أَحَمَدُ”* وَمُسْلِهُ)”"2. [صحيح] 


الحديث يدل على عدم وجوب [59] نقض الشعر على النساء» وقد تقدم 
الكلام فيه. وأما أمر عبد الله بن عمرو بالنقض فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك 


- مُعرّبِء وهو بالعربية «حُحرْض» تحرير ألفاظ «التنبيه» 0 ص 77. 

)١(‏ قال المحدث الألباني في «الضعيفة» (747/1): «فإني لم أجد من ترجمه» وقد يشتبه 
بمسلم بن صبيح الهمداني الذي أخرج له الستة» وليس بهء فإن هذا متأخر من طبقة 
شيوخ الإمام أحمدء وذاك الهمداني تابعي يروي عن ابن عباس وغيره» وهو معروف 
ثقة» وله ترجمة فى «التهذيين» للحافظ ابن حجرء وكان يحسن به أن يورد بعده 
مايق بيع هذا المجهول تمييزاً له عن الذي قبله. كما هي عادته في أمثاله» ولكنه 
لم يفعل » والله أعلم . 
ثم رأيته قد ميّزه في «تبصير المنتبه» (8177/9) ولم يذكره بعدالة أو جرح» وقيده بضم 
الصاد المهملة. 

.)١917 ١67 /١( ابن تيمية الجد فى «المنتقى»‎ )١( 

إفرة في سننه رقم (067). وهو حديث حسن. 

(4) زيادة من (ج). (5) فى «المسند» (477/5). 

(5) في «صحيحه» (1/ 710 رقم 071/09. وهو حديث صحيح. 


0 


عليهن ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماع أو يكون مذهباً له أنه يجب النقض 
بكل حال كما حكي عن غيره» ولم يبلغه حديث أم سلمة”' وعائشة”"'» ويحتيل أنه 
كان يأمرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط زلا للإيجاب]7"©. قاله البووو 7 


[الباب التاسع] 

باب اااتتنان: قن ادر نسل الحنقي وتقن أثر الدم فيه 

 ” 84‏ (عَنْ حمَرْوَةَ عنْ عَائِشَّةَ: [رضي الله تعالى عنهما]0» 
النّبىَ لِ قالَ لَّهَا وكائث حائضاً : «انْقُضِي شَعرَكِ وَاغْتَسِلي)ء رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ 
بإسْنادٍ صَحِيح)'2. [صحيح] 

الحددة هو عند الستة إلا الترمذي”' بلفظ: «إنها قدمت مكة وهى حائض 
ولم تطف بالبيت إلا بين الصفا والمروة» فشكت ذلك إليه عليه فقال: ١‏ 
رأسك وامشطي وأهلي بالحج». وليس فيه دك الغسل . 


ع 


«أن 


)١(‏ وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (10/*") من كتابنا هذا. 

(؟) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم )719/5١(‏ من كتابنا هذا. 

() في «المخطوط مطموسة بالمداد» .وقد أثبتها من «شرح مسلم للنووي». 

)2( في (شرحه لصحيح مسلم» .)١133/8(‏ (06) زيادة من (ج). 

(5) في «سئنه» 51١١ /١(‏ رقم١14)‏ بإسناد صحيح. 

ش قال الألبانى فى "الإزواء) (409519//1 03 لكنى أشك: فى صضحة هله اللفظة: 
«واغتسلي»» فإن الحديث في «الصحيحين» البخاري 4117/١(‏ رقم 717) ومسلم (1/ 
١م‏ رقم )١171١/1١6‏ وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه بدونها». قالت: خرجنا 
موافين 0 ذي الحجة» فقال رسولٌ الله ككة: «من أحب أن يهل بعمرة فليهل» فإني 
لولا أنيٍ أهديت لأهللت بعمرةف. فأهل بعضهم بعمرة ة وأهل بعضهم بحج» - أنا 

ممن أهلّ بعمرة. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض» 50 إلى النبي كله فقال: 
عمرتك» وانقضي رأسك وامتشطي», وأهلي بحج. . 
وكذلك أخرجاه البخاري 4١7/١(‏ رقم 917) 0 (870/0 رقم 7١١1/١١1؟1١)‏ من 
طرق أخرى عن عروبة به» دون قوله: «واغتسلي»» بل إن مسلماً أخرجه (4177/5 رقم 
)0 من طريق أخرى عن وكيع عن هشام به إلا أنه لم يسق لفظه بل أحال على 
لفظٍِ غيره عن هشام وليس فيه هذه الزيادة» والله أعلم. 

(0) البخاري رقم (1555) ومسلم رقم )١15١١(‏ وأبو داود رقم )174١(‏ والنسائي (0/ ١45‏ 
)١57 -‏ وابن ماجه رقم (541). 


لل 


وقد ثبت عند ابن ماجه كما ذكره المصنف وهو دليل لمن قال بالفرق بين 
الشيل للجبانة والحعيضن والقاس دوس احم بع سير ”'" واليادزية""" [أيضا ا 
وأجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الإحرام» والغسل في تلك الحال للتنظيف لا 

للصلاة والنزاع في غسل الصلاة. 

338" - (وَعَنْ عَائْشَةَ [رضي الله تعالى عنها] 0 
سألّتٍ النَّبِىَ يله عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الحَيْض» فأمَرّها كَيْفِ تَغْتَسِلُ ثُمّ قال 
فِرْصة مِنئْ مِسْكِ فُتَطهّرِي 0 قَالَّتٌ: كت اي قالَ: «سبَحانٌ 0 


بهَاهء كَاجْتَدَبْنُهَا إليّ كَقلْتُ : تَتبَعي بها أَثَرَ الدّما روا الجماعة إلا التزيؤي”'» غير 


فرق 


أن ابن مَاجَه وأيا دود قال 0 ع ا [(صحيح] 
الحديث أخرجه أيضاً الشافعي”"»؛ وسمّاها مسلم”" أسماء بنت شَكُل. 
وقيل : الس سود أمتماء نك يريك بن السكن» ذكره الخطيب 


فى لعي 
وَكَال المنذري: يحتمل أن تكون القصة تعددت وروى افِرْصَةٌ مُمَسَكَةَ) في 
|! )0 “1 رضن 


5 0 هي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة: القطعة من 

كل شىء حكاه ثعلب. وقال ابن سيذده: الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة 
)1١ +.‏ 
الفاء ‏ . 


والمسك: هو الطيب المعروف. وقال عياض : رواية الأكثر بفتح الميم 


.)١1١8/١( «البحر الزخار»‎ )١(  .)؟598/١( فى «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

6 :زياف من ناز 

(5) أحمد )١١5/5(‏ والبخاري رقم )7١5(‏ ومسلم رقم (5*”) وأبو داود رقم )”١15(‏ ورقم 
(715) والنسائي )١790- ١"6/1(‏ وابن ماجه رقم (145). 

(5) فِرْصة: قطعة من قطن أو صوف (5) ممسّكة: أي مطلية بالمسك. 

“4 ارقم () ترتيب المسئند. (4) رقم (5775). 

(9) ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص» .)١55/١(‏ 

.)89( البخاري رقم (10*) ومسلم رقم‎ )1١( 

.)17/١( القاموس المحيط ص/07٠2»8 «وغريب الحديث» للهروي‎ )١١( 


تلحنا 


وهو الجلد وفيه نظر لقوله [5١١/ج]‏ في بعض الروايات: «فإن لم تجد فطيباً 
غيره»؛ كذا أجاب به الرافعي2. 

قال الحافظ(©: وهو متعقب فإن هذا لفظ الشافعي في الأم. نعم في رواية 
عبد الرزاق”". يعني بالفرصة المسك أو الذريرة» وليس فى الحديث ذكر نقض 
الشعرء وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في أذفاى أثر الدم. 

قال النووي”*؟2: وقد اختلف العلماء فى الحكمة فى استعمال المسك» 
المختار الذي قاله الجماهير: إن المقصود 5 استعمال المسك تطييب المحل 
ودفع الرائحة الكريهة. 

[الباب العاشر] 
باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء 

"58 (عَنْ سفَيْئَةَ قالَ: كان رَسُولُ الله بل يَعْتَسِلُ بالصّاع وَيَتَظهّرٌ 
بالمُدَه» رَوَاُ أحمَدُ” وابْنُ مَاجَة" ومُسْلِمٌ”" واليّرِِْييُ وضَححَة) .0‏ [صحيح] 

قوله: (بالصاع)» الصاع"': أربعة أمداد بمد النبي ككل والمّد('؟2: رطل 
وثلث بالبغدادي» فيكون الصاع خمسة أرطال [وثلثاً]" برطل بغداد» قال 


.)١155/١( في «شرح المسند» كما في «التلخيص»‎ )١( 
.)١55/١( (؟) فى «التلخيص»‎ 
.)1707 رقم‎ ”14/1١( في «المصنف»‎ 0-3 
عن عائشة أنها كانت تأمر النساءَ إذا طهرن من الحيض أن يتَّبِعن أثر الدم بالصفرة» يعني‎ 


بالخلوق أو الذريرة الصفراء. 
(:) في «شرحه لصحيح مسلم؛» .)١/5(‏ (0) في «المسند؛ (5177/0). 
في #الستنة رفم 011100 (1) في «صحيحه) رقم (5317). 


(0) في «السنن» رقم (65). 
(9) الصاع - 1,70١‏ كيلوغراماً. 


الصاع > 1,78 ليتراً. 
(١٠)المد‏ > 587 غراماً. 
المد > ١,588‏ ليتراً. 


)1١(‏ في (ج): (وثلث). 


دكن 


النووي”': هذا هو الصواب المشهور .. وذكر جماعة من أصحابنا وجهاً لبعض 
أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال والمد رطلان انتهى. والرطل البغدادي على 
ما قاله الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهماً»ء ورجح النووي أنه مائة وثمانية 
وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. 

والحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء للغسل والوضوء واستحباب 
الاقتصاد. وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ 
النهرء قال بعض أصحاب الشافعي: إنه حرام. وقال بعضهم إنه مكروه كراهة تنزيه'''. 

7 40" - (وَعَنْ أنّسِ أرضي الله تعالى عنه]”" قالَ: «كانّ لنب كله 
يَْتِل بالصاع إلى حَمْسَةٍ أَمْدَادٍ وَيتَوَضَّأْ بالمُدء مُتَمَنْ عَليْه)1*». [صحيح] 

عمسم عم - لوعن نس آرضي الله تعالى عند]””" قال: «كانّ الب يل يَتَوَضَأُ 
بإناءِ يَكُونَ رِظلَيْنٍ وَيَْتَسِلُ بالصّاع»» رَوَاهُ أَحْمَد”” وأبُو دَاوُهَ)'2. [ضعيف] 


[الحديث الثاني أخرجه 90 بنحوه وقال غريب» وهو من طريق 


.)"/4( انظر شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قال النووي في «المجموع» :)7١١/7(‏ ((فرع): اتفق أصحابنا - أي الشافعية - وغيرهم 
على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل. وقال البخاري في «صحيحة»: كره 
أهل العلم الإسراف فيه. 
والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه» وقال البغوي والمتولي: حرام ومما يدل على ذمه 
حديث عبد الله بن مغفل - بالغين المعجمة ‏ رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»» رواه أبو داود ‏ رقم 
 )45(‏ بإسناد صحيح) . قلت: هو حديث صحيح. 

(9) زيادة من (ج). 

(5) البخاري رقم )٠١١(‏ ومسلم رقم (١70/0؟)‏ وأحمد (9/ 21١5:1١17‏ 5094: 187). 

)0( 2 «المسند» ("/ .)١9/8‏ (5) و في «السئن» رقم (946). 

4 في "لشن رهم 57 5")وقال: هذا حديث غريب » ل 
وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك: «أن النبي كلِهِ كان 
يتوضأ بالمكوكِ» ويغتسلٌ بخمسة مكاكيّ». 
ورُويَ عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جَبْرِ عن أنس: «أن 
النبي كَل كان يتوضا بالمُدٌ ويغتسل بالصاع». قال الألباني في ضعيف أبي داود: 

ضعيف . إلا قوله: كان يتوضأ بمكوك». 


دكن 


شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس وكلهم ثقات. 
وقد'١'‏ ثبت في هذا الحديث إلى خمسة أمداد»ء وفي حديث عائشة 
الآنن 9 : ذكنث اغنيل آنا ووسول اللوكة من إناء يقال له4 القدق») ووقع في 
واد 005 : «#ثلاثة أمدادٍ أو قريب من ذلك»» وفى رواية”*2: «أنه كان يغتسل من 
إناء واحد يقال له الفرق»2 وفي أخرى : لدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت بها» 
وفي أخرى”*': «كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضاً بمكوك». وفي أخرى: 

ايغسله الصاع ويوضتئه المد؛ء وفي أخرى: «يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع». 

قال الشافعي وغيره: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في 
أحوال» والفرق سيأتي 0 

وأما الوك اليو بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه 
مكاكيك ومكاكي. قال لوي ولعل المراد بالمكوك [؟7/ب] هنا: المد. 


5 57” - (وَعَنْ مُوسَى الججهّنىٌ [رضي الله تعالى عنه]”” قَالَ: «أتى 
مُجَاهِدُ بَفَدَّح حَرَرْتهُ نَمَانيَةَ أزطالٍ فَقالَ: حَدَّئَئيِي عائمَّةٌ أنَّ رَسَولَ الله يكل كان 
يَعْتسِلُ مث هذاه رَوَاهُ النّسائ)0 . [إسناده صحيح] 

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا أخبرنا أحمد بن عبيد”""2 قال: 


)١(‏ زيادة من )1( و(ب). 

(6) برقم (57/ 755) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

() سيأتي تخريجه برقم (ا7/ 740) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(5) البخاري رقم (٠ه6؟)‏ ومسلم رقم .0"1١9(‏ 

(5) مسلم رقم (07154/59. 

(5) في «شرح الحديث» رقم (7375/55) من كتابنا هذا . 

(0) في «شرحه لصحيح مسلم» (7/5). 

(8) زيادة من (ج). 

(9) في «السئن» ١71/1١(‏ رقم 715) بسند صحيح. 

)0١(‏ في إسناد النسائي محمد بن عُبيد» وليس أحمد بن عبيد. 
وهو محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي الكندي أبو ‏ جعفر الكوفي» صدوق. 
قال النسائي: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات»., وكناه هو والسراج أبا جعفرء 
ووقع عند الترمذي تكنيته بأبي يعلى» مات سنة (1540ه) وقيل: (191ه). - 
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حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن موسى الجهني فذكره»ء وأحمد بن عبيد 
هو ابن حسان وهو من رجال الصحيح. قال أبو داود: وهو حجة. ويحيى بن 
زكريا”" هو الإمام الكبير وحديثه في الصحيحين وغيرهما. وموسى الجهني'" 
أخرج له مسلم ووثقه أحمد وغيره» قد عرفت كيفية الجمع بين الروايات. 

قوله: (حزرته) أي قدرته. قال الحافظ”": تمسك بهذا بعض الحنفية وجعل 
الفرق ثمانية أرطال» والصحيح أن الفرق مقداره ما سيأتي”''» والحزر لا يعارض 
به التحديد» وأيضاً لم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع فيحمل على 
اختلاف الأواني مع تقاربها [١١1١/ج].‏ 

8 347 - (وَعَنْ جَابِرٍ [رضي الله تعالى عنه]””' قالَ: قال رَسُولُ الله وَك: 
«يُجْزِي مِنّ الغْسْلٍ الصّاعٌ» وَمِنَ الؤْضُوءٍ المُدُهء رَوَاهُ أخَمَدُ”"'' والأثْرَمُ). [صحيح] 

اتحيف ا خرجه أبقنا [و داو ايه عدريينة”" تراك ماي" يتحو 
وصححه ابن القطان. 


-- أخرج له أبو داودء والترمذي» والنسائي. 
انظر: «تهذيب التهذيب» (517/95). 
)١(‏ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» واسمه خالد بن ميمون بن مهران الهمداني الوادعي 
مولاهم الكوفي ثقة متقن. 
قال علي بن المديني: مات بالمدينة سنة (47١ه)‏ وقال ابن سعدء وغيره: مات بالمدائن 
وهو قاض بها سنة (87١ه).‏ 
أخرج له الستة. 
انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ 83707 _ 3805). 
زفق موسى بن عبد الله ويقال: ابن عبد الرحمن (الجهني) أبو سلمة» ويقال: أبو عبد الله 
الكوفي» وهو ثقة. 
أخرج له مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ .)١18٠١‏ 
(9) انظر: «الفتح» ه١٠‏ "). 
(5) في اشرح الحديث» رقم (754/55) من كتابنا هذا. 
(6) زيادة من (ج). () فى «المسند» (79/ )77١‏ بسئد ضعيف. 
(0) في «سننه؛ رقم (98). (4) في «صحيحه) رقم .)١17(‏ 
)0( في اسننه» رقم (559). 


وهو حديث صحيح. 
36> 


وقوله: (يجزي... إلخ)؛ ظاهره أنه لا يجزي دون الصاع والمد ويعارضه ما 


5 54” - (وَعَنْ عَايْسَة ِشَّةَ [رضي الله ا لَتث: «كُنْتُ أَعْتَسِل أنا 
وَرَسُولُ الله كه مِنْ إناءِ وَاحِدٍ مِنْ قدَح يُقالُ لَّهُ المَرَقُ؛ مُتّمَقّ مُتَمَنْ عليه" . [صحيح] 


- 


وَالقَرق" : سِنَّهَ عَضَرَّ رَطلًا بالعراقي). 


قوله: (الفرق)» قال ابن التين: بتسكين الراءء قال الحافظ” “: ورويناه 
بفتحهاء وجوز بعضهم الأمرين. 


قال النووي”” : الفتح أفصح وأشهر. وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب 
قال: وليس كما قال: بل هما لغتان. قال الحافظ”": لعل مستند الباجى ما 
حكاه الأزهري'؟ عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه وكلام 
العرب بالفتح» انتهى . 


وقد حكى الإسكان أبو زيدا" ؟» وابن دريدر”” وغيرهماء وحكى ابن 
الأثير"2 أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلًا وبالإسكان مائة وعشرون رطلا. 


()* زيادة من (جا. 
(؟) أحمد في «المسند؛ )١194/5(‏ والبخاري رقم (160) ومسلم رقم (919). 
(”) القَرَقْ - 8,780 كيلو غراماً. (:) في «الفتح» .)"514/١(‏ 
)٠(‏ في «شرحه لصحيح مسلم؛ (07/54). (5) في «تهذيب اللغةه .)1١8/9(‏ 
(1) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» أبو زيد. 
كان إماماء نحوياء صاحب تصانيف أدبيّة ولغويّة» وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب. 
قال السيرافيَ: كان أبو زيد يقول: كلما قال سيبويه: «أخبرني الثقة» فأنا أخبرته به. 
توفي سنة خمس عشرة ومائتين بالبصرة. 
[بغية الوعاة 00/١‏ رقم الترجمة ؟؟57١).‏ 
)2 هو محمد بن الحسن بن دريد بن عَتاهية الأزدي البصري» ولد سنة ثلاث ا 
بالبصرة. وقرأ على علمائهاء ثم صار إلى عُمَانَ فأقام بها إلى أن مات سنة (١7ه)‏ . 
وله من التصانيف: الجمهرة فى اللغة» أدب الكاتب. 
[بغية الوعاة 8١ - 75/١(‏ رقم الترجمة 170). 
(9) في «النهاية» (7//ا8). 


كنا 


قال الحافظ”"' : وهو غريب» وقد ثبت تقديره في صحيح مسلم '' عن سفيان بن 
عبينة فقال: هو ثلاثة آصعء قال النووي”"': وكذا قال الجماهير [59ب]. 

وقيل: الفرق صاعان. قال الحافظ”'' : لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن 
الفرق ثلاثة آصع وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاء ولعله يريد اتفاق أهل اللغة. 


[الباب الحادي عشر] 
باب من رأى التقدير بذلك استحباباً وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ 


/ا/ ه54" (عَنْ عَائْسَةَ: [رضي الله تعالى عنها]'' «أنَها كائث تَعْتَسِلَ هِيَ 
وَالئَبِيُ يلل فِي إناءِ وَاحِدٍ يَسَعٌ نَلانَةَ أَمدَادٍ أ [قَرِيباً1” مِنْ ذلكَ». رَوَاهُ 
ل [صحيح] 

القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر» وسواء 
كان صاعاً أو أقلّ أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله 
مغتسلاء أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. وهكذا الوضوء 
القدر المجزي منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مداً أو أقل أو أكثر ما 
لم يبلغ في الزيادة إلى حد [السرف]'" أو النقصان إلى حدّ لا يحصل به الواجب. 

وقد أخرج ابن ماجه'” من حديث ابن عمر: «أن النبي كَل مرّ بسعد وهو 
يتوضأ فقال: «ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: «نعم وإن كنت 
على نهر جار»ء وفي إسناده ابن لهيعة. 


.)7194/41( رقم‎ )0( .)754/١1( في «الفتح»‎ )١( 
(؟) في «شرحه لصحيح مسلم' (4/ ).2 (4) زيادة من (ج).‎ 
.)0711( في (ج): (قريب) وهو خطأ. (7) في «صحيحه' رقم‎ )5( 


0) في (ج): (الإسراف). 

6 في (سننه») رقم (570) بسند ضعيف. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 5-3 رقم 6 «هذا إسناد ضعيف لضعف 
حيي بن عبد الله المعافري ‏ وعبد الله بن لهيعة»» وجزم ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 
) بضعف إسناده . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف»ء والله أعلم. 


يجنا 


'' من حديث ابن عباس مرفوعاً: «كان يتعوذ بالله من 


وسوسة الوضوء). قال ابن ج17 : وإسناده واه. 


وروى ابن عدي 


315 - (وَعَنٌ عَيَّادِ دِبِنِ ميم عَنْ 1 عِمَارَةَ بنْتِ كَعْبٍ: [رضي الله 
تعالى عنهم]”" «أنّ النَِىَ يل تَوَضَّأ فأتِيَ بماءٍ في إناء قَدْرَ تُلنَي المُدى رَوَاهُ أَبُو 
قاو5* والس )1 [صحيح] . 


الحديث أخرجه ابن خزيمة"' وابن حبان”" من حديث عبد الله بن زيد 
ش بلفظ : «توضاً بنحو ثلثي مذ)اء؟ وصحّح حديث الياب أب 2 6 
أنه ديك «إنه: عله نوفيا كمدق 3 ا د ال ا رلا 
و 2 3 وسيد بو 5 2 0 ي و 30 - 
من حديث أن أمامة. وفي إسناده الصلت بن 1 وهو متروك. وحديث: 
«أنه يك توضأ بثلث مداء قال الحافظ'""2: لم أجده9" . 


)١(‏ في «الكامل» )١10/5(‏ في ترجمة محمد بن الفضل بن عطية 
والحديث فيه: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن. 
وفيه: محمد بن الفضل بن عطية: قال ابن عدي: عامة أحاديثه ما لا يتابعه الثقات عليه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

(؟) فى «التلخيص» (١1/ة:١).‏ (9) زيادة من (ج). 

(5) في «سئنه» رقم (44). (5) في «سننه (08/1) رقم (0/4. 

03( في (صحيحه) رقم .)١318(‏ 

(0) في «صحيحه) رقم(87١1).‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم (151//1) والبيقي ة في «السئن الكبرى» نقد 
وهو حديث صحيح . 

(4) كما في «العلل لابن أبي حاتم» ١0/١(‏ رقم 099). 

(14) في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )5١19/١(‏ وقال الهيثئمي: «فيه الصلت بن دينار 
وقد أجمعوا على ضعفه). 

)٠١(‏ في «السنن الكبرى» .)١957/١(‏ وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. والله أعلم 

)١١(‏ الصلت بن دينارء أبو شعيب: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: متروك. وقال 
الجوزجانى والدارقطنى: ليس بقوي. وقال البخاري: هو الذي يقال له المجنون. 
انظر: «التاريخ الكبير؛ (4/ 004 و«المجروحين» (00/1) و«الجرح والتعديل» (4/ 
/533) و«الميزان» )1١8/(‏ و«لسان الميزان» (87/ 554؟). 

.)١580/١( في «التلخيص»‎ )١1١( 

(1) قولهم في الحديث: لا أعرفه, أو:. لم أعرفهء أو: لم أقف عليه؛ أو: لا أعرف له- 


لولح 


9 40 (وَعَنْ عمبَيْدِ بْنِ ُمَيْر [رضي الله تعالى عنهما]'': [١؟1/ج]‏ 
«أنَّ عائِسَةَ [رضي الله تعالى عنها]"" قالّتْ: لَقَدْ رأبئيي أَعْتَسِلٌ أنا وَرَسُولُ الله كلل 
مِنْ هَذَاء فإدًا نَوْرٌّ مَوْضُوعٌ مِئْلُ الضّاع أؤْ دُونَهُ فَتَشْرَعٌ فيه جميعاً فأفيض عَلى 
رأسِي بِيَدِي تلات مَرَاتِ وما نض لي شَعَراً» رَوَاهُ اللساية )!7 [صحيح] 

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا سُويد بِنُ نَصر قالَ: أخبرنا 
عبدٌ اللو» عن إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير» عن عُبيد بن عُمير فذكره» 
[وعبد الله شيخ سويد لا أدري من هو وبقية]1") رجاله ثقات. 

وهو يدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء الاشتراك للنبي َك 
وعائشة في صاع أو دونه والاكتفاء بمجرد الإفاضة على الرأس من دون نقض للشعرء 
[و]”" قد ورد في أحاديث كثيرة وقد سبق بعضهاء وقد تقدم الكلام على عدم وجوب 
نقض الشعر على المرأة في غسل الجنابة”*'» وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك . 

والتور قد تقدم الكلام عليه. ش 


[الباب الثاني عشر] 
باب الاستتار عن الأعدن للمغتسل وحواز تجزرّده في الخلوة 


وارعة وخلن لق أمئة ارقي الله تغالى ]1 *: ةآن رَسْوْل الله 


رأى رَجُلَا يَعْتَسِلٌ بالبرَازء قَصَعَدَ المثبَرَ َحَمِدَ الله [تعالى]'" وأثْنّى عَلَيْهِ ثم قال: 


- أصلاء أو: لم أجد له أصلاء أو: لم أقف له على أصلء أو: لا أعرفه بهذا اللفظء 
أو: لم أره بهذا اللفظء أو: لم أجده. أو: لم أجده هكذاء أو: لم يرد فيه شيء» أو: 
لا يعلم من أخرجه ولا إِسنادُهُ. ونحو هذه العبارات إذا صدر من أحد الحفاظ 
المعروفين» ولم يتعمّبه أحد كفى في الحكم على ذلك الحديث بالوضع. 
انظر: «تدريب الراوي» 7947/١(‏ -71917) و”تنزيه الشريعة» "//١(‏ - 2.)8. وكتابنا: «مدخل 
إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة») صهة"١‏ - .١71/‏ 

)1١(‏ زيادة من (ج). 

)1١(‏ في «سئنه» 7٠١1/1(‏ رقم 515). وهو حديث صحيح. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) الباب الثامن عند الحديث رقم (؟5/9*”) من كتابنا هذا. 


لكل 


«إنَّ الله عَنَّ وَجَلْ حَيِئْ سَتِيرٌ يُحب الحَياء وَالسَّفْرَِ فإذًا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ َلْيَسْتَتِرْا 
رساو عو و-(2١)‏ مس 


رواه أبو دَاوَد وَالنُسائك)9' . [صحيح] 


الحديث [رجال إسناده رجال الصحيح. و0 أخرج ال نحوه من 
1 0 2 ا 6 (ه) 
حديث ابن عباس مطولا. وقد ذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه . 


وهو يدل على وجوب التستر حال الاغتسال» وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي 


)1( في اسئنه») رقم (١ .)4 ١١0‏ في «سننه) "١/1‏ رقم 05 6). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» .)198/١(‏ 
كلهم من طريق زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان الغرزمي عن عطاء بن يعلى» به. 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلمء وفي العرزمي هذا كلام لا يضرء وزهير هو 
ابن معاوية بن خديج أبو خيثمة» ثقة ثبت. 
وللحديث شاهد من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: 
«أن رسول الله يِه رأى رجلا يغتسل في صحن الدارء فقال: إن الله حبي حليم ستير فإذا 
اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجذم حائط». 
أخرجه السهمي في تاريخ جرجان. . . 
وأورده السيوطي في «الجامع الكبير» .)5/١545/١(‏ 
ثم ذكر له شاهداً آخر (1/ )١/145‏ من رواية عبد الرزاق عن عطاء مرسلا. 
كما في «الإرواء للألباني» (7"53//1 - 7”58) رقم (77705). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيحء والله أعلم. 

(5) زيادة من (ج). 

١5١-156 /١( )5(‏ رقم .)3١0/‏ 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله كِ: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من 
ملائكة الله الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط» والجنابة» والغسل» فإذا 
اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو جذمة حائط أو ببعيره. 
« العراء: الفضاء من الأرض. 
٠‏ بجذمة حائط: بكسر الجيم: قطعة منه. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )518/١(‏ وقال: «رواه البزار وقال: لا يروى عن 
ابن عباس إلا من هذا الوجهء وجعفر بن سليمان لين: قلت: جعفر بن سليمان من رجال 
الصحيح وكذلك بقية رجاله» والله أعلم». 
قلت: - القائل الأعظمي ‏ ليس في إسناده جعفر بل حفص» وحفص بن سليمان من 
رجال الصحيح . 


(ه) (١/رهم").‏ 


ليلى”'"؛ وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وتركه مكروه وليس بواجب. واستدلوا 
على ذلك بما سيأتى. وقد ذهب بعض الشافعية أيضاً إلى تحريمه. قال 


الحافظ”"': والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط. 


قوله: (باليرَاز) المراد به هنا الفضاء”" والباء للظرفية. 


قوله: (سَيِيْر)!:» بسين مهملة مفتوحة» وتاء مثناة من فوق مكسورة» وياء 


تحتية ساكنة ثم راء مهملة. قال في النهاية””“': فعيل بمعنى فاعل. 


وك الأدلة"الدالة عل امععات"الانعان حال النتيل ءاخر الات 


من حديث أبي السّمح قال:. ١كنتُ‏ أَخْدّم النبي يكل [1لاب/ب] فكانّ إذا أرادَ أن 


00 


لق 


«ونقل القاضي عياض جراز الاغتسال عرياناً في الخلوة ة عن جماهير العلماء. قال: 
ونهى عنه ابن أبي ليلى لأن للماء ساكناً. واحتج فيه بحديث ضعفه العلماء؛» قاله 
النووي في «المجموع» /78). 

وقال البخاري في «صحيحه» باب رقم ٠ ٠(‏ «باب من اغتسل عُرياناً وحده في الخلوة» 
ومن تسر بالتستر افضل.< 

قال الحافظ في «الفتح» وار يع «ودل قوله: «أفضل» على الجواز وعليه أكثر العلماء» 
وخالف فيه ابن أبي ليلى» وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية 

في «الفتح» .0785/١(‏ (') كما في «المصباح المنير؛ ص7١.‏ 

السّتر: صفة فعلية لله عز وجل ثابتة بالسنة الصحيحة. 

والسَّتيّر: من أسمائه تعالى. 

الدليل: حديث يعلى بن أمية الصحيح المتقدم برقم ( 6٠‏ من كتابنا هذا وحديث 
أب عريرة علد سبلم برقم( مرفوعاً بلفظ: «لا يسنُرٌ الله على عبدٍ في الدنياء إلا 
ستره الله يوم القيامة» . 

قال ابن القيم في «النونية» (؟5/١8):‏ 

وهو الحييٌ فليس يفضح عبذهُ عندَّالتجاهمر منه بالعصيانٍ 
للكنتة دلقي امعليية ره فهوالسبِيرٌ وصاحبٌ الغفران 
تنبيه: اعلم أن (السَّئّار) ليس من أسمائه تعالى» ولم يرد ما يدل على ذلك؛ خلاف ما 
هو شائع عند عوام الناس. 

.)"”11/( 

في سننه ١15/١(‏ رقم 514). 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم فح وهو حديث صحيح. 


لديف 


يغتسل قالَ: «وَلَنِي» قََولية قَمَايَّ فأسترة 0 . وما أخر جه سبل '” من عدي 
أم هانئ قالت: «ذهبتٌ إلى رسول الله لله كد عام الفتح فَوعندنه يغيل» وَقَاطمَة 
رضى الله عنها كه بثوب). 

ويدل على مشروعية مطلق الاستتار ما أخرجه أبو داود”"» والترمذي”؟ من 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله» عوراتنا ما نأتي 
منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك» قلت: يا 
رسول الله فالرجل يكون خالياً» قال: الله أحقّ أن يُستحيا منه من الناس». 

:« (وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]””' عَن النََِ ِ قالَّ:‎ 7 ١ 
أَيُوبُ عَلَيِهِ السَّلامُ َغْمَسِل عُرْياناً فخرٌ عَلَيِهِ جَرَادْ مِنْ ذهب فَجَعَلَ أيُوبُ يَحْنِى في لَوْبه‎ 
قَتَادَاهُ رَبْهُ تبَارَكَ وَتَعَالى : يا أ يُوبٌ ألم أكن أَغْتَيِئُكَ عَمّا نَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِرَّتكَ وَلَكِنْ لا‎ 
غِنّى بي عَنْ بَرَكَتِكَ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَالبُخَارِي”" وَالنَسائِيْ). [صحيح]‎ 

قوله: (يحثى). في رواية البخاري: يحتثى» والحثية هى الأخذ باليد. 


قوله: (لاغنى بي) بالقصر بلا تنوين. قال الحافظ”' : وروّيناه بالتنوين أيضاً 
على أن «لا» بمعنى ليس . قال ابن بطال: ووجه الدلالة من الحديث أن الله تعالى 


)١(‏ في (ج) هنا زيادة (أخرجه النسائي)؛ حذفتها لأن المؤلف ذكرها في بداية الحديث. 
(١‏ 98 اصحيحه) رقم فضوة” 
قلت: وأخرجه البخاري رقم 038٠0(‏ لاه"اء ١لا‏ الا 5198). 
(0) في «سئنه» رقم (5011). 
(4) في «سننه» رقم (7159) وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
ورقم (71745) وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ ١‏ رقم 8917) وابن ماجه رقم ( 56) 
وذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم ”> رقم الباب )٠١‏ مع الفتح. وأحمد في 


«المسند» (5/ 5). 
والخلاصة أن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حديث حسن » والله أعلم . 
(5) زيادة من (ج). (5) فى «المسند» .)71١6/5(‏ 


(0) في (صحيحه) رقم (109/9). 
20 في ١سئنه»‏ (1/ 7٠١١-70‏ رقم )ل وهو حديث صحيح. 
(4) في «الفتح» لام . 


0 


عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عرياناً» [؟١١/‏ ج] فدل على جوازه. 

وقال أيفيا: ووجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث أن هريرة الذي سيأتي 
يأتي على رأي من يقول: شرع من قبلنا شرع لناء والذي يظهر أن وجه الدلالة 
منه أن النبي يَلةٍ قص القصتين ولم يتعقب شيئأ منهما فدل على موافقتهما 
لشرعناء وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه» فيجمع بين الأحاديث بحمل 
الأحاديث التى فيها الإرشاد إلى التستر على الأفضل . 

18/117 اوضر أبي هريرة [رضي الله تعالى عنه]'" قال: قَالَ 
رَسُولٌ الله يله : «كانث 0 إِسْرَائِيلُ يَفْعَسِلونَ عُرَاة َْظَرُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ ؛ وَكَانَّ 
مُوسَى عَلَيْ السام يَعْسَلُ وَخْدَه َقَالُوا: وها بن نوكن أن يفيس متا إل 
نَهُ آدرُء قَالَ: هَذَمَبَ مَرَهَ يَمْتَسِلُ فُوَضَّعَ نَوْبَهُ عَلَى حَجَرِء فَمَرّ الحَجَرُ بَتَوْبِ قَالَ 
3: فَجَمَحَ مُوسَى عَلَبِه السَّلامُ بَأَئْرهِ يَقُول: نوبي حَجَرُء تُؤبي حَجَرُء حَتّى 
نُظرث بَنُو إِسْرَائِيلَ إلى سَْأَةٍ مُوسَى عَلَيِهِ السّلامُ فَقَالُوا: والله مَا بمُوسى بَأسٌء قَالَ: 
تأَحَدَّ َوبَهُ قطَفِقَ بَالحَجَر ضَرْباًة متفق عليه)7". [صحيح] 

قوله: (كانت بنو إسرائيل)؛ أي جماعتهم. 

قوله: (يغتسلون عراة)؛ ظاهره أن ذلك كان جائزاً في شرعهم وإلا لما 
أقرهم موسى على ذلكء وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذاً بالأفضل. 

5 . 5 0 45 3 0) 5 

قال الحافظ”*': وأغرب ابن بطال فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له 
وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك. 

قوله: (آدر) هو بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء. قال 
الجوهري”*': الأدرة نفخة فى الخصية. 

قوله: (فجمح) بالجيم ثم الميم ثم الحاء المهملة» أي جرى مسرعاء وفي 
رواية: «فخرج». 


)١(‏ في «الفتح» (087/1). (9) زيادة من (ج). 
(0) أحمد في «المسند» )3١15/7(‏ والبخاري رقم لفق ومسلم رقم (799), 
(:) في «الفتح» ١1/>كةم؟).‏ )0( 8 «الصحاح» (١؟/لالاة).‏ 
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قوله : (ثوبى حجر)»ء إنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل 
من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه» فلما لم يرد عليه ثوبه ضربه. وقيل : يحتمل 
أن يكون أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه» ويحتمل أن يكون عن وحي . 

قوله: (حتى نظرت) ظاهره أنهم رأوا جسدهء وبه يتم الاستدلال على جواز 
النظر عند الضرورة. 

وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون كان عليه مئزر لأنه يظهر ما تحته بعد 
البلل» واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه. قال الحافظ”'' : وفيه نظر. 

والحديث قد تقدم الكلام على وجه دلالته في الذي قبله. 


[الباب الثالث عشر] 
باب الدخول في الماء بغير إزار 
61/5" (عَنْ عَلَِ بْنِ رَيْدِ عَنْ أنَس بْنِ مَالِكِ [رضي الله تعالى عنهم]7" 
قالَ: قَالَ رَسَُّوَلُ الله يله : «إنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عَلَيِهِ السّلام كانَ إذًا أَرَادَ أنْ يَدَخُلَ المَاءَ 
َم يلْقِ نَْبَهُ حَّى يُوَارِيَ عَوْرََهُ ففي المَاءاء ووَا ]02 > [إسشاده ففيك] 


الحديث قال في مجمع الزوائد””': رجاله موثقونء إلا أن علي بن زيد 


)١(‏ في «الفتح» .)7585/١(‏ (0) زيادة من (ج). 

(0) فى «المسند» 7277/7) بسئد ضعيف. 
وأورده الهيثئمي في «المجمع» (1194/1) وقال: «رواه أحمد ورجاله موثقون إلا أن 
علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به؛. 
قلت: بل الراجح أنه ضعيف. 
قال البيهقي في «السئن الكبرى» :)١55/١(‏ لا يحتج بحديثه! . 
وقال ابن معين: «ليس بشيء». 
انظر ترجمته في: «تاريخ اب معين» (7/ 85) و(77/5/5) و«الجرح والتعديل» )١185/5(‏ 
و«الكامل» (5/ )١185٠‏ و«الميزان» .)١78/7(‏ 
قلت: ويشهد لمعناه حديث أبي هريرة عند البخاري 2 (105”) و(21749)». والترمذي 
رقم .0777١(‏ 

.)159/١( )5( 
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عموم الأذلة القاضنة بمشروعية التثر قال المضيف"!'؟ رمه الله تعالي :وقد 
نص أحملا” على كراهة دخول الماء بغير إزار. وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل 
لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما 
تردان فقالا ؟ إن للماء سكانا + قال إسيحاق :وإن تجرة.رجونا أن لآ يكوة إثما 
واحتج بتجرد موسى عليه السلام» انتهى. 


[الباب الرابع عشر] 
باب ما جاء فى دخول الحمام 

5 5/ 07” - (عَنْ أبى هُرَيْرَةَ [رضى الله تعالى عنه]!” أن رَسُولَ الله يك قالّ: «مَن 
: موه عد ين سائكسه رج مابجرعم اهم مائسمو مق و كايا فاك - ال ع 26 4ه 
[5/ ج] كان يؤمِن بالله واليوم الآخِر مِنْ ذكور أمتي فلا يَدّخل الحَمَامَ إلا بِمِئْرَرِءوَمَن كانت 
وم و م 85 0-4 3 0 0 0 00 ا ا 
ُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر مِنْ إناثٍ أمتِي قلا تَدْخْلٍ الحَمَّامَ رَوَاهُ أَحَمَدُ”'“. [حسن] 
الحديث فى إسناده أبو خيرة””*©» قال الذهبي: لا يعرف» وأحاديث الحمام 

قال المنذري”' : وأحاديث الحمام كلها معلولة» وإنما يح منها عن الصحابة. 


.)570/١( (؟) انظر: «المغني» لابن قدامة‎ .)١58 /١( ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ )١( 
.)775١7/5( زيادة من (ج). (:) فى «المسند»‎ )0( 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (171//1) وقال: رواه أحمد وفيه أبو خيرة قال الذهبي : لا يعرف».‎ 
هو محب بن حذلم مولى ثابت بن زيدء يكنى أبا خيرة.‎ )5( 
روى عن موسى بن وردان.‎ 
روى عنه سعيد بن أبي أيوب» وضمام بن إسماعيل» والليث بن عاصم. وكان فاضلاء‎ 
يقال: توفى سنة خمس وثلاثين ومائة» وليس له غير حديث واحد»  وهذا هو الحديث‎ 
قال الحسيني في الكنى من «الإكمال»: لا يعرف وتبعه‎  )7١ /( الذي أخرجه أحمد آنفاً‎ 
من بعنةء و13 ابن قيتتا أن اللعى" تال + لا يعرفة.:..«صداده في المسرسن»:‎ 
وقال الحافظ: «جزم بذلك أعلم الناس بالمصريين» أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر».‎ 
)58/9( و(154/7) و«التاريخ الكبير)‎ )١47" -75517/1( انظر: «تعجيل المنفعة»‎ 
و«اللسان» (0/ 7؟)‎ )27١/5( و«الجرح والتعديل» (555/8) و(51//94”) و«الميزان»‎ 
و«ذيل الكاشف» ص”7؟” و«الإكمال» ص000.‎ 
.)١5/5( زم في «مختصر سنن أبى داود»‎ 
قلت: بل قد صحت أحاديث في. الحمام كما سيأتي.‎ 


لك 


ويشهد لحديث الباب عمر بن الخطاب .الذي سيذكره المصنف في باب من 
دعي فرأى منكراً”''. من كتاب الوليمة؛ وقد أخرج الفصل الأول من هذا 
الحديث الترمذي”'' من حديث جابر وقال: حسن غريبء وفيه ليث بن أبي 
سليم' ". وقد رواه أحمد”“ أيضاً من طريق ثانية من طريق ابن لهيعة عن أبي 
الزبير عن جابر. 


وأخرج معئاه أبو و “االو من حديث عائشة ة [الاأرب] قالت: 
«نهى رسول الله عد الرجال والنساء عن دخول الحمام. ثم رخص للرجال أن 
يدخلوه فى المآزر». لكنه من حديث حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن 
أبي عذرة عنهاء وأبو عذرة مجهول”". قال الترمذي”" : لا نعرفه إلا من حديث 
حماد بن سلمة» وإسناده ليس بذاك القائم . 


() الباب الخامس» رقم الحديث )7775١/١148(‏ من كتابنا هذا. 

() في «سننه» رقم (5801) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبٌ. 

(5) ليث بن أبي سُّليم: ضعيف» كوفي 
قال أحمد: مضطرب الحديث. وقال يحيى: ضعيف. وقال ابن معين: لا بأس به. 
انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» )١577/1(‏ و«المجروحين» (؟/١77‏ - 774) و«الجرح 
والتعديل» (// لالا١١  )١9/4‏ و«الميزان» ("/ .)57١‏ 

5( في (المسند» (9/ 73199) , 
قلت: وأخرجه النسائي )١198/١(‏ والحاكم )١88/54(‏ من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير 
عن جابر. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. 
لكن تابعه طاووس عند الترمذي رقم (5801). 
وقد حسن الألباني الحديث في «غاية المرام» رقم .)19٠5(‏ 

(©) في (سننه» رقم .)4٠009(‏ 

زفق في اسئنه) رقم (؟5١58).‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (310/6). 

0) أبو عُْرَقَ له حديث في الحمّام: : وهو مجهول. من الثانية. ووهم من قال: له صحبة. 
«التقريب» رقم ( . 

(4) فى «السنن» .)١١5/65(‏ 
وخلاصة القول أن حديث عائشة حديث ضعيف»ء والله أعلم . 
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وأخرج أبو داود0") والترمذي”) من حديثها: «أنها قالت لنسوة دخلن عليها 
من نساء الشام: لعلكن من الكورة'" التي يدخل نساؤها الحمام؟ قلن: 0 
قالت: أما إني سمعت رسول الله كَل يقول: ما مِنْ | مرا تخلع انها فى توي 
زوعها إلا مَتَكت ما بينها وبين الله من حجاب». زعو حجن حديف شنعبة عن 
منصّور عن سَالِم بن أبي البجعدا؟؟ عن أبي المَليح عنهاء وكلهم رجال الصحيح. 
وروي عن جرير عن سالم عنهاء وكان سَالم يدلس ويرسل. وقال الترمذي”” بعد 
ذكر الحديث: حسن. وفي رواية للنسائي"'" عن جابر: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر». هكذا بلفظ: «إلا من عذر» في 
الجامع”"'. ولم يذكر هذا الاستثناء الترمذي» ولم يوجد الحديث في النسائي» 
ولعل ذلك في بعض النسخ . 

قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في بعض أجوبته: والظاهر أنه غلطء 
ولم يذكره الشريف أبو ام في كتابه في الحمام» ولم يذكر الاستثناء في 
حديث جابر ولا عزاه إلى النسائي. 


وقد رواه من حديث جابر”*' بلفظ : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 


2000 فى (سئئنه») رقم .)6٠١ ١(‏ 


(1) في «سئنه» رقم (1807) وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه 0 والحاكم (584/5) وقال الحاكم: صحيح على 
شرطهما . 

() الكورة: فم الكاف ‏ المدينة والصقع» «لسان العرب» مادة: كور. 

(5) سالم بن أبي الجعد: :.رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي: تقة حوكان يرفل كيرا 
«التقريب» رقم )5١7١(‏ واتهذيب التهذيب» (١/5/ا”‏ - 517/6). 
وخلاصة القول أن حديث عائشة حديث صحيح., والله أعلم. 

(5) في «السنن» .)١١5/60(‏ 

(1) لم أجده في سئن النسائي الصغرى ولا الكبرى» والله أعلم. 

(0) أي في «جامع الأصول» لابن الأثير (07"50/10. 

(4) أبو المحاسن: هو محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي» من حفاظ الحديث» 
ومن العلماء بالتاريخ (16١لا ‏ 10لاه). 
وكتابه المشار إليه اسمه : العام بآداب دخول الحمام؟. 

)9( وهو حديث حسن تقدم تخريجه آنفاً . 


لا 


الحمام إلا بمئزر». ورواه الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن أبي الزبير عن جابرء وليس في شيء من الطرق ذكر العذر. 


وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر» وتحريم 
الدخول بدون مئزر وعلى تحريمه على النساء مطلقا واستثناء الدخول من عذر لهن 
لم يه ماس ساح اوحتاع بها الاق لجع سايكا ويؤيد ذلك ما 
ف يت عائشة الذي روته لنساء ال : وهو أصح ما في الباب إلا 
لمريضة أو نفساء كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا إن صح”". 
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هع اه" - (وَعَنْ عبد الله بْنِ عمرو [رضي الله تعالى عنهما] 
رَسُولَ الله كل قال: اإنها سمح لكُمْ رض العَجَم وَسَتَحِدُونَ فبها بيُوتا يُقالُ لَهَا 
0 الرَجالٌ إلا بِإِزَارِء وَامْتَعُوا النّساء إل مَرِيِضَةً ةَ أو نمّساءا, 


ا 


عو عو 


رَوَاه أبو 2 ا ما جه [(ضعيف] 

الحديث في إسناده عبد الرحهن بن أنعم الإفريقي'' 141 / ج] وقد تكلم عليه غير 
واحد ولي إنتاذايها عبد الحم ين را فع التنوخي قاضي إفريقية» وقد غمزه البخاري 
وابن أبي حاتم'" وهو يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار» ووجوب المنع على 
الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس» وهذا أعنى استثناء المريضة والنفساء أخصٌ من 
استثناء العذر المذكور في حديث النسائي فيقتصر عليهما وقد عرفت ما فيه. قال المصنف 
[رحمه الله تعالى]”””” : وفيه أن من حلف لا يدخل بيتاً فدخل حماماً حنث» انتهى . 


000( وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفاً . 
(؟) برقم (707/55) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف. 
(9) زيادة من (ج). (4) في «سئنه» رقم (4011). 
)0( في اسئنه» رقم 3037 
(7) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» الإفريقي قاضيها: ضعيف في حفظه. «التقريب» .رقم (7871). 
0) عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري» قاضي إفريقية: ضعيف. 
«التقريب» رقم 0 
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عمرو حديث ضعيف», والله أعلم. 
(4) أي ابن تيمية الجد فى «المنتقى» .)١15١ /١(‏ 
قلت: وفي الباب أعباديف: 
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قمعم م م ع لوعو ووو دودو ووو 


« منها: حديث أبي أيوب الأنصاري» رضي الله عنهء أن رسول الله كل قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام 
إل بمئزر» ومن كان يؤمن بالله والبوم اك ل أو ليصمت» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام). . 
أي ابن حبان في «صحيحه) رقم (00141) الاق (589/5) وقال الحاكم إسناده 
صحيح ووافقه الذهبي. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )778/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير) - رقم 
(817) - و«الأوسط» ‏ رقم (81458) - وفيه عبد الله بن صالحء» كاتب الليث؛ وقد 
ضعفه أحمد وغيره. وقال عبد الملك بن شعيب: ابن الليث: ثقة 
انظر: (ميزان الاعتدال» (؟/ .)55٠‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح.ء والله أعلم. 
« ومنها: عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يك قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يدخلنّ الحمام إلا بمئزر» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلتة الحمامّ. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» 77/8/١(‏ - 91784) وقال الهيثمي: 
فيه يحيى بن أبي سليمان المدني؛ ضعفه البخاري وأبو حاتم» ووثقه ابن حبان. وهو 
حديث حسن حسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» رقم (131). 
ه ومنها: عن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام» فلقيني رسول ال حل لقاو من 
أين يا أم الدرداء؟» قالت: من الحمام. قال: «والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها 
في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن». 
أخرجه أحمد 5 3551) والطبراني في «الكبير) (5؟/ 2507 5”. 100 رقم 
06 45 » 5107) من طرق عن أم الدرداء. 

وأؤرده الهيثمي في «مجمع الزواتد» (١//ا/7)‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» 
اسان ووجال احذنا رجال الصحيح». 
وخلاصة القول أن حديث أم الدرداء حديث حسن» والله أعلم . ؛' 
ه ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله قل «احذروا بيتاً يُقال له 
الحمام» قالوا: يا رسول الله إنه يُنْقي الوسمّ؟ قال: «فاستتروا». أخرجه البزار رقم 
(19) كما في كشف الأستار. والطبراني في «الكبير؛ رقم .)1١915(‏ 
وقال البدان: وهذا زواة الناس عن طاو" مرسلة. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7177//١1(‏ وقال: رواه البزار والطبراتي في «الكبيرا؛ ش 
ورجاله عند البزار رجال الصحيح. 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» رقم .)١51(‏ 
« ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككل : «اتقوا بيتاً يقال له - 


ثقة مأمون. 
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[ثانى عشر]: [أبواب]''' التيمم 


التيمم في اللغة: القصد. قال الأزهري”"': التيمم في كلام العرب القصدء 
قال > تمت فلا وتأمّمته ويمّمته وأمّمته: أي قصدته. 

وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة 
ونحوهاء قاله في الفتح"". واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وهي 
خصيصة خصّص الله تعالى بها هذه الأمة. قال في الفتح”*: واختلف هل التيمم 
عزيمة أو رخصة؟ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة. 

[الباب الأول] 
باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء 

0١‏ -لعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنَ [رضي الله تعالى عنهما]””' قال: «كُنَا 
مَعَ رَسُولٍ الله كلهِ في سَفَرٍ قَصَلَّى بالنّآسِء فإًا هُوَ برَجُلٍ مُعبَرِلٍ قَقالَ: «ما مَتَعَكَ 
أن تُصَلّي؟21 قال: أَصَابَسي جَنابَةٌ وَلا ماء» قال: عَلَيِكَ بالصَّعِيدٍ فإنّهُ يَكفِيك». 
ُتَقَنّ عَلَيْه)6"1. [صحيح] 


- الحمام»» قالوا: يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريضء قال: «فمن دخلَهُ فليستتر». 
أخرجه الحاكم (588/4) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم )٠١977(‏ بنحو الحاكمء وقال في أوله: «شرٌ البيوتِ 
الحمّامُ تُرفع فيه الأصواتٌ وتكشف العوراتٌ». 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )71/8/١(‏ وقال: «وفيه يحيى بن عثمان التيمي ضعفه 
البخاري والنسائي» ووثقه أبو حاتم وابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 
وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» تحت رقم الحديث .)١51١(‏ 
وهناك أحاديث ضعيفة ضربت الصفح عنها ولم أثبتها لأن في الصحيح غنية عن الضعيف. 
)١(‏ في «الأصل» (كتاب) وحولته إلى «أبواب» لضرورة تقسيم كتاب الطهارة. 
0) لم أجده في «تهذيب اللغة» ووجدته في «المصباح المنيرة ص١١75‏ مادة (يمم). 
"١/١١ )9(‏ 4). (8) ١١/3757ة).‏ 
(5) زيادة من (ج). 
(7) أحمد (574/4) والبخاري رقم (745, 48”. الاه”) ومسلم رقم (185). 
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قوله: (فإذا هو برجٌل) وقع في شرح العمدة"''» للشيخ سراج الدين بن 
الملقن» أن هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة شهد 
بدراً. 


قال ابن الكلبي: وقتل يومئذ. 
. وقال غيره: له رواية» وهذا يدل على أنه عاش بعد النبى عَلل. 


قال الحافظ”"': «أما على قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب 
هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا تخلاف”" .. .وأما 
على قول غيره””' فيحتمل أن يكون هو لكن لا يلزم من كون له رواية أن يكون 
عاش بعد النبي كَل لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها 
[6ب] عنه صحابي آخرء وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال: إنه. قتل 


د 7 


ا ل ل 0 
قوله: (عليك بالصعيد) اللام للعهد المذكور في الآية الكريمة"'". ودل 


- قلت: وأخرجه ابن حبان رقم )١١9(‏ والدارقطني )35١7/١(‏ والنسائي )171/١1(‏ وابن 
خزيمة (١//ا7١).‏ 

.)١١18  ١١ا//5( واسم الكتاب: «الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام»‎ )١( 

(؟) في «فتح الباري» )40١/١(‏ بعد أن نقل كلام ابن الملقن. 

() وتمام الكلام في «الفتح»: «فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله؟». 

(5) أي على قول غير ابن الكلبي. 

(0) وتمام الكلام في «الفتح»: إِلّا أن تجيء رواية عن تابعي غير مخضرم وصرح فيها بسماعه 
منه فحينئظٍ يلزم أن يكون عاش بعد النبي كَلل. لكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه 

. القصة إلا إن وردت رواية: مخصوصة بذلك» ولم أقف عليها إلى الآن» اه. 

(5) قال الشيخ تقي الدين في «شرح الإلمام»: «الألف واللام في قوله ككِِ: « 
بالصعيد» يحتمل أن تكون للعيةة إذ هنا صعيد معهودء وهو المكان الذي هم فيه. 
ويحتمل أن ايكون للخسنء فإذا خمل على العهد دل على جواز اليم بها هو :صعيد 
حينئذٍ لذلك المكان» والزا جارضار صوي ارك الفبعيات يها :| سجامي مارو الضاكل» 
وسكي الاستدلال بهذا علد 


١ 


قوله: يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحال لا يلزمه القضاء. ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: يكفيك: أي للأداء» فلا يدل على ترك القضاء والأوّل أظهر. 

والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين 
الجنب وغيره» وقد أجمع على ذلك العلماء» ولم يخالف فيه أحد [*الاب/رب] من 
الكلفو وكين اسلف العا يناف عو طمر ند اللكطانت وكيد الترن عورد 
وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للع 0 وقيل: إن عمر 
وعبد الله رجعا عن ذلك. وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة . 1 

وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع 
العلماء» إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال: لا 
يلزمه» وهو مذهب متروك بإجماع من بعذله [6؟7/رجا] ومن قبله وبالأحاديث 
الصحيحة المشهورة فى أمره يلل للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء. 


[الباب الثاني] 
باب تيمم الجنب للجرح 


6/7" - (عَنْ جابر [رضي الله تعالى عنه]'" قَالَ: حرجنا فِي سَمَرِ 
فأصَابٌ رَجْلَا ينا حَجَرٌ َسَبَهُ في رس ثُمَّ اْتلمَ» فسأل أَضْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لي 
رُخْصَةً فِي النَيَمُم؟ فَقالُوا: ما نَجدُ لَكَ رُخْصَةً وأَنْتَ تَقْرُ عَلى المّاءء فَاغْتَسَلَ 
قَمَاتَء كَلَمَا قَدمْنَا عَلَى رَسُولٍ الله ككل أُخبرَ بذَّلِكَء كَنَالَ: «قَتَلُوهُ َتَلَهُمْ الله آلا 
سألوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فإنّمَا شِفاءً المي السّوَالٌء إِنّمَا كان يَكْفِيه أنْ يَتَمّمَ ويَعْصِرَء أؤ 


- وإن حمل على الجنس» رجع الحال إلى معرفة ما يسمى صعيداًء ويكون الحديث: 
كالآية في أخذ حكم التيمم منه» ولا شك في تناول اللفظ لذلك الصعيد إما بخصوصه أو 
بعمومه» اه. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (177/17). 

.)149 رقم المسألة‎ ١55 ١55/7( «المحلى»‎ )١( 

وانظر: المعجم فقه السلف: عترة» وصحابة» وتابعين» لمحمد المنتصر الكتاني ٠١١/١(‏ 
/ا١6٠0).‏ 
() زيادة من (ج). 


١ 


. 5 و 3 و مح الله عار« 5 اس 00 1 4 1١2‏ 
بَعْصِبَ على جِرجِهٍ ثم يَمْسَحَ عليه وَيَغسِل سائِرَ جَسَدِواء رَوَاهُ أبُو دَاوْد”') 


وَالدَارَفْظنْنْ)7"". [حسن بدون بلاغ عطاء] 

السديكة آزواء أنقا]""" امات" ومتححة ادن الشكه ”*"«واقن تفروانه 
الزبير بن خُريق وليس بالقوي» قاله: الدارقطني”"' وخالفه الأوزاعي فرواه عن 
عطاء عن ابن عباس وهو الصواب. 

قال الحافظ”': رواه أبو داود”” أيضاً من حديث الأوزاعي قال: بلغني 
عن عطاء عن ابن عباس. ورواه الحاكم”'' عن بشر بن بكر عن الأوزاعي» 
حدثني عطاء عن ابن عباس”''". 


ال الدارقطني”*': اختلف فيه على الأوزاعي» والصواب أن الأوزاعي 
أرسل آخره عن عطاء. 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من 
إسماعيل بن مسلم عن عطاء”'''» ونقل ابن السكن عن [ابن]''' أبي داود أن 
حديث الزبير بن خريق أصحٌ من حديث الأوزاعي”""'. 


للق في اسئنه» رقم الضفرة 7 
(؟1) في اسئنه» 184/1 رقم ؟0). حديث جابر حديث حسن بدون بلاغ عطاء . 
(0) فى (ج): (أيضا رواه). 
(5) قي «السئن» 189/١(‏ رقم 01/7) من حديث ابن عباس. 
(0) كما فى «التلخيص» .)١517/١(‏ (5) فى «اسئئنه» .)١99/1١(‏ 
0) في «التلخيص» .0١597/1(‏ 200. (8) في «سننه» رقم (09810. 
(9) فى «المستدرك» .)١98/1١(‏ 
(١٠)هذا‏ إسناد صحيح إن كان بشر بن بكر حفظه. . 
فقد قال مسلمة بن قاسم كما في «تهذيب التهذيب» .)514/١(‏ 
«يروي - بشر ‏ عن الأوزاعي أشياء انفرد بها». 
ولخص الحافظ حاله في «التقريب» رقم (/51) فقال: «ثقة يُغرب». وخلاصة القول أن 
الحديث حسن» والله أعلم . 
)١١(‏ بين ذلك ابن أبي العشرين في روايته عن الأوزاعي ‏ كما في «التلخيص» .)١417/١(‏ 
(١١)زيادة‏ من 49 و(ب). 
(1) لم يقع في رواية عطاء هذه عن ابن عباس ذكر للتيمم فيهء فثبت أن الزبير بن خريق 
تفرد بسياقه» نبه على ذلك ابن القطان ‏ كما في «التلخيص» .)١409//١(‏ 
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وقد رواه ابن خزيمة"'' وابن حبان”"' والحاكم”" من حديث الوليد بن 
دع ع ع 5 7 
عبيد © بن أبي رباح عن عمه عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا والوليد بن 
عبيد ضعفه الدارقطني””' وقوّاه من صحح حديثه. 
قوله: (العي) بكسر العين: هو التحير في الكلام؛ قيل: هو ضد البيان. 


والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر» وقد ذهب إلى 
ذلك العترة ومالك" وأبو حنيفة”'' والشافعي”” في أحد قوليه. وذهب أحمد بن 
حنبل”' والشافعي”''' في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضررء قالوا: 
لأنه واجد. والحديث وقوله تعالى: «وإن كنم تَ4 20 الآية» يردان عليهما. 

ويدل الحديث أيضاً على وجوب المسح على الجبائر؛ ومثله حديث علي 
عليه السلام قال: «أمرني رسول الله ككلٍ أن أمسح على الجبائر»”'''» وقد اتفق 
الحفاظ على ضعفه. 


.)١7١5 رقم‎ ١5٠ /5( في «(صحيحه» (١/8؟١ رقم /ا؟). (؟) في «صحيحه)‎ )١( 

(9) في «المستدرك» )١36/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5:) الوليد بن عبيد الله : هو ابن أض رباح ابن أخي عطاء بن أت رباح» ترجمه ابن أي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (1/4) ونقل توثيقه عن يحيى بن معين. 

(0) كما فى «الميزان» .)"5١/5(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(5) انظر: «الفقه المالكى فى ثوبه الجديد» لمحمد بشير الشقفة .)١5١- ١7١ /١(‏ 

(0) انظر: «المبسوط» للمرعييية .)0١ 6/1١‏ 

(8) انظر: «الأم» 178/1 114) باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء. 

(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي )1510/١(‏ وفيه: جواز التيمم لعذر كالجرح؛ أو 'البرد. 
أو 

(١٠)انظر:‏ «مغني المحتاج» ( 95/١‏ - "9). (١١)سورة‏ المائدة: الآية (5). 

(؟١)‏ أخرجه ابن ماجه في «سئنه» 75١65 /١(‏ رقم 0 والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 
عن على بن أبي طالب» قال: انكسرت إحدى زنديّ. فسألت النبي ككل فأمرني 
أن متم على الجبائر: ١ ١‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)775/١(‏ «هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه 
أحمد» وابن معين. 
وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقال أبو زرعة: وكيع يضع الحديث. 
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وقد ذهب إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيد بالله والهادي في أحد 
ل وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السبعة نمن بعدهمء وبه قال الشافعي» 
لكن بشرط أن توضع على طهر وأن لا [يكون]”'' تحتها من الصحيح إلا ما لا بد 
منه» والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب. 

وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي. وروي عن أبي 
حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت ولأن الجبيرة كعضو آخرء 
وآية الوضوء لم تتناول ذلك» واعتذروا عن حديث جابر وعلىّ بالمقال الذي 
فيهماء وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقوي 
بحديث عليء. ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح 
واليت 7 


وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات. 
وخلاصة القول أن حديث علي بن أبي طالب حديث ضعيف» والله أعلم . 

)١(‏ «البحر الزخار» .)١1١9/1(‏ 0) فى (ج): (تكون). 

() قال ابن حزم في «المحلى» (؟/ 4 رقم الساد 28 مسألة: ومن كان على ذراعيه 
أو أصابعه أو رجليه جبائر» أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من 
ذلك» وقد سقط حكم ذلك المكانء» فإن سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس 
عليه إمساس ذلك المكان بالماء» وهو على طهارته ما لم يحدث. 
برهان ذلك قول الله تعالى: #الا مكلك أَنَّهُ نَشْسًا إل وسها» [البقرة: 587]» وقول 
رسول الله كلهِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [متفق عليه البخاري رقم (7/588) 
ومسلم رقم 137) من حديث أبي هريرة]. 
فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء» وكان التعويض منه شرعاًء والشرع لا يلزم 
إلا بقرآن أو سنة». ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل 
ما لا يقدر على غسله فسقط القول بذلك. 
[قلت: وكل ما استدل به على جواز المسح على الجبيرة. لا تقوم به الحجة. فحديث 
جابر حسن بدون قوله: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ‏ أو يَعْصِبَ ‏ شك موسى - 
على جُرحِهِ خرقة ثم يمسح عليها ويغْسِلَ سائر جسدو». فهذه الزيادة ضعيفة كما تقدم في 
حديث الباب. 
وكذلك حديث علي المتقدم حديث ضعيف. 
وأما حديث ثوبان» قال: بعث رسول الله كلك سرية» فأصابهم البردٌ فلما قدموا على 
رسول الله ككلِ؛ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين»» وهو حديث صحيح أخرجه - 
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[الباب الثالث] 
[باب الجنب يتيمم لخوف البرد] 
#/ 6" لعَنْ عَمْرو بن العاص [85١/ج]‏ أنَهُ لما بُعِتّ فى غَرْوَّة ذّاتِ 
السّلاسِل قال: احْتَلّمْتٌ فى لَيْلَةٍ بارِدَةِ شَدِيدَةٍ االبَرُوِء فأشْمَفْتُ إن اغْتَسَلْتٌ أنْ 


؟ه > كيسسضنا ه 22 ك2 5ه 4 0 ٠0 100 ٠.‏ م لج 3 صلا 
أَهْلِكٌ فَتَيَمَّمْتٌ ثم صَلَيْتَ بأضحابي صَلاةً الصّبْحء فَلْمّا قَدِمْنا عَلى رَسُولٍ الله طَلِهِ 
اه ا تت مج ا 20 و سمس راعراي عر 0-0 

ذَكَرُوا ذلك لهء فَقَالَ: «يا عَمْرُو صَلَيْتَ بأصحابك وأنْتَ جُنْبٌ)؟ فَقلتٌ: ذَكَرْتٌ 


نول الله تعالين :7 «[1 تنا القكك 213 06 ©١427‏ كنت فد 
ل ل ال ل ل الل 
وَالدَّارَقْظينُ)9 . [صحيح] 

الحديث أخرجه البخاري تعليقا”*2. وابن حبان'2 والحاكه”". واختلف فيه 


- أبو داود رقم ٠ .)١55(‏ 

ليس فيه حجة لأن: العصائب: العمائم سميت عصائب لأن الرأس يعصب بها. 
والتساخين: الخفاف ولا واحد لها. 

انظر: (السان العرب» (94/ ١٠؟١5؟)‏ و«النهاية» ("/ 55 ؟)]. 

وإنما أوجب من أوجب المسح على الجبائر قياساً على المسح على الخفين» والقياس 
باطل» ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه باطلاء لأن المسح على الخفين فيه توقيت» 
ولا توقيت في المسح على الجبائرء مع أن قول القائل: لما جاز المسح على الخفين 
وجب | على الجبائر: «دعوى بلا دليل» وقضية من عندهء ثم هي أيضاً موضوعة 
وضعاً فاسداء لأنه إيجاب فرض قياس على إباحة وتخيير»ء وهذا ليس من القياس في 
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0 
وممن رأى المسح على الجبائر أبو حنيفة ومالك والشافعي ولم ير ذلك داود وأصحابنا. 
وبالله تعالى التوفيق». اه. 

.)5١7/54( سورة النساء: الآية 18. (؟) فى «المسند»‎ )١( 

() في «السنن» رقم (784) ورقم (8*5). (4) في «سئنه» ١78/1(‏ رقم .)١15‏ 

 405/١( )5(‏ مع الفتح). وقال الحافظ: «هذا المعلق وصله أبو داود والحاكم... 
وإسناده قوي). 

(1) في «صحيحه) (رقم ٠١7‏ - موارد). 


(0) في «المستدرك» )١7/1//١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


لدف 


على عبد الرحمن بن جبير» فقيل: عنه عن أبي قيس"'''» عن عمروء وقيل: عنه 
عن عمرو بلا واسطة» ولكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل 
مغابنه”'" فقط. وقال أبو داود”": روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية 
وفيه «فتيمم»؛ ورجح الحاكم إحدى الروايتين؛ وقال الحيل ا «يحتمل أن 


يكون فعل ما في الروايتين حا فيكون قد غسل ما أمكنه وتيمم للباقي», وله 
شاهد من حديث ابن عباس”” © ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني'" . 


قوله: (ذات السّلاسِل), هي موضع وراء وادِي القرى» وكايت هذه الغزوة 
في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة” . 


قوله: (فأشفقت)» أي خفت وحذرت. 


قوله: (فضحك رسول الله بك ولم يقل شيئاً). فيه دليلان على جواز التيمم 
عند شدة البرد ومخافة الهلاك: الأول التبسم والاستبشارء والثاني عدم الإنكار 


)١(‏ أبو قيس مولى عمرو بن العاص: اسمه عبد الرحمن بن ثابت: ثقة. «التقريب» رقم 
(4781). 

(؟) أبو داود في اسننه؛ رقم (0716. (6) في السئنه» (51997/1). 

(4) فى «السئن الكبرى» .)575/١1(‏ 

4 ا الطبراني في «الكبير» ‏ كما في «مجمع الزوائد» /١(‏ 7 555): عن ابن 
عباس » أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب » فلما قدموا على رسول الله علد 
ذكروا ذلك له فقال: يا رسول الله خشيت أن يقتلنى البرد» وقد قال الله عز وجل: 

«ولا تتلا أنشك إنَّ أنه كن يَكُمْ رَحِيما4 [النساء: 14] فسكت عنه رسول الله ل». 
4 الهيثمى: «وفيه يوسف بن خالد السمتى وهو كذاب». 

(0) في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (77/1): 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن عمرو بن العاص أصابته جنابة وهو أمير الجيش 
فترك الغسل من أجل أنه قال: إن اغتسلت مت من البردء فصلى بمن معه جنا فلمًا قدم 
على النبي كك عرفه ما فعل فأنبأه بعذره فأقر وسكت». 
قال الهيئمي: «وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري؛ عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف » ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله ثقات»6 اه. 
قلت: أبو أمامة ليس الباهلي كما يوهم عند الإطلاق» بل هو: «أبو أمامة بن سهل بن 
حنيف» كما تقدم بيانه. 

0) انظر: «طبقات ابن سعد» .)١7317/95(‏ 
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لأن النبي كلةِ لا يقر على باطل» والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت 
على الجوازء فإن الاستبشار دلالته على الجواز بطريق الأولى. ٠‏ 
وقد استدل بهذا الحديث العوري”"' ومالك”" وأبو حنيفة”" [10/4/ب] وابن 
التكثر" [على]! "© أضين ص تمده اليره وملان ال صب عليه الإجادف: لآن 
النبي كَل لم يأمره بالإعادة» ولو كانت واجبة لأمره بها ولأنه أتي بما أمر به 
وقدر عليه» فأشبه سائر من يصلي بالتيمم. 
قال ابن رسّلان"": «لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو 
يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضواً ويستره» وكلما غسل عضواً 
ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك» وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر العلماء». 
وقال الجن 7 ع : يغتسل وإن مات ولم يجعلا له عذراً. ومقتضى 
قول ابن مسعود”': لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم المّاء أن يتيمموا أنه لا 
يتيمم لشدة البرد. 


)١(‏ روى عنه عبد الرزاق في «المصئف» 555/١(‏ رقم /ا41).- 

(5) حكاه عنه ابن القاسم في «المدونة الكبرى» /١(‏ 50). 

(9) انظر: «المبسوط» .)177/١(‏ 

4 في «الأوسط» (51/5) وقال: «وبقول مالك وسفيان أقول. وذلك لحجج ثلا 
(أحدها): قوله تعالى: #ولا نَقَمُلوَا أنشئ» [النساء: 59]. 
و(الثانية) : خبر عمرو بن العاص الصحيح المتقدم برقم فذجكرة من كتابنا هذا. 
(وحجة ثالثة): وهو أنهم قد أجمعوا على أن من كان في سفر ومعه من الماء ما يغتسل به من 
الجنابة» وهو خائف على نفسه العطش إذا اغتسل بالماء» أن يتيمم ولا إعادة عليه؛ ولا 
يعرض نفسه للتلف» ولا فرق بين الخائف على نفسه من الحر والعطش» والخائف على نفسه 
من البرد» في أن كل واحد منهما خائف على نفسه أن يهلك من البرد إن اغتسل بالماء» اه. 

46 تزيادة من الجا 

(5) انظر: «فتح المنان شرح زيَد ابن رسلان» ' للمفتي الحبيشي الابي (ص88 - 54). وإليك 
ما قال ابن رسلان في زبده: 

د يُبَاحٌ في حالٍ وال وَجَبَا 

شَرْظَهُ حَوْفٌ من استعمالٍ ما أو مَقُدُ مَاءٍ فاضِل عن الظّمَا 

ف4 0 عنه ابن قدامة في «المغني» .)77*4/١(‏ والمنذري في «الأوسط» (58/5). 

(4) حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» »)784/١(‏ والمنذري في «الأوسط؛ (55/5). 

(9) حكاه عنه ابن قدامة في «المغني» 0/١و‏ 1 


1 


28 


قال المصتفن”2 رحمة الله تعالن بعد أن ساق الحديث :ما لفظه: فيه من العلم 
إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم» وأن 
التيمم لا يرفع الحدث» وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة. انتهى . 

وقوله: وأن التيمم لا يرفع الحدث, لعله مستفاد من قوله كَله: « 
بأصحابك وأنت ا 


[الباب الرابع] 
باب الرخصة في الجماع لعادم الماء 


21 (عَنْ أبي ذَرَ [رضي الله تعالى عنه]”؟؟ قال: «اجْتَوَيْتُ المَدِينَة 
فأمَرَ لي رَسُولُ الله يله بإبل فَكُنْتُ فيهاء فَأَئَيتُ الي 5 تقلت : َلك انوك 
قال: «ما حالّكَ؟» قلت: كنت أْتَعَرَض للجنابة 0 قَرْبِي ما فَقَالَ: [/7717/ جا 


عو 


«إنَّ الصَّعِيدَ طهُورٌ لِمَنْ لَمْ بَجَدٍ المَاه عَشْرَ سِنِينَ» رَوَاهُ مدا" وآد 
وَالأثْرمُ 5 َفظه]””") . [حسن] 
الحديث أخرجه [أيضا]”*؟ النسائى؟ وابن ماجه”' [أيضاً]”"'» وقد اختلف فيه 


ا 


على أبي قلابة' 0000 '© عن أبي ذرء ورواه ابن حبان'"") 


)١(‏ ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١77/١(‏ (7) وهو جزء من حديث الباب الصحيح. 
(9) قال المؤلف رحمه الله تعالى فى «المخطوط» (أ) (في الساقطة) أي ما بين الحاصرتين. 


(5:) زيادة من (ج). 1 (0) فى «المسند» (3155/0 -257ء .)١06‏ 
(5) في «سننه) رقم (915) و(07715). ف4 زيادة من (أ) و(ب). 
(0) في (سنئه») (1/1ال9١).‏ 69 لم أجده فى «السنن». 


. أبوقلابة: اسمه عبد الله بن زيد البجَرْمى : ثقة فاضل كثيرٌ الإرسال» قال العجلي : فيه نَضْب يسير.‎ )٠١( 
١ . )571959( «التقريب» رقم‎ 

)١1١(‏ عمرو بن بُجدان: ذكره ابن حبان في «الثقات» :)١1/١/0(‏ وقال: يروي عن أبي ذرء 
وأبى زيد الأنصاري» عداده في أهل البصرة» روى عنه أبو قلابة. ووثقه العجلي 
(ص 07517+ _وترجمه البخاري (137/5©) وابن. أبِي حاتم (777/5) فلم يذكرا فيه جرحاً 
ولا تعديلًا. وصحح الترمذي والحاكم وابن حبان حديثه هذا. 

.)3”# ١١١1١(مقر في «صحيحه»‎ )١١( 
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والحاكه'© والدارقطني”"' 2 وصححة بو حاتم'” . وعمرو 15 يجدان قد وثقه 
العجلي””*'. قال الحافظ: وغفل ابن القطان”© فقال: إنه مجهول. 


وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار”'' والطبراني”". قال الدارقطني في 
العلل : وإرساله أصح . 

قوله: (اجتويت المدينة) بالجيم: أي ود يفده ولم توافق طبعي» ٠‏ وهو 
افتعلت من الجوى وهو المرض. 

والحديث يدل على جواز التيمم للجنب» وقد تقدم الكلام عليه أول الباب. 


ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر 
بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك» وأن 
الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدودء بل يجوز وإن تطاول العهد بالماءء 
وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدهاء لأن ذكرها لم 


.)١41//١( في «المستدرك» (١/5لا١ - لالا١). (6) في السئئه»‎ )١( 

زفق في «العلل» ١١7/١(‏ رقم .)١‏ (5) .في «الثقات» ص526" كما تقدم. 

(0) في «بيان الوهم والإيهام» (555/0). 
39 أن ابن القطان ضعف الحديث أيضاً في «الوهم والإيهام» (/ 711 رقم )1٠١77“‏ 
قلت: وأخرج الحديث ابن أبي شيبة في «المصنف» )١61 ١6/1١‏ والطيالسي في 
«المسند) (ص"55 رقم 584 ) والبيهقي )١١1١/١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (”/ 
/11"). 
وقد فصل الزيلعي في «نصب الراية» )١44 - ١48/١1(‏ الكلام على الحديث. 
وخلاصة القول أن حديث أبي ذر حديث حسنء والله أعلم. 

١٠6/١( )3(‏ رقم 7٠١‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )56١/١(‏ وقال: «رواه البزار وقال: لا تعلمه يروى 
عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. قلت: ورجاله رجال الصحيح». 

(0) في «المعجم الأوسط» رقم (1771). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )51١/١(‏ وقال: «ورجاله رجال الصحيح». 
وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» )١157/0(‏ إسناده صحيح. وتعقبه الزيلعي في 
«نصب الراية» )١0١ /١(‏ بقوله: «وهو غريب من حديث أبى هريرة» وله علة» والمشهور 
حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغيره» اه. 1 

(4) ذكره الحافظ في «التلخيص» (184/1). 


حر 


يرد به التقيبد بل المبالغة لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة 
إليهء فعدم وجدانه إنما يكون يوماً أو بعض يوم. 
[الباب الخامس] 
باب اشتراط دخول الوقت للتيمم 

07/90- اَن عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أبيهٍ عَنْ جَدَهِ قالَّ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل: «جُعلَثْ لي الأزض مسْجداً وَطَهُوراً أنتما أذركنني الصّلاة تَمَسَحْتْ 
لت [صحيح] 

9/5" (وَعَنٌ أبي أُمامَةَ [رضي الله عنه]”" أنَّ رَسُولَ الله كك قالَ: 
«جعِلَتِ الأرْض كُلّها 8 ولأمَي مَسْجداً وَطقُورا قأنكما ات رَجُلا مِنْ متي 
الصَّلاةٌ فَعنْدَهُ مَسْحِدَهُ وَعَنْدَهُ طَهُورُه رَوَاهُما أَحْمَدُ)". [صحيح لغيره] 

الحديث [الأوَّل]9؟ أصله في الصحيحين”'. 

[والحديث الثاني إسناده في مسند أحمد هكذا: حدثنا محمد بن أبي عدي 
عن سليمان: يعني التيمي عن سيار عن أبي أمامة فذكره» وإسناده ثقات إلا سياراً 
الأموي وهو فيدوق ]7 

وفي الباب عن علي عند البزار" . 

5 5 هريرة 0 ميل 7 واليلء 0 


)١(‏ في «المسند» (7/7؟57؟) بإسناد حسن. 
وأصله في «الصحيحين» البخاري رقم (0””) ومسلم رقم )01١(‏ من حديث جابر. 
(9') زيادة من (ج). 
(9) فى «المسند» )١54/60(‏ بإسناد حسن. 
قلت: وأخرجه الترمذي في «سئنه؛ (رقم: ١908‏ مختصراً) والبيهقي في «السئن 
الكبرى» /١(‏ 7577) و«الصغرى» رقم (9179). 
(4) زيادة من (أ) و(ب). 
(5) البخاري رقم (578) ومسلم رقم )01١(‏ من حديث جابر. 
) لم أعثر عليه في «مسند البزار». 
(0) في «صحيحه» رقم (077/50). 
63 أشار إليه الترمذي في (سننه» 2)1١77/1(‏ وهو حديث صحيح. 


١ 


وعن جابر عند الشيخين”"2 والنسائي”" . 

وعن ابن عباس عند أحمد”»© 

وعن حذيفة عند مسل 4) الباق (90, 

وعن أنس أشار إليه الترمذي9©,. 

وروا لسرا فى بئذ بإساو قال العراتي متحي ورواه الخطابي في 
معالم السنن» وسيأتي في الصلاة. 1 

وغعن أن أمامة عند أحمد(! “والعر 7 * امير وكام : حسن 
ا مده 

وعن أي ذر عند أبي ا 

وعن أبي موسى عند أحمل”""2 والطبراني"؟ بإسناد جيد. 


.)01١( البخاري رقم (478) ومسلم رقم‎ )١( 

(6) في «سئنه» 5١١ 5١97/1(‏ رقم 4737), وهو حديث صحيح. 

() في «المسند» (١/١56؟)‏ و(١/١701),‏ وهو حديث صحيح بشواهده. 

(4:) في «(صحيحه» رقم (077/4). 

(0) فى «الكبرى» في «فضائل القرآن» كما في «تحفة الأشراف» 7/9١‏ /ا” رقم :")0 
قلت: وأخرجه: 
الفريابي في «فضائل القرآن» رقم (07) وابن المنذر في الأوسط» (؟/١١‏ رقم 000) وابن 
حبان في (صحيحه) رقم (1950) واللالكائي في «اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (5/ 
14 رقم )١540‏ من طرق. 
وهو حديث صحيح . 

() لم يشر إليه الترمذي في اسننه) . (0) . في «المسند» (558/5) و(107/5). 

(4) في «السنن» ١77/5(‏ رقم ١007‏ مختصراً) وقال: حديث حسن صحيح. 

فى في ااسئنه؟ رقم (589) مقتصراً على قول: «وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً» قلت: 
وأخرجه أحمد في «المسند» (0/ .)١56‏ 
وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد» (509//8) وقال «عند بي داود طرف منه ‏ روآأه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح» اه. 
وهو حديث صحيح . 

.)51١7/6( في «المسند»‎ )٠١( 

)١١(‏ كما في «مجمع الزوائد» )55١/48(‏ وقال الهيثمي: «رواه أحمد متصلًا ومرسلا' 


والطبراني 0 رجال الصحيح». 
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وعن ابن عمز عند البزار""' والطبراني”''» وفي إسناده إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف. 

وعن السائب بن يزيد عند الطبراني”" 

ون أ جيه :هين الطيزاني”" يها : 

قوله: (وجعلت لي الأرض مسجداً) أي موضع سجود لا يختصٌ السجود 
منها بموضع دون غيره» ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبني للصلاة. قال 
: الحافظ” © : وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت 
. كالمسجد في ذلكء» قال الداودي وابن [التين]'"2: والمراة أن الأرض معدل 
للنبي كَلهِ مسجداً وطهوراً وجعلت لغيره مسجداً ولم تجعل له طهوراًء لأن عيسى 
كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة» وقيل: إنما أبيح لهم موضع 
يتيقنون طهارتهء بخلاف هذه الأمة فإنه أبيح لهم التطهر والصلاة إلا فيما تيقنوا 
نجاسته. والأظهر /١١8[‏ ج] ما قاله الخطابي : وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم 
الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيّع والصوامع 

قال الحافظ في الفتح””“: ويؤيده رواية عمرو بن شعيب”"' بلفظ : «وكان من 

قبلي. إنما يصلون في كنائسهم»؛ وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية. 


وهو حديثك صحيح بشواهده. 
١58  ١هال/١( )١(‏ رقم "١١‏ كشف). 
(؟) كما في «مجمع الزوائد» .)55١/١(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» رواه البزار والطبراني وزاد: وكان كل نبي يبعث إلى قريته» 
وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن كهيل وهو ضعيفء» وذكره ابن حبان في «الثقات» 
وقال في روايته عن أبيه بعض المناكير؛ اه. 
(») كما في «مجمع الزوائد» )١59/8(‏ وقال الهيثمي: اوه الطبراني وفيه إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة وهو متروك». 
6 في «الأأوسط» رقم (1419). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (559/4) وقال: رواه 5-06 في «الأوسط» 
: وإسناده حسن 
(5) ة في «الفتح» 1 (1) في (ج): (التيمي) وهو خطأ. 
(0) تقدم _تخريجه برقم (ه/ هم من كتاينا هذا وسنده حسن. 


وه 


ويؤيده ما أخرجه البزار”") من حديث ابن عباس وفيه: «ولم يكن أحد من 
الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه». 

قوله: (وطهوراً) بفتح الطاء [111]: أي مطهرة» وفيه دليل على أن 0 
يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما فى الطهورية. [4لاب/ب] قال الحافظ”' : و 
نظر وعلى أن التيمم جائز ب كعمتة اجا لأ لعموم لف الأرض لجميعهاء 
وقد أكده بقوله: ال اد الثانية. واستدل القائل بتخصيص التراب 


بما عند مسلو' من حديث حذيفة مرفوعاً بلفظ : «وجعلت تربتها ل طهوراًاء 


وهذا خاص فينبغي أن يحمل عليه العام. وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من 
تراب أو غيره فلا يتم الاستدلال. ورد بأنه ورد فى الحديث المذكور بلفظ 


وفي حديث علي: «وجعل التراب لي طهوراً»؛ أخرجه أحمد”” والبيهقي”© 
بإسناد حسن. وأجيب أيضاً عن ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم 
لقب. ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول ولم يقل به: إلا الدقاق فلا 
ينتهض لتخصيص المنطوقء, ورد بأن الحديث سبق لإظهار التشريفء. فلو كان 
ئزا بغير التراب لما اقتصر عليه» وأنت خبير بأنه لم يقتصر على التراب إلا في 
هذه الرواية» تان للف بحري بخص لاحل تر جناء! سعدا دون 
الآخر كما سيأتي في تحذيك سل" | يدل على الافتراق في الحكم وأحسن من 
هذا أن قوله تعالى: في آية المائدة”” منه يدل على أن المراد: التراب» وذلك 


)0( كما في «مجمع الزوائد» (508/8) وقال الهيثمي: «رواه البزار وفيه من لم أعرفهم» . 

(؟) في «الفتح» .)478/١(‏ . وفي هامش الفتح: ليس للنظر المذكور وجهء والصواب أن 
الخ رافع للحدث كالماء؛ عملا بظاهر الحديث المذكور وما جاء في معناه. وهو 
قول جم غفير من أهل العلم. والله أعلم» اه. 

(؟) في «صحيحه) رقم (017/5). (:) في بكيم /١(‏ "739 رقم 5584). 

(ه) في «المسند) (/لحمق 8ه١).‏ 

(5) و في «السئن الكبرى» .)7١7/١(‏ بإسناد حخسن. حسّنه الحافظ في «الفتح) (08/1) 
والهيئمي ف في «المجمع» 50/1 -١5ث).‏ 

(0) في لصحيحه؛ /١(‏ ١لا‏ رقم 0177/5). 

() سورة المائدة: الآية (5): #... وَإِنْ 2 تَرْضَنَ أو عَلّ سَمَرِ أو جَآه أَحد هنم يْنَّ - 


لأن كلمة من للتبعيض كما قال في الكشاف”“©: «إنه لا يفهم أحد من العرب من 
قول القائل: مسحت [برأسي]”'' من الدهن والتراب إلا معنى التبعيض»» انتهى . 
فإن قلت: سلمنا التبعيضء فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب؟ قلت: 
التنصيص عليه في الحديث المذكور. 

ومن الأدلة الدالة على أن المراد خصوص التراب ما ورد في القرآن والسنة 
من ذكر الصعيد والأمر بالتيمم منه وهو التراب» لكنه قال في القاموس”"": 
والصعيد: التراب أو وجه الأرض. وفي المصباه©» الصعيك وخ الارضن تزاياً 
كان أو غيره. 

قال الزجاج”*©: لا أعلم اختلافاً بين أهل اللغة في ذلك. قال الأزهري"": 
ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى: #صعِيدَا طَيبَا4”" هو التراب. 
وفي كتاب فقه اللغة للثعالبي”": الصعيد: تراب وجه الأرض ولم يذكر غيره. 
وفي العمي 2 أيضاً . 

ويقال الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه: على التراب الذي على 
وجه الأرض» وعلى وجه الأرضء» وعلى الطريق؛ ويؤيد حمل الصعيد على 
العموم تيممه كَل من الحائط فلا يتم الاستدلال. ا 

وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب العترة والشافعي وأحمد وداود”"؛ 
وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما 
ع7 مسقن المضوفت لذلك7" بايا . 


هد 


- التابدٍ أو لَمَسَتُمٌ الِنْسَة كلم يدوا مأهُ ممما صَعِيدًا طِيبًا مسحو بوَجُِكُم َأَيدِيكُم 


0 (ل/0لا0). (؟) في (ج): (برأسه). 
() «القاموس المحيط») ص4/”. (:) «المصباح المنيره ص9١١‏ - 170. 


() في «معاني القرآن وإعرابه» (07/1). (5) في "تهذيب اللغة» (07/5. 

(10) سورة النساء: الآية «5. والمائدة: (5). (8) ص117. 

(9) انظر: «المغني لابن قدامة» ,)775/1١(‏ و«المجموع» (555/5). 

(١٠)انظر:‏ «المغني» لابن قدامة /١(‏ 77514 73780). و«المجموع» (155/5). 

(١١)الباب‏ العاشر: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها عند الحديث رقم 
(55/1”) من كتابنا هذا. 


”ع 


قوله: (أينما أدركتني مااي في الرواية الثانية: «فأينما أدركت رجلا من 
أمتي الصلاة»)؛ وفي الصحيحيه ”! : «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل». 

قلي عن عر شيمم الا الار قن ار «فأينما [9؟؟/ ج] 
أدركت رجلاء وأيما رجل) صيغة عموم. فيدخل تحته من لم يجد تراباً ووجد غيره من 
أجزاء الأرض . قال ابن دقيق العيد'"' : ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم 
دليلًا يخص به هذا العموم أو يقول: دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك : 
فيصلى على الحالة. ويرد عليه حديث الباب فإنه بلفظ : «فعنده مسجله وعنده طهوره) . 

وقد استدل المصنف بالحديث على اشتراط دخول الوقت للتيمم لتقييد 
الأمر بالتيمم بإدراك الصلاة وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعاً . 

7 ذهب إلئن ذلك الاشتر تراط العترة ة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل 
او 5 واستدلوا بقوله تعالى: #إذًا ف فَمَتع إل عد ولا قيام قبله 
والوضوء خصه الإجماع والسنة. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه'”2 إلى أنه يجزئ قبل الوقت كالوضوءء وهذا هو 
الظاهرء ولم يرد ما يدل على عدم الإجزاء» والمراد بقوله إذا قمتم: إذا أردتم 
القيام» وإرادة القيام تكون في الوقت وتكون قبلهء فلم يدل دليل على اشتراط 

[الباب السادس] 
داب فن اوجن ما يكف مض طياوكة يستجيلة 
 ”6٠ /7‏ (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]!" أنَّ رسُولَ الله يكل 
قالَ: (إدًا أمَريَكُمْ بأمر فأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطْعْتم)» متمق متَقَقَّ عَلَيْهِ)" . [صحيح] 
)0( تقدم تخريجه عند الحديث رقم (09/5") من كتابنا هذا. 
(؟) في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» .)١١1//١(‏ 
(7) «المجموع» (؟/574). (4) سورة المائدة: الآية (5). 


(0) «الاختيار لتعليل المختار) (١597/1؟).‏ (؟) زيادة من (ج). 
0) أحمد (58/5؟4) والبخاري رقم (588) ومسلم رقم (17371). 


ارده 


هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة وقاعدة من قواعد الدين النافعة» 
وقد شهد له صريح القرآن» قال الله تعالى: #نَئَقُوا ألَهَ مَا سْتَطءتم»"' قَلَكَ 
الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة» وعلى وجوب الإتيان 
بما دخل تحت الاستطاعة من المأمور به وأنه ليس مجرد خروج بعضه عن 
الاستطاعة موجباً للعفو عن جميعه. 

وقد استذل به المصضتف على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعضض 
الطهارة وهو كذلك» وقد خالف في ذلك زيد بن علي والناصر والحنفية 79" 

فقالوا: يسقظ استعمال الماء لأن عدم بعض المبدل يبيح الانتقال إلى البدل. 


] [الباب السابع‎ ٠ 
باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات‎ 


م (عَنْ عَلِيَ كَرَّمَ لله [تعالى]”" وَجْهَهُ قالَ : قال رَسُولُ الله يك : 
«أَغْطِيثُ مالَمْ يُعْط أحدٌ مِنَ الأثبياء : نُصِرْتُ بالرُغب» وأعطِيث مَفاتِيح الأْض» وَسْمَيتٌ 
أُحَمد» وَجْعِلَ لي الثْرَابُ طهوراً. وَجْعِلَتْ متي حير الأمم). ا 0 [حسن] 

[الحديث أخر جه البيهقى في الدلائل0” . 

وأيشا]"" فى ديك جاب اليلق بعل”" احخنن "التمر بالرغية وغل 


.)١5( سورة التغابن: الآية‎ )١( 

(؟) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» .)١١7/١(‏ 

زفرة زيادة من (ج). 

(4) في «المسند» )48/١(‏ بإسناد صحيح. وهو في «مجمع الزوائد» )51١ - 570 /١(‏ وأعله 
بعبد الله بن محمد بن عقيل» ثم قال: «فالحديث حسن»» وقد رجحنا من قبل في 
«الحديث» رقم (5) أن عبد الله بن محمد بن عقيل ثقة. فالحديث صحجيح. قاله أبو 
الأشبال في «المسند» (رقم 0 وقد قال الحافظ في «التقريب» رقم (9097): 
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أب بي طالب الهاشمي» اولي أمه زينب بنت 
علي : صدوقٌ في حديثه لين» ويقال: تغير بأخرة من الرابعة. . 

قلت : .والراجح أن .حديئه حسن كما قال الهيثمي رحمه الله . 
(ه) (ه/ الاة). () زيادة من (أ) و(ب). 
0) البخاري (780) ومسلم رقم (011). 
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الأرض مادا وطهوراً. وتحليل الغنائم» وإعطاء الشفاعة» وعموم البعثة» . 


وزاد أت هريرة فى حديثه الثابت عند 5 ١اخصلتين‏ وهما: وأعطيت 


جوامع الكلمء وختم بى النبيون»» فيحصل منه ومن حديث جاير سبع خصال. 
ولمسله””' من حديث حذيفة: «فضلنا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفتا 
كصفوف الملائكة» وذكر حَضّلة الأرضء قال: وذكر حَصّلة أخرى»» وهذه 
الخصلة المبهمة بينها ابن خريمة"”" والتسايئ”*" وه «وأغطيت هذه الآياث من 
آخر سورة البقرة من كنز [70أ/ب] تحت العرش»». يشير إلى ما حطه الله 
[تعالى ]7 عن امتديث الأصرة: فضارك الخصال تمع . 
وفي حديث الباب زيادة: «أعطيت مفاتيح الأرض» وسمّيت أحمدء 


وعند البوار"' مو وسلها العر طن أن :هريرة رفعة: «فشلت على الأنبياء 
نشي عُفر لي ما تقدَّم من ذنبي وما تأر وجعِلتْ أمتي خير الأمم» /1١[‏ ج]آ 
وأعطيت الكوثر» وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن 
دونها» وذكر ثنتين مما تقدم . 
ا من حديث ابن ا رفعه: «فضلت على الأنبياء بِحَصْلَتينَ: كان 
شيطاني كافراً فأعانني الله عليه فأسلم» قال: ونسيثٌ الأخرى»». فينتظم بهذا سبع 
عشرة خطيلة: 


قال الحافظ في الفتح”"': ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع . 


.)075( رقم (0579). (0) رقم‎ )١( 

(؟) في «صحيحهة ١77 /١(‏ رقم  .)174‏ (5) في «سننه الكبرى» (رقم ؟867). 

4 زيادة من (ج). 

١4/9 )5(‏ رقم 5447 كشف): 
وقال الهيثمي في «المجمع» (514/4): «رواه البزار» وإسناده جيد». 

0 البزار ١57/5(‏ رقم ١5478‏ كشف) وقال الهيثمي في «المجمع) (514/8): «وفيه 
إبراهيم بن صرمة» وهو ضعيف». ش 

(0) من حديث أبي هريرة. 000 (9) (١١/ة":).‏ 
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0 | أن الذي 


وقد كر انر فيه انها بورق ".في كنات شرف المصطفى 
اختص به نبينا كلع ستون خصلة. 

والحديث ساقه المصنف رحمه الله للاستدلال به على تعين التراب للتصريح 
في الحديث بذكر التراب» وقد تقدم الكلام على ذلك في باب اشتراط دخول 
الوقث للتيمم. 

قوله: (نصرت بالرعب) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب» لكن في 
مسيرة الشهر التي ورد التقييد بها في الصحيحين وفي أكثر منها بالأولى. وأما 
دونها فلاء ولكن ورد في رواية في البخاري: «ونصرت على العدوٌ بالرعب ولو 
كان بيني وبينهم مسيرة شهر» وهي تشعر باختصاصه به مطلقاًء وإنما جعل الغاية 
شهراً لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه. قال الحافظ في 
الفتح”": وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال» وقد نقل ابن الملقن في 
شرح الفماوة" :"هو تجا الخو ٠‏ تلقل ازول رعينه متهن سايق أمني شهراً؛. 

قوله: (وأعطيت مفاتيح الأرض)» هي ما سهّل الله [تعالى]''' له ولأمته من 
افتتاح البلاد الممتنعة والكنوز المتعذرة. 

قوله : ا أمتي خير الأمم) هو مثل ما نطق به القرآن» قال الله تعالى: 

«كُتم حير م مو ليت تاس 4”" , 

0 - (وَعَنْ حُذَيْفَةَ [رضي الله تعالى عنه]”'' قالَ: قال رَسُولُ الله يكل 

«فُضْلْنا عَلى الئاس بئلاثِ: جُعِلَثْ صُفُوفْنا كَصْفُوفٍ المَلائكةِ» وَجُعِلَتْ لَنَا الأزض 


)١(‏ في هامش «الفتح» :)4794/١(‏ «في النسخ المطبوعة» «أبو سعد» وفي مخطوطة الرياض 
«#أبو سعيد). 
قال صاحب كشف الظنون: أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابوري الخركوشي 
المتوفى سنة (407). 1 

() «شرف المصطفى» فى ثمان مجلدات. 
وقد جمع مؤلفه ما وقع من علامات النبوة قبل المبعث. 

.)ة9ا0/1١‎ 5 

(:) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (؟/59١).‏ 

(5) (7"97/0) من حديث حذيفة. () زيادة من (ج). 

(0) سورة آل عمران: الآية .)١١١(‏ 


حر 


كُنّها مَسْجداًء وَجْعِلَتْ تُرْبَئُها لّنا طَهُوراً [١1ب]‏ إِذَا لَمْ نَجدٍ المّاء» رَوَاهُ 
ل [صحيح] 

“قوله : (بثلاث) الثالئة مبهمة» وقد بينها ابن خزيية9) الع وهي : 
«وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة»» وقد تقدم التنبيه على ذلك. 

والحديث يدل على قصر التيمم على التراب للتصريح بالتراب فيه» وقد 
عرفت البحث في ذلك في باب اشتراط دخول الوقت” . 

قوله: (صفوفنا كصفوف الملائكة). وهي أنهم يتمُون المقدم ثم الذي يليه من 
الصفوف ثم يراصون الصف كما ورد التصريح بذلك في سنن أبي داود””' وغيرها" . 

[الباب الثامن] 
باب ضفة التيمم 

١-١‏ ل عَنْ عَمَّارٍ بْنِ ياسِرٍ [رضي الله تعالى عنهما]”"' أ أنَّ النّىَ كَل 
قال في التَيمُم : «ضَرْيَةٌ لِلْوَجْهِ والكفين». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوْدَ. وفي لَفْظِ: «أنَّ 
الي كله أمَرَهُ بالتَيمُم لِلْوَجْهِ والكَمّيْن»؛ رَوَاهِ الَّرْمِذِييُ وصححه)””. [صحيح] 

قال يد أكثر الآثار المرفوعة عد عمال هرنة واتحدي. ومنا 


0010 مسلم في «(صحيحه) رقم (0757). (0) في «(صحيحه) رقم (515) كما تقدم. 
(9) في «السنن الكبرى» رقم )6١77(‏ كما تقدم. 
(4) الباب الخامس عند الحديث رقم (08/5") من كتابنا هذا. 
للد في «اسننه» رقم (571) من حديث جابر بن سمرة. 
000 كمسلم في «صحيحه؛ رقم )575١/١١9(‏ والنسائي (97/7 رقم )8١5‏ وابن ماجه رقم 
(495). وهو حديث صحيح. 
(0) زيادة من (ج). 
000( في «سننه» (رقم: )١55‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أحمد (577/5) وأبو داود رقم 0771 والبيهقي )05١١ /١(‏ والدارمي /١(‏ 
6) وابن الجارود رقم )١55(‏ والدارقطني )2 وابن خزيمة رقم (555). 
قال الدارمي: صم إسناده. 
والخلاصة إن حديث عمار حديث صحيح . | 
إلى في «التمهيد» (/ 245) كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي لابن عبد البر». 


حرو 


روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة» وقد جمع البيهقي''' طرق حديث 5 
فأبلغ. وقد رؤى الطبراني في الأوسط والكبير أنه يل قال لعمار بن ياسر: 
«ليكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين»”"» وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي . 
يحيى”" وهو ضعيف وإن كان حجة عند الشافعي. 

والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وقد ذهب إلى 
ذلك عطاء”*» ومكحول”* والأوزاعي”") وأحمد بن حنبل”' وإسحاق" والصادق 

والإمامية”"". قال في الفتح'”''©: ولقلة:2/983] انق المتدر عن جمهوز العلماء 

واختاره وهو قول عامة أهل الحديث. 

وذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب والإمام يحيى''' والفقهاء 
إلى أن الواجب ضربتان: ضربة للوجه وأخرى لليدين. 


| ©2 


وذهب ابن المسيب وابن سيرين'"'' إلى أن الواجب ثلاث ضربات: ضربة 


للوجهء وضربة للكفين» وضربة للذراعين. 


.)5١؟5-‎ 5١8/١( في «السنئن الكبرى»‎ )١( 
و«المهذب في اختصار السنن الكبير» للذهبي (رلارد 2؟9؟5).‎ 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم »)7١70(‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أبي 
ميس عتبة بن عبد الله إلا إبراهيم بن محمد» وهو حديث ضعيف. 

(5) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمئٌ» أبو إسحاق المدني: متروك» من السابعة 
مات سنة «85١ه)‏ وقيل: (١19١ه).‏ روى له ابن ماجه. «التقريب» رقم .)١5١(‏ 

(5:) حكاه عنه الترمذي .)١77/١(‏ وروى له عبد الرزاق في «المصنف» عن ابن جريج عن 
عطاء 5١١/١(‏ رقم .)81١5‏ 

(4) حكاه عنه الترمذي .)17/١(‏ وروى له ابن أبي شيبة في «المصنف» )١09/١(‏ عن 
معتمر بن برد عن مكحول. 

(7) حكاه عنه ابن حزم في «المحلّى) (077/0). ْ 

(1) مسائل أحمد وإسحاق »)١9/١(‏ ومسائل أحمد لأبي داود (ص١١)‏ ومسائل اعد لابن 
هانئ .)١١/1(‏ 

() حكاه عنه الترمذي فى «السنئن» .)١1737/١(‏ 

(): مذهب الإمامية ضرية واحدة للتيمم يدل الوضوء» وَضريتِين للتيمم يدل الغسل :والمسح للوجه 

ش واليدين من طرف الذراع في الكتف إلى أطراف الأصابع . «اللمعة الدمشقية» .)١908/1١(‏ 
)555/12 -00غ). )١١(‏ «البحر الزخار» .)1١79//1١(‏ 


- «عن ابن سيرين» وصالح أبي الخليل» أنهما‎ :)١194/١( أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١5( 


قرت 


احتج الأولون بحديث البابء, وبالرواية الأخرى الآتية المتفق عليها من حديث 
عمار”'"» وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالضربتين بما فيها من المقال المشهور. 


واحتج أهل القول الثاني: بحديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «التيمم ضربتان: 
ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين»» أخرجه الدارقطني' والحاكه"" 
والبيهقي”*''» وفي إسناده علي بن ظبيان*؟. قال الدارقطني”': [وقفه]" يحيى 
القطان وهشيم وغيرهما. قال الحافظ”'2: هو ضعيف ضعفه القطان وابن معين 
وغير واحد. 


وقد روي أيضا من طريق ابن عمر”* مرفوعاً بلفظ : «تيممنا مع النبي يَكِ ضربنا 
بأيدينا على الصعيد الطيب» ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهناء ثم ضربنا ضربة 
أخرى فمسحنا من المرافق إلى الكف». وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك”"' . 


قالا: «التيمم للوجه والكفين»» وقال سعيد بن المسيب وابن عمر: «للوجه والذراعين». 

)١(‏ برقم )7755/١1١(‏ من كتابنا هذا. 

)١(‏ في «سننه» )18١/١1(‏ وقال: كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاًء ووقفه يحيى بن القطان 
وهشيم وغيرهما وهو الصواب. 

(6) في «المستدرك» .)174/١(‏ وسكت عنهء وقال: لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير 
علي بن ظبيان» وهو صدوق. 

(4) في «السئن الكبرى» .)7١7//١(‏ 

(5) علي بن ظِبْيَان العبسي: قال أبو حاتم والنسائي: متروك الحديث. 
وقال ابن معين: كذاب خبيث. وقال الدارقطنى: ضعيف. ٠‏ 
«المجروحين) (7/ )١ ٠5‏ و«الجرح والتعديل» (191/5) و«الميزان» (”7/ )١57‏ و«تهذيب 

.)19/8 ١9/7 /9( التهذيب‎ 

(7) في (ج): (وثقه) وهو خطأ ومخالف لما في سنن الدارقطني. 

0) في «التلخيص» .)19١/١(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

3 أخرجه الدارقطني في «السئن» (1/ 181) والبيهقي )7١1/١1(‏ وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك . 
وقال البيهقي: رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفاً وهو الصحيح. وخلاصة القول أن 
الحديث ضعيف, والله أعلم. ' 

(9) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير) (؟/5/١)‏ و«الجرح والتعديل» )٠٠١/5(‏ 
و«المجروحين» (١/78؟7"7)‏ و«الميزان؛ (؟1957/7١)‏ و«لسان الميزان» (/7717/19) و«التقريب» 
)”737/١(‏ و«الخلاصة للخزرجي» ص١15١.‏ 


فر 


00 .2 * بج ااي . 00 
وروي أيضاً عن ابن عمر"'' مرفوعاً من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان» 


قال أبو زرعة: حديث باطل. 


ورواه الدارقطني”" والحاكه”" من حديث جابر» وفيه عثمان بن محمد 


وهو متكلم فيه قاله ابن الجوزي”؟؟2. قال الحافظ”*“: «وأخطأ في ذلك. قال ابن 
دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحدء نعم روايته شاذة». قال الدراقطني”"' بعد رواية 
حديث جابر: كلهم ثقات والصواب موقوف. 


وفي الباب عن الأسلع بن شريك رواه الطبراني”"' والدارقطني”", 


ثم 
الربيع بن بدر*" وهو ضعيف . 


010 


() في 


0 


(2) 
© 


(0) في 


0 


أخر جه الدارقطني في «السئن» /١1(‏ 181 رقم .)١١‏ 


وفيه سليمان بن أبي داود الحراني وهو متروك. واسم ابن أبي داود: سالم» بومة» ضعيف. 
انظر: «المجروحين) ”"5/١(‏ - 5”") و«الميزان» )5١8-7١5/1(‏ و«المغني في 
الضعفاء» (51074/1). ا 
قال أبو زرعة: حديث باطل كما فى «التلخيص» )١157/١(‏ وخلاصة القول أن الحديث 
ضعيف» والله أعلم. ١‏ 
«السئن» ١18١/١(‏ رقم 57). وقال: رجاله كلهم ثقات». والصواب موقوف. 
في «المستدرك» )18١/١(‏ وقال الحاكم: إسناده صحيح. 
قلت: فيه تدليس أبي الزبير ولم يصرح بالسماع. 

فى «التحقيق في مسائل الخلاف» (١/5؟9").‏ 
او صاحب التنقيح تابعاً للشيخ تة تقي الدين في الإمام وقال ما معناه: إن هذا الكلام 
اك جه انه لوي مركن ود وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم 
وغيرهماء وذكره ابن اص حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا . وقال الذهبي: 
فيه لين» اه من التعليق المغني على الدارقطني /١(‏ 1481 - 187). 
في «التلخيص الحبير؛ .)167/١(‏ 
في «المعجم الكبير» 594/١(‏ - 594 رقم هلامع 8[5). 
«السئن» .)١9/4/١1(‏ 
وأورده الهيثمي في 0000 
ربيع بن بَدْرء ويقال له عُلَيْلَةَ بن بَدْرء متروك الحديث» بصري. 
قال البخاري: ضعفه قتيبة» وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود وغيره: ضعيف. 
انظر: «التاريخ الكبير» (71784/7) و«المجروحين» )1917/١(‏ و«الجرح والتعديل» (؟/ 
6 ) و«الميزان» (8/7") و«التقريب» .)7177/١(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 


ارقو 


وعن أبى أمامة رواه الطبرائي17) » قال الحافظ 50 : وإسناده ضعيف . 


وعن عائشة مرفوعاً رواه الوا وابن عر وقد تفرد به الحريش بن 


ل ات ولا د بحذديثه , قال أ حاتم: حلكلئه منكر . 
7 يحم ١‏ بو جانيم 3 


وجهها. رواه أبو داود 


(000 


فق 


زرف 


اق 


(0) 


0 
000 


00) 


وعن عمار رواه البزار0) وقد عرفت أن أحاديثه الصحاح ضربة واحدة. 


وفي الباب أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «إنه يك تيمم بضربتين مسح بإحداهما 
00 [4/اب/ ب] بسند ضعيف لأن مداره على محمد بن ثابت 280 وقد 


في «المعجم الكبير؛ (597/4 رقم 17459). 


وأورده الهيثمي في «المجمع) )١567/١(‏ وقال: «فيه جعفر بن الزبير قال شعبة فيه وضع 
أربعمائة حديث». 

فى «التلخيص الحبير» .)١977/١(‏ 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(1//ا/ا١‏ رقم ١95‏ مختصر زوائد البزار)ء (رقم: 5١7‏ - كشف). 

وأورده الهيئمي في «المجمع» (/5) وقال: «رواه البزار وفيه العريشن بن الخريت 
ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري» اه. 

في «الكامل» (547/1) في ترجمة: الحريش بن الخريت. 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

قال البخاري: فيه نظر. 

وقال أبو زرعة: واهى الحديث. 

وناك الدار نيه ريه 

وثال الماع - ف قن 

انظر: اتهذيبت التهذيب» .)73/8//١(‏ 

في «البحر الزخار» المعروف: بمسند البزار (5/١؟5؟‏ رقم 217417 1884). 

في (سنئه) /١(‏ 7785 رقم رف 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم . 
قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على «ضربتين» عن 
النبي يله ورووه فعل ابن عمر 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

محمد بن ثابت العبدي: بصريء» قال البخاري في «الكبير»: يخالف في بعض حليثه. 
وروى عباس عن ابن معين: ليس بشيء. 

«التاريخ الكبير» )0١ /١(‏ و«المجروحين» (؟1/7١55١)‏ و«الجرح والتعديل» )75١7/17(‏ و«الميزان» 
(9/ 598) و«لسان الميزان» (7/ 707) و«التقريب» )١594/7(‏ و«الكامل» (5/ 71504). 
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ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد. قال أبو وام لم يتابع محمد بن 
ثابت أحد. 

وبهذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال 
ولو صحتكت لكان الأجذ بها [متعيناً]” '"' لما فيها من الزيادة» فالحقٌ الوقوف على ما 
ثبت في الصحيحين”* من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح 
الزيادة على ذلك المقدار. 

وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكاً للوجوب بل 
قال الإمام يحبىٍ : إنه لا ابن يدل على ندبية التثليث في م وقوّى ذلك 

10 - (وَعَنْ عَمّارٍ [رضي الله تعالى عنه]”*' قال: «أَجْتَبْثُ]"' قَلَمْ 
أَصِب المَاءَء فَتَمَعَكْتُ في الصّعِيدٍ وَصَلَّيْتُء فَذَكَرْتُ ذلك للئَِّيَ يكل فقالَ: «إنمًا 
كان يَكْفِيكَ هَكَذَاا َضَرَبَ النَِنْ يل بِكَمَيْهِ الأرْض وَتَمَمَّ فيهما ثُمّ مَسَحَ بهما 


وفي لَمْظِ : «إنمَا كَانَ يكْفِيكَ أنْ تَضْرِبَ بِكَفَيِكَ فِي الثْرَابِء ثُمَ تَنفُحَ فيهماء ثُمْ 
د م 2-0 ل 525 ه ره و/83) 
تمسح بهما وَجَهَك وكفيك إلى الرْصَغيْن», رَوَاهُ الدَارَفَظنِنُ) [58/ج|] [صحيح] 
قوله: (فتمعكت). وفى رواية: «فتمرّغت»», أي تقلبت. 


قوله: (إنما كان يكفيك). فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة 
المذكورة فى:هذا الحديث: 


0 


.)575/1١( فى «السئن»‎ )١( 
إفة 3 كلها ضعيفة كما تقدم خلال الأحاديث الموجودة ضمن حديث الباب.‎ 
.)754( في (ج): (متعين) وهو خطأ. (5) البخاري رقم 51 9) ومسلم رقم‎ )9( 
زيادة من (ج).‎ )4( 
وأعني في لسار إذا لم أعينه أي (أ) و(ب) و(ج) سابقاً ولاحقاً.‎ 
فى المخطوط «اجتنبت» والصواب ما أثبتناه.‎ )0( 
أحمد في «المسند») 030 والبخاري رقم (40©) ومسلم رقم (54؟).‎ )0 
.)187/١( في «سئنه»‎ ©3( 


و 


قوله: (وضرب بكفيه) المذكور في هذا الحديث ضربة واحدة» وقد تقدم 
ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا. 

قوله: (ثم مسح بهما وجهه وكفيه) فيه دليل لمذهب من قال: إنه. يقتصر في 
مسح اليدين على الكفين» وإليه ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد”" 

وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث». هكذا في شرح ل 

وذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي 
وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي 
وآخرون إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين» رواه النووي في شرح شالع 7 

ورواه في البحر”*) أيضاً عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي طالب 
والفريقين ودعت الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين. 

قال الخطابي”” : لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء 
المرفقين. 

احتج الأوّلون بحديث الباب. 

واحتج أهل القول الثاني: بحديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «ضربة للوجهء 
وضربة لليدين إلى المرفقين»» وقد تقدم'' عدم انتهاضه للاحتجاج من هذا الوجه 
ومن غيره. واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار. ْ 

واحتج الزهري بما ورد في بعض روايات حديث عمار عند أي داود””" 
بلفظ: إلى الآباط» وأجيب بأنه منسوخ كما قال الشافعي””. واحتجٌ أيضاً بأن 


)0( تقدم العزو إليهم عند شرح الحديث رقم )"5/١(‏ من كتابنا هذا. 

(0) للنووي (05/5). () للنووي (55/5). 

(5) فى «البحر الزخار» (١//9ا7١).‏ 

(5) في «معالم السئن»:  774/١(‏ هامش السنن). 

() في شرح الحديث رقم )757/٠١(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث ضعيف. 

(7) و فى «السئن» (١/5؟؟‏ رقم 6) وهو حديث صحيح . 

4 أخرج الحازمي في «الاعتبار؛ ص184: قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: «ولا يجوز على 
عمار إذا كان ذكر نيممهم مع النبي ل عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر 
النبي كله إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أن النبي كي أمر بالتيمم على الوجه والكفين». 


كع 


ذلك حد اليد لغة. وأجيب بأنه قصرها الخبر وإجماع الصحابة على بعض حدها 
لغة. ١‏ 

قال الحافظ في الفتح”": وما أحسن ما قال: (إن الأحاديث الواردة في صفة 
اتيك لم يصخ متها سوى حديك أبي ا" 0 
مختلف في رفعه ووقفه. والراجح عدم رفعه» فأما حديث أبي هيم فورد بذكر 
اليدين مجملاء وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين 

في السنن» وفي رواية إلى نصف الذراع. وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية 

الم كين كد تساك النواء كنيهين عقال؛ وأما رواية الآباط فقال الشافعي”* 
وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي كَلخِ فكل تيمم صح للنبي وَلإْةْ بعده فهو ناسخ 
لهء وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي [11أ] رواية الصحيحين 
في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار [كان]””' يفتي بعد النبي يكل بذلك» 
وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره» ولا سيما الصحابي المجتهد» انتهى. 

فالحقّ مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليهء ولا شك 
أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول ولكن إذا كانت صالحة 
للاحتجاج بها. وليس في الباب شيء من ذلك. 

قوله: (وفي لفظ). هذه الرواية ثبت عند البخاري"'' معناهاء ولفظه: 


وما عداهما فضعيف أو 


«وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ؛ بهما وجهه وكفيه»). 
ع8 ع يع 


::5/١١ )١(‏ -ه45). 

(0) أخرجه البخاري 11١/١(‏ رقم 707”) ومسلم 81/1 رقم 000 عن الأعرج» 
قال: سمعتٌ عُميراً مولى ابن عباس قال: اقلت اناوعد اللفرين تبان حكن وعلنا 
على أبي الحجْهَيْم بن الحارث بِنٍ الصّمّةٍ الأنصاري فقال: آقِل النبي 296 من تجو بثر 
حَمَلٍ فلقيّهُ رجل فسَلْمّ عليه فلم يَرْدّ عليه النبيُ كل أقبل على الجدارٍ فمسحٌ بوجهه 
ويديّه ثم رَدّ عليه السلام». 

فرق رعو جنيت مي تقدم تخريجه برقم )"54/1١(‏ من كتابنا هذا. 

دق أخرج الحازمي في «الاعتبار» ص85 1. قال الشافعي - رضي الله عنه -: «ولا يجوز على 
عمار إذا ا 1 إلى المناكب إن كان عن أمر 
البي كل إِلّا أنه منسوخ عنده إذ روي أن النبي كك أمر بالتيمم على الوجه والكفين». 


)0 زيادة من (ج). : 00 في «صحيحه) رقم (51"). 


وخر 


قوله: (إلى الرصغين) هما لغة في الرسغين وهما مفصل الكفين”". 
قالهتبصيق"' "١‏ جد أ ساق الحويع: : وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم 
الجنب لا يجب» انتهى . 


[الباب التاسع] 
باب من تيمّم في أول الوقت وصلَّى ثم وجد الماء في الوقت 
| 5660/11 ( عن عَطَاءِ بْنِ يسار عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ [رضي الله تعالى 
عنهم]”" قال : احرج رَجُلانٍ في سَمَرٍ فُحَضَرتٍ /١7[‏ ج] الصَّلاةُ وا يماهاة 
هما صَعِيداً طييا َصَلياء نّم وَجَدَا المَاءَ في الوَقْتِ فأعاد أَحَدَُهُما الوُضُوءَ وَالضَّلاةٌ 
ولَمْ يُعِدِ الآحَرٌ نُمَ أنّيا رَسُولَ الله كل كَذَكرَا ذلك لَه قال لِنَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أصَبْتَ السْنَة 
وأجْرآنك صَلاتُك»؛ وَقالَ لِلَّذِي تَوَضَاً وأعاد: «لَكَ الأجْرُمَرَنينِ)» رَوَاه النّسائي” '' وأبُو 


نا وَعذلْطةوَكَذ َو أنضا عن عطاء بن يسارع ال 4 مز . [حسن] 
الحديث أخرجه أيضاً الدارمي''' والحاكم بوؤر ا نذا تل 4 رفير ١‏ 
ده ل ا ل 


00 وخالفه ابن المبارك فأرسله). 
وكذا قال الطبراني في الأوسط”' لم يروه متصلًا إلا عبد الله بن نافع. 
وقال موسى بن هارون: رفعه وهم من ابن نافع . 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية»؛ (757/5): «رصغ: هي لغة في الرسغ» وهو مَفْصِل ما بين 
الكفٌ والسّاعِد) . 

زفق ابن تيمية الجد فى «المنتقى» .)١717//١(‏ 

00 زناه فق زعام 7 (5) في «السئن» 7١/1(‏ رقم 4"8). 

)2( في «السئن» 55١/١(‏ رقم 998). 
وَقَال أبو داود فى «السنن» (١/57؟)‏ والمنذري في «المختصر» :)5١١/١(‏ 

:. النسائي مسندا ١‏ وخر سل 

ش (1) فى «سنئنه» .)١90/١(‏ 

0) في «المستدرك» (178/1) وقال: #صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. 

)2 في «السئن» 188/١1(‏ -- 189 رقم 4 

0 رقم (79455) وقال: لم يرو هذا الحديث - مُجوّداً - عن الليثِ بن سعدٍ إِلّا عبدُ اللّهِ ب بن نافع ا 


رد 


وقال أبو داود""2: رواه غير”" عبن الليث عن عَمِيرة عن بكر عن عطاء 
مرسلا. قال: وؤكُر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ”". وقد رواه ابن السكن في 
صحيحه”*» موصولًا من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن 
الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعاً عن بكر موصولًا. ورواه ابن لهيعة عن بكر 
فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله 13 ب] مولى إسماعيل بن عبيد الله وابن 
لهيعة ضعيف ولا يلتفت إلى زيادته» ولا تعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث 
ومعه عميرة يق أي ناجية» وقد وثقه النسائي ويحيى بن بكير وابن .حبانء ‏ وآثثى 
عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعيد بن أبي مريم وله شاهد من 
حديث أبن عباس» رواه إسحاق بن راهويه في مسندهة*': «أن النبي كَكْةِ بال ثم 
تيمم» فقيل له: إن الماء قريب منك» قال: «فلعلي'"2 لا أبلغه». 


والحديث يدل على أن من صلّى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من 
الصلاة [لا يحت9" عليه الإغادة وإليه ذفن أبو جة”” ' والشافعي” الس 


ٍ- 7 (18450) وقال: لم يرو هذا الحديث عن الليثٍ متضل الإستاد إِلّا عبدٌ الله تفرد 
به: المْسَيِّي . قلت: والمَسيِّي هو محمد بن إسحاق. 
)١(‏ فى «السئن» .)557/١(‏ 5 ور ينح بن بكيرء وابن المبارك. 
إفرة ونال ابن القطان في «الوهم والإيهام» 00 مبيناً كلام أبي داود: «ففي هذا من 
كلام أ داود بيان أمرين: 
أحدهما: أن ذِكْر أبي سعيد وهم» فهو إذن مرسل من مراسيل عطاء . 
والآخر: أن بين الليث وبين بكر بن سوادة» عَمِيرةً بنَ أبي ناجية» فلم يذكر أبو محمد - 
أي الأشبيلي في الأحكام الوسطى ‏ هذا الانقطاع. الذين بين الليث وبين بكير. ..» اه. 
(:) ذكره ابن القطان في «الوهم والإيهام» (؟/575). 
(0) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)١5/١(‏ قلت: وأخرجه الحارث في «مسنئله) 
(رقم : وديف لاحك ظ ١‏ 
وأخرجه أحمد في «المسنذ» )588/١1(‏ و(707/1) والطبراني في «الكبيرا/ رقم (15941) 
من طرق» بلفظ مقارب. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه ابن حجر في «المطالب العالية» رقم .)١9/8(‏ 
(5) هنا في (ج) حرف (أن) زائد عما في مصادر الحديث فحذفته. 
620 في (ج): (لا تجب). (8) انظر: «الاختيار لتعليل المختار؛ ص١7‏ 
(9) انظر: ١البجسع»‏ (؟/ 0ه" ل ثاه"). 
)٠١(‏ انظر: «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك» لأبي بكر بن - 


ةا22 


وأخنبيل” والإماع 000 . وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب97) 


وطاوس”" وعطاء”'“ والقاسم بن. محمد بن أبي بكر””» ومكحول”" وابن سيريه © 
والزهري”” وربيعة”"' كما حكاه المنذري””'' وغيره إنها تجب الإعادة مع بقاء 
الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى: #آقِرِ ألصّكرة2'”4 مع قوله: #إدًا 
متم إِلَ الصّكزة©”"". فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها. 

ولقوله: «فإذا وجد الماء فليتق الله [وليمسه]”'''2 بشرته»2"9 الحديث» ورد 
[بأنه]”*'' لا يتوجه الطلب بعد قوله: (أصبتٌ السُّنةَ وأجزأتكَ صلائُكَ)» وإطلاق 
قوله: (فإذا وجد الماء) مقيد بحديث الباب. 


ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث: «لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين» 
عند 0 وأبى داود3) الات 07 وابن ا وصححه ابن السكن؛ 


حسن الكشناوي. .)١175/١(‏ 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 557 المسألة 074. 
(؟) انظر: «البحر الزخار» .)١79/1(‏ 
(9) روى ابن أس شيبة في «المصنف» (7/ *47) عنه. 
(5) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 577) عنه. 
(5) روى ابن أن شيبة في «المصنف» (؟/ 477) عنه. 
() حكى عنه ابن المنذر في «الأوسط» (9/ 57). 
(0) حكى عنه ابن المنذر في «الأوسط» (57/17). 
(0) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 477) عنه. 
(9) حكى عنه ابن المنذر في «الأوسط» (57/7). 
)٠١(‏ في «الأوسط» )57/١(‏ المسألة )١١( .)١97(‏ سورة الإسراء: الآية (07/8. 
(؟١)‏ سورة المائدة: الآية (5). (16) في (ب): (وليمسسه). 
)١5(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود 770/١(‏ رقم 797) و(١79/1‏ رقم 87”) والترمذي 7١ -7١١/١(‏ 
رقم )١15‏ والنسائي ١1١/١(‏ رقم 177؟) من حديث أي ذر. 
وتقدم تخريجه برقم (54/ 0701 من كتابنا هذاء وسيأتي برقم (757/17) من كتابنا هذا. 
)1١5(‏ في (ج): (بأن). (15) في «المسند» (19/9. .)4١‏ 
(17) في (اسئنه) رقم (ولاهة). (16) في (اسئئه») (؟1/ .)١١5‏ 
)١9(‏ في (لصحيحه) (5/ ١55 ١905‏ رقم 5797). 
قلت: وأخرجه الطبراني ذ في «الكبير» رقم (203©) والدارقطني 5١٠6/١‏ 5 )د 


لفك 


ويجاب عنه بأنهما عند القائل وخر اناه صلاة واحدة لأن الأول قد فسد 
بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه. وما قيل: من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد 
الوقت فتعسف يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك فى الوقت. 

وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند العترة 
والفقهاء. وقال داود [وأبو سلمة]”" ابن عبد الرحمن”": لا يجب لقوله: «للا 
يطوا أعل 174 . 

وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه 
الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي 
طالب وأبي حنيفة /7١5[‏ ج] والأوزاعي والثوري والمزني وابن سرييع 7 وقال 


2020 


- والبيهقي في «السئن الكبرى» (0/7) وابن خزيمة رقم )١1141(‏ عن عمرو بن شعيب» 
عن سُلِيمانَ بن يسار أنه راع ابة عض جالنا بالبللاط والناس يصلون» فقلت: ما يُجلِسَكٌ 
والناين يصلون؟ قال: إني قد صليتُ» وإن رسول الله يل نهانا أن تُعيدَ صلاةً في يوم 
مَرتَيْنَا . وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم . 

.)١797/١( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

)١(‏ في «المخطوط» وسلمة والصواب ما أثبتناه من المصادر الحديثية. 

(9) «المصنف» لعبد الرزاق (١/9؟7‏ رقم 6. و«المصنف» لابن أبي شيبة (؟/ 87778). 

(4) سورة محمد: الآية (7”). 
قلت: وبه قال الشعبي. انظر: «المصنف» لعبد الرزاق 5759/1١(‏ رقم 887). 
والنخعي. انظر: «المصنف» لعبد الرزاق 719/١(‏ رقم 887). 
ومالك. انظر: «المدونة» .)57/١(‏ 
وسفيان. ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» (51/57). 
والشافعي. انظر: «الأم» (8*/5). 
وأحمد. انظر: «مسائل أحمد لأبى داود؛ ص18١.‏ 
وإسحاق انظ «مسائل اعفد و إسهنا ف (14:/0): 
وقال ابن المنذر فى «الأوسط» (550/7): ١قال‏ أبو بكر: وكذلك نقول» وقد أدى هذا 
فرضه كما أمر فمن ادعى نقض ذلك وإنجاب الإعادة عليهء فليأت بحجة ولا حجة 
نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة» ولا قوق بم قن على الها لعلة. ثم أفاق وقدر 
على القيام؛ ومن صلى عرياناً لا يقدر على ثوب ثم وجد الثوب في الوقت» وبين من 
صلى بالتيمم» حيث يجوز له أن يصلى ثم وجد الماء أن لا إعادة على أحد منهم؛ اه. 

(4) «البحر الزخار» .)١1519-1178/١1(‏ 


١ 


مالك وداود""": لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة» وسيأتي 
الكلام عليه 

قوله: (أصبت السنة) أي الشريعة الواجبة. 

قوله: (وأجزأتك صلاتك) أي كفتك عن القضاءء والإجزاء عبارة عن كون 
الفعل مسقطا للإعادة. 


[الباب العاشر] 
باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها 
7 لعَنْ أبي ذَرَ [رضي الله تعالى عنه]”" أنَّ رَسُولَ الله يل قالَ: 
«إِنَّ الصّعِيدٌ الطِيبَ طَهُورٌ المُسلم وَإِنْ لم يَجد المَاءَ عش سني فإِذًا وَجَدَ المَاءَ 
كلبفئة: بشرنة فإن ذلك عرف 1ك ا المي و صكحة) 0.227 [حسن] 
الحديث عراز أيَضا الساتي ‏ وأبق ١‏ "وات ياج" يوزقةاشيلف 
فيه على أبى قلابة”"2 وقد تقدم الكلام [عليه]”" ' في باب الرخصة في الجماع 
لعادم الما 0 
والمصنف رحمه الله قد استدل بقوله» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» على 
وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة» وهو استدلال صحيح 
أن هذا الحديث مطلق فيمن وجله بعد الوقت» ومن وجذده قبل خروجه وحال 


)١(‏ المرجع السابق .)١159/١(‏ (؟) زيادة من (ج). 

.)١060 .2١57-١557/6( فى «المسند)‎ )9( 

(:) في «سننه» 7١ - 5١١/١(‏ رقم .)١75‏ (0) في «سننه» ١11/1(‏ رقم 877). 

0( 57 «سننه» 70/١(‏ رقم و(١/‏ 7 رقم تشنة ” 
وهو حديث حسن. 

(0) لم أجده في «السنئن». 

() أبو قِلابة: اسمه عبد الله بن زيد الجَرُمى ؛ ثقة فاضل كثير الإرسال . قال العجلى : فيه نَضْبٍ يسير . 
«التقزيب» رقم (20”087 20001 ؛ 

(9) فى (ج): (على الحديث). 

)0١(‏ الباب الرابع عند الحديث رقم (017/4") من كتابنا هذا. 


2: 


الصلاة وبعدها. وحديث أبى سعيدك اننا مقين بمن وجد الماء في الوقت بعل 


الفراغ من الصلاة. فتخرج هذه الصورة بيحديث أي سعيد وتبقى صورة وجود 
الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ 
منها داخلتين تحت إطلاق الحديث. وفي كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه في 
الباب الذي قبل هذاء ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث. 


قوله: (فإن ذلك خير)» فإنه يدل على عدم الوجوب المدعى. 


[الباب الحادي عشر] 
باب الصلاة يغبدر ماء ولا تراب عند الضرورة 

46> (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : «أَنَهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أسْماء قِلادَةَ 
فَهَلَكَتْ فَبَعَتَ رَسُولُ الله يكِِ رجالا في طَلَّبِها فَوَجَدُوها فَأذْرَكَتْهُمُ الصَّلاةٌ وَلَيِسَ 
مَعَهُمْ ماءٌ قَصَلَّوْا بغَبْرِ وُضُوءٍ فَلَما أنَوْا رَسُولَ الله يله شَكَوًا ذلك إِلَيْء فَأئْرَلَ الله 
عَرَّ وَجَلَّ آيةَ التَيمُم4» رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا التَّرصِذِيَ)!"2. [صحيح] 

قوله: (أنها استعارت)» وفى بعض الروايات أنها قالت: «انقطع عقد لي» 
ولا مخالفة بينهما فهو حقيقة ملك لأسماء» وإضافته فى الرواية الثانية إلى نفسها 
لكونه فى يدها. 

قوله: (فصلوا بغير وضوء) اسعدل بذلك جماعة من المحققين منهم 


المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين الماء والتراب» وليس فى 
الحديث أنهم فقدوا التراب» وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقطء ولكن عدم الماء 


في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأنه لا مطهر سواه. 


ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة 


)١(‏ وهو حديث حسن تقدم برقم (؟1١/750)‏ من كتابنا هذا. 
؟) أحمد (2/5) والبخاري رقم (75”) ومسلم رقم (751) وأبو داود رقم (711) 
والنسائي (1/ ”>3 55) وابن ماجه رقم (058). 


وهو حديث صحيح. 
رفت 


حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي كللء وبهذا قال الشافعي“' وأحمد”'' وجمهور 
المحدية "" وأكتر أضحات الك227, 

لكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي”” وجوبها 
وصححه أكثر أصحابه» واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة» والمشهور عن 
أحمد وبه قال المزني دن وابن يي لا تجباء واحتجوا بحديث 
الباب”* لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم [ ج] النبي كَل إذ لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور» فلم يتأخر البيان 
عن وقت الحاجة» وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك7"» 
وأبو حتيفة” ''2 في المشهور عنهما: لا يصلى» لكن قال أبو حنيفة وأصحابه: 
يجب عليه القضاءء وبه قال: [الثوري]١2؟‏ والأوزاعي”"'2. وقال مالك فيما حكاه 
عنه المدنيون: لا يجب عليه القضاءء وهذه الأقوال الأربعة هى المشهورة [؟5”ب] 
في المسألة. [1/اب/ب] وحكى النووي في شرح المهذب”"' عن القديم تستحب 
الصلاة وتجب الإعادة» وبهذا تصير الأقوال خمسة» قاله الحافظ في الفتح”*"©. 


.)"5- "58/1١ انظر: «المغني»‎ )١( 1/١ انظر: «المجموع»‎ )١( 

(7) انظر: «فتح الباري» .)55٠/١(‏ (:) المرجع السابق .)55٠/١(‏ 

)2 «المجموع» 0١‏ لال . 

(5) سحئون : هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب : : سحنون. أصله شامي» ومولده 
ووفاته في القيروان . كان فقيهاً جريئاً في الحق عفيفاً أبِيّ النفس . وفاته (155اه). 
[«الديباج المُذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي (5/ .]07١‏ 

00 انظر: «الأوسط» (؟/ 55‏ 57). 

(4) انظر: «المحلى» (18/1 - ١4‏ رقم المسألة 155). 

(9) فاقد الماء والصعيد تسقط عنه الصلاة وقضاؤها معاً على المعتمد. (الفقه لحيو 
ثوبه الجديد) .)١7/١(‏ 

(1) انظراء ؤرد المجعار غلى الثّر المكعان المعروف: بالحاشية ابن 5-5 (1:/1/ا”#ا - 
36 بتحقيقنا . 

)١١(‏ في «المخطوط؛ «النووي» والصواب ما أثبتناه من «الأوسط» لابن المنذر (؟/50). 
_ حكاه عن الثوري ابن حزم في «المحلى» (؟:/179). 
والحافظ في «فتح الباري» .)55١/١(‏ 

.)45+/١( والحافظ في «الفتح»‎ .)١194/5( حكاه عنه ابن حزم في «المحلى»‎ )١١( 

أ (فوتيفض4' .)550/1١()١5(‏ 
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[ثالث عشر]: أبواب الحيض 


قال في الفتح(؟2: أصله السيلان» وفي العرف: جريان دم المرأة. قال في 
القاموس”؟2: حاضَتٌ الجراة تحيض خيفيا ومُحيضاً ومحاضاً فهي حائيض 
وخائفة : سال دَمُهاء وا لمجحيض اسم ومَصدَرَ ومنه الحوض» لأن الماء يسيل إليه . 


[الباب الأول] 

باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها 
2-001١‏ اعَنْ عَائِسَةَ [رضي الله عنها]"”" قالَتُ: «قَالَتُ فاظِمَةٌ بِنْتُ أبي 
حُبَيْشِ لِرَسُولٍ الله بكله: إِنَي امرأةٌ أسْتَحاضٌ قلا أظهُرٌ أََأَدَعٌ الصَّلاة؟ قَقَالَ 
رَسُولُ الله كِ: «إِنّمَا ذلك عِرْقٌ وَلَيِسَ بِالحَيِضَةء فإذًا أقْبَلَتِ الحَيْضَةٌ فاركي الصَّلاة 
فإذا َب قَدْرُها فاغسلي عَنْكِ الدّمَ وصَلّْي)ء رَوَاهُ البُخَارِي”؟ وَالنّسائيُ””' وأبُو 
دَاوٌةك29. وفي ِوَايّة للْجَمَاعَةٍ إِلّا ابْنَ ماجّة9"': «فإدًا أقْبََتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاء 
فإذًا أدبَرَتُْ فاغيلي عَنْكِ الدّمَ وَصَلَّي)» رَادَ التَرَمِذِي في رِوَايَةِ: «وَقَالَ: تَوَضَّنِي 
لِكُلّ صَلاةٍ حبّى يَجِيِءَ ذلك الوَقْتُ1» وفي رِوَايَةٍ للْبُخَارِي”': «وَلَكنْ دَعِي الصّلاةَ 

قَذْرَ الأيّام الي كُنْتِ تَحِيضِينَ فيهاء 4 اغْتَسلي وَصَلَّي)). [صحيح] 
الحديث قد أسلفنا بعض الكلام عليه في باب الغسل من الحيض'"'"', 


./5 (؟) ص"‎ .)©6ة4ة9/١١(‎ )١( 
,)05( زيادة من (ج). )2( في «(#صحيحه) رقم‎ )9( 


(6) فى ”اسلئنه» .)١185/1(‏ 

)00 في ااسئنه) رقم (585). وهو حديث صحيح. 

(0) البخاري رقم (118) ومسلم رقم (7) وأبو داود رقم (181) والترمذي رقم )١15(‏ 
والنسائي .)1854/١(‏ 

(4) في «السئن» .)518/١(‏ (9) في «صحيحه) رقم (510). 

)٠١(‏ الباب الخامس عند الحديث رقم )197/١1(‏ من كتابنا هذا. 


زه 2:4 


وعرّفناك هنالك أن فيه دلالة على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم 
الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت 
منه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك 
الوضوء أكثر من فريضة واحدة كما سيأتي في باب وضوء المستحاضة لكل 

و11 ب واقدر يها في باب غيل الميتخابة لكل ماده عدم انتهاض الأحاديث 
الواردة بوجوب الغسل عليها لكل صلاة أو للصلاتين» أو من ظهر إلى ظهرء 
وعرّفناك أن الحق أنه لا يجب عليها الاغتسال إلا عند إدبار الحيضة ب 
الحديث وقد ذكرنا الخلاف في ذلك هنالك. 


والحاصل أنه لم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بوجوب 
الاغتسال عليها لكل صلاة أو لكل يوم أو للصلاتين» بل لإدبار الحيضة كما في 
حديث فاطمة المذكورء فلا يجب على المرأة غيرة» وقد أوضحنا هذا في ياب 
غسل المستحاضة :230 , 

وأحكام المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع» والأحاديث الصحيحة منها 
ما يقضي بأن الواجب عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم كما في حديث فاطمة 
بنت أبي حبيش الآتي في الباب الذي بعد هذا"". ومنها ما يقضي باعتبار العادة 
كما في أحاديث الباب» ويمكن الجمع بأن المراد بقوله: «أقبِلَتْ حيضتُك» 
الحيضة التي تتميز بصفة الدمء أو يكون المراد بقوله: (إذا أقبلتِ الحيْضَّةً» في 
حقٌّ المعتادة» والتمييز بصفة الدم في حق غيرهاء [85١/ج]‏ وينبغي أن يُعلَمّ أن 
معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة» وقد يكون بمعرفة دم الحيض» وقد 
يكون بمجموع الأمرين. ظ 

وفي حديث حمنة بنت جحش”* بلفظ : «قْتَحَيِّضِيِ سِنَةَ أيَامِ أو سبعة أيام» 
وهو يدل على أنها ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء وهو غير صالح للاحتجاج 


)١(‏ الباب الخامس عند الحديث رقم (715/9) من كتابنا هذا. 

(؟) الباب الخامس عند الحديث رقم /١117(‏ 0770 من كتابنا هذا. 
(9) الباب الثاني عند الحديث رقم (0/ ”/ا”) من كتابنا هذا. 

(4:) وهو حديث حسن سيأتي تخريجه برقم (5/ا17”) من كتابنا هذا. 


ا 


كما ستعرف ذلك في باب من قال تحيض ستاً أو سبعاً» ولو كان ضالحاً لكن 

وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة» واضطربت أقوالهم 
اضطراباً يبعد فهمه على أذكياء الطلبة فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعيّ في البيان 
والنقص في الأديان. وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا”''. 

والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها لأن حديث الباب ظاهر في 
معرفتها إقبال الحيضة وإدبارهاء وكذلك الحديث الآتي في الباب الذي بعد 
هذا””"'» فإنه صريح في أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة» فطاحت 
مسألة المتحيرة ولله الحمد. ولم يبق ههنا ما يستصعب إلا ورود بعض الأحاديث 
الصحيحة بالإحالة على صفة الدم» وبعضها بالإحالة على العادة» وقد عرفت 
إمكان الجمع بينها بما سلف. 

قوله: (قال وتوضئي لكل صلاة)؛ سيأتي الكلام عليه في باب وضوء 
ل . 

قال الفضيين” '' رحمه الله [عال ]" “عد أن ساق الحديف: وليه شة :على 
أنها إنما تبنى على عادة متكررة» انتهى . 

"5 - (وَعَنْ عَائِسَة [رضي الله تعالى عنها] 

بش التي كانث تحت عَبْدِ الرّحمَنٍ بن عَؤْفٍ شَكَتْ إلى رَسُولٍ اله و الم 
520 «امْكْثِي قَذْرَ ما كائث تَحْبِسْكِ حَيِضَئْكِ ثم اغْتَسِلِيء فَكَانَثْ تَفْتَسِلُ عِنْدَ 
كل صَلاتاء رَوَاهُ مُسْلِه”". 


وَرَوَاُ أَحَمَدُ”" وَالتَسَائْكَ” وَلَفْظُهُما قال: «كلتنظر قَدْرَ قُرُوئهَا التي كانّتْ تَحِِضُ 


2060 أن 3 32 م : 7 


)١(‏ انظر: «أحكام المتحيرة في الحيض»» للإمام أبي محمد الدارمي الشافعي. 
() الباب الثاني عند الحديث رقم (6)71717/0: وهو حديث حسن. 

() الباب الخامس عند الحديث رقم 2)7175/١(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١797/١(‏ 

)2 زيادة من (ج). )5( في ااصحيحه ) رقم 053006 
(0) فى «المسند» .)١158/5(‏ 

(4) في «سننه» (18/1). 


يرك الصَّلاءً ثُمَ لِتَنْظُرُ ما بَعْدَ ذلك فلْتَْتَيِلْ عِنْدَ كُلّ صَلاة وَتُصَلّي؛). [صحيح] 
قوله: (ثم اغتسلي). قال الشافعي”'' وسفيان بن عيينة والليث بن سعد" 
وغيرهم: «(إنما أمرها النبي كَل أن تغتسل) وتصلي»ء ولم يأمرها بالاغتسال لكل 
صلاةا . 
قال القاني ""'قلاولة اقلق اذتغقليا ان تطرعا عو ما اوت يق زوفن 
قدمنا الكلام على هذا في باب غسل المستحاضة”) 
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والرواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البخاري”'' وأبو داوو") 
بزيادة: «وتوضئي لكل صلاة»» والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى 
عادتها [إذا]”'' كانت لها عادة وتغتسل عند مضيها. وقد تقدم الكلام على ذلك» 
وقوله في الرواية الأخرى” : «فلتغْتَِلُ عند كُلّ صلاة» استدل به القائلون بوجوب 
الغسل لكل صلاة؛ وقد [77أ/ ب] تقدم الكلام على ذلك أيضاً . 


يض - (وَعَنٍ القاسم عَنْ زَينْبَ بنْتِ جَحَشٍ [رضي الله عنها]” : «أنها 


قالتٌ لتب ككل إنها امتتجافة قَقالَ: «تَجْلِسُ أيَامَ أقْرَائِها ثم تَغْتَسِل وَتُوخك الظهة 
وَتُعَجَلُ العَصِرَ وَتَغْتَسِل وَتُصَلّى وَتَوَخَرٌ زُ المَغْرِبَ وَتُعَجَلُ العشاءً وَتَغْتَسِلُ وَتَعَلنيا 
عا وَتَغَْسِلُ للْمَجْراء رَوَاهُ النُسائئٌ)” 07 [صحيح] 


- )2 وهو حديث صحيح. 
)001 في «الأم» (1/ 740 رقم المسألة 06 )١9(‏ «المجموع» (؟041/5). 


(؟) في «الأم» /١(‏ 545 رقم المسألة .)85١‏ 

() الباب الخامس عند الحديث رقم (957/10”) من كتابنا هذا. 

(0) البخاري في اصحيحه) رقم (114). 

فك في السئنه» رقم (0705. وهو حديث صحيح. 

0) في (ب): (إن). (4) وهي رواية أحمد والنسائي في حديث الباب. 

090 زياف من 2 : ١‏ 9 

. رقم لدت ورواته كلهم ثقات‎ ١486 - 1١485 /١( في (سئنه»)‎ )9١( 
قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي الوَلُوي في «شرح سنن النسائي. المسمّى: «ذخيرة‎ 
:)0719 - 7948 /0( العقبى”في شرح المجتبى؟‎ 
«تنبيه: هذا الحديث بهذا السند من أفراد المصنفء. أخرجه فى هذا الباب فقطء وفيه‎ 
- 444/11( انقطاع» فإن القاسم لم يسمع من زينب - قال الحافظ في: «تهذيب التهذيب»‎ 


5: 


البحديث إنتادة فن مت السائق هكذا» أضرنا سويدابن تطزقفال: احيرنا 


عبدٌ اللَّهِ عن سفيانَ عن عبد الرحمن بن القاسِم عن أبيه فذكره» [و]'''رجاله ثقات. 


قال النووي”©: أحاديث الأمر بالغسل ليس فيها شيء ثابت» وحكي عن 


البيهقي ومن قبله تضعيفهاء وأقواها حديث حمنة بنت جحش الذي سيأتي”" 
وستعرف نا ليه . والحديت اسعدل امن قال يجب الافتسال علئ 
[المستحاضة]”*' لكل صلاة» أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء وقد تقدم 
الكلام على ذلك [1717/ جآ] في الغسل”” . 


0 (وَعَنْ 1 50 [رضى أله تعالى معني ]7 : «أنهًا‎ - ”37١15 


رَسُولَ الله كله في امْرأةٍ تُهَرَاقُ الدّمَ كقال: (لِتَنَظرْ قَدْرَ اللّيالي وَالأيّام التي كانت 
تَحِيضْهْنٌ وَكَذْرَهْنَ مِنَ الشَّهْرٍ قَتَدَعُ الصّلاة ثُمّ لتَغتَسِلٌ وَلْتَسْتَففِرْ ثُمْ نُصَلّيهء رَوَاه 


.- أرسل عنها القاسم بن محمد‎ :)55٠ 

ويؤيده ما في سنن أبي داود قال» بعد حديث عائشة  :)١97(‏ (أن أم حبيبة بنت جحش 
استحيضت»... الحديث ما نصه: «قال أبو داود ‏ فى السئن )53١5 - 7١5 /١(‏ - وروأه 
أبو الوليد الطيالسي» ولم أسمعه منهء عن سليمان بن كثيرء عن الزهريء عن عروة» عن 
عائشة: استحيضت زينب بنت جحشء» فقال لها النبى يلْةِ: «اغتسلى لكل صلاة» وساق 
اللقديكي قال أت ذاو ورواة عه الفسة ديقى ابن فيد الوارت د عن سنيمان ادق 
كثير» قال: «توضئي لكل صلاة» وهذا وهم من عبد الصمدء والقول قول أبي الوليد. 
لكن قال البيهقي في «السنن الكبرى» )7”0٠0/١(‏ -: رواية أبي الوليد غير محفوظة فقد 
رواه مسلم بن إبراهيم» عن سليمان بن كثيرء كما رواه سائر الناس عن الزهري» ثم 
أخرج بسنده عن مسلم» عن سليمان بن كثير» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» 
قالت: «استحيضت أخت زيلب بنت جحش. سبع سئين. . .2 الحديث. 

وصحح الحديتٌ الشيحُ الألباني ‏ في صحيح أبي داود رقم (597؟) ‏ وقال: الصواب أم 
قال الجامع: فتبين بهذا أن المستحاضة هي أخت زينب لا زينب فتبصّر. 

وشرح الحديث واضح مما سبق» اه. 

في (ج): (وعبد الله المذكور لا أدري من هو وبقية). 

في «المجموع» (001/5). (9) برقم (5/ ”الا") من كتابنا هذا. 

في (ج): (الحائض) وهو خطأ. 

الباب الخامس عند الحديث رقم 6/1١7‏ من كتابنا هذا. 

زيادة من (ج). 


لك 


الحَمْسَةُ إِلّا التَّرْمَذِيَ)277. [صحيح] 

الحديث [أيضاً]”" أخرجه الشافعي'". قال النووي”*": إسناده على 
شرطيهما. وقال البيهقي”*2: هو حديث مشهور إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه 
منهاء وفي رواية لأبي داود”" عن سليمان أن رجلا أخبره عن أم سلمة. وقال 
المنذري”"': لم يسمعه سليمان» وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان 
عن مرجانة عنهاء وساقه الدارقطني”” وابن الجارود””'' بتمامه من حديث صخر بن 
جويرية عن نافع عن سليمان أنه حدثه رجل عنها . 

قوله: (تُهَرَاقَ) على صيغة ما لم يسم فاعله وفتح الهاء. 

قوله: (ولْتَسْتَئْفر) الاستثفار: إدخال الإزار بين الفخذين ملوياً كما في 
القاموس”''' وغيره. 

والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة . 

ويدل على أن الاغتسال إنما هو مرة واحدة عند إدبار الحيضة» وقد تقدم 
الكلام على ذلك. 

ويدل على استحباب اتخاذ الثفر ليمنع من خروج الدم حال الصلاة. وقد ورد 
الأمر بالاستثفار في حديث حمنة بنت جحش أيضاً كما سيأتي' 2١‏ إن شاء الله. 

قوله: (لتستثفر) بسكون الثاء المثلثة بعدها فاء مكسورة: أي تشد ثوبا على 
فرجها مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء وهو الذي يكون تحت ذنبها [77أ]. 


[الباب الثاني] 
باب العمل بالتمييز 


3/79 (عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ أبي حُبَيْشٍ: «أنها كائّث تُسْتَحاضٌ» 


للق أبو داود رقم 270 والنسائي 7/1١‏ ”م8 وابن ماجه رقم إففةة وأحمد 6١/5‏ 


(0) زيادة من (أ) و(ب). (6) في «المسند» (75/1 رقم 19 ترتيب) . 

(:) في «الخلاصة» 558/١(‏ رقم 54). (0) في «السنن الكبرى» /١(‏ 7" 0754. 

ال له 60 عرّاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)117١/١(‏ 
في 171/10 (9) في «المنتقى» رقم .)١١5(‏ 

)١١(‏ «القاموسن 'المحيط» ضرارةة: )١١(‏ برقم (1/ “/ا) من كتابنا هذا. 
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فَقَالَ لَّهَا النَبِنْ كَلِِ: «إِذَا كان دَمْ الحَيِضَةٍ فإِنّهُ أسْوَّدُ يُعْرَفَء فإذًا كانَ كَذَلِكَ 
فأُسكي عَنِ الصَّلاةٍ فإذًا كانَ الآخَرُ فْتَوَضْئِي وَصَلّي نما هق عزق44 روَاء أثو 
0 مم0 1 7 


الحديث رواه ابن حبان'" والحاكه'*) وميكصا جره اندر قت 
والبيهقي'') والحاكه'" أيضاً بزيادة : «فإتها هو داء ا أء ركضة من الشيطان» 
أو عرق انقطع). وهذا يرد إنكار ابن الصلاح”» ارو ا الرفعة 2000 لزيادة 


.)185 في «ستنه» (رقم‎ )١( 

فم في «سئنه» /1١(‏ 186). وقال النووي 2 «الخلاصة» (١/777؟‏ قم 004 صحيح. رواه 
أبو داود والنسائى بأسانيد صحيحة. 

(6) في صحيحه رقم (1744). 

(:) في «المستدرك» .)١725/١(‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي». 

.)5١07- 5١5/1١١ في «السئن»‎ (0) 

(5) في «السنن الكبرى» .)0770/١(‏ وهو حديث حسن. 

0) في «المستدرك» (١/ه97١).‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذا 
اللفظء وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه . 

() قال ابن الصلاح في «شرح مشكل الوسيظ» بهامش «الوسيط» :)577/١(‏ «قوله في 
المميزة: (روى أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: إني أستخاض فلم أطهر: فقال يَلهِ: 
إنما هو دم عرق انقطع فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» 
هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما دون قوله: (انقطع)» فإنه زيادة لا تعرف» 
وإنما لفظه المتفق عليه: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغسلي غسل الدم وصلي»» وأما قوله: «فاغتسلي» فرواه ابن عبينة» رواه البخاري عنه 
ومسلم من غير شك» والحميدي صاحبه عنه ‏ خبيراً بحديثه ‏ أنه شك فيهء فقال: 
«وإذا أدبرت فاغتسلي وصليء أو قال: اغسلي عنك الدم وصلي». 
وقوله: (عرق انقطع) كأنه رواه من توهم أن الكلام بذلك ينتظم ويتم» وذلك وهم فإن دم 
الحيض يخرج من قعر الرحم» ودم الاستحاضة يسيل من عرق يقال: العاذل» فيما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بالعين المهملة والذال المنقوطة وهو عرق يقع فمه 
الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعرهء فقوله كلِْة: «إنما ذلك عرق» ولينن بالحيضة» 
إشارة إلى هذاء والعلم عند الله تعالى. 

(9) وقال النووي في «التنقيح في شرح الوسيط» )577/١(‏ بهامش «الوسيط»: 
«وأما قوله: «عرق انقطع» فلفظة (انقطع) زيادة لا تعرف. 

.)١1594/1١( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 


١ 


«انقطع» وقد استنكر هذا الحديث أبو حاتم لأنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه 
عن جذه. وجله لا يعرف » وقد ضعف الحديث أبو 1 

قوله: (فإنه أسود يعرف). قاله ابن رسلان في شرح السنن: أي تعرفه 
النساء. قال شارح المصابيح”": هذا دليل التمييزء انتهى. وهذا يفيد أن الرواية 
(يعْرّف») بضم حرف المضارعة وسكون العين المهملة وفتح الراء»ء وقد روي بكسر 
الراء: أي له رائحة تعرفها النساء. 

قوله: (عِرْق) بكسر العين وإسكان الراء: أي أن هذا الدم الذي يجري منك 
من عرق فمه في أدنى الرحمء ويسمى العاؤل بكسر الذال [المعجمة]”" . 

والحديث فيه دلالة على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم؛ فإذا كان متصفاً بصفة السواد 
فهو حيض وإلا فهو استحاضة. وقد قال بذلك الشافعي والناصر”*' في حق المبتدأة. 

وفيه دلالة أيضاً على وجوت الوضوء على المستحاضة لكل صلاة وسياتي 
الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 


[الباب الثالث] 
باب من تحيض ستاً أو سبعاً لفقد العادة والتمييز 
1 387 (عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَخْش [رضي الله تعالى عنها]” قَالَتْ: «كُنْتُ 
أسْمَحاض حَيْضَةٌ شَدِيدّة كثيرة» كَحِفْتُ إلى رَسُولٍ الله يلك أشتفوبه وأخير فَوَجَذئهُ 
في ينف أغدي وبق نعف نانك : فلك يا زشول اله :إن اسكعامن حنم 
كَيرة سَدِيدَةٌ قَمَا تَرَى فيها قَدْ متَعثْنِي الصَّلاةَ وَالصّيامَ فَقَالَ: «أنْمَتُ لكِ الكَرْسُْفَ 
فإنّهُ يُذْهِبُ الدّمف 43 ج] قالَّتُ: هُوَ أكْثَرٌ مِنْ ذلكَ» قالَ: «فَانَّخِذِي نَوباً». 
قَالَْتْ هو أكْثَرٌ مِنْ ذلكَ» قالَ: افَْلْجَمِي 1 قالت: ِنَم أنْجُ نبَّاء فَقالَ: «سآمرك 


.)١194 - ١9ا//1(.»ننسلا« فى‎ )١( 

إفة اشارح المصابيح هو العلامة الملا علي القاري»» والشرح: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ' 
المصابيح . (66/9؟ رقم الحديث 058). 

(*) زيادة من (أ) و(ب). (5) فى «البحر الزخار» .)١70/١(‏ 

06 ؤيادة مع (اء ؛ 
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بأمرَْنِ أيهُما فَعَلْتِ فَقَدْ أجِزأ عَنْكِ مِنَ الآخَرِء فإنْ قَويتٍ عَلَبِهِمَا فأنْتِ أَعْلّمُ». فال 
ال ا و 0 
نُمّ اتَِلي حنّى إِذَا رأئْتٍ أَنّكِ قَدْ طَهرْتٍ وَاسْتَنْقَيتِ جد ستَئقَبتِ فَصَلْي أزبَعاً وَعِشْرِينَ لله أو 
نلاثاً وَعِشْرِينَ لَيلَهَ وأيَامَهاء 0 وكَذَلِكِ فافملي في كل شَهْرِ 
كما نَحِيض النْساءُ وكمًا يَطْهُرْنَ لميقاتِ حَنْضِهِنٌ وَطْهْرِمِنّ؛ وَإِنْ قَّويتِ عَلى : 
تُوَخُرِي الظهْرَ وَتُعَجُلِي العطرفتلتجلين ” ل تصلين الشه والمصر هيدا لم 

تُوَخْرِي المَغْرِبَ وَنْعَجْلِي العِشَاءَ ثُمّْ نَعْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَِنٍ 5 
وَتَعْتَسِلِينَ مَعَ المَجْرٍ وَتُصَلْيِنَء فكذَلِكِ فافْمَلِي وَصَلَّي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ على 


واعو لاوء(١)‏ 


ذلك»؛ وقالَ رَسُولُ الله يكلِةِ: «وَمَذَا أغجَبُ الأمْرَيْنٍ إلي». رَوَاهُ أبو دَاوَدَ 
وَأَحْمَدُ”" وَالتَرْمِذِي”" وَصحَحَاةُ). [حسن] 


الازيف اخريعة اننا انو نياج" © والدارشي"" والفاكي "ا وتيقل 
التي 7 فر البشارى ييه وق اإسناده ابن عقتل "اناك الجييي :زتره 


.)1417 رقم‎ ١99/١( في «سننه»‎ )١( 
.)15١0  غ"9 كاذل‎ "8١ 2479/50 (؟) فى «المسند)‎ 


() في «السئن» 77١/1(‏ رقم )١18‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

ورواه عُبيد الله بن عمرو الرّقي؛ وابن جريج» وشريك: عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنةً» إلا أن ابنَ جُريج يقول: 

«عمر بن طلحة» والصحيح «عمران بن طلحة». 
قال: وسألت محمد عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح . 
وهكذا قال أحمدٌ بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. 

(4). في (سنئه) 5١6 /١(‏ رقم /11"). (5) في السئنه) (1/ 5١5‏ رقم 54). 

) فى «المستدرك» (١/؟ل١ .)١7/79-‏ 
قلت: وأخرجه الشافعي رقم )١151(‏ «ترتيب المسند والبيهقي» )78/١1(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (9/ 599 - .)30١‏ 

0) فى «سئنه» (575/1). 

00( عبن آللة ان سيد وى اغقبل ين الى “لالت الفاشتديء أبو ديد المنتي أمه ريق زنك 
عليٌ: صدوق في حديثه لين» ال ا «التقريب» رقم (00947). 

(9) في «السنن الكبرى» .)5737/١(‏ 


وناك 


به وهو مختلف في الاحتجاج به. وقال ابن مئله: لا يصح بوجه من الوجوه 
لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل» وتعقبه ابن دقيق العيد» واستنكر منه 
هذا الإطلاق» لأن ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه فقد كان أحمد 
وإسحاق والحميدي يحتجون به”''» وقد حمل على أن مراد ابن منده بالإجماع 
إجماع من خرّج الصحيح وهو كذلك. 


قال ابن أبي حاته'") : سألت أبي عنه فوهنه ولم يقوّ إسناده [/الاب/ب]. 


وقال الترندي فى كباب العلل" إتاسال اليشارق عن هذا الحديت 
فقال: هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري 
سمع منه ابن عقيل أم لا؟. وهذه علة للحديث أخرى. ويجاب على البخاري بأن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة مات سنة عشر ومائة فيما قاله أبو عبيد القاسم بن 
سلامء وعلي بن المديني» وخليفة بن خياط. وهو تابع سمغ عبد الدين 
عمرو بن العاص وأبا هريرة وعائشة؛ وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر وجابر بن 
عبد الله وأنس بن مالك والربيع بنت معوذء فكيف ينكر سماعه من إبراهيم بن 
محمد بن طلحة لقدمه؟ وأين ابن طلحة من هؤلاء في القدم وهم نظراء شيوخه في 
الصحبة وقريب منهم في الطبقة» فينظر في صحة هذا عن البخاري؟. 


وقال الخطابي”” : قد ترك العلماء القول بهذا الحديث». 


.)5735 0 576 /5( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

زفق في «العلل» 6١7/١(‏ رقم .)١77*‏ 

(0) (ص8ه رقم 74). 

(:) قال أبو الأشبال في شرحه للترمذي 757/١(‏ - 777): «وأما العلة الأخرى التي نقلها 
البيهقي عن الترمذي عن البخاري في الشك في سماع ابن عقيل من | ماين 
محمد بن طلحة: فإنها علة لا تقوم لها قائمة» لأن ابن عقيل تابعي سمع كثيراً من 
الصحابة» ومات بين سنتي ١1(‏ وه56١)‏ ويقال سنة (57١ه).‏ 
بس ا ون ٠ه)‏ فهما متعاصران» وابن عقيل ممن هم 


أقدم موتاً من إبراهيم هذا...) اه. 
(5) في «معالم السنن» لاا مات السئن) ولفظه: «وقد ترك بعض العلماء القول 
بهذا الخبر). 


0 


وأما ابن حزم''' فإنه رد هذا الحديث بأنواع من الردّء ولم يعلله بابن عقيل 
بل علله بالانقطاع بين ابن -تريج وابن عقيل» وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من 
ابن عقيل وبينهما النعمان بن راشدء قال: وهو ضعيف”"؛ ورواه أيضاً عن ابن 
عقيل شريك”" وزهير بن محمد”'؟ وكلاهما ضعيف. وقال أيضاً: عمر بن طلحة 


.)١190  ١95/؟( في «المحلى»‎ )١( 

(؟) ضعفه ابن حزم في «المحلى) .)١7١/5(‏ 
وقال ابن حجر في «التقريب» :)07١4/5(‏ صدوق سيء الحفظ. 
وانظر: «الكامل» (/7141/9/1). 

() شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي أبو عبد الله. 
ضعفه ابن حزم في «المحلى» )١7//4(‏ و(719/19) و(718/8) و(١9194/1)‏ وقال: 
مدلس يدلس المنكرات عمن لا خير فيه إلى الثقات. «المحلى) )١9/١/9(‏ و(١١1/‏ 073737 
و(557/48). 
وقال في «الإحكام» :)١57/١(‏ ساقط العدالة غاش لأهل الإسلام. 
قلت: قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» :0701/١(‏ «صدوق يخطئ كثيراً» تغير حفظه 
منذ أن ولى القضاءا. 
وقال الذهبي في «الكاشف» (؟/١3):‏ «وثقه ابن معين» وقال غيره سيء الحفظء وقال 
النسائي: ليس به بأس هو أعلم بحديث الكوفيين من الثوري». 
وقال ابن عدي: والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتى من سوء حفظه. 
وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين (رقم 01) وقال: كان يتبرأ من 
التدليس» ونسبه عبد الحق في «الأحكام» إلى التدليس وسبقه إلى وصفه به الدارقطني. 
« قلت: وأما رواية شريك بن عبد الله عن ابن عقيل : 
فقد أخرجه أحمد )”81١/5(‏ ثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا شريك بن عبد الله» عن 
ابن عقيل به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )118/١(‏ ومن طريقه ابن ماجه رقم (571) حدثنا يزيد بن 
هارون» أنبأنا شريك به» ولم يذكر غسل الفجر. 
وأخرجه الدارقطني )5١4/١(‏ من طريق يزيد بن هارون به. 

(4) زهير بن محمد التميمي» أبو المنذر الخرساني المروزي الخرقي. 
قال ابن حزم في «المحلى» )١95/5(‏ و(177/5): ضعيفف. 
قلت: قال الذهبى فى «الكاشف» :)7717//١(‏ (ثقة يغرب ويأتي بما ينكرا. 
وقال الحافظ في «هدي الساري مقدمة فتح الباري» ص07 : «مختلف فيهء وأفرط ابن 
عبد البر فقال أنه ضعيف عند الجميع» وتعقبه صاحب «الميزان» بأن الجماعة احتجوا به 
وهو كما قال» اه. 


0 


الذي رواه إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه غير مخلوق لا يعرف لطلحة ابن اسمه 
عمر. 

وقد رد ابن سيد الناس ما قالهء قال: أما الانقطاع بين ابن جريج وابن 
عقيل فقد روي من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل؛ وأما تضعيفه لزهير هذا 
فقد أخرج له الشيخان محتجين به في صحيحيهما"''. وقال أحمد'"': مستقيم 
الحديث. وقال أبو حاته'" : [4؟/ ج] محله الصدق وفي حفظه شيء وحديثه 
بالشام أنكر من حديثه بالعراق. 

وقال البخاري في تاريخه عل الشام فإنه مناكير» 
وما روى عنه أهل البصرة 0 

وقال عثمان الدارمي”': ثقة صدوق وله أغاليط. وقال يحيى”” : ثقة. 


وقال ابن عدي''': ولعل أهل الشام حيث رووا عنه أخطئوا عليه؛ وأما 
حديثه ههنا فمن رواية أبي عامر العقدي عنه وهو بصريء فهذا من حديث أهل 
العراق. وأما عمر بن طلحة الذي ذكره فلم يسق الحديث من طريقه بل من طريق 
عمران بن طلحةء وقد نبه الترمذي”'' على أنه لم يقل: عمر في هذا الإسناد أحد 
من الرواة إلا ابن جريج وإن غيره يقول: عِمْران وهو الصواب. 


- انظر: «الميزان» (؟/ 84) والكامل (“/ .)1١7‏ 
وقلت: وأما رواية زهير بن محمد عن ابن عقيل: 
فقد أخرجها أحمد (1794/5) حدثنا عبد الملك بن عمروء قال: ثنا زهير ‏ يعني ابن 
محمد الخرساني ‏ عن عبد الله بن محمد يعني ابن عقيل بن أبي طالب» به. وأخرجه 
أبو داود رقم (180) حدثنا زهير بن حرب وغيرهء قالا: حدثنا عبد الملك بن عمرو به. 
وأخرجه الترمذي رقم )١18(‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو عامر العقدي 
(عبد الملك بن عمرو) به. 
وأخرجه الدارقطني )١5١5/١(‏ من طريق أبي عامر العقدي. ورواه الحاكم» ومن طريقه 
البيهقي )7178/١(‏ عن زهير بن محمدء وعبيد الله بن عمرو الرقي» عن ابن عقيل به. 
وليس فيه الاغتسال لصلاة الفجر. 

.)1٠0”ص( انظر: «هدي الساري» لابن حجر‎ )١( 


(0) «الجرح والتعديل» (9/ 040). (©) «الجرح والتعديل» (0949/5). 
(:) رقم الترجمة (1707). (0) «تهذيب التهذيب» .)579/1١(‏ 
() في «الكامل» .)1١7/8/7(‏ (0) في «سلنه» .)15١- 555 /1١(‏ 


ك0 


وأما شريك الذي ضعفه أيضاً فرواه ابن ماجه''' عن ابن عقيل من طريقه 
وشريك مخرّج له في الصحيح”" . 

ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود”" عن أحمد أنه قال: إن في الباب 
حديثين» وثالثاً في النفس منه شيء» ثم فسر أبو داود الثالث بأنه حديث حمنة؛ ويجاب 
عن ذلك بأن الترمذي”؟» قد نقل عن أحمد تصحيحه نصاًء وهو أولى مما ذكره أبو داود 
لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد وإنما هو شيء وقع له ففسر به كلام أحمدء وعلى فرض أنه 
من كلام أحمد فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء ثم ظهرت له صحته . 

قوله : (أنعتٌ لك الكُرسٌ), أي أصف لك القطن. 

قوله: (فتلجّمي)؛ قال في الصّحا*' والقاموي 2177 اللجاء واقدية به 
الحائض . قال الخليل: معناه افعلي فعلًا يمنع سيلان الدم واسترساله كما يمنع 
اللجام استرسال الدابة. وأما الاستثفار: فهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثق 
طرفيها في حَقّبٍ'" تشده في وسطها بعد أن تحتشي كرسفاً فيمنع ذلك الدم. 
وقولها: «إنما أئجٌ ثبَّاكء الثحٌّ: السيلان وقد استعمل في الحلب في الإناءء يقال: 
حلب فيه ثجاًء واستعمل مجازاً في الكلام» يقال للمتكلم مثجاج بكسر الميم. 

قوله: (ركضة من [ركضات]" الشيطان) أصل الركض الضرب [7اب] 
بالرجل والإصابة بهاء وكأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى بمعنى أن الشيطان وجد 
بذلك سبيلًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها بذلك 
عادتهاء فصار في التقدير كأنه ركض بآلة . 


)000( في اسئنه» رقم (570). وهو حديث حسن. 
(؟) في صحيح مسلم. (*) انظر: سنن أبي داود .)5١7/1(‏ 
(5) فى «السنن» .)555/١(‏ 
وخلاصة القول أن حديث حمنة بنت جحش حديث حسن وقد صحححه أبو الأشبال في 
شرحه وتحقيقه لسنن الترمذي )7717/١(‏ والألباني في «إرواء الغليل» رقم .)١184(‏ 
كما قد سبقهما الإمامان الجليلان البخاري وأحمدء والله أعلم. 
(5) للجوهري (0/ا17١5).‏ (5) فى «القاموس المحيط» (ص597١).‏ 
الحَقّبُ بالتحريك: الحزام الذي يلو حَقَوَ البعير. السان العرب» (0597/8. 
(0) زيادة من (أ) و(ب). 


/اه0ه 


قوله: (فتحيّضي) بفتح التاء الفوقية والحاء المهملة والياء المشددة: أي 
اجعلي نفسك حائضاً. والحديث استدل به من قال إنها ترجع المستحاضة إلى 
الغالب من عادة النساءء ولكنه كما عرفت مداره على ابن عقيل وليس بحجة”"', 
ولو كان حجة لأمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع إلى عادة 
نفسهاء والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات الدم. وذلك بأن يحمل هذا 
الحديث على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان التمييز بصفات الدم. 

واستدل به أيضاً من قال: إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء وإليه 
ذهب ابن عباس وعطاء والنخعيء روى ذلك عنهم ابن سيد الناس في شرح 
العرودي 7 قال ابن العربي”" والحديث في ذلك صحيح فينبغي أن يكون 
كا : انتهى. وعلى فرض صحة الحديث فهذا جمع حسن لأنه يله علق 
الغسل بقوتها فيكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب. وكذا قوله في الحديث: 
انين للف ارا جف )د 

قال المصنف”' رحمه الله: فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها 
الغسل لحيضها الذي تجلسهء وأن الجمع للمرض جائزء وأن جمع الفريضتين لها 
بطهارة [40١/ج]‏ واحدة جائزء وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا 
بتشهيها لقوله يَكهْ: «حتى إذا رأيتٍ أن قد طَهرَتٍ واستنقيت»””'» انتهى . 


[الباب الرابع ] 
باب الصفرة والكدرة بعد العادة 
/ 375 - (عَنْ أمَ عَطِيَّةَ [رضي الله تعالى عنها]”' قالَّتْ: ١كُنَا‏ لا نَعْدٌ الصُّفْرَةَ 
وَالكُدْرَةَ بَعْدَ الظهْر شَيْئاً». رَوَاهُ أبُو دَاوْد”" وَالبُخَارِيُ”" ولم يَذْكْر بَعْدَ الظهْر) . [صحيح] 


)١(‏ قلت: الحديث حسن كما تقدم وعلمت آنفاً. 

0 لم يطبع الكتاب كاملاء وما طبع منه لم يصل إلى أبواب الحيض. 
(9) انظر: «عارضة الأحوذي» .)5١7/١(‏ 

(5) وهو جزء من حديث الباب رقم ١5م‏ الال وهو حديث حسن. 


(5) ابن تيمية في «المنتقى» .)١9/5/١(‏ (5) زيادة من (ج). 
0372 في اسئنه) رقم (0701. )2 في (صحيحه) رقم (09195). 


0 


الحديث أخرجه أيضاً الحاكم "'» وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ : 
«كنا لا نعدٌ الكدرة والصفرة شيعاًا» يعنى فى في الحيض . وللدارمى 0 (بعد الغسل»). 


قال لاف : ووقع ل العو الخ سوا زيادة فئ هذا: «وراء 
العادة».» وهى زيادة باطلة. ش 


وأما ما روي من حديث عائشة بلفظ: «كنا نعد الصُفرةً والكدْرة حيضاً» 
فقال النووي في شرح المهذب”؟: لا أعلم من رواه بهذا اللفظ [128/ب]. 


والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض وأما 
في وقت الحيض فهما حيضء وقد نسب القول بذلك في البحر”" إلى زيد بن 
على والهادي والمؤيد بالله وأبى طالب وأبى حنيفة ومحمد ومالك والليث 
: ْ 7 - : وا 01 1 زفف 
والعنبري . ٠‏ وفي رواية عن القاسم وعن الناصر ويمن الشافعي قال في البحر”" 
اتدل لهم إذ هو أذى» ولقوله تعالى: ##حيٍّ طهر 00 ولقوله كلهِ لحمنةً: (إذا 


00( في «المستدرك») )١7/5/1١(‏ وقال: الصحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. 

(؟) فى «سنئنه» .)5١67/1١(‏ (9) فى «التلخيص» .)١71١7/١(‏ 

(4) العله:. (نهاية المطلت :فى :دراية'النذهت»ء لإمام:الحرمين .عبد :الملك بن عبد الله 
الجويني الشافعي المتوفى عام (/41ه). 

(6) «الوسيط فى المذهب»»ء للغزالى. 

١ 4 9‏ 
ثم قال النووي: «لكن ضح عن عائقة رضي الله عنها قريب من معناهء فروى مالك في 
«الموطأ»  )09/1١(‏ عن عقبة بن أبي عقبة عن أمه مولاة عائشة قالت: «كانت النساء 

يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول 

لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» تريد بذلك الطهر من الحيضة». 
هذا لفظه في «الموطأ» وذكره البخاري في «صحيحة» تعليقاً بصيغة الجزم  47١ /١(‏ رقم 
الباب )١19‏ - فصح هذا اللفظ عن عائشة رضي الله عنها . 
٠.‏ والسةة : بضم الدال وإسكان الراء وبالجيم» وروي بكسر الدال وفتح الراء وهي 
تَرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر 
الدم أم لا؟ 
« وقولها: القّصّة: هي بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة» وهي الجص شبهت الرطوبة 
النقية الصافية بالجصء فهذا موقوف على عائشة» اه. 

.)١135- ١33١/١ )0‏ (0) سورة البقرة: الآية (؟؟5؟). 


الك 


رأيتٍ أنّكِ قد طهرتٍ واستنقيتٍ فصلَّي2"0 وفي رواية عن القاسم ليس حيضاً إذا 
توسطه الأسودء لحديث: (إذا رأيتٍ الدَّمَّ الأسود فأمسكي عن الصّلاة» حتى إذا 
كان الصّفرةَ فتوضئي وصلَي»”" ولحديث الباب؛ وعورضا بقوله كَلِ لعائشة: «لا 
تصلي حتى تري القصّة البيضاء»””". وقولها: «كُنَا نَعُذٌ الكدرةً والصفرةً - في أيام 
الحيض - حَيْضاً”*) ولكونهما أذى خرج من الرحم فأشبه الدم. وفي رواية عن 
الناصر والشافعي» وهو مَرُوِيُ عن أبي يوسف أنهما حيض بعد الدم لأنهما من 
أثاره لأ قيلة: ورد يأن الفرق تحكمء وفي رواية عن الخانيي” إن رأتهما فى 
العادة فحيض وإلا فلاء هذا حاصل ما في البحر”". 


وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة 
الحديث: إن المراد كنا في زمانه يَكْهِ مع علمه فيكون تقريراً منه. ويدل بمنطوقه 
أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهرء وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما 
ذهب إليه الجمهور. 


(وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله [تعالى]' عَنْها أنَّ رَسُولَ الله يكل قال: 
«في المّرأة التي تَرَى ما يَرِيبُها بَعْدَ الطفر إِنمَا هُوَ عِرْقُء أو قَالَ عُرُوقُه؛ رَوَاهُ 
أَحْمَد" وأبُو داو" وَابْنُ ماجَة)”2. [صحيح] 

[الحديث إسناده في سئن ابن و1177 سوا يدود بن يحيى».عن 
مبيد الله بن مُوسئء عن شيبانَ عن يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمةً» عن أم 
بَكْرِء عن عائشة» وأم بكر لا يعرف حالهاء وبقية الإسناد ثقات 


(؟) أخرجه أبو داود رقم (587) والنسائي .)١80/١(‏ وهو حديث حسن. 
(؟) أخرجه مالك )204/١(‏ والبخاري تعليقاً 5٠١ /١(‏ رقم الباب )١9‏ وقد تقدم آنفاً. 
(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )7731/١(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» )00/١(‏ 


بنحوه عن عائشة بسند ضعيف. 


(ه) 75-8١ /١‏ (5) زيادة من (ج). 
(0) في «المسند» .)71١/7(‏ (6) في «سننه» رقم (591). 
(9) في «سئنه» رقم (155). .)015/1(01١(‏ 


ال 


و]“الحديث حسنه المنذري”'' وهو من الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما 
ترى المرأة بعد الطهرء وقد تقدم الخلاف فيه. 

قوله: (يريبها) بفتح الياء: أي تشك فيه هل هو حيض أم لا؟ يقال: رابني 
الشيء يريبني: إذا شككت فيه. 

[الباب الخامس] 
باب وضوء المستحاضة لكل صلاة 

1 (عَنْ عَدِيّ بْنِ ثابتٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّوِ [رضي الله تعالى عنهم]'' عن 
النَِّيَ كك قالَ فِي المُسْتَحاضَةٍ : «نَدَعُ الصّلاة أيَمَ أْرَائِها نم تَفَْسِلُ وَتمَوَضّأ عِنْدَ كل صَلاةٍ 
وَنَضُومُ وَتُصَلَى ا رَوَاهُ أبُو دَاوُة7" وَابْنُ ماجَة' وَالتَرْمِذِيُ وَقالَ: حَسَنُ)”. [صحيح] 

الحديث لم يحسنه الترمذي كما ذكره المصنف بل سكت عنه. 

قال ابن سيد الناس /١41[‏ ج] في شرحه: وسكت الترمذي عن هذأ الحديث 
فلم يحكم بشيء» وليس من باب الصحيح ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن 
لضعف راويه عن عدي بن ثابت وهو أبو اليقظان واسمه عثمان بن عُمير بن قيس 
الكوفي وهو الذي يقال له عثمان بن أبي حميد وعثمان بن أبي زرعة وعثمان أبو 
اليقظان وأعشى ثقيف كله واحد. قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو 
حاته 9 : ترك ابن مهدي حديثه. وقال أبو حاتم أيضاً: إنه ضعيف الحديث منكر 
الحديث» كان شعبة لا يرضاه. وقال أبو أحمد الحاكه”"': ليس بالقويّ عندهم 
ولم يرضه يحيى بن سعيد. وقال النسائي”: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: 


)١(‏ زيادة من (ج). 
(؟) انظر: «مختصر سنن أبي داود» 188/١(‏ - 1849) لترى كلام ابن القيم رحمه الله حول 


هذا الحديث. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيحء والله أعلم . 
(9) في (سئنه) رقم (/191). (4:) في #سئنه؟ رقم (590). 


(0) في اسئنه» رقم )١١(‏ وسكت عنه الترمذي ولم يحسنه. 

[(6©9 في «الجرح والتعديل» .)١16١/1١/7(‏ 

0) انظر: «الميزان»(؟/ 0) و«التاريخ الكبير» (6/ ؟/ 5 )١‏ و«لسان الميزان» )7١ 7/17١‏ و«خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال» ص 757 و«الكاشف» /١(‏ 777) و«تهذيب التهذيب» (5/ 075 . 

63 في «الضعفاء والمتروكين» رقم (ى"ة). 
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فيعيفة: :وقال "اب بان اختلط حتى لا يدري ما يقول لا يجوز الاحتجاج 
به. قال الترمذي'"': «سألتٌ محمداً: يعني البخاري عن هذا الحديث فقلتٌ 
عَديّ بن ثابت عن أبيه عن جدّهء جد عدي بن ثابت ما اسمه؟ فلم يَعْرفْ محمد 
شيك وذكرثُ لمحمدٍ قولَ يحبى بن مّعِينِ أن اسمه (ديئَارٌ) فلم يَْبَأ به». 

وقال الدمياطي في عديّ المذكور”": هو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن 
الخطيم الأنصاري». ووهم من قال اسم جده دينارء وعدي هذا من الثقات 
المخرج لهم في الصحيح. وثقه أحمد بن حنبل. وقال أبو حاتم: صدوق. 


م 5 0 5 : 5 


وقال افو داود في سننه 
وأيوب أني العلاء كلها لا يصح منها شيء » وذكر في آخنر الباب الإشارة إلى 
صحة حديث قمير عن عائشة ومداره على أيوب ابن مسكين وفيه خلاف» وقد 
اضطرب أيضا فرواه عن ابن شبرمة عنها مرفوعاء وعن حجاج عنها موقوفاء 
وكذلك رواه الثوري عن فراس عن الشعبي عن قمير موقوفا ذكره المزي في 
الأطراف. 

والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» وقد تقدم الكلام 
على ذلك. ويدل أيضاً أنها تتوضأ عند كل صلاة» وقد ذهب إلى ذلك الشافء © 
وحكي عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثورء واستدلوا بحديث 
الباب وبالحديث الذي سيأتي بعدها' © وبما ثبت في رواية للبخاري”" بلفظ: 
«وتوضئى لكل صلاة») وغير ذلك» وذهبت العترة وأبو 5 إلى أن طهارتها 
مقدرة بالوقت» فلها أن تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد. 
[:5”أ] واستدل لهم في ال بحديث فاطمة بنت أبي ع كل وفيه: «أن 


.)571- 5٠5١ /١( في «المجروحين» (؟/460). (؟) فى «السئن»‎ )١( 
.)511- 51١ /١( )4( 2 .)80/#( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )( 

(60) انظر: «المجموع» ١؟/‏ *مهة). 

000 رقم (١٠/لالا”)‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 

(0) في «صحيحه» رقم .)5١5(‏ (م) (لث/"؛١‏ - 114). 


.)١5:5/١( )9(‏ 
)١(‏ تقدم تحريجه برقم 8/1 من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح . 
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النبي يَلِ قال لها : وتوضئي لوقت كل صلاة» وستعرف قريباً أن الرواية لكل صلاة لا 
لوقت كل صلاة كما زعمه؛ فإن قيل إن الكلام على حذف مضاف والمراد لوقت كل 
صلاة» فيجاب بما قاله في الفتح''' من أنه مجاز يحتاج إلى دليل» فالحقٌ أنه يجب 
عليها الوضوء لكل صلاة لكن لا بهذا الحديث بل بحديث فاطمة الآتي”"'» وبما في 

عدو اناك نعل «لو تتوضا]") فيما بين ذلك» وقد تقدم» وبما ثبت في رواية 
البخاري من حديث عائشة. وقد تقدم' سا 

>7٠‏ (وَعَنْ عايْسَةٌ ا د : «جاءثٌ فاطِمَةُ بنْتُ 

حُبَيْش إلى التي بك َتَالَتْ : ني | اترَاء أشتجا نتحاضي كلا رأف الّلاة؟ ققال لها 
9 لاء تبي الصّلاة بام مَحِيضِكِ: ُمٌ اغتَسِلي وَتَوَضّئي ِكل صَلاق ا 
على الححصِيرا, رَوَاهُ مد" وَابْنُ ماجَة)”'. [صحيح دون قوله: «وإن قطر. . 

الخديف أخرجة انما الترملي:”'! وأبوندا وو" [48 ضار والساق”"”” راق 
حبان”"''» ورواه مسلم”*'' في الصحيح بدون قوله: اوتوضئي لكل صلاة»: وقال: 
وفي آخره حرف تركنا ذكره» قال البيهقي*'': هو قوله: «وتوضئي» وتركها لأنها 
زيادة غير محفوظة» وقد روى هذه الزيادة من تقدم وكذا رواها الدارمي'' "© 


.)4٠١ /( )١( 

زفق بل المتقدم برقم ره من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (597) وابن حزم في «المحلى» 418/١(‏ رقم المسألة )١59‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠١-0/١(‏ والدارقطني 5١5/١(‏ رقم 57) 
والبيهقي (1/ 707 - 794) عن أسماء بنتِ عميس مرفوعاً بلفظ : «ولتجلس في مركن» فإذا 
رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحداً» وتغتسل للمغرب والعشاء 
غسلا واحداً وتغتسل للفجر غسلا. وتتوضأ فيما بين ذلك». وهو حديث صحيح. 

(:) في (ج): (وتوضاً). 

(0) تقدم برقم )378/١(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(1) سيأتي برقم (١٠//اا”)‏ من كتابنا هذا. وهو حديث : 

(90) زيادة من (ج). (4) في «المسند» .)05١5/5(‏ 


(9) في «سننه» (رقم: 5715). )٠١(‏ في «سئنه» (رقم: .)١176‏ 
)١١(‏ في اسلنه» (رقم : 87). )1١(‏ في (سئنه» (١/7١مكف‏ 186 ). 
)١19(‏ في لاصحيحه ) (رقم: ده”١). )١5(‏ في لاصحيحه) (رقم : نضسة ؟ 
(15) في «السئن الكبرى» (0771/1. )١1(‏ في السئنه» .)١1997/1(‏ 


رذح 


والطحاوي”''. وأخرجها أيضاً البخاري”" 

وقد أعل الحديث بأن حبيباً9”© لم يسمع من غزوة بن ار وإنما سمع 
من عروة المزني””“» فإن كان عروة المذكور في الإسناد عروة بن الزبير [4/اب/ب] 
كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره فالإسناد منقطع» لأن حبيب بن أبي ثابت 
مدلس» وإن كان عروة هو المزني فهو مجهول”"©. 

وفي الباب عن جابر رواه أبو يعلى”" بإسناد ضعيف والبيهقي”"”. وعن 


.)1١7/١( في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) في «صحيحه) رقم (714 و50”). 

فرق هو حبيب بن أبي ثابت: قيس - ويقال: هند ‏ بن دينار الأسديٌ مولاهمء أبو يحيل 
الكوفي» ثقة فقيه جليل» وكان كثير الإرسال والتدليس. من الثالثة مات: سنة (9١١ه).‏ 
«التقريب» رقم .)١1١84(‏ 

(:) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خُويلد الأسديٌء أبو عبد الله المدني: ثقة فقيه مشهور 
من الثالثة. مات سنة (945١ه)‏ على على الصحيحء. ومولده في أوائل خلافة عثمان. 
«التقريب» رقم (١1كهةة).‏ 

(5) هو عروة المزني» شيخ لحبيب ب بن أن ثابت: مجهول» من الرابعة. «التقريب» رقم 
(الاةة). 

30( في رواية أبي داود: عروة غير منسوبء وقد نسبه ابن ماجه» والدارقطني» والبزار» 
واستحاق رق راعوية فقالوا: عروة بن الزبير» الأمر الذي دل على أن عروة في رواية أبي 
داودء هو عروة بن الزبير» لا عروة المزني. وعليه فإن سنده عند أبي داود صحيح . 1 
وأما دعوى الانقطاع: بأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمعه من عروة بن الزبير» فق سسلمة 
كما جنح إلى ذلك الحافظ ابن عبد البر قائلًا : لا شك أن حبيب بن أبي ثابت أدرك 
عروة. وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم مؤتاً منهء كما 
قال أبو داود في «سننه»: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن 
عائشة حديثاً صجيحاً. اه. وهو يشير إلى ما رواه الترمذي في الدعوات بسنده عن حبيب 
عن عروة عن عائشة وقال: حسن غريب. ومراد أو داود بهذا الرد على الثوري القائل 
بعدم رواية حبيب عن عروة بن الزبير. 
ويؤيد حديث حبيب ما أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه 
عن عائشة» وفيه: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» اه. من 
تعليق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني على «التلخيص الحبير» .)١158/1١(‏ 

(00 عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» )١1594/1١(‏ وضعف إسناده. 
مع العلم أنتي لم أجده في «المسند المطبوع». 

(6). في «السئن الكبرى» /١(‏ 07417 . 
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ستردة اقنت زمعة ارواء اللن]ن ٠‏ 
والحديث ندل على وجوب الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه . ويدل 
على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيضء» وكذلك الحديث 


[الباب السادس] 
باب تحريم وطء الحائض ذ في الفرج وما بباح منها 

-0١‏ لعَنْ أنّس بْن مالِكِ [رضيى الله تعالى عنه]”"©: «أنَّ اليَهُودَ كانُوا 
إِذَا حاضّت المَرأَةُ منهم لَمْ يُوَاكِلُوها ولم يُجامعوهن في البْيُوتِء فُسألَ أضحابٌ 
الب عَِنه فأنْرَلَ الله غ1 وَجَلَّ: # موتك عن الْمحِيص 0 هو هْوَ أدى َعمَْلُوأ لِنَسَآءٌ ف 
لْمَحِيضَ4”" إلى آخر الآَيَةِ فَقَالَ رَسُولٌ الله 2 «اضْتَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا التكاح», 
وفي لَفْظِ : «إلّا الجماعَ». رَوَاهُ الْجَماعَةٌ إلّا البُخَارِيَ)7». [صحيح] 

قولة؟ (فسال) السافل عن ذلك أسيد مد فين وشناد بن يشر وقيل :إن 
السائل عن ذلك هو أبو الدّحداح قاله الواقدي» والصواب الأوّل كما في 
الصحبح”" . 

والحديث يدل على حكمين : تحريم التكاح, وجواز ما سواه. 

أما الأول فبإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسنة الصريحة ومستحله 
كافرء وغير المستحل إن كان ناسياً أو جاهلًا لوجود الحيض أو جاهلًا لتحريمه 


لق في «الأوسط؛ رقم (4148) عن سودةً بنتٍِ زمعةً»ء قالت: قال رسول الله 5 : 
المستحاضةٌ تدع الصلاة أيامَ أقرّائها التي كانت تجلس فيهاء ثم تغتسلٌ غسلًا واحداء 
ثم تتوضّأ لكل صلاة». 
وأورده الهيثئمي في «االمجمع) )١8١7/1(‏ وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه . 

(6) زيادة من (ج). (9) سورة البقرة: الآية (7577). 

(4:) أخرجه أحمد (177/9) ومسلم رقم (؟7١3)‏ وأبو داود رقم )١54(‏ والترمذي رقم 
(3910) والنسائي )١6١/١(‏ وابن ماجه رقم (155). 

(4) أي في «صحيح مسلم» رقم (7017). 
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أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة» إن وطئها عامداً غالنا بالحيض والتحريم 
مختار فقد ارتكب معصية كبيرة نص على كبرها الشافعى”'' وتجب عليه التوبة» 
وسيأتي الخلاف في وجوب الكفارة. 


وأما الثاني : أعني جواز ما سواه فهو قسمان: 

(القسم الأول): المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو 
المعانقة أو غير ذلك» وذلك حلال باتفاق العلماء» وقد نقل الإجماع على الجواز 
جماعة”"'. وقد حكي عن عبيدة السلماني وغيره أنه لا يباشر شيئاً منها بشيء 
منهء وهو كما قال النووي”" غير معروف ولا مقبول» ولو صح لكان مردوداً 
بالأحاديث الصحيحة وبإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. 


(القسم الثاني): فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر» وفيها ثلاثة 
وجوه لأصحاب الشافعي””'': الأشهر منها التحريم. والثاني: عدم التحريم مع 
الكراهة. والثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو 
لضعف شهوة جاز وإلا لم يجز؛ وقد ذهب إلى الوجه الأوّل مالك”' وأبو 


6 لم 0 . 0 )0( 
حنيفة”' '» وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب'' وشريح”" وطاوس 


.)؟51١/1( في «الأم»‎ )١( 

(؟) قال النووي في «المجموع» (؟/797): «... نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامدء 
والمحاملي في «المجموع»» وابن الصباغ» والعبدري وآخرون» اه. 

() في «المجموع» (797/5). 

(4) انظر هذه الوجوه بالتفصيل في «المجموع» (؟/ 7947 - 07917. 

(0) «المدونة» (67/1). 

() «الاختيار لتعليل المختار» .)797/١(‏ 

(0) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )١00/5(‏ عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع 
رجلًا يسأل سعيد بن المسيب فقال: أباشر امرأتي وهي حائض؟ قال: اجعل بينك وبين 
ذلك منها ثوبا ثم باشرها». 

() أخرج عبد الرزاق في «المصنف 77/١(‏ رقم )١714‏ عن شريح قال: لك ما فوق 
السرر 4:4 

(9) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 71/١(‏ رقم )١145‏ عن طاووس قال: يباشرها إذا 
كان عليها ثيابها». 


ا 


1 1 ١ 5 ١ 
وقتادة7)‎ ١ زعطاه” ا وسليمان بن نا"‎ 


: : 0 فك 5 قف 
وممن دهب إلى الجواز مة والشعبي والنخعي 
والحكه”" والثور 6 7 لين 0 بن 0 8 0 "*/رجا ومحمد بن 
بك / 1 2 )١(‏ كام )206 
الحسن وإسحاق بن راهويه وابو ا ا المنذر 


.)3١5/1( حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

زم أخرج عبد الرزاق ف في فى «المصنف )57759/١(‏ رقم )779 :)1١‏ . عن معمر قال: 
سمعت قتادة يقول: ما فوق الإزار». 

(9) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (700/4): عن وكيع عن أبي مكين عن عكرمة 
قال: ما فوق الإزار. 

(:) ذكره النووي في «المجموع» (954/17”). 

)0( أخرج ابن أن شيبة في «المصنف» (7555/5) من طريق الشيباني عن الشعبي قال: إذا 
لفت على فرجها خرقة يباشرها». 

(1) قال النخعي: إن أم عمران لتعلم أني أطعن بين أليتيها وهي حائض. 
ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (؟8/7١35)‏ والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق .)١5/١(‏ 

(0) في «المخطوط» الحاكم والصواب ما أثبتناه وهو (الحكم). أخرج ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (155/5) من طريق غيلان عن الحكم قال: ١لا‏ بأس أن تضعه على الفرج 
ولا تدخله)». 
وذكره ابن المنذر في «الأوسط» (7017/7 )73١8-‏ والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق 
(164/1). 

(4) قال سفيان الثوري: «لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم». 
ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» .)05١8/17(‏ 

(9) ذكره النووي في «المجموع» 94/0 . 

)٠١8/9( قال أحمد بن حنبل: ما دون الجماع. ذكره ابن المنذر في «الأوسط»‎ )٠١( 
.)١5/١( والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق‎ 

() ذكره النووي في «المجموع» .)595/1١(‏ 

() ذكره النووي في «المجموع» (594/7). 

() انظر: «مسائل أحمد وإسحاق) .)١1794 214/١(‏ 

.)5١57/:؟( ذكره ابن المنذر فى «الأوسط»‎ )١5( 

)١5(‏ قال أبو بكر: الأعلى والأفضل إتباع السنةء واستعمالهاء ثبت أن النبي كلخِ أمر عائشة 
رحمها الله أن تتزر ثم يباشرها وهي حائض - وهو حديث متفق عليه يأتي تخريجه رقم 
)”85/١14(‏ من كتابنا هذا ولا يحرمء وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا أنقى موضع 
الأذى». والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيضء وسائر البدن إذا - 


لا 


للق 
وداود :0 


النكاح. فالقول بالتحريم سكل للذريعة لما كان الحوم حول الحمى مظنة. الوقوع 
فيه لما ثبت في الصحيحين”" من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً بلفظ: 'مَنْ 
وقع حول الجحمى يُوشِكٌ أن يُواقعه), وله ألفاظ عندهما وعند غيرهماء ويشير إلى 
هذا حديث: «لك ما فوق الإزار»””2. وحديث عائشة الآتى”' لما فيه من الأمر 
للمباشرة بأن تأتزر. وقولها في رواية لهما(: «وأيكم يملك إِرْيَهُ كما كان 
رسول الله كَل يملك إِرَبَهُ) . 

5 (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضٍ أَرْوَاجٍ النّبىَ كلِِ: [رضي الله تعالى 
عنهم]”" «أنَّ النَبِىَ يل كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَّ الحائِض شَيْئاً ألْقَى عَلى قَرْجها شَيْئاً» 
)"5 [صحيح] 

80/1" (وَعَنْ مَسْرُوقٍ بن أجدعَ ترضى الله تعالى عنت]29 قال: 
«سأَلْتُ عائِشّةَ رَضِيَ الله عَنْها: ما للرّجْلٍ من امْرَأتِهِ إذا كانت حايضاً؟ قالث: كل 


شَيءٍ إِلّا المَرْجَ2 رَوَاهُ البُخارِيٌ في تاريخو)”” . 


سميبير بو لول 
رَواه ابو داود 


- اختلفوا فيه على الإباحة التي كانت قبل أن تحيض» وغير جائز تحريم غير الفرج إلا 
بحجة» ولا حجة مع من منع ذلك. قال الله تعالى: #إولا نَقَرَبوَهْنَ حَىّ يظهُرْنَ4 إلى قوله: 

«تكأؤوُهرى مِنّ حَيتُ أَمَرك م4 [البقرة: 177]»: فقال غير واحد من علماء الناس: من 
حيث أمركم الله أن يعتزلوهن في حال الحيضء والمباح منها بعد أن تطهر هو الممنوع 
منها قبل الطهارة» والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب والإجماع؛ وسائر البدن على 
الإباحة التي كانت قبل الحيض» اه. 

.)0"95 ذكره النووي في «المجموع» (؟/‎ )١( 

(؟) البخاري ١17/١(‏ رقم 07) وطرفه رقم )75١5١(‏ ومسلم (رقم: 1549). 

(*) أخرجه أبو داود رقم )1١7(‏ وهو حديث صحيح وسيأتي برقم 078١ /١5(‏ من كتابنا هذا . 

(5:) برقم )3877/١15(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(0) أخرجها البخاري رقم (7017). 

(5) زيادة من (ج). 

(0) في «سئنه4 رقم (7/0). وهو حديث صحيح. 

(4) ترجم البخاري لمسروق بن الأجدع في تاريخه (8/ 77-175 رقم )3١70‏ ولم يذكر الحديث. - 
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5 (وعَنْ حِرّام بْنِ حَكِيم عَنْ عَمّهِ [رضي الله تعالى عنهم]''': 
«أنهُ سألَ رَسُولَ الله يكلِْ: ما يَحِلَ لي من امْرأتي وَهِيَ حائِضٌ؟ قالَ: «لكَ ما فَوْقَ 


و عو لا وء(؟) 


الإرّار؛» رَوَاه أبو داود 3 [صحيح] 


0ع رمع عر لول إن معد سم 
قُلْتُ: 'عَنْهُ هو عَيِدٌ الله بن 'سفل): 


حديث عكرمة [إسناده في سنن أبي داود”" هكذا: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن عكرمة فذكره» ورجال إسناده ثقات محتج بهم 
في الصحيحء وقد]”'» سكت عنه أبو داود والمنذري» وقد قال ابن الصلاح”*) 
والنووي”") وغيرهما : إنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود» وصرح أبو داود 
نفسه”"' أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصالح للاحتجاج”*"» ويشهد له حديث الأمر 


- «ه ومسروق بن الأجدع الهمداني» أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة» قال ابن معين: ثقة 
لا يسأل عن مثله. مات سنة (57 ه). 
«تهذيب التهذيب» .)1١ 75-51١١ /1١١(‏ 
)١(‏ زيادة من (ج). 
زفق في (سئنه) رقم (711). وهو حديث صحيح . 5) (١/485ل).‏ 
(5) زيادة من (أ) و(ب). 
(0) انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص6” -7337), 
() انظر: «إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» للنووي .)١59/١(‏ 
(0) في رسالة إلى أهل مكة في وصف سننه (ص7 - 78) تحقيق الدكتور: محمد الصباغ. 
(4) قال ابن حجر في «التكت» ,470/١(‏ 578 157) «ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت 
عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي. بل هو على أقسام: 
١‏ منه ما هو فى الصحيحين أو على شرط الصحة. 
دوه ها هومن قل لين لزان 
ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. 
وهذان القسمان كثير فى كتابه جداً . 
 :‏ ومنه ما هو ضعيفء لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالباً. وكل هذه الأقسام 
عنده تصلح للاحتجاج بها) اه. 
ا ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود فإنه يخرج 
أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل: 
ابن لهيعة» وصالح مولى التوأمة» وعبد الله بن محمد بن عقيل» وموسى بن وردان» 
وسلمة بن الفضل» ودلهم بن صالح وغيرهم . 
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بالاوراز""" روسويفةة الك ها فرق الأاران"" ‏ وأما خنث مسروق عن عاق فهو 
مكل حديث أنس بن مالك السابق المتفق عليه”” , 
وأما حديث حرام بن حكيم فأورده الحافظ في التلخيص”'' ولم يتكلم 


عليه [وإسناده فى سكن قن ىن فيه صدوقان وبقيته 1 
وقد روى بق ا من حديث معاذ بن جبل نحوه وقال: ليس بالقوي». 
وفي إسناده 3 ف عن سعيدك بن عبد الله الأغطشر”"' . ورواه الطبراني”' 0 من 


رواية إسماعيل ؛ بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي» فإن كان هو الأغطش 
فقد توبع بقية » وبقيت جهالة حال سعيك . قال 30: رلا نعرف أحداً وثقه» 


وَابشنا عبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ. قال أَبو 0 روايته عن علي 


 -‏ فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم» بل 
طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه؟ 
لا سيما إن كان مخالفاً لرواية من هو أوثق منهء فإنه ينحط إلى قبيل المنكر وقد يخرج 
لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه» وصدقة الدقيقى» وعثمان بن واقد 
العمري» ومحمد بن عبد الرحمُن البيلماني» وأبي جناب الكلبي» وسليمان بن أرقم» 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأمثالهم من المتروكين. 
وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديثهم المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها من 
أبهمت أسماؤهم» فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود» 
لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه وتارة 
يكون لذهول مثة. . . فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج 
بالأحاديث .الضعيفة» ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه. . .2 اه. 

)١(‏ وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم /١0(‏ 0787 من كتابنا هذا. 

إفهة وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم )"81/1١5(‏ من كتابنا هذا. 

(©) بل أخرجه مسلم» ولم ينخرجه البخاري انظره رقم )718/١١(‏ من كتابنا هذا. 

.)١:هر/ل(‎ )0( 1 )١56/١( ):5( 

0) زيادة من (أ) و(ب). 48 في «اسئنه» رقم (711). 

(6) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يُحُويدء صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء من الثامنة. .. «التقريب» رقم (0774. 

)1( سعد بن عبد الله الأغطش» بمعجمتين » الخزاعي مولاهم» الشامي» ويقال: سعيد : ينُُ 1 
الحديث» من الرابعة. د «التقريب» رقم (15؟15). 

.)١155/١( في «التلخيص»‎ )١١( .)١194 رقم‎ ٠١٠١-949/50( في «الكبير»‎ )٠١( 

.)١7174 رقم‎ 7/7١ /5( في «الجرح والتعديل»‎ )١١( 
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[رضي الله عنه]”' مرسلة» وإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا». 

والحديث الأول: يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون 
محل من سائر البدن غير الفرج لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلًا بينه 
وبين ما يتصل به من الرجل . 

والحديث الثاني: يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج. 

والحديث الثالث: يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائتض وعدم 
جوازه بما عداه» فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به عموم كل شيء 
المذكور في حديث أنس وعائشة؛ ومن لم يجوز التخصيص به فهو لا يعارض المنطوق 
الدال على الجواز [14"ب]» والخلاف في جوازه وعدمه قد سبق في أول الباب. 

3876 (وَعَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها]''" قالّتْ: «كَانَتْ إِحْدَانًا 
ذا كانت حائضاً فأرَادَ رَسُولُ الله كَل أنْ يُبِاشِرَهاء أُمَرَها أنْ تَأنَزِرَ بإزَارٍ في فَوْرٍ 

قال الْحَطَابين”" : وى اسمن ]نل خط 4 [صحبح] 

قوله : (أن /١44[‏ ج] يباشرها)» المراد بالمباشرة هنا : التقاء البشرتين لا الجماع . 

قوله: (أن تأنزْرً)» في رواية للبخاري”'': ١تَتَزِرَاء‏ قال في الفتح”*2: والأولى 
أفصح » 3 ب] والمراد بالاتزار: أن تشد إزاراً تستر به سرّتها وما تحتها إلى الركبة . 

قوله: (في فَوْر حيضتها) هو بفتح الفاء وإسكان الواو. ومعناه كما قال 
الخطابي”'' كما ذكر المصنف. وقال القرطبي"© : فور الحيضة: معظم صبهاء من 
فوران القدر وغليانهاء والكلام على فقه الحديث قد تقدم. 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) أحمد (125/5) والبخاري رقم (07") ومسلم رقم (75845). قلت: وأخرجه أبو داود 
184/١(‏ رقم )5١8‏ والترمذي 1١79/١(‏ رقم )١775‏ وابن ماجه ٠١8/١(‏ رقم ه57) 
والدارمى )١57/١(‏ والنسائى .)186/١(‏ 

(5) في «معالم السئن» /١(‏ 186 - هامش السئن). 

٠ ,)”"15( رقم‎ (2) 

:)504/١( )4(‏ «تأتزر» بهمزة ساكنة وهي أفصح. 


(5) في «المفهم؛ لما أشكل مق تلشيض ابن مسلم (088/1). 


الع 


[الباب السابع] 
باب كفارة من أتى حائضاً 


585 (عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ : عن النَّبِيَ يله في الّني نأي 
ا 


ط 
1١‏ 


03 

١ 
00 
6 


عايض يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أو بِنِصفِ دينار؟»ء رَوَاهُ الْخَمْسَة 
قال أنه ا مكذا" الزوانة المحيكة :فال ديفاد أذ تت 


دينار. [صحيح] 

وفي َفْظِ للتَرْمِذِي””": «إذًَا كان دما أَحمّرٌ فَدِينارٌء وَإِنْ كانَ دمأ أصْمَرَ 
قَنِضْفُ دينار) . [إسناده ضعيف] 

وفي رِوَايَةِ لأخمّد“: «أنَّ الي كه جَعَلَ فِي الحائض تُصَابُ ديناراًء فإِنْ 


عن إن 


أصَابها وَقَذْ أَذْيْرَ الدّمُ عَنْها وَلمْ تَعْتَسِلَ فَنِضْفْ دينار». [إسناده ضعيف] 
كُُ ذلك عَنِ الي عكلهُ) . 
الروانة الأولى رواها أيضاً الدارقطني”' وابن الجارود”'': وكل رواتها 


. زفق 
3 3 في 0 0 مقسماً الراوي عن ابن 2 فانفرد به 0 


)١54 رقم‎ ١8١/١( هلل لالالاء 585ء 7الاء 56") وأبو داود‎ 7؟9/١(دمحأ‎ )١( 
.)55١ رقم‎ 7١١ /١( وابن ماجه‎ )١175 والترمذي (١/545؟ رقم‎ )١97 /١( والنسائي‎ 

(0) فى «السنئن» .)١187/١(‏ 

إفرف في «السئن» /١(‏ 7565 رقم 1737) بسند ضعيف. 

(4) فى «المسند» .)751//١(‏ 

(0) ف في «السئن» (/7817-187 رقم 154). (5) في «المنتقى» رقم .)1١8(‏ 

4 مِقْسَم بن بَجَرَّة أبو القاسم . 
مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل» الهاشميّء ويقال: مولى عبد الله بن عباس الهاشمي. 
سمع ابن عباس. روى عنه عبد الكريم بن الحارث بن مالك الجزري في «تفسير النساء») 
وفى «قصة بدراء قال محمد بن سعد كاتب الواقدي: اجتمعوا على أنه توفي في سنة 
إحدى ومائة. (رجال صحيح البخاري) (؟/ "7 رقم 1771). ور 

(6) في «المستدرك» )١97  ١1١/١(‏ وقال: حديث صحيح... فأما عبد الحميد بن 
عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري ثقة مأمون. . 
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القطان”'؟ وابن 0 العو 

ة ما لي ل ا ل يق 

وقال أبو داود*؟: «وهي الرواية الصحيحةء وربما لم يرفعه شعبة». وقال 
قاسم بن أصبغ: رفعه غندر. قال الحافظ"'2: والاضطراب في إسناد هذا الحديث 
ومتنه كثير جدا. 

ويجاب عنه بما ذكره أ الحسن بن افك ١‏ وهو ممن قال بصحة 
الحديث إن الإعلال بالاضطراب خطأ. والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو 
بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيهاء فإن صح من طريق قبل» ولا يضرّه أن يروى من 
طرق أخر ضعيفة» فهم إذا قالوا: روي فيه بدينار وروي بنصف دينارء» وروي 
باعتبار صفات الدم. وروي دون اعتبارهاء وروي باعتبار أول الحيض وآخره» 


- ووافقه الذهبي. كذا قالا. 
قلت: لقد وقع في كلام الحاكم خلط بين راويين اتفقا في اسميهما واسم أبيهما وهما: 
«عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد الخطاب العدوي أبو عمر المدني الثقة) 
واعبد الحميد بن عبد الرحمن» أبو الحسن» الجزري» مجهول». ْ 
والظاهر أنه أراد عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي» فاختلط عليه فكناه بكنية الجزري 
والله أعلم. إذ أن كل من رواه من طريق شعبة عن الحاكمء إنما رواه عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن العدوي المدني» لا الجزري الشامي» وهو نفس طريق الحاكم ولكنه أخطأ 
فى كنيته رحمه الله . 

)١4378 رقم‎ 78٠  1١1/5( في «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام»‎ )١( 
«وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا‎ :)١17/١( وقال الحافظ في «التلخيص»‎ 
الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منهء وأقر ابن دقيق العيد تصحيح‎ 
ابن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب» اه.‎ 

(؟) في «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام)» (9/ 777 - 578). 

() ذكره الحافظ في «التلخيص» )١15 /١(‏ وابن دقيق العيد في الإمام (508/9). 

2 عبد الحميد هذا هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» كان عاملا لعمر بن 
عبد العزيز على الكوفة» وقد أخرج له الشيخان ‏ كما في «تهذيب الكمال» 
و١501)‏ - في مواضع. 

(4) فى «السنئن» .)187/١1(‏ (5). فى «التلخيص» .)١155/١(‏ 

(0) في «بيان الوهم والإيهام» (1/5ا” - 18٠0‏ رقم 5438). 


زف 


وروي دون ذلك» وروي بخمسي دينار» وروي بعتق نسمة» وهذا عند التدين 
والتحقيق لا يضره» ثم أخذ في تصحيح حديث عبد الحميد» وأكثر أهل العلم 
زعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس. قال الخطابي”"" : 
والأصحٌ أنه متصل مرفوع لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. 

ويجاب عن دعوى الاختلاف في رفعه ووقفه بأن يحيى بن سعيد ومحمد بن 


جعفر وابن أبي عدي رفعوه عن شعبة» وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر 


قال ابن سيد الناس : من رفعه عن شعبة أجل وأكثر وأحفظ ممن وقفهء وأما 
قول شعبة أسنده إلى الحكم مرة ووقفه مرّة فقد أخبر عن المرفوع والموقوف أن كلا 
عنده» ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح فيه. قال أبو بكر 
الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً وهو مذهب 
أهل الأصول, لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى» والأخذ بالمرفوع أخذ 
بالزيادة وهي واجبة القبول: /١45[‏ ج] قال الحافظ”'": وقد أمعن ابن القطان القول 
في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه. 


وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام”" وهو 
الصواب”*': فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا 
كحديث بئر بضاعة”*' وحديث القلتين'"" ونحوهما. وفي ذلك ما يرد على النووي 


)١(‏ في «معالم السنن»  1١8١/١(‏ هامش السنئن). ولفظه: «... أن هذا الحديث مرسلء 
أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلًا مرفوعاً. والدّمّم بَريَةٌ إلا أن تقوم الحجة 
بشغلها...) اه. 

(0) في «التلخيص» .)155/1١(‏ 

() «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» (8//ا0؟ ‏ 710). 

(5) وقد صححه أيضاً ابن التركماني» وابن القيم» وابن حجرء والألباني. انظر: «إرواء 
الغليل» رقم )١41(‏ و«التلخيص الحبير») /1١(‏ 158 155). 

(©) وهو حديث صحيح تقدم برقم )١(‏ من كتابنا هذا. 

(1) وهو حديث صحيح تقدم برقم )١5(‏ من كتابنا هذا. 


2/1 


في تعواء في رع الع والتنقيبه”©؛ واللخلاصة7) أن الأئمة كلهم خالفوا 
الحاكه””؟» في تصحيحه» وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم» وتبع النووي في بعض 
ذلك ابن الصلاح”” . 

وأما الرواية الثانية من حديث الباب فأخرجها مع الترمريق" المي 
والطبراني”” والدارقطني”"' وأبو يعلى”'' والدارمي'2؛ بعضهم من طريق سفيان 


.)©"91/5( )١( 

(؟) «التنقيح في شرح الوسيط» 5١5 /١(‏ بهامش الوسيط». 

ضف اث لضف 2 رضي 

(8) في «المستدرك»  71١/١(‏ 717) وقال: هذا حديث صحيح. .. ووافقه الذهبي. 
فلذا قال الحافظ فى «التلخيص» :)١577/١(‏ «وفى ذلك ما يرد على النووي في دعواه في 
شرح المهذبء والتنقيح» والخلاصة» أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه) اه.. 

(5) في «شرح مشكل الوسيط» 5١5 /١(‏ بهامش الوسيط). 

() في «السنن» 145/١(‏ رقم )١7‏ من طريق أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن 
مقسم عن ابن عباس» به. 

(0) في «السئن الكبرى» )"١1/١(‏ من طريق سعيد عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن 
عباس» به. 

(4) في «المعجم الكبير؛ 407/١١(‏ رقم )١7١5‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس» به. 

(9) في «سئنه» (1817/7) رقم )١58(‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن 
مقسم » عن ابن عباس» به. 
ورقم )١51(‏ من طريق سفيان عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن 
ابن عباس به. 

)٠١(‏ في «المسند) (7”70/4 - 5١‏ رقم )14777/1١١6‏ من طريق أبي جعفر عن عبد الكريم بن 
أي الخارق» عن مقسم» عن عن ابن عباس» به. 

)١١(‏ في «السئن» )5554/١(‏ من طريق سفيان عن خصيف عن 2 عن ابن امن به. 
« قال ابن دقيق العيد في «الإمام» 00 «واعلم أن هذا الحديث يُروى عن 
عيد الخريع غير متسوب: : . فبلغني عن الوَقَشِي الظاهر أنه : أبو الوليد هشام بن أحمد 
الأندلسي» الوقشي المترجم في (سير أعلام النبلاء» (7/19 1١5‏ -175) فقد ذكر الذهبي 
أن له تنبيهات وردوداً؛ نبه على كتاب الكلاباذي فى رجال البخاري» وعلى «المؤتلف» 
للدارقطني» وعلى «الكنى» لمسلم أنه قال: «عبد الكريم هو ابن مالك أبو سعيد 
الجزري». 
قلت: و«عبد الكريم بن مالك» و«عبد الكريم أبو أمية» كلاهما يروي عن مِقْسَم وقد تبين - 


4 


أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم. وخصيف فيه مقال''2. وعبد الكريم 
مختلف فيه» وقيل: مجمع على تركه”"'» وعلي بن بذيمة فيه أيضاً مقال”" . 


وأما الرواية الثالثة من حديث الباب فقد أخرج نحوها البيهقي”*' من حديث 


ابن جريج. عن عطاء عن ابن عباس. 


(00 


فم 


هرف 


لق 


في رواية روح بن عبادة» عن سعيد بن أبي عروبة» فقال: عن عبد الكريم أي أمية 
بلفظ: أن رسول الله كلٍ قال: «الذي يأتي امرأته وهي حائض. .» وسيأتي - (7717/7) - 
وهذا يضعف قول الوَفّشي) أه. 

قلت: في سنده عبد الكريم أبو أمية وهو - فيما أرى - ابن أبي المخارق» مجمع على 
تركه. فلذا إسناد الحديث مرفوعاً ضعيف جداً. 

وأخرجه أبو داود رقم (505) م عدية علي بن الحم البناني» عن أبى الحسن 
الجرّري عن مقسم عن ابن عباس موقوفاً عليه بلفظ : «إذا أصابها في أول الدم فدينار» 
وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار». 

وفي سنده. أبو اد الجزري: مجهول كما في «التقريب» رقم (80141). 

خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: عد لين عر طرق شدي «العلل ومعرفة 
الرجال» (1/ 484 رقم 7141). , 

وقال علي بن المديني: سمعت يحيى القطان يقول: كنا نجتنب خصيفاً «الكامل» (؟/ 
01 

وقال عثمان بن سعيد في «تاريخه» (ص5١٠‏ رقم 2٠‏ قلت ليحيى بن معين: 
فعبد الكريم أحب إليك أم خصيف؟ قال: عبد الكريم أحب إلىّ» وخصيف ليس به 
أن 

عبد الكريم بن أبي المخارق. أبو أمية البصري: نزل بمكة»ء كان يُعلّم بهاء ليس هو 
بشىء» شبه المتروك» وضعفه الأكثرون» مات سنة (77١ه).‏ 

اي «التاريخ الكبير» (9/ 89/7) و«الميزان» (155/1) و«المجروحين» (؟55/7١)‏ 
و«الجرح والتعديل» (7/ /١‏ 59) و«العلل رواية عبد الله) 2485١(‏ #لا8). 

علي بن بذيمة» الحرّاني: قال أحمد: صالح الحديث» لكنه رأس في التشيع. (العلل 
رواية عبد الله: 2»)5589 وعنه في «الجرح والتعديل» .)١77/١/7(‏ وأطلق توثيقه غير 
واحد. 

«التاريخ الكبير) (7/ 7/ 7577) و«التقريب» (؟77/7). 

في «السئن الكبرى» .)7”١5/١(‏ وفيه عبد الكريم وقد تقدم الكلام عليه 

وفيه أمر آخر؛ وهو أن سعيد بن أبي عروبة» رواه عن عبد الكريم بسنده» فجعل التفسير - 


كلا 


والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض» 
وإلى ذلك ذهب ابن 0 والحسن البصري"" 0 ابن جبير””" وقتادة”*) 
والأوزاعي””) وإسحاق”"' وأحمد في الرواية الثانية عنه'"" والشافعي في قوله 
القديه””. واختلف هؤلاء في الكفارة» فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة؛ وقال 
الباقون: دينار”؟ أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه 
الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات. واحتجوا بحديث الباب . 

0 


- من قول مِقْسَمه أخرجه البيهقي 0117/١‏ ولفظه: «أن النبي كَكهِ أمر أن يتصدق بدينار 
أو نصف دينآر. وفسر ذلك مقسم فقال: «إن غشيها في الدم فدينار» وإن غشيها بعد 
انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار». 
« وأخرج أبو داود في «سئنه) (5/ 577 - 777 رقم 4) من حديث أبي الحسن 
الجزري؛ عن مقسمء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا أصابها في الدم فديئار» 
وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار». [صحيح موقوف]. 

)١(‏ تقدم الأثر عند أبي داود رقم )5١79(‏ آنفاً. 

(؟) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 794/١(‏ رقم )1١177‏ عن الحسن أنه كان يقيسه 
بالذي يقع على أهله في رمضان. 

©) قال ابن المنذر في «الأوسط» :)75١١/1(‏ «وفيه قول رابع: وهو أن عليه عتق رقبة هذا 
قول سعيد بن جبير. 

(5) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» .)51١/1(‏ 

(0) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» .)5١١/5(‏ 

() ذكره النووي في «المجموع» .)59١/5(‏ 

(0) حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق .)179/١(‏ 

(4) ذكره النووي في «المجموع» (؟/0٠9).‏ (4) الدينار (ذهب) - 5,19غ. 

)09١(‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 770/١(‏ رقم 4) عن عطاء قال: «لم أسمع فيه 
بكفارة معلومة» فليستغفر الله). 

)١١(‏ ابن أبي مليكة: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر وأبو محمد القرشي المكي 
الإمام الحجة الحافظ» القاضي» تابعي فقيه» وكام غالما عقي مناحي! حليت رإنفان 
(سير أعلام النبلاء» )4١  88/0(‏ «شذرات الذهب» )1957/١(‏ «الجرح والتعديل» (0/ 
8). «النجوم الزاهرة» .)505/١(‏ 

٠‏ أخرج الدارمي /١(‏ 7107) عن ابن أبي مليكة قال: سئل وأنا أسمع عن الرجل يأتي 
امرأته وهي حائض؟ قال: يستغفر الله» . 


وف 


8 لق 1 زفق زفرف 5 (غ) ؟ 26 رق 
والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن 
أبي سليمان”") وأيوب السختياني”"' وسفيان الثوري”' والليث بن سعد”""© ومالك0١3)‏ 
١50. ٠‏ [(صحق 200 


وأنو حقيفة '» وهو الأصح عن الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين 
وجماهير من السلف : أنه لا كفارة عليه» بل الواجب الاستغفار والتوبة. وأجابوا عن 
الحديث بما سبق من المطاعن» قالوا: والأصل البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجة» وقد 
عرفت انتهاض الرواية الأولى من حديث الباب» فالمصير إليها متحتم» وعرفت بما 
أسلفناه صلاحيتها للحجية وسقوط الاعتلالات الواردة عليها . 


قال لم093 بعد أن ساق الحديث: وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل 


الغسل . انتهى. 


)١(‏ أخرج الدارمي )507/١(‏ عن الشعبي قال: يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود. 

0) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ”59/١(‏ رقم )١1579‏ عن النخعي قال: ليس عليه 
شىء»ء يستغفر الله. 

(6) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (1/ 70 رقم 1171) عن مكحول قال: يستغفر الله 
ويتوب إليه . 

(:) حكاه ابن المنذر فى «الأوسط» (511/9). 

(5) ابن أبي الزناد: عبد الرحممن بن عبد الله بن ذكوان أبو محمد المدني» الإمام الفقيه 
الحافظ. كان من أوعية العلم» وكان فقيها مفتيا. 
سير أعلام النبلاء» (// - )١199‏ و«التاريخ الكبير» )"١5/4(‏ و«تاريخ بغداد» /٠١(‏ 
.)١14‏ 

(7) حكاه ابن المنذر في «الأوسط» )5١١/5(‏ عنهء وانظر: «المجموع» (991/5). 

(0) حكاه ابن المنذر في «الأوسط» )١١1/(‏ عنهء وانظر: «المجموع» (0791/5). 

(4) حكاه ابن المنذر في «الأوسط» )5١١/5(‏ عنهء وانظر: «المجموع» (0791/17). 

(9) حكاه ابن المنذر في «الأوسط» )5١١/5(‏ عنهء وانظر: «المجموع» .)"9١/5(‏ 

.)0791/5( عنهء وانظر: «المجموع»‎ ))١1/5( حكاه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )9١( 

(١١)انظر:‏ «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك» لأبي بكر بن 
حسن الكشناوي. .)١55  ١54/١(‏ 

(١١)انظر:‏ «رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين» بتحقيقنا /١(‏ 
1). 

.)891/9( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١17( 

(5١)انظر:‏ «المغنى» لابن قدامة .)57١  54١9/1(‏ 

(15) ابن تيمية الجد في «المنتقى» (181/1). 
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[الباب الثامن] 

باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة 
"854/١730‏ - لعَنْ أبي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه]”"' فِي حَديثٍ لَّهُ: «أنَّ 
الَبِىَ يل قالَ لِلنّساء : لبن شَهادَةٌ المَرأة مِثْلَ نِضْفٍ شَهادَةٍ الرَجُلِ؟» قُلْنّ : يلى» 
قالَ: «نَذَلِكنَ مِن نُفْضَانٍ عَقْلِهاء أَلَيِسَ إِذَا حاضّث لَمْ تصّل وَلمْ تَصْمْ؟» قلْنّ : 
بَلَى» قالَ: «قَذَلِكْنّ مِنْ نُقْصَان ا مُحْتَصَرٌ من البُخارِيُ)*"2. [صحيح] 

الحديث أخرجه مسلم”" من حديثه» وأخرجه أيضاً مسلم”*' من حديث ابن عمر 
لفقل + اتيك اللدالك ها تسل تو تفط قن كته رطان فهيذا تتطنان كينها :واتققا عليه 
من حديث أبي 07 ' وأخرك الثناف فى الميعترةا' “تن حديتة بن عرد 

قوله: (لم تصل ولم تصم)» فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة 
كان ثابتاً بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. 

والحديث يدل على عدم [47١/ج]‏ وجوب الصوم والصلاة على الحائض 
حال حيضها وهو إجماع”". [1لاب/ب] ويدل على أن العقل يقبل الزيادة 
والتقضياة وكذلة: الانيان"" ولس المرادسن ذكر نقضان عفؤل”الناء لوكين 
على ذلك لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيه» بل المراد التحذير من الافتتان بهن» 
وليس نقص الدين منحصراً فيما يحصل به الإثم بل في أعمٌ من ذلك قاله في 


.)07014 رقم‎ 1٠0 /١( زيادة من (ج). (؟) في «صحيحه)‎ )١( 

(9) في «صحيحه) (١/ا8‏ رقم .)8١‏ (4:) في «صحيحه) 85/١(‏ رقم .)74/١7‏ 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه) 81/١(‏ رقم )86١‏ عن أبي هريرة» عن النبي ككله» بمثل 
معنى حديث ابن عمر عن النبي كلكو ولم يخرجه البخاري. 

(5) في «المستدرك» )5١  5077/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

(1) ذكره ابن المنذر في كتابه «الإجماع» (صلا” رقم 19). 

0 انظر: «الفصل العاشر» في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء وأن فاسقٌ أهلٍ 
الملة لا يُكمّر بذنب دون الشرك إلا إذا استحلّه وأنه تحت المشيئة» وأن التوبة مقبولةٌ 
ما لم يُغرغِر . 
من كتاب «معارج القبول» للحكمي بتحقيقي (7//ا/ا١١‏ - .)1١77517‏ 


ع2 


الفتح”''» ورواه عن النووي لأنه أمر نسبي» فالكامل مثلّا ناقص عن الأكمل» ومن 
ذلك الحائض لا تأثم بترك صلاتها زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي . وهل 
تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يئاب المريض على النوافل التي كان يعملها 
في صحته وشغل بالمرض عنها؟ قال النووي”؟: [10أ] الظاهر أنها لا تتاب والفرق 
بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته» والحائض ليست 
كذلك . قال الحافظ”": وعندي في كون هذا الفرق مستلزماً لكونها لا تثاب وقفة. 

4 86" - (وَعَنْ مُعَادَّةَ [رضي الله تعالى عنها]”' قالّتْ: «سألْتٌ عاتسَةَ 
[رضي الله تعالى عنها]”'' فَقّلْتُ: ما بال الحائض تَقْضِي الصَّوْمٌ وَلا لضن 
الصَّلاة؟ قالَتُ: كان يُصيبنا ذلك مَعَ رَسُولٍ الله َل َنَؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصَّوْم وَلا 0 
ِقَضَاءِ الصّلاةاء رَوَاهُ الجَماعَةٌ)*2. [صحيح] ْ 


نقل ابن المنذر'' والنووي”' وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب 
على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصيام . 


وحكى ابن عبد البر”” عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على 
الحائض قضاء الصلاة. 


قال الحافظ: لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري”» 


.)58/1( (؟) في «شرحه لصحيح مسلم»‎ .)غ١97ل-‎ ١ (للرك‎ )١( 

(9) في «الفتح» .)4١7//١(‏ (5:) زيادة من (ج). 

(0) أخرجه أحمد (57/5؟) والبخاري 47١/١(‏ رقم )7١‏ ومسلم /١(‏ ج710 رقم 54/ 
ه8”) وأبو داود ١8٠ /١(‏ رقم )١157‏ والترمذي ١75/١(‏ رقم )١١‏ والنسائي /١(‏ 
)١‏ وابن ماجه (١/لا١٠‏ رقم .)571١‏ 

() في كتابه «الإجماع» (صا" رقم 59). (9) في «المجموع» (؟5/ 21580١‏ 0508). 

(6) في «الاستذكار» (”8/7١1”؟‏ رقم 7”6754). 
اوعد إجماع من علماء المسلمين» نقَلَتْهُ الكافةٌ كما نقلته الآحاد العدولء. ولا مخالت 
فيه ِل طوائف من الخوارج. يرون على الحائض الصلاة» اه. 

(9) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (/ 7٠١‏ رقم :)9054١‏ «وعن معمرء عن الزهري 
قال: الحائض تقضي الصومّء ولا تقضي الصلاة. قلت: عمن؟ قال: اجتمع الناس - 


ع 


وغيره» ومستند الإجماع هذا الحديث الصحيح» ولكن الاستدلال بعدم الأمر على 
عدم وجوب القضاء قد ينازع فيه لاحتمال الاكتفاء بالدليل العا على :ووب 
القضاءء والأولى الاستدلال بما عند الإسماعيلي من وجه آخر بلفظ: «فلم نكن 
نقضي» ذكر معناه في الفتح. ولا تتم المنازعة في الاستدلال بعدم الأمر على عدم 
وجوب القضاء إلا بعد تسليم أن القضاء يجب بدليل الأداء» أو وجود دليل يدل 
على وجوب قضاء الصلاة دلالة تندرج تحتها الحائض» والكل ممنوع. 


وقد ذهب الجمهور كما قاله النووي”''' إلى أنه لا يجب القضاء على 
الحائض إلا بدليل جديد. قال النووي في شرح مسلم”'"': قال العلماء: والفرق 
بينهما: يعني الصوم والصلاة أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤهاء بخلاف 
| فإنه يجب ف السنة ة واحدة. وريما كان الحخض ها د ين . 

م فإنه يجب في ص ور يوما أو يومين 


واعلم أنه لا حجة للخوارج”' إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر لا يستلزم 
عدم وجوب القضاء والاكتفاء بأدلة القضاءء فإن أرادوا بأدلة القضاء حديث: ١مَنْ‏ 
نام عن صلاته أو نسيّها»”*' فأين هو من محل النزاع» وإن أرادوا غيره فما هو؟ 
وأيضاً أدلة القضاء كافية في الصوم فلأي شيء أمرهن الشارع به دونها؛ 
والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة» لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة 
للإجماع الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع» لكنه لما رفع من شأنها بعض 


- عليه وليس في كل شيء تجد الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في لمصنفه» /١1(‏ 77*57 رقم .)118٠١‏ 

.)585/4( )١( 2.0984 "87 انظر: «المجموع» (؟/‎ )١( 

(9) قال ابن عبد البر فى «الاستذكار» (9/ 77١‏ رقم 06 و5055"): «ورويئنا عن حذيفة 
أنه قال: ليكوننٌ قوم في آخر هذه الأمة يكذبون أولاهم ويلعنونهم» ويقولون: جَلدُوا 
في الخمرء وليس ذلك في كتاب الل ورجمواء وليس ذلك في كتاب الله» ومنعوا 
الساتمرو الصلاة» وليس ذلك في كتاب الله . 
وهذا كلهُ قد قال به قوم من غالية الخوارج على أنهم اختلفوا فيه أيضاً وكلهم أهل زيغ 
وضلال» أما أهل السنة والحق فلا يختلفون في شيء من ذلك والحمد لله) اه. 

(5:) أخرج الدارقطني /١(‏ 577 رقم )١‏ والبيهقي .)5١94/7(‏ عن أبي هريرة» عن النبي َل 
قال: «من نسي صلاة فوقتها إذا تكزها» يدل تقب اعد حنمن بن أن العطاف. 

3 * وأخرج البخاري عن النبي كله قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرمّاء لا كفارة لها 
إلا ذلك: «وأقم الصلاة لذكري» [طه: .]١4‏ 


0 


المتأخرين لمحبة الإغراب التي جُبل عليها ذكرنا طرفاً من الكلام في المسألة. 
وقد اختلف السلفٌ فيمن ظهرت من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة 
العشاء هل تصلي الصلاتين أو الأخرى /١407[‏ ج]. 
فال الجسكقك" "رسيم الل اعالى] : ومن ابن عباس" أنه كان يقول: 
«إذا طهّرت الحائض بعد العصر صَلّْت الظهرٌ والعصرً» وإذا طهّرت بعد العشاء 
صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف”*“ قال: إذا طهرت الحائض 
قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل الفجر صلت 
المغرب والعشاء رواهما سعيد بن منصور في سننه والأثرم» وقال: قال أحمد: 
عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده)» انتهى. 
[الباب التاسسع ] 
باب سؤر الحائض ومؤاكلتها 
68 أعَنْ عَائِْشَةَ [رضي الله تعالى عنها]”' قَالَّتُ: «كُنْتٌ أشْرَبُ 
وأنا حائض فأَناولُهُ الَين لهُ فيضع فاه عَلى مَوْضِعْ فِيَ فَيَشْرَبُء وأَتَعَرّقُ لمر 
وأنا حائضٌ فأْناولَهُ النَِيّ كله فيضع فاه عَلى مَوْضِعِ فِيّ: وَوَاهُ الشباعة إل 
البْحَارِيَ وَالترمذِيَ)”*2. [صحيح] 
قولة:(اأتعرّق: العرق)ن. العرق: زعزة تبيتدلة متفريفة وراء: لناكقة بعدها كاك > 
العظم» وتعرّقه: أكل ما عليه من اللحم ذكر معنى ذلك في القاموس"") 
والحديث يدل على أن ريق الحائض طاهر ولا خلاف فيه فيما أعلم» وعلى 
طهارة سؤرها من طعام أو شراب ولا أعلم فيه خلافا. 


)١(‏ ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١487 /١(‏ (”7) زيادة من (ج). 

() أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7707/5) بسند ضعيف. 

(5) أخرجه ابن 1 في «المصف) (//7”) وعبد الرزاق في «المصنف» 777/١(‏ رقم 
ه8١ ١‏ ). 

(5) أخرجه أحمد (57/5) ومسلم رقم )7٠١(‏ وأبو داود رقم (159) والنسائي )١58/١(‏ 
وابن ماجه رقم (147). 

() «القاموس المحيط» ص”77١١.‏ و«النهاية» (7/ .)77١‏ 
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(وَعَنْ عبد الله بْنِ سَعْدٍ [رضي الله تعالى عنه]”"" قالَ: «سألْتٌ 
لني يك عَنْ مُواكلةٍ الحائض قالَ: «وَاكلّها». رَوَاهُ أَحَمَدُ”" وَالتَرْيِذِيْ)” . [صحيح] 

الحديث قال الترمذي27: حديث حسن غريب... وأخرجه أيضاً أبو داود), 
رواته كلهم ثقاتء. وإنما غرّبه الترمذي لأنه تفرد به العلاء بن الحارث عن 
حكيم بن حزام؛ وحكيم بن حزام”'' عن عمه عن عبد الله بن سعد. 


وف الباتت ما كقدم عد أكيم عند 9 إلفظلء «ا سوا كر يع اله 
في الباب م عن أنس :. صنعوا كل شيء | 
التكاح»» وهو :كشاهد أصحة عديف انان وكذلك حديف عاشة الا 0 


التحسين إلى مرتبة لم تكن له لولاه. 

والحديك يدل على جواز مؤاكلة الخائفن: قال الترمزي9 + الهو فول 
عامة أهل العلم: لم يَرَّوْا بمؤاكلة الحائض بأساً». 

قال ابن سيد الناس في شرحه: ا ا 
نقل الإجماع محمد بن جرير الطبري”'". وأما قوله تعالى: دلُو الآ في 
ال 178 فالمراد اعتزلوا وطأهن . 


.)09757/5( زيادة من (ج). (69 ىف «المسند»‎ )١( 

(0) في «سننه» /١(‏ 74 رقم 170373). وقال: حديث حسن غريب. 

(4) فى «السنن» .)510/١(‏ 

(5) في «السئن» ١40/١(‏ رقم 7١١‏ و5١1).‏ وهو حديث صحيح. 

(5) قال أبو الأشبال في («شرحه جام الترمذي» ٠/١١‏ إنه جاء هكذا في جميع 
الأصول «حرام بن معاوية» ورجح أن اسمه «حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن 
الحكم الأنصاري» ووجدته في مسند أحمد (57/5*) حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن 
سعد فيكون ما ذكره الشيخ أحمد شاكر هو الصحيح. 

و372ع( فى (صحيحه» رقم (005). 
وقد تقدم تخريج الحديث في كتابنا هذا برقم .)7178/1١١(‏ 

(4) تقدم تخريجه برقم )787/1١9(‏ من كتابنا هذا. 

(9) فى «السئن» 5١/١١‏ ). 

. 0910 في «جامع البيان» (1/ ج1/‎ )٠١( 

.)777( سورة البقرة: الآية‎ )١١( 


م 


[الباب العاشر] 
باب وطء المستحاضة 


: (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ [رضي الله تعالى عنها]'"‎ - 3880١ 
«أنها كائّتٌ تُسْتحاضٌ وكان رَوْجُهَا يجاوغهًا»)7©. [حسن]‎ 

15 (وَعَنْهُ أَنْضاً قالَ: «كانّث 
يعُشاها»» رَوَاهُما أَبُو دَاوُه". [صحيح] 

0 ربعي عد تَحْتَّ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كذًا في صَحِيح مُسْلِم *“ 
وكائت ضية تيك للة بْن عَبَيّدٍ الله) . 

أما عدي الأول 5 أيضاً البيهقي”'» قال النووي""' : وإسناده حسن. 

وأما حديثه الثاني ففي إسناده 007 وهو ثقة» وكان أحمد لا يروي عنه لأنه 
كان ينظر في الرأي. وفي سماع عكرمة بن عمار من حمنة ومن أم حبيبة نظرء 
قاله المذري””": 

وهما يدلان على جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم» وهو 
قول الجميور) وحكاه ابن المدزر*"؟ عن ابن اسن وامن العمنب» والحسن 
البصري» وعطاءء وسعيد بن جبيرء وقتادة» وحماد بن سليمان» وبكر بن عبد الله 
المزني» والأوزاعي» والثوري» [54١/ج]‏ ومالك» وإسحاقء والشافعي. وأبي 
ثورء واستدلوا بما في الباب. 

وقال النخعي والحكم: إنه لا يأتيها زوجهاء وكرهه ابن سيرين”"'» وروي 


.071٠١ رقم‎ 1١5/١( زيادة من (ج). (؟) أخرجه أبو داود‎ )١( 
.0709 رقم‎ 7١5/١( أخرجه أبو داود‎ )6( 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه) /١(‏ 755 رقم 071754/557). 

(5) في «السنن الكبرى» .)0759/1١(‏ (5) في «المجموع» (؟/٠٠1).‏ 

(0) «مختصر سنن أبي داود» ١98 /١(‏ رقم 594). 

(4) في «الإشراف» كما في «المجموع» .)40١٠  799/17(‏ ثم قال ابن المنذر: وبه أقول. 
(9) ذكره النووي في «المجموع» (؟7/+50). 
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عن أحمد المنع أيضاً”''2. ولعلٌ أهل القول الأول يقيدون ذلك بأن لا تعلم 
بالأمارات أو العادة أن ذلك الدم دم حيض؛ وفي احتجاجهم بروايتي عكرمة نظر 
لأن غايتهما أنه فعل صحابي ولم ينقل فيه التقرير من النبي يَللِةِ ولا الإذن له 
بذلك» ولكنه ينبغي التعويل في الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل» ولم 
يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه. 

وقد استدلّ القائلون بعدم الجواز أيضاً بما رواه الخلّال بإسناده إلى عائشة 
قالت: «المستحاضةٌ لا يغشاها زوجها”"»: قالوا: ولأن بها أذى فيحرم وطؤها 
كالحائض»ء وقد منع الله [تعالى]”" من وطء الحائض معللًا بالأذى» والأذى 
موجود في المستحاضة فثبت التحريم في حقها . 


دع يع فك 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» :)57١/١(‏ «اختلف ‏ أي النقل ‏ عن أحمدء رحمه الله 
في وطء المستحاضةء فروي ليس له وطؤُها إِلّا أنْ يخاف على نفسِه الوقُوعَ في 
محظور. وهو مذهب ابن سيرين» والشعبي» والنخعي والحاكم. 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» .0959/١(‏ 

(©© ديات من 0 د ”7 


هم 


[رابع عشر]: [أبواب]”" النفاس 


[الباب الأول] 
باب أكثر النفاس 


١‏ ١عَنْ‏ عَلِيَ بْنِ عَبْدٍ الأغلى عَنْ أبي سَهْلٍ وَاسْمَهُ كَثِيرٌ بْنُ زِيادٍ 
مَسَّةَ الأَزْدِيّة عَنْ أمٌّ سَلَْمَةَ [رضي الله تعالى عنهم]”" قَالَتْ: 2 لنْفْسَاء 


ا ا 2 سه رعو ينات 2هس لل 06 06 ره 7 
تجلس على عَهْدٍ رَسولٍ الله ييه أَرْبَعِينَ يَوْما وكنا نظلي وجوهنا بالوّرْسٍ مِنَّ 
0 000 ا 0 32 

الكلفٍ)., رَوَاهُ الحَمْسَةَ إلا النسائه © 


وَقَالَ البُحَارِيُ” : عَلِن بْنُ عَبْدٍ الأغلى ثِقَدٌ وأبُو سَهْلِ َه . [إسناده حسن] 


الحديث أخرجه أيضاً الدارقطني”"' والحاكه”"» وعلي بن عبد الأعلى ثقة 
وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين» وضعفه ابن حبان» [قال الحافظ ©" : 0 
بصي]”".وفسة الأزقية مجيولة الحال» قال اين سية الناين+ لا يعرف بحالها 
ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث”'"©. 


)١(‏ في «المخطوط» (كتاب) وأبدلتها ب(أبواب) لضرورة التقسيم. 

(؟) زيادة من (ج). 

() في المخطوط: (كان) والمثبت من مصادر الحديث. 

(:) أخرجه أحمد (27560/5 )7١5‏ وأبو داود 7١19/١(‏ رقم )”١١‏ والترمذي 757/١(‏ رقم 
9) وابن ماجه /١(‏ 71 رقم 4 . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
قال محمد بن إسماعيل: عل بن عبد الأعلى ثقةٌ وأبو سهل ثقة. ولم يعرف محمد - 
يعني البخاري ‏ هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل . 

(5) ذكره الترمذي في «سننه» .)7801//١(‏ (5) في «سننه) 77١/1(‏ رقم 18). 

0) فى «المستدرك» .)١9720/١(‏ (8) فى «التلخيص» .)١71١/١(‏ 

)0( زيادة من [(4 و(ب). ١‏ 

)٠١(‏ قلت: مسَّةَ غير مجهولة العين لأنه رَوَى عنها هذا الحديث ثقتان: كثير بن زياد 
والحكم بن عتبة وروايته عند الدارقطني 777/١(‏ رقم )8١‏ وجهالة العين ترتفع برواية - 


كم 


قال النووي”'': «قول جماعة من مصنفي الفقهاء: إن هذا الحديث ضعيف 
مردود عليهم [15ب]ء» وله شاممد أخرجه ابن فاجو" من طريق سلام [عن ا 
عن أنس أن رسول الله يكِ: «وقّت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»» 
قال: لم يروه عن حُميد غير سلام وهو ضعيفء كدذّبه ابن مَعين وغيره من الأئمة . 

ورواه عبد الرزاق””' من وجه آخر عن أنس موقوفاً . 

وروى الحاكو”*” من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: «وفَّتَ 
رسول اللَّهِكِ للنساء في نفاسِهنٌ أربعين يوماً» وقال: صحيح إن سلم من أبي بلال الأشعري . 

قال الحافظ”': ضعفه الدارقطني””"». والحسن عن عثمان منقطعء 
والمشهور عن عثمان موقوف. 

وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي هريرة قالا: قال رسول الله كَلةِ: «تنتظرٌ 
النْفْساءُ أربعينَ يوماً إلا أن ترى الظهرٌ قبل ذلك» فإن بلغت أربعينَ يوماً ولم ترّ 
الظهرٌ فلتغتسل» ذكره ابن عدي”” ». وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف جداً . 

وفي الباب أيضاً عن عائشة”' نحو حديث عثمان بن أبي العاص عند 


- عدلين. وجهالة حالها لا تضر مع رواية الثقات عنها وكونها امرأة من التابعيات» وقد 
علم بالاستقراء عدم وجود كذابة أو متهمة في النساء. 

() فى «الخلاصة» .)551١/١(‏ 

(؟) في «السئن» 7١/1(‏ رقم 1464). وهو حديث ضعيف جداً . 

إفرة زيادة من 40 و(ب). 

(5) في «المصنف» "١١/١(‏ رقم )١١98‏ موقوفاً عليه من حديث أنس» ولم أقف على 
الطريق المرفوع. 

(5) في «المستدرك» )١15/١(‏ قال الحاكم: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل 
صحيح. لأن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. 

() في «التلخيص» .)١71/١(‏ 0) في «السنن» 5١١ /١(‏ رقم .07١‏ 

(8) في «الكامل» (1851/6). 
قلت: وأخرجه البيهقى )"547/١(‏ وفى سئله العلاء بن كثير» الليثى» مولى بنى أمية» قال 
الحافظ في «التقريب» رقم (0704): متروك رماه ابن حبان بالوضع. ١‏ 

(9) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» )١7١/5(‏ والدارقطني 7١٠١/١(‏ رقم )"١‏ وقال 
الدارقطني: «أبو بلال الأشعري هذا ضعيف» وعطاء هو ابن عجلان» متروك الحديث»» 
وأخرجه الدارقطني أيضاً /١(‏ 777 رقم 84) وقال الدارقطني: «عطاء متروك الحديث». 
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الدارقطني» وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف,. وعطاء بن عجلان متروك 
الحديث. 

وحديث الباب قال الحاكم بعد إخراجه في مستدركه"'': إنه صحيح 
الإسناد. 

وقال الخطابي”؟: أثنى البخاري على هذا الحديث. 

وقد اختلف الناس في أكثر النفاس» فذهب علي وعمر”" وعثمان”؟» 
وعائشة وأم سلمة”*؟ وعطاء والثوري”» والشعبي”") والمزني واحويةية 0 
ومالك والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب”'" إلى أن أكثر 
الفامن أربعؤن يوما. 

واستدلوا بحديث الباب /١54[‏ ج] وما ذكرنا بعده. وقال الشافعي في قول!''': 


.)١1768/1١( )١(‏ ولم أجد هذا التصحيح للسند. 

(0) في «معالم السنن»  ”5١9/١(‏ هامش السئن). 

(5) أخرج ابن المنذر في الأوسط (554/5) وعبد الرزاق في «المصنف» "١5/١(‏ رقم 
07 والدارقطني (١/١؟5)‏ عن عمر قال: «النفساء تجلس أربعين ليلة ثم تغتسل 
وتصلى». 

(:) أخرج ابن المنذر في الأوسط (544/1) والدارقطني )77١/١(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» .)7”51/١(‏ عن عثمان بن أبى العاص قال: «تمكث النفساء أربعين ليلة إلا أن 
ترى الطهر قبل ذلك». ' 

(5) انظر حديث الياب رقم )"90/١(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) حكاه عنه ابن المنذر فى الأوسط (؟5/١55).‏ 

(0) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (1/1 رقم )١1148‏ والبيهقي (1/ 57") عن الشعبي 
قال: «تنتظر كأقصى ما ينتظراء قال: حسبته قال شهرين. 

(8) حكاه عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق )١50/١(‏ وعبد الله في مسائل أبيه 
ص4:» وابن هانئ .)714/١(‏ 

(9) انظر: «الفقه المالكى فى ثوبه الجديد» .)١178/1١(‏ 

)٠١(‏ حكاه صاحب «البحر الزخار» )١41/1(‏ عن علي وعمر وعثمان وأم سلمة وعائشة 
والقاسم والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب والناصر وقول للشافعي» ورواية عن أبي 
حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وعطاء بن أبي رباح» ومالك والمزني والشعبي. 
« قلت: أخرج ابن المنذر في الأوسط )١59/7(‏ والبيهقي )751/١(‏ وغيرهما عن ابن 
غباس قال: «النفساء تننظر أربعين يوماً أو نحوةة. 
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وروي عن إسماعيل» وموسى ابني جبةر دو تحت اليادق”'" بل ميعوة قالوا: 
إذ هو أكثر ما وجد. وفي قول للشافعي: وهو الذي ف كنيل الشافي" قوق 
أيضاً عن مالك”" بل ستون يوماً لذلك. 

ونال الشيي السدع 59 يون لذلك: 

وقالت الإمامية”': نيف وعشرون.ء والنصٌ يرد عليهم» وقد أجابوا عنه بما 
تقدم من الضعف. وبأنه كما قال الترمذي في العلل: منكر المتن» فإن أزواج 
النبي يل ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة؛ ورَوْجِيُها كانت 
قبل الهجرة» فإذاً لا معنى لقول أم سلمة: قد كانت المرأة من أصحاب النبي كلل 
تقعد في النفاس هكذا. قال: وفيه أن التصريح بكونهن من أصحاب النبي كَل 
ظاهر في كونهنٌ من غير زوجاته فلا يشكل ما ذكره. وأيضاً نساؤه أعمّ من 
الزوجات لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلكء» والأدلة الدالة على أن أكثر 
النفاس: أرتعون يوما #منعا قئدة بالقة إلق تخد الضلاخية والأعتباز#فالمتضير :]ليها 
متعين» فالواجب على النفساء وقوف أربعين [يوما]"' إلا أن ترى الطهر قبل ذلك 
كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة 


- ه وأخرج ابن المنذر في الأوسط )١54/7(‏ والدارقطني في السئن (١/١؟1)‏ أن امرأة 
لعائذ بن عمرو نفست فرأت الطهر في عشرين ليلة فتطهرت ثم جاءت فدخلت في لحافها 
فضربها برجله وقال لا تعزبني من ديني حتى تمضي الأربعون». 
٠.‏ وأخرج ابن المنذر في الأوسط (؟7/١5١)‏ وعبد الرزاق في 00 11م رقم 
) عن أنس قال: تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدم» أربعين ليلة ثم تغتسل». 
« وحكاه ابن المنذر في «الأوسط» عن إسحاق. وأبو عبيد والنعمان ويعقوب ومحمد. 

(1)-حكاماغنييا عاضب «اليين الزضار» 1501 

(؟) انظر آراء وأقوال الشافعية في ذلك في «المجموع» (9/1ه  .)05٠‏ 
وقال النووي :)25١/7(‏ «في مذاهب العلماء في أكثر النفاس وأقله. قد ذكرنا أن مذهبنا 
المعيون أن أكره سفرك روما . :2 اه ْ 

(©) انظر: «الفقه المالكي في ثوبه الجديد» .)١78/1١(‏ 

(5) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» )55١/7(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» "١7/١(‏ رقم 
)١‏ عن الحسن البصري قال: «أربعين أو خمسين» أو أربعين إلى خمسين فإن زاد 
فهى ‏ مستحاضة). 

(5) «البحر الزخار» .)١55/١(‏ () <زيادة عرد (1) ولاتك). 
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قال الترمذي في سننه''2: «وقد أجمع أصحاب النبي يَلِْ والتابعون ومن 
بعدهم على أن النفساء تَدَعّ الصلاةً أربعين يوماً إلا أن ترى الظهرٌ قبل ذلك فإنها 
تغتسل وتصلي»» انتهى . 

وام عد ايد لاد اك بحم الله تعالى هنا ولفظه. قلث: ومعق 
أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض» انتهى. 

وقد لخصت هذه المسألة في رسالة مستقلة!" . 

واختلف العلماء في تقدير أقل النفاس؛ فعند العترة والشافعي ومحمد لا حدّ 
لأ ادو اننا مسق فافزل «فإن رأت الطهر قبل ذلك»» [١٠4ب/ب]‏ وقال 
يد بن علي”"' : ثلاثة أقراء» فإذا كانت المرأة تحيض خمساً فأقل نفاسها خمسة عشر 
يوماً. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف"©: بل أحد عشر يوماً كأكثر الحيض وزيادة يوم 
لأجل الفرق. وقال الشوري" : ثلاثة أيام» وجميع الأقوال ما عدا الأول لا دليل 
عليها ولا مستند لها إلا الظئون2" . 


[الباب الثاني] 
باب سقوط الصلاة عن النفساء 


لعن أم سَلَّمةَ رَضِيَ الله عَنْها قالَتْ: ١كانَّتٍ‏ المَرأةٌ مِنْ نساء 


.)68/1١( )1١( 

(0) ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١185/1١(‏ 

(*) لعلها: «القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح». وهي 
ضمن «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» بتحقيقنا. 

(5:) «البحر الزخار فى مذاهب علماء الأمصار» .)١55/١(‏ 

(0) المرجع السابق (155/1). 

(5) انظر: «المجموع» (5/9؟:6). 

60 ذكره ابن المنذر فى «الأوسط» (9/ 757). 

(8) قال ابو كرابن المتدر - فى «الأوسطلة 86/89 :-«بالقوك الأول آقول» وذلك ان 
وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة» فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان 
قبل وجود دم النفاس» والله أعلم» اه. 
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لني بكلله تَمْعْدُ فِي التّفاس أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ لا يأمُرُها النَِّيْ يلل بَِضَاءِ صَلاةٍ النّفاس». 
وو 115 [٠‏ حسن] 

الحديث [أخرجه أيشا اروف وابن ا وهو عند م داود من 
طريق أحمد بن يونس عن زهير عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل كثير بن 
زياد عن مسّة عن أم سلمة فهو]””'' إحدى روايات حديث مسّة السابق» وقد تقدم 
الكلام عليه» وهو يدل على أنها تترك الصلاة أيام النفاس» وقد وقع الإجماع من 
العلماء كما في البحر”” أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره 


تم وللّه الحمد والمنة الجزء الثاني 
من 
«نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) 
ويليه : 
الجزء الثالث منهء وأوله: 
الكتاب الثاني : كتاب الصلاة 


.)"17 في «السئن» (رقم:‎ )١( 

(') في «السئن» (رقم: .)١794‏ وقال: غريب. 

(9) في «السئن» (رقم: 548). 

(5) زيادة من (أ) و(ب)» وفي (ج) بدلاً عما بين الحاصرتين حرف (هو). 
(0) ((/ه4). ١‏ 


4١: 


فهرس الجزء الثاني 
من نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 1 


الموضوع 


ساتدساً: أبواب صفة الوضوء فرضة وسئئه 357000 
الباب الأول: باب الدليل على وجوب النية له 1 21 
الكلام في النية ل خم و ااه اديه سوط سواه رماع ا مد 
الباب الثاني: باب التسمية للوضوء قاو ارات وان مجه داو وار ل ع سن ةا 
مذاهب العلماء في التسمية مأ حاو سام اام م م 
الباب الثالث: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة ش21 
اختلاف العلماء في إدخال اليد في الإناء عند الاستيقاظ 9ش«( 
الباب الرابع: باب المضمضة والاستنشاق طمبوو ا اع ا ا 
اختلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق 2000000 
الباب الخامس: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين 
الباب السادس: باب المبالغة في الاستنشاق داو سو وا ا 
الباب السابع: باب غسل المسترسل من اللحية 0 
الباب الثامن: باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب ... 
الباب التاسع: باب استحباب تخليل اللحية اخ نا دوه اي 
الباب العاشر: باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما 
الباب الحادي عشر: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة 111 
الباب الثاني عشر : باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يتحاج إلى دلك 
- مشروعية تخليل أضابع اليدين والرجلين -.:.0..2:...+ 0 
الباب الثالث عشر: باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه . 
- يستحب مسح جميع الرأس باتفاق العلماء 1200 
أدلة من أوجب استيعاب مسح الرأس ا ا ل 1 
الباب الرابع عشر: باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ 210011116 
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ل (ه) 


المو ضوع الصفحة 


الباب الخامس عشر: باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه ... 44 


الباب السادس عشر: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما ا ار 1 
الباب السابع عشر: باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس 0 لحل 
الباب الثامن عشر: باب مسح العنق اوطر ووو وان ني علد رف افج لو 1 
الكلام في مسح الرقبة ااا 
الباب التاسع عشر: باب جواز المسح على العمامة مو الي و 1 ا 
مذاهب الناس في المسح على العمامة بي دوع ات بجوو نذا 
الباب العشرون: باب ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة 00 رضن 
الباب الحادي والعشرون: باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض 0 رضنا 
- ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين ا ا 
الباب الثاني والعشرون: باب التيمن في الوضوء ا 
التيمن في كل ما كان من باب التكريم وو ير 1111 
الباب الثالث والعشرون: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثاء وكراهة ما جاوزها ١‏ 
الباب الرابع والعشرون: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه معانو جا ا 
- الدعاء عند كل عضو في الوضوء باطل مال مويه اللي بوي الكذا 
الباك الخافس..والعشرون: :بات الموالاة في الوضوع نا 
الباب السادس والعشرون: باب جواز المعاونة في الوضوء 000 
الباب السابع والعشرون: باب المنديل بعد الوضوء والغسل ا م ا وما 
« سابعاً: أبواب المسح على الخفين ا الامو د اذا 
الباب الأول: باب في شرعيته م ا م ا 1 وت لمي ا 
الباب الثاني: باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعاً ... ١59‏ 
الباب الثالث: باب اشتراط الطهاة قبل اللبس ااتاسوو ةيحان 
الباب الرابع: باب توقيت مدة المسح ا 00 
الباب الخامس: باب اختصاص المسح بظهر الخف [ ز[ز [ز ‏ 100 
« ثامناً: أبواب نواقص الوضوء 1 ا 0 
الباب الأول: باب الوضوء بالخارج من السبيل م اك ووو ا لقا 
الباب الثاني: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين م عي نا 


وه 


المو ضوع الصفحة 


الباب الثالث: باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة 5١4‏ 


- مذاهب العلماء في النقض بالنومر ٠.‏ مم ارمس اا م أ م ا ا 78 
الباب الرابع: باب الوضوء من مس المرأة اا ا بك لاجم م م 1 ا 
الباب الخامس: باب الوضوء من مس القبل اس اما لوو اا ل 11 
الباب السادس: باب الوضوء من لحوم الإبل فخا نمياو اماي او ا 1 
الباب السابع: باب المتطهر يشك هل أحدث مانا د ما و م 
الباب الثامن: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحفا .... 505 

- أدلة المانعين من قراءة الجنب للقرآن حون و ا ا م 0 

#“تانيها ” اابواته اها :نحش الآجلة" الزفوه لئسي اخ وعم ا ا 
الباب الأول: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه ... 558 
الباب الثاني: باب فضل الوضوء لكل صلاة م ومسو لع سحو وح م لقب 1 11/607 
الباب الثالث: باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل. والرخصة في تركه 77/8 
الباب الرابع: باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم و 1 
الباب الخامس: باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل 
والشرب والمعاودة مل أل وخا وول لقا مسف وو اجا و اق وا ب ل 0ر1 
البانه الستادس: اناب خواز ترك ذلك الكرا م اج 1 ابا طب ا ا 5 

ه عاشراً: أبواب موجبات الغسل اله نأمط م ا ا ل 
الباب الأول: باب الغسل من المني امح ا ع و ا لل و او ل 
الباب الثاني: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه ... 8٠7‏ 
الباب الثالث: باب من ذكر احتلاماً ولم يجد بللا أو بالعكس 0 1د 
الباب الرابع: باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم ا 8137 
الباب الخامس: باب الغسل من الحيض م ةخسو سسا سو م ا 
الباب السادس: باب تحريم القراءة على الحائض والجنب ب بكم 
الباب السابع: باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث 
فيه إلا أن يتوضاً ا ا اخ اي لس اس 01 
الباب الثامن: باب طوف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال اا و ا 


3 


المو ضوع الصفحة 


« حادي عشر: أبواب الأغسال المستحبة طنط ابن سمي امي و ا ا 0 
الباب الأول: باب غسل الجمعة اوت سخ نك وح وس سمه ألم 
غسل الجمعة واجب أم مندوب ااا د اا ور ا 8 
الباب الثاني: باب غسل العيدين اا 00 
الباب: الثالك: .بات« الغسل من غسل الميت بد دناست تساك أده 
اختلاف الناس في غسل من غسل ميتاً لسع الو 
الباب الرابع: باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة عا ا ا 
الباب الخامس: باب غسل المستحاضة لكل صلاة و اا 
الباب السادس: باب غسل المغمى عليه إذا أفاق مع اط لاوم الا ملا 
اليباب السابع : باب صفة الغسل ااا 
الباب الثامن: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها مع او 4 
الباب التاسع: باب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه را 
الباب العاشر: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء 0 
الباب الحادي عشر: باب من رأى التقدير بذلك استحباباً وأن ما دونه 
يجزي إذا أسبغ ممعم وروا واف ل لبد ولاه أنه و نه لحف لإا وده وتم و لواحف الل قا وي بحو 
الباب الثاني عشر: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة 86949 
الباب الثالث عشر: باب الدخول في الماء بغير إزار مع ع لماي حل 
الباب الرابع عشر: باب ما جاء في دخول الحمام مح عا فو كل و لاوا بو قاع 
« ثاني عشر: أبواب التيمم 0 100000 
الباب الأول: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء ا ا ل 52 
الباب الثاني: باب تيمم الجنب للجرح الو اح روط تار قفا امه وروت 111 
الباب الثالث: باب الجنب يتيمم لخوف البرد فق و ا و ا 
الباب الرابع: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء اسان واي ده 
الباب الخامس: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم ا و 211 
الباب السادس: باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله 15 
الباب السابع : باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات ل وخ م لاا 
الباب الثامن: باب صفة التيمم مع ا وزسد اواك 1 طاتوط باجم ا 1 


المو ضوع الصفحة 


الباب العاشر: 55 53 التيمم بوجدان الماء في الصلاة ة وغيرها 57 
الباب الحادي عشر: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة ااا 5 
« ثالث عشر: أبواب الحيض طلا ا ا 550 

الباب الأول: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها م 110 

الباب الثاني : باب العمل بالتمييز تاكن اشم بس ب لطا و سمطو ابام 0ه 

الباب الثالث: باب من تحيض ستاً أو سبعاً لفقد العادة والتمييز 1 

الباب الرابع: باب الصفرة والكدرة بعد العادة مك خا تع ا ا م ار 

الباب الخامس: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة م ا 511 

الباب السادس: باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها وه 

الباب السابع: بان كفارة من أت ناتف 0 0 ا 

الباب الثامن: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة 575 

الباب التاسع: باب سؤر الحائض ومؤاكلتها ا متا ساس اما 5 

الباب العاشر: باب وطء المستحاضة امح الم سمط اط اا ا 501 
ه رابع عشر: أبواب النفاس ااه سسا انه الس حم ووس ا مه 

الباب الأول: باب أكثر النفاس الس و ديق امه عو وو م 11 

الباب الثانى: باب سقوط الصلاة عن النفساء م مس ل و ا 53 
فهرس الجزء الثاني من نيل الأوطار سمس ا ل 1307 
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